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٠‏ إمكانات ومكاتةالحرية والديمقراطية # المشروع 
النهضوي العربي الراهن «رؤية استشرافية» 

٠‏ تأليف: برهان زريق. 

الطبعة الأولى .5٠١/‏ 

٠‏ غدد النسخ /٠٠٠١/‏ نسخة. 

جميع الحقوق محفوظة لدار علاء الدين. 

ه تمت الطباعة ف دار علاء الدين للنشر. 

٠‏ هيئة التحرير دار علاء الدين. 


- الإدارة والإشراف العام:م: زويا ميخائيليتكو. 
- التدقيق اللغوى: نجنة الدار. 

- الغلاف: أمل كمال البقاعى. 

- معالجة نصوص: اسماعيل نصر الحلاق: 


- المتابعة الفنية والإخراج: آسامة راشد رحمة. 


للنشر والتوزيع والترجمة 
سورية» دمشق: ص. ب: 7١09/8‏ 
هاتف: :011١1١١‏ فاكس: 0117711 
البريد الإالكتروني: /[213-30017©103(].5 


مدخل عام للكتاب 


دلل أحد الفلاسفة بضرورة تفسيروفهم الواقع بالواقع؛ وطبعاً فلم يكن متحدثنا 
يقصد الوقوع يك الواقع؛ وإثما - وهو الفيلسوف الباجس والمشرثب المتطلع الذي يرنو إلى 
المستقبل تآداة الحدوس العقلية - الانظلاق مته إلى آفاق أفضل. 

ولعل هذا هو المنهج الذي تقفيناه 2 هذا الكتاب ووسمتاه بعنوان :إمكانات» 
قاصدين ضرورة تلمس - بصدق وأمانة - ما تكن هاتان المقولتان من فاعلية وطاقة إ 
مشروع أمتنا: ثم أردفنا ذلك بالقول «مكانتهماه: قاصدين سلع الاعتبار والقيمة المعطى 
لبذين الفاعلين. 

«بيان ذلك أنه أ سنة 1986 انبثقت قلة من العلماء من جامعة جوري تاون يخ 
أمريكا لدراسة - بعمق وجدية - مستقبل الأمة العربية: وكانت النتيجة انقسام الرأي 
لبؤلاء العلماء بين متفائل متشائم: وكأني بألفريق المتفائل يردد قولة الراحل ديفول: «الأمة 
العربية محور سياسة المستقيل». 

لقد علقت ك حينه على تقرير اللجئة فقلت بأن الوعي والمصير العربي لا يجوز أن 
يفهم ويعالج من الخارج: وإنما من الداخل بأغين عربية تتقمص نبض الجماهير العربية 
وشرارييا المكدة. 

لقد راهنا ذائماً > وتران - “على خطنائضن هنم الأمة 'وقلنا إن المفول عليه هو الإيمان 
والانطلاق من هذه الخصائص: وهذا هو فحوى ظاهرتي حماس وحزب الله ودروسها 
الملقتة للعدة إسترائيل 

فالبناء التحتي لأمتنا هو الروح - الغقيدة - الإيمان - الأخلاق بيثما البثاء التحتي 
تلتستازة الفربية هو القوامل الاعتضنادي والاتكتعاعيئة والشياسية شترهنا ناك مقتصلا د 
مكن الكتاب:. 

وت حديث مفصل وفطول للمرحوم الدكتور شاكر مصطفى يشرح هذا المنهج؛ 
فيقول: بعثت الجزيرة العربية بالموجة الأكادية كأولى فتوحاتها التاريخية؛ ولا يشك العلماء 
بأنها لم تكن الأولى؛: ولكن تتبع الموجات السابقة لبا يجرنا إلى ظلمات ما قبل التاريخ. 
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والميزة القانية 4 تاريخنا الاستمرار والتجددء ولو رسمنا الخط البياني 
للتاريغ الغربي لوجدناه منحنياً كثير القمم يختلف تواتر ارتفاع نهاياته العظمى 
ونهاياته الضغرئى حسب الزمن: ولكنه خط غير متقطع. يبدأ مقن منتصف الألف 
الرابعة قبل الميلاد؛ ويستمر .# ذبذبات أو حضنارات متتابعة ما بين إحداها والأخرى 
عشرة قرون: وتتميز كل وثبة يموجة بشرية تتجاوز الصحراء إلى مواطن 
الاستعران. 

إن المؤرخين حين نظروا 4 الحضارة اليونانية سموها بلسان «ريتان» الأعجوبية 
اليونانية لأنها أومضت كإيماضة البرق عد قرون ثم انطفات إلى غير رجعة. 

والتاريخ التركي ما عرفنا له وثبة ذاتية إنما دخل التاريخ على هامش الإسلام: 
وكذلك تاريخ المغولء فقد تفير يوثبتين وثبة أتيلا والبائزء ووثبة جنكيزخان؛ لكنه لم 
يترك أي أثر حضاري وراءه؛ وتاريخ الجرمان والسلاف خ أوروبا حضارته الوحيدة هي 
الحضارة الغربية الأخيرة. 

والميزة الثالثة أن التاريخ العربي ذو بطولة إنشائية: فما من فتح عربي خرب 
الحضارة التي غاها. 

فالأكاديون تبنوا الخضارة العيلامية: والعيلاميون ورثوا الحضارة الأكادية : 
والآراميون بنوا على الآأسس الكنعانية: والعرب والمسلمون أعطوا الكثير الكثير من 
الضمانات والحقوق لأهل البلاد المفتوحة. 

فالفتوح المفولية كانت غزوات إفناء للجنس البشريء إذ كان ينشرح صدر أتيلا 
عندما يسمع الناس يدعونه «قمة اإلرب»: ويلدُ لجنكيزخان آن يخرج أهل بخارى من 
مدينتهم إلى السهل» وهم يتيقون على المليون» ويأمر بذبحهم؛ ثم يكرر ذلك ث سمرقند 
ومرو وبلخ» وهل ننسى ما فعله الحفيد هولاكو ع يقداد55 

الإغريق غزوا بلاد اليونان وبنوا تاريخهم على أنقاض الحضارتين الميدية ؛ 
والكريتية: وكذلك الجرمان 2 تحطيمهم للحضارة الرومانية. 

والنبوة خاصة عربية لم توجد # أيْ حضارة أخرئى: هكذا كان سيدنا موسى ثم 
النبي عاموس ثم السيد المسيح الذي بشر بالسلام والمحية. 

وينهي الدكتور شاكر مصطفى قوله: إذا كان الاستمرار المتجدد لبذا الوجود 
العربي مرده عنصر الأصالة خش الذات العربية الحية التي تلتهب مكناتها فتحقق ث توترها 
جانباً من قيمها 4 صورة وشكل حضارة ثم تعود فتهدأ ولكنها لا تموت؛ وبهذا الشكل 
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حقق العرب سبع حضارات منها ست حضارات عالمية””'» وهذا هو مغزى استمرار تفجر 
وتجدد النهضة العربية الحديثة واستثنافها 4 ملحمتها الرابعة إصراراً على الاستمرار 
وإيماناً بالظفر واستخقاقاً باليأس والقتوط. 

هذا النخل والغريلة والتمخيص للواقع قادنا إلى رؤيتنا الجديدة للهمٌ العربي (الرؤية 
تستدعي المتهج والمنهج يصحح الرؤية وكل يذ فلك يسبحون). 

لقد أدركنا أن العطب والعاهة 2 اعتمادنا على التثوير دون التثوير. 

وبيان ذلك أن التثوير يتم عن طريق الدولة بخلق مؤسسات جديدة وافتتاح آفاق 
عملية مستحدثة: فهذا الطريق قد يكون لازماً لكنه غير كاف إلا إذا اقترن بالتنوير: 
لا بل وكثيراً ما يقود التثوير إلى البيروقراطية والتغول على الحريات. 

لقد زاهن التثوير على الحرية الاجتماعية ووضعها # المقام الأول كنقطة انطلاق للقفز 
منها إلى الحرية السياسية» ولكن الحقيقة أن لا حرية كاملة دون اكتشاف الإنسان بذاته 
وروحه وضميره وإرادتهء فمن هنا تبدأء ومن هنا نتنظطلق صوب الحرية الاقتصادية والتحرير 
الاقتصاديء وبالتالي ليس هنالك نصف حرية أو ثلث حرية: وإنما هنالك حرية كاملة. 

تقد اشَعفن اتنبى (متهرة) عن قبل والد ةقفلا له محر يا خنترة:فاجات العيد لوه 
قائلاً: العبد لا يكرٌ؛ ولكن يحسن الحلب والصبر: وعندما خوطب كرٌّيا عنترة وأتت 
حر اجترح المعجزات بفاعل الخرية. 

إن أي أمة من الأمم إنما تؤسس ذاتها على منظومة متكاملة من الرؤى والآمال 
والتشوفات والأريج الروحي: وإن الانتقاص من أي عنصر ث هذه المنظومة أو استبداله 
بغيره أو الاستهابة أو وضعه # غير موضعه يقودنا إلى الاضطراب. 

هَكدَا تنلل بعتصدر الوظتية او يعنص الأقيات إلا بلاذنا ونسعو ونظالب أن ياغذ 
مكانة ب حياة المنظومة دون زيادة أو نقصان. 

والأمر نفسه بالنسبة للفاعل الإسلامي وأهميته ودوره 4 حياة المنظومة: فقد 
تعاملنا معه من موقع الاستخفاف وعدم الواففية والتقدير. وما جر ذلك من نتائج وخيمة 
على الحياة العربية: علماً أن الموقف من الإسلام السياسي كثيراً ما قاد إلى التعامل بسوء 
نية مع الحال الإسلامية: وكل ذي عينين يدرك الفارق بين الحال الإسلامية وبين الإسلام 
السياسي: لأن ضرب الحال الإسلامية هو ضرب للأمة ذاتها. 


-١‏ مشاله الموسوم بعنوان ميزات التاريخ العربي نشر في البعث العدد 407 تشرين الثاني 55٠‏ ونشره مرحكز 
دراسات الوحدة العربية بعنوان فراءات في الفكر القومي مجموعة من المؤلقين طاء بيروت 444 ص؟١٠.‏ 
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ولعد تفرع.عن ذلك مآلات التغريب خ# دارناء وهذا التقريب لا يقف عند حد 
استبدال التشريع الغربي بالشريعة الإسلامية: وإنما يهدف إلى طمس الحضارة العربية 
واحلال الحضارة الغربية محلها؛ فالتغريب هو الحاد على صعيد الدين» فردي على صعيد 
المجتمع: رأسمائي على صعيد الاقتصاد؛ ليبرالي على ضعيد الدولة «الكلام للمرحوم 
الدكتور عصمت سيف الدولة كما سنوضح. 

ولعمري كم سيتاتى عن هذا الاستبدال الكاريكاتوري من نتائج وخيمة علبى 
حياتنا ومصيرنا. 

وفضلاً عن ذلك فالمراحل التي مر بها الغرب غير مراحل حياتنا وتاريخنا وخبرتنا وظروضنا. 

لقد ابتدأت الدالا الأوروبية ب صراعها ضد الإمبراطور والبابا من أجل توجيد البلد» 
ووقف المثقف إلى جانب الملك حثى أنه دعا إلى التحكم والاستبداد: كل ذلك بدافع من 
داعي التوحيد والاستقلال؛ وهذا ما نجده على لسان ميكافيللي وبوسييه وبودان. 

و خطوة تالية كان هاجس أوروبا تحقيق الديمقراطية وتخقيق هبدأ السيادة 
القومية (السيادة الشهبية): على حساب الجماعات والأقليات. 

ودارت غجلة الحياة فإذا بأوروبا المعافاة تزدهر اقتصادياً: وتدعو إلى اخترام حقوق 
الجماعات: وكانت النتيجة هذا الزواج التاريخي بين الديمقراطية أو السيادة القومية وبين 
الحرية «حرية الأقليات» ليؤلد هذا اللقاح واللقاء: الديمقراطية الحرة» سر وثبة الغرب وتقدمه. 

ولا عجب أن يرفع الغرب حالياً وبصوت عال أعلام الحرية والديمقراطية بعد أن يلغ 
به المطاف كل مبلغ. 

فهل تخوض أمتنا مياشرة إلى مرخلة الديمقزاطية الحرة: وإذا كان هكذا 
مشلكنا + قالسس ادر الأشرئ تراجودها ومتشيرن :كدرو الوكلن: مكلا وهذا 
ماحدانا هذا الكتاب للقول أن الحرية والديمقراطية شرط لازم لكنه غير كاف 
لتطورنا؛ وبالتالي فذلك واجب ومدعاة لطرح المشروع النهضوي بكافة عناصرة وأبعاذه. 

هذه باختصار المراحل البامة التي قطعناها ْ هذا الكتاب يحددنا ب ذلك قول 


الشاعر: 
إن تفصل القطلرة عن بحرهاا 
ففتلدئ كتححولة منتيى ترفح ا 
والله المستعان وإليه المصير 


الفصل الأول 


9ادة الدولة الحديلة 


مقدمة 


هنالك ملاحظة جديرة بالتنؤيه؛ وهي أن الفقهاء والمقكرين القربيين وغالبية 
مفكرينا ورجال القانون عندنا ينعتون هذه الدولة الحديثة بوصف الميسم الغربي”": أي 
يعتيرونها التضخ والنتاج للخضارة الغربية وظروفها وخصائصها وفاعلية أبتائها: ويعدمون 
أي أثر أو دور للحضارات الأخيرة: ونحن بدورنا لا ننكر دور هذا الصاعق الذي فجر 
الصاروخ الحضاري الغربي. ولكننا نشجب هذا التعالي والبيمنة والمركزية التي تعطي 
مطلق الأهمية والدور للغرب وتسلب الفاعلية عما سواه. 
هذا ونقصد يقولنا الدولة الحديثة تلك الجماعة السياسية التي تم الفصل فيها بين 
صاحب السلطة ومالكها «الشعب)»: وبين الحاكم أي قيام الفصل بين الحاكم 
07 وساطظة الحاكم «السيادة؛ إ501/611904: فالإمبراطوريات (الرومانية - 
الفارسية) ليست دولة» وإنما جماعة سياسية: وإن كان الدكتور ثروت بدوي يؤكد أن 
الإسلام عرف الدولة”' بالمعنى العلمي والفني الدقيق. 
وك هذا المقام نلفت الانتباه إلى ما يلي: 
-١‏ إن السلطة الواحدة هي للشعب وليس لدينا إلا سلطة وحيدة: وإن ما يطلق عليه 
سلطات (تشريعية - قضائية - تنفيذية): إنما من باب المجاز اللفوي ليس إلا: 
والحقيقة هي هجرد أجهزة لصاحب السيادة. 
؟- الدولة كما حدد جوهرها الفقيه بوردو هي جهاز ثْ خدمة فكرة: إنها معنى 
تصورء فهي المؤسسة نفسها التي تستقر فيها السلطة'"': والمؤسسة مشروع آذ 


-١‏ راجع على سبيل المثال. أندريه هوريو: القائون الدستوري والمؤسسات الدسئورية بيروت الأحلية 
للنشر والتوزيع. ج1. 4ل/اةء ص 45. 

؟- د. شروت بدوي: النظم السياسية, النظرية العامة للانظمة السياسية ج١١؛‏ القاهرة دار النهضة العربية 
55 ص 7١‏ وم 

"- جورج بوردو: الدولة ترجمة د. سليم حداد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. 
طاء قف ص 7١‏ 
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خدمة فكره: الأمر الذي يجعله يتمتع بديمومة وبقدرة أعلى من قدرة الأغراد 
الذين تتحرك بواسطتهه'". 

والسلطة '# تحولبا إلى مؤسسة لا تكف عن تضامنها مع فكرة الحق: فهي 
العامل المحرك لطاقتها إلا أنها - بصفتها شكرة عمل المؤسسة - لا تجعل الفكرة تخاطر 
بسمعتها مع طموحات القائد أو مصالحه. 

من هنا بالذات تظهر معاني السيد باعتباره سيدا للفكرة: فهو الذي يدخلها يخ 
المؤسسة؛ ولكنه لا يندمج بهاء بل يسهر فقط على أن تكون أكثر قبولاً. وأن تعمل وفقاً 
لفاياتها: وهذا ما يفسر الديمومة التي تتسم بها مؤسسة الدولةء فهي محكومة بفكرة 
المشروع الجاري تحقيقه؛ وهذه الفكرة تتجاوز مخططات الحكام الذين يأتون لخدمتها. 

هكذا تظهر بوضوج الصلة التي تريط الدولة بالشعور الوطني وتفسر فضيلة البقاء 
التي تتحدى دون وجل تآكل الزمن وتناقضات الرجال 2 الدولة» ومن جهة أخرى: تؤدي 
ديمومة الدولة إلى الاستقلال الذاتي لقدرة الدولة: وبالتالي فإذا كان القانون يبقىء وإذا 
كانت تمهدات السلطة تبقى قائمة بعد عياب الشخصيات التي وفعت عليها: هذلك لأنه 
يوجد لك الدولة قدرة ليست لدى الحكام: ونكدها الفنكرة المتجستدل: ف المؤسسة": 

ونظاء المؤسسة يخلق الشرعية المتجسدة ف الدستور والتي توضح القواعد الأساسية 
لإستاد السلطة وممارستها وتغيير الحكام الخ... 

ونتيجة لذلك فالدولة هي عقلنة التفسير السحري للسلطة””. 

وبفضل هذا التأسيس يظهر الفرق كَبيراً جداً بين صفات الإنسان أو قدرته وبين 
المهمة التي تقع عليه كّ توجيه التشاط الجماعي وفقاً لفكرة الحق المسيطرة 2 الجماعة : 
فالامتيازات التي تتعلق بالسلطة والإمكانات التي تقتضي ممارستها تتجاوز أي قدرة 
ششخْصَيةٌ مهما امتلكت من قدرات: 

قال تعالى مصوراً خضوع القوة للفكرة وليس العكس: لد رسلا رسلا بئات وَأنرَلنا 
مَعَهُمُ الكتاب وَالْميرَانَ يعم اناس بالْقِسْط وَأَنَلَا الْحَدِيدَ فيه بَأْسْ سيد وَمَنافِعْ للنّاس...1. 
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وقكرة الدولة جاءت لتحل محل فكرة القوى الخفية التي يتمتع بها الحكام 
وبالمقايل لإقامة بناء موضوعي عقنلاني للدولة”. 

وغير صحيح اعتبار سلطة الدولة بمثابة قدرة ثابتة تحمل # ذاتها تبريرها النهائي؛ 
إنها طاقة الإرادات الجماعية المتجهة نحو ما تعتبره الأكثر عدالة والأكثر سعادة: فهي ذ 
تعاس تام مع كل الأشكال المتغيرة للعدالة ومع كل وجوه السعادة. 

بهذا المعنى تبيدو فكرة الدولة ليست ثابتة» وإنما تصميم نتطور صلابته مع 
تموجات الوسط”". فهي تعكس # روحها جدلية النظام والحركة:؛ فالنظام حركة تم 
هضمهاء وهو يدافع عن نفسه بامتصاصه للحركة؛ والحركة بدورها تنشط لتندرج 2 
النظاء'”"؛ وإذا بدا النظام على أنه من صنع الحركة: فالحركة على العكس محركها 
فكرة النظام التي تسعى إلى إقامته. وباختصار فالدولة كابح ومحرك: فالصحة تجدد 
شباب الخلايا دون الإضرار بالكائن الحي. 

والدولة كي تؤمن هذه الحركة والسكون تسعى إلى تحقيق قاعد:ة اجتماعية 
منسجمة قوية تلتقي فيها أفكار الحكام مع أفكار المحكومين. 

هذا وكي يتسنى لنا رصد ولادة وقيام هذه الدولة الحديثة 4 الغرب يقتضي بحث 


الأمور الآتية: 
الاتجاه التاريخي نحو ولادة الدولة الحديثة 4 الغرب. 
- المصادر الفكرية للدولة الحديثة. 
- خضائص وسمات الدولة الحديثة. 
- مسَآلة التأسيفن. 
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البحث الأول 


الانجاه التاريخي في الغرب 
نحوولادة الدولة الحديثة 


عصر النهضة ونظاع الملكيات المطلقة. 


الفرع الأول - قي العصور الوسطى: 

لا شك أن الدولة الحديثة هي نتاج خَضْم من العوامل والقواعل والأسياب 
والأمواج المتلاطمة واللجج التي تطاحنت وتناحزرت: و الوقت نمسه تفاعلت 
فتمخض عن كل ذلك الثمرة اليائمة (الدولة) الش نستظلها رافنياً ونخيا ‏ 
روافها. 

على ضوء ذلك سنفتتح عملنا بالتلمس البسيط للرواقية (باعتبارها أول من تكلم 
4 الغرب عن القنانون الطبيعي)'؟: ثم نردف ذلك بالكلام على الأبيقورية التي أقامت 
تفسيرها للدولة على أساس مبدا المنقعة المبنية على التعاقد: وليس لكونها شيئاً - كما 
يقول أبيقور- عند الله أي لأنها اكتشاف بالعقل المطلق المجرد : ومجرد تنظيم وضعي 
صنعه الإنسان بيده وللصلحته.. 

كذلك فقد حاولت الرواقية الخروج بالإنسان من إطار عضوية دولة المدينة 
لتدخله يخ إطار عضوية المجتمع الإنساني الأوسع: وبالتالي فقانون المدينة العالمية 
هو قانون العقل المنزه عن الخطآ إلذي يجب أن يسمو وأن تكون له اليد العلياء 


-١‏ فرى الكثير من الدارسين لا يتعرضون لمدرسة المعتزئة ودورها الكبير شي إنضاج فكرة القانون 


الطبيعي. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كم هو دور التسب المركوزة في الشيء آو طبانع الآشياء 
(ابن خلدون)؛ ثم نظام الفطرة ودوره في الإسلام 
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وشايعه جيهان بودان 80010 سنة ١091‏ 4ك فرنساء الذي دافع عن سيادة الدولة 
ومجد سلطاتها: فهي تسمو على الأفراد وتعلو على القانون”". 

وكان توماس هويز 1400665: رسول هذه الدعوة ونصير السلطان المطلق للملوك خخ 
انكلترا: 

ونقطة البدء عتده أن الإنسان حركة: ومن الحركة يتولد الإاحساس والشهوة 
والرغبة» وهي صفات عامة مشتركة عند كل الأفراد: تتولد بينهم المنافسة ويثور فيهم 
عدم الثقة المتبادلة والغرور والطمع مما يدفع بهم إلى الحرب الدائمة. 

ورغبة ‏ حماية انفسهم من شرو هذه الحياة (البداقية): ل يجد الأفراد: مخرجا إن 
4 التنازل نهاثياً عن حقوقهم وسيادتهم بين يدي إرادة قوية تستطيع - بما تتمتع به من 
سلطة عليا لا تقاوم؛ وبما تتسلح به من أجهزة حازمة للعقاب - أن تقيم القانون وتوفر 
الحماية والأمن لرعاياها. 

وهكذا تنشأ الدولة عن عقد اجتماعي ينقل به مجموعة الأفراد إلى (الأمير الذي 
لم يكن طرفاً 4 العقد) السلطة؛ وبموجب هذا التنازل النهائي يفقد الأفراد قدرة التمييز 
بين ما هو عادل وغير عادل: ويصبح تقدير ذلك متروكاً له؛ دون أن يكون لأحد حق 
مناقشتة أو تقدير شرعية أوامره””. 

وك وسط هذه الموجة الفكرية تجددت نظرية الكنيسة ث الحق الإلبي المباشر: 
وراحت هذه النظرية تساند فكرة :هويزه # العقد الاجتماعي: مما مكن الملكيات 
المطلقة: على أساس أن الملوك هم وحدهم أصحاب السلطة وهم وحدهم المضادر الرسمية 
للقأنون لا يسألون أمام أحد ولا يخضعون لقيد وضعي من صنع الناسء» وإن كانوا 
مسؤولين أمام اللّه. 

وكان بوسييه غ8055006 من أشد دعاة الملكية المقدسة 2 فرنسا ؛ فهي دمثل عنده 
نظام الحكم الأكثر قدما وشيوعاً: واتفاقاً مع طبيعة الأشياء. 

وهي تقوم فوق ذلك على خاصية القداسة لأن الملوك هم وزراء الله ِ أرضه؛ وكان 
عصيائهم عصياناً للرب”. 


.5 غ6 38 .مغ .مم عع]اأةبوا ل.ل 1١‏ 
.58.م رأك ممعم الوروك ل.ل 19م ,1950 .1 عببواتامم ععمماء5 ,لاقعنا8 ,6 -2 


ع (79غ»© 7.م ,اك ,مه عع! اولاعت ل.ل) إنظر المحامي الدكتور عبد الحكيم حسين العلي الحريات 
العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام القاهرة. ج1ء الفكر العربي 4944 ص 14 و2020 حبث 
تحدث عن غلاء «المذهب الفردي». 
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وإذا تتبعنا آثار هذا الفكر يغ القانون العام الفرنسي فيما قبل الثورة 45/ام؛ 
فسنرى كيف أنه تغررت - منذ أواثل القرن الرابع عشر الميلادي - القاعدة التي تصور 
املك إمبراطورا متاك 

وكان هذا القول مقصوداً به البداية الدفاع عن استقلال ملوك فرنسا ذخ 
مواجهة الإمبراطورء ثم تطور الأمر حتى انتهن بالملكية الفرنسية إلى حد اعتبارها نوعاً 
من الدومين دالمال» الخاص للتاج: فاندمجت الدولة ف شخص الملك الذي يتمتع فيها 
يسلطات مطلقة على الصورة التي كان عليها الإمبراطور الروماني. 


الفرع الثالث - المصادر الفلسفية للدولة الحديثة: 

وفع أوائل القرن الثامن عشر حدث تحول حاسع هه الأفكار والنظم السياسية: 
فقد أثمرت دراسات القانون الطبيعي # ميدانين: 

الأول: أنها مهدت لانتشار تعاليم المذهب الفردي بما يقوم عليه من إيمان 
مطلق بالفرد ويقدرته على صنع حياته وتطويرها بما فيه سعادته وخيره؛: وسعادة 
وخير المجتمعء وعلى هذا الآأساس يجب النظر إلى الفرد باعتباره آساس النظام 
الجماعي وغايته: وهو ما انتهى 2 النطاق السياسي العام إلى مفهومات خاصة عن 
أهداف السلطة ووظائف الدولة: فالدولة شر لا بد منه+ يجب أن تحدد سلطتها عند 
أضيق الحدود الممكنة ؛ وبما هو ضروري فقط لحفظ الوجوه الجماعي وحمايته: 
وهو ما يعبر عنه بالدولة الحارسة التي تلتزم باحترام الحقوق والحريات العامة: 
وبالعمل على صيانتها ومنع التعدي غليها باعتبار هذه الحقوق والحريات متناطق 
محجوزة للأفراد”"'. 

الثاني: أنها دفعت الفكر السياسي إلى اتجاهات جديدة تجعل من حرية الفرد - 
وهو ما يعبر عنه يمبدأ سيادة الشعوب - قاعندة الأساس 4 التنظيم الدستوريى وفيه 
تأكدت القاعدة أن الملوك ليسوا أصحاب حق شخصي 2 السيادة؛ فالسيادة للأمة؛ 
وما الحكاء إلا عمال تصالحها - بممارسة:وظيفة الحكم طبقا لما تقنرره الدساتير 
الصادرة عنها. 

وكانت نظرية العقد الاجتماعي هي المحور الفكري والفلسفي لبذا الاتجاه 
الجدينت زفق اللأسبن الآنية: 


.(0/ د. طعيمه الجرف: ميدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقاتون المرجع السابع. ص‎ -١ 


حك 


أ- القانون الظبيعي ونظرية الحقوق والحريات العامة”"': 
لا يكون فلاسقة القانون الطبيعي وحدة متجانسة ٠‏ متفقة 2 جميع الحلول؛ وإنما 
تفصل بينهم كثير من الخلافات؛ ولكنهم رغم ذلك يجتمعون حول نقطة واحدة؛ فهم 

جميعا يسلمون بوجود قانون طبيعي للحقوق والحريات العامة ينيع من طبيفة الإنسان: 

يسيبق الجماعة ويسمو على الدولة» قالطبيعة خلقت كل الأفراد أخرازاً ومتساوين 4 هذه 

الحرية؛ ولم تفرق بينهم بسيب الجتس أو اللغة أو القومية أو الدين: كما لم تميز بينهم - 

على عكس ما ذهب إليه أرسطو - بين السادة والعبيدء وإذا كان إحساس الأفراد 

بالضعف أمام الطبيعة: قد ولد فيهم غريزة الحياة الجماعية؛ فإنهم لم ينزلوا على مقتضى 

هذا الإحساس إلا رغية منهم 4# توكيد حقوقهم وصيانة حرياتهم الطبيعية. 

ومن ثم لزم أن يهدف النظام الجماعي إلى التسليم بهذه الحقوق والحريات: وتنظيم 
ممارستها لأضحايها يما ليس فيه اعتداء عليها أو إهدارهاء: ورصد الضمانات كافة 

المحتمة كفالتها: 

وتقريماً على ذلك استغرقت فكرة الدولة الحارسة التي تتحدد سلطتها العامة بذ 
كفالة الأمن وإقامة القانون والنظام وأداء العدالة ورفخض ال منازعات بين الأفراد: وخلاف 
ذلك يجب أن يتوقف نشاط الدولةء وأن تلتزم سلطتها العامة الحياد بالنسبة لمختلف أوجه 
النشاط الاجتماعي: ابحيت يترك كل هذا النشاظ خَراً للأفزاد يمارسونه على أسناس 

الحرية والمساواة والمنافسة الكاملة.. 

وتدور نظرية الحقوق والحريات العامة ك الديمقراطيات التقليدية حول محورين 

أتنانبيتن؟: 

-١‏ ليست قكرة القانون الطبيعي من خلق فلاسقة القرتين السابع عشر والثامن عشرء فقد عرفها 
الناريخ القديم في القانون الروماتي الثابت عند كل الأهم في جمبع العصورء واشتهرت العصور 
الوسطى يتقسيمات توما الأكويتي للقواتين. هذه التقسيمات الثي تميز القوائين الإلهبة. من 
القوانين الطبيعية والقوانين البشرية» ثم تجدذت دراسات القانون الطبيعي في اوائل القرن الثامن 
عشرء. وسيطرت على جميع اتجاهات الفكر الانسائي. ويعتبر «جروسبوس ويقئدورق» من زعماء 
هذه المدرسة في صدر التاريخ الحديث انظر د ظعيمه الجرف: مبدا المشروعية وضوايظط خضوع 
الدولة للقائون صن 7؟د. عبد الحكيم حسين العلي: الحريات العامة ضص :1١‏ 

؟- الدكتور السبد صبري: مبادئ القانون الدستوري ١445‏ ص١!4؟‏ - الدكتور عثمان خليل عثمان 
«الاتجاضات الدستورية الحديثئة» ‏ دروس لطلبة دبلوم القائون العام وللسلة الأولى بمعهد العلوم 
اثمالية والإدارية سنة 1501//114856 ص ١٠ىلا‏ 
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الأول: المساواة: ويقصد بها المساواة القانونية لا الفعلية: ومعناها أن يتمتع جميع الأفراد 
بقدر متساو من الحماية القانونية: وبما يخوله القانون للجميع من مكنات متساوية 2 
التملك والتصرف والعمل وممارسة أنواع النشاط المختلفة: وهي على نوعين: 
-١‏ المساواة ك المنافع (أغام القانون - وأمام القضاء - و4 التوظف). 
”- المساواة 2 التكاليف والأعباء (أمام الضرائب والخدمة العسكرية) الخ .. 
الثاني: الحرية وهي القدرة على التصرف بما لا يضر بالآخرين: فهي حرية مقيدة يما يمنع 
اعتداء الأفرادء ولبذا جاز تنظيمها على نحو يمتع الإسراف فيها وأن يكون ذلك 
بقانون وهي على ثلاثة آنواع: 
-١‏ حريات نتعلق بالمصالح المادية للانسان (الحرية الشخصية وحرية المسكن وحرية 
التملك وخرية العمل وحرية التجارة والصناعة). 
؟- حريات تتعلق بالمصالح المعنوية للانسان (حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية 
الرآي وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعليم). 
؟- الجريات السياسية التي صنعت الديمقراطية على أساس ميدأ سيادة الأمة. 
بن مبدأ سيادة الأمة وميلاد الديمقراطية: 
ومن الدعوة إلى القانون الطبيعي وحقوق الإنسان وحرياته العامة؛ اتجه الفكر 
السياسي + بحثه عن أضل نشأة الدولة اتجاهاً جديداً يجعل لإزادة الأفراد دوراً أساسياً. 
غالإنسان اندفع إلى حياة الجماعة بإرادته وعلى أساس الاتفاق مع الأفراد الآخرين 
بهدف إنهاء الحياة البدائية؛ وتقبل حكم القانون والنظام: وبذلك تغيرت الفكرة الموروثة 
عن الدولة ولم تعد من ثمرات القوة أو التفويض الإلبي: لكنها آداة يخلقها الأفراد الأحرار 
والمتساوون بإرادتهم 2 العقد الاجتماعي ارتضوا حياة النظام الجماعي”". 


-١‏ فكرة العقد الاجتماعي فكرة قديمة عرقها الفكر الروماني ثم عاشت في القرون الوسطى. إذ بنى 
نوما الأكويني نظريته في النفويض الإلهي على أساسها كما اتخذت في العهد الإقطاعي دلالة 
خاصة خلاصتها تصوير العقد على أنه نوع من يمين الولاء يؤدبه الناس لأهراء المفاظعات وكان 
عناه00م ع0 123153118 من دعانها في القرن الرابع عشر الميلادي شم ازداد الحماس للفكرة في القشرن 
السادس عشر والسابع والثامن عشر. د. ظعيمه الجرف: سيدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة 
للقانون ص 7١‏ ونعلن آسغنا بآن جميع الدراسات عن الدولة الحديثة كان من وجهة مركرية 
الغزب. ولكن هل عرفت دارنا العربية فكرة الدولة. وعاذا عن الدولة: الني أنشأها الزرسول راجع د 
السنهوري: الخليفة؛ رسالته بالفرنسية؛ باريس؛: 1957 ص 44. ورزاجع د. برهان زربق: الصحيفة 
ميثاق الرسول. أول دستور لحقوق الإنسان. دمشق دار معدء دار النمير 45ة. 
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ولكن فلاسفة العقد الاجتماعي: وإن أجمعوًا على أضل نشأة الذولة لم'يضلوا 
رَعْمَ ذلك إلى نتائج موحدة. 

ومرجع الخلاف أن قريقًا منهم وعلى رأسهم (هويز) فهم السيادة الشعبية على أنها قابلة 
يطبيعتها للتصرف فيها : وأن الأفراد حين اختاروا حياة الجماعة تنازلوا بالفقد عن سياذتهم 
وعن جميع حقوفهم وحرياتهم تازلاً كاملا ونهائياً للأميرانذي لم يكن طرفاً ك المقد: 
ولكن فريقاً آخر أمتال (هوتمان) ١10080‏ وهريرت لانجويه غ06اونها غ06 )نالا من فقهاء 
القرن السادس عشر وجوريو لداعل ]نال ولوك 0616ا .ل من فقهاء القرن السابع عشر) انتهوا إلى 
تصوير السيادة الشعبية على آنها من الخصائص الطبيعية للأغراد» لا تقبل بطبيعتها التصرف 
فيها أو التنازل عنها؛ والعقد الذي تم بين الشعب والأمير لإنهاء حياة الفظرة البدائية لم ينقل 
السيادة إلى الأمير» لكنه فوضه فقط 2# ممارسبة مظاهرها باسم صاحبها الأصيل الشعب”". 

وأضاف جان جاك روسو إلى النظرية إضافات جعلته: يحق - أب الفكر 
الديمقراطي الحديث: - ومحور تفكيره أن العقد الاجتماعي تم بين جماعة أضراد أحرار 
متساوين؛ وليس بينهم سيد ومسود: وبالعقد تنازل الأفراد ويصقة نهائية عن سيادتهم 
الفردية إلى كاثن معنوي جديد : هو مجموعهم والذي يصح له؛ أن يتحكم وأن يجعل من 
إرادته القانون الأعلى الواجب الاتباع'". 

ويتحصر حق السيادة عند «روسوه يك مهمة التعييز عن الإرادة العامة للمجموع؛ أي 
أغمال التشريع وحدها دون أعمال التنفيذ أو القضاء؛ فهذه لا تتعلق بالإزادة العامة 
ولا نتصل بمضمون فكرة السيادة. 

وينتهى «#رسوء للقول بأنه إذا كان التشريع لا يمارس عن طريق الشعب. فإنه 
لا مانع من أن ينيب الشعب عنه عمال السلطة التنفيذية وعمال السلطة القضائية ليمارسوا 
وظائفهم 2 حدود ما تقرره القوانين وما تعلنة الإرادة العامة: وهو ما يفيد سيادة القانون 
على أعمال البيئات الحاكمة التي لا تملك أن تخالفه'". 

والفكر الغربي ساده الفهمان التاليان لمستودع السيادة. 


عا أت 115016 110لما ا عمثاة/لا ,اا 82 ,م غك ,رمه 2 ١,‏ عسوأ 16امم ععمعقو نندعل)نا8 .6 1٠١‏ 
.95م 1949 عأزردم غأمل 


.لءل.5 غ6 430,م 1949 كققم 0616 عا غه أعمتمم أ لفلغكضم 6ؤزأم,0 5أأه1 أأنونام 2-1 

,00 ,غ*1610116ا0م ععمعاء5 باقع0 اناق 6 غأع 178 رم -1018 ,م ا .لعاععة!] غأه عامقا ,لالاقةعوون800 

2011 )عواع/منا0 .ال 472 .2 798 .8,0,8 غأمل عاغع عغأعرأقمعكنام5 8 عداأعا ١١‏ 5 اع 58 رمعكق 
.19 .م.1956 كعناو تامع كمم يناكم غع أقحه أن تأكممع 
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ات 


المطلب الأول - مبدأ سيادة الآمة: 

ظهرت فكرة السيادة أول ما ظهرت على لسان القانونيين الذين كانوا يدافعون 
عن سلطات الملك حش فرنسا ضد البابا والإمبراطور؛ ويؤكدون أنه يتمتع بالسيادة 
الكاملة بخ مملكته: وقد تأكدت هذه الفكرة ووضح مدلولبا 2 القرن السادس 
عشر»؛ وأصبحت السلطة الأصيلة التي لا تتبع سلطة أخرى ولا تجد لبا سلطة منافسة أو 
سماو 

هده السلطة العليا كانت للملك: ثم استغمل بودان الفكرة نفسها لوصف السلطة 
السياسية ب الدولة» بصرف النظر عن صاحبها الفعلي؛ وكان بودان يخلط بين السيادة 
والسلطة السياسية ويستعمل التعبيرين غلى أنهما مترادفان””. 

ولما قامت الثوزة الفرنسية» وأصبحت الجماعة صاحبة السلطة: ظلت فكرة 
السيادة قائمة بعا لبا من صفات الإطلاق والسمو وعدم القابلية للانتقال أو التجزثئة: لكن 
بذلا من تستبنها إن الملك اصبحَت السيادة قلامة: 

والسيادة للأمة منظور إليها بحسبانها وحدة مستقلة عن الأفراد: أي أن 
الشياقة لم تكن ملكا لم هلم يكن كل انهم كانكا يجركن السيادة: وإننا 
كان لبا صاحب واحد: هو الآمة: التي هي شخص جماعي مستقل عن الأفراد 
الذين يتبعونها.. 

بيد أن نظرية سيادة الآمة لقيت هجوماً عنيفاً ونقداً شديداً إذ أنها تؤدي إلى 
الاعتراف للأمة بالشخصية القانونية: وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين على إقليم واحد 
هما الدولة والأمة: يتنازعان السلطة. 

ودفعاً لبذا النقد قال البعض إن الدولة والأمة شخص واحد؛ ولكن يبقى أن نظرية 
سيادة الآأمة تصبح عديمة الجدوى: لأنها تؤدي خ نهاية الأمر إلى أن الدولة صاحية 
السيادة: والمشكلة هي تحديد الصاحب الفعلي للسيادة ‏ الدولة. 

وأهم نقد وجه إلى نظرية سيادة الأمة. هو أنها تؤدي إلى السلظان المطلق وإهدار 
الحريات والحقوق: فوفقاً لذلك يكون القائون تعبيراً عن إرادة الأمة؛ كما أن الانتخاب 


-١‏ لافريير. القانون الدستوري سنة 1947 ص +57 هامش رقم 4١‏ - مؤلف الأستاذ دافيد عن السيادة 
وحدود السلطة الملكية منذ القرون التاسع حتى القرن الخامس عشر. 
عا نال عناواتء هممم أوثانامم يال دعباو أل ناز كعغأممنا دما غم عغومتوعع/انامد ها :0أ/اة0 امع كاز 
.1954 ع15اة0 كلمقم .عاعةأر عبض رج 


ثروت بدوي: النظم السباسية: جاء صن 4١‏ 


اوت 


يصبح وظيفة وليس حقاً للناخب؛ ومن ثم يستطيع القانون أن يعين شروطه ويضيق من عدد 
الناخبين كما يشاء'”. 
المطلب الثاني - سيادة الشعب: 
أن السيادة للجماعة ولكن لا على أنها - أي الجماعة - وحدة مستقلة عن الأفراد 
المكونين لباء ولكن بوصفها تتكون من عدد من الأفراد. وبالتالي تكون السيادة لكل 
كرد فيهاء فالسيادة. نتقسم بين جميع أغراد الجماعة: بحيث يكون له جزء من السيادة. 
وينتج عن ذلك عا يلى: 
-١‏ يكون الانتخاب حقاً 2 نظرية السيادة الشعبية: ووظيفة وفقاً لنظرية سيادة الأمة؛ 
ومن ثم تؤدي نظرية السيادة الشعبية إلى تفرير حق الاقتراع العام: أما نظرية سيادة 
الأمة فهي تقيد حق الاقتراع بشروط مالية أو من حيث الأصل أو الجنس. 
"- وفقا لنظرية سيادة الأمة. يكون النائب 2 البرلان ممثلاً للأمة كلها : وليس 
مجرد ممثل لدائرته الانتخابية أو للحزب الذي ينتمي إليهء فالوكالة الإنزامية 
محظورة: ليس للناخبين إعطاء تغليمات إلى النائب وتكليفه بالاقتراع ب 
البرنان على وجه معين يحددونه نه؛ بل يبقى حرا ع إبداء آرائه: متحريا بخ 
ذلك مضلحة الأمة لا مصلحة دائرتة الانتخابية. 
أما نظرية السيادة الشعبية فتوزع السيادة بين مجموع الأفراد وتعد كلاً منهم 
فَالَكا نجزءمن السيادة: ويحكون التافب مفقلة لجزء من السيادة: ذلك الجزء الذي 
يملكه ناخبوه: وعلى ذلك فللناخبين إعطاء تعليمات ملزمة للنائب لا يستطيع مخالفتها أو 
الخروج عليها؛ كما أنه يكون مسؤولاً أمامهم عند تنفيذ وكالته ويقدم لبم حساباً 
عنهاء وللناخبين عزله ‏ أي وقت. 
؟- الأمة بوصفها وحدة دائمة؛ لا تتمثل ث هيثة الناحبين 2 وقت معين: بل تشمل 
الأجيال السابقة واللاحقة. 
والأخذ بتظرية سيادة الأمة من شأنه أن يضع ثّ الحسبان مصالح الأجيال القادفة» 
وعلى ذلك فليس من المحتم النزول على إرادة أغلبية التاخبين دائماً: لأن مثل هذه الإرادة 
فد لا تمثل إلا نزّعات أو نزوات عارضة. 


١‏ د. شروت بدوي: النظم السياسية ونظرية العامة نلانظمة السياسية: القاهرة. أذاز النهضة العربيق: 
14 ص 15. 


فاعتبار الأجيال القادمة يبرر الحالات التى يؤجل فيها الدستور الأخذ بإرادة الأغلبية 
ريما يقبت أن هذه الإرادة تمثل الإرادة الحقيقية والمستقرة للأمة: وأنها لم تكن نتيجة 
نزوات عارضة أو رغبات وقتية. 

ويظهر ذلك ث حالة وجود مجلسين نيابيين يختلفان فيما بينهما من حيث طريقة 
التكوينء بحيث يكون أحدهما ممقلا للاتجاهات المحاقظة» قل ينص الدسكور على 
عدم العمل بقرازات المجلس الأول ما لم تحز على موافقة المجلس الثاني الذي يمة 
الاتجاهات المحاقظة. 

هذه الحالة؛ أي حيث لا يتفق المجلسان"''+ يمكن القول إن إرادة الأمة لم تظهر 
بعد 4 صورة أكيدة مستقرة؛ وبالتالي يستحيل العمل بما قرره المجلس الأول الذي لا يعبر 
عن الإرادة الأكيدة للأمة حتى لوركان هذا المجلس ممثلاً لأغلبية الشعب. 

أما حك نظام السيادة الشعبية» قلا بد من الأخذ يما تراه الأغلبية دون اعتبار 
نَكَوَنهَا تمثل إراد: أكيدة دائمة أ 0*”, 

ولقد كان مشروع الدستور الفرنسي الصادر ٠١/717‏ سنة 15431 ينص على أن 
السيادة للشعبء: ولكن بعد مناقشات طويلة ك اللجنة التأسيسية استعرضت فيها مزايا 
كل من النظريتين: وعدل النص بطريقة ترمي إلى التوفيق بين الاتجاهين وجرت صياغته 


على الوجه الآتى: «دسيادة الأمة ملك للشعب الفرنسى». 
(ءدتقعمقم؟ عاممعم ناه غحموممة عأقمه هم عغعمتمرعناياه5 ع1) 


وإن كون الجفاعة لا الحاكم: مستقرة السيادة وصاحبتها يحتمل تفسيرات 
مختلفة””*: ويؤدي إلى نتائج تتباين من نظام سياسي إلى نظام آخرء ولذلك ولا عجب إذا 
كانت الحكومات جميعها 4 الوؤقت الحاضر تدعي أنها تنبثق عن الشعب وآنها تستتد 
إليه ك نشأتها. 

ومرد ذلك إلى أن الشعب من حيث هو حقيقة اجتماعية 5اؤأ50 2168116 يمثل مجموع 
الأغراد الذين تتكون منهم الدولة: وليس الشعب صاحب السلطة السياسية ش الدولة؛ أي ليس 
هو الشعب الذي تستمد منه النظم التتراسنة التخطقة وبقودها وَحَرَمطْصن إليها اساسا الملفتها. 


,4١ د. ثروت بدوي؛ النظم السياسيةء المرجع السابق. ص‎ -١ 

؟- فيدل: 1949 05م رأعمقمه نط أغكلممءع غآمعل عل عأتهاماومعاء الاكاقتم, 

*- بيردو. العلوم السياسية؛ الجزء الرابعا ص ٠١١‏ بيردؤء النظم السياسية. ص ١١5‏ بيردو؛ 
الديمشراطية صى ١5‏ بيردو ؛ العلوم السياسيةء الجزء الخامسء صن 585 
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فالشعب# نظ كارل ماركس ليس هو الشعب + نظردعاة المذهب الحرء بل إن 
الشعب عند رجال الثورة الفرنسية يختلف عن الشعب ظل الدستور الفرنسي الصادر سنة 1547. 

والشعب أي نظام سياسيء يختلف - عن الشعب الحقيقني» أي أن الشعب الذي 
يمارس السلطة السياسية ب الدولة يختلف دائماً عن الشعب # حقيقته الاجتماعية: لأنه مهما 
توسعنا 4 تقرير حق الانتخاب فإنه لن يشمل جميع الأفراد الذين تتكون متهم الدولة. 

ويلاحظ أن النظم السياسية ع الوقت الحاضر توسع من قاعدتها الشعبية ما وسعها 
الأمرء والفكرة الحديثة عن الشعب تقرب كثيراً من الحقيقة:؛ أي أن الشعب.صاحب 
السلظة السياسية ‏ النظم الحديثة يقرب كثيراً من الشعب 4 حقيقته الاجتماعية”". 

والفكرة التي أخذت بها الثورة الفرتسية عن الشعب: والتي سادت زمناً طويلاً حتى 
آوائل القرن الماضي: تبعد كثيرا عبن الحقيقةء :فقن كان الأخذ بمبدا سياذة الأمة من 
شأنه أن يبرر جميع نظم الحكم: ومن بينها نظم الحكم المطلق. 

فالشعب كان ينظر إليه بحسيانه وحدة مجردة مستقلة عن أشخاض الأفراد الذين 
يدخلون ‏ تكوينها : ومن ثم فإنه لا يحق لأحد الأفراد الادعاء بحق ممارسة السلطة؛ تلك 
السلطة التي ليس لبا من صاحب إلا الأمة بوصفها وحدة مجردة ومستقلة عن أشخاص 
الأفراد الذين يتبعونها.. 

وهذا القصل بين الأمة والعناصر المكونة لبا يمكن أن يؤدي إلى آشد أنواع النظم 
السياسية استبدادا» إذ يكفي للخكام الذين يمارسون السلطة أن يظهروا بمظهر الممثلين 
الحقيقيين لتلك الوحدة المجردة» (الأمة)؛ وهذا ما حدث 4 فرنسا عقب الكورة الفرنسية, 
طقل عرقت تكلم استديلادية ادعت انها فاقمة غال اشائن مدا سياد الأفةا 

هذه النظرة إلى الشعب لم تكن نظرة واقعية: بل تعتمد على التجريد القأنوني؛ 
وقد استعان بها حكام الماضي أ سبيل تدعيع سلطاتهم؛: هما دامت السلطظة للشعب»: 
وحيث أن الشعب هو الأمة منظوراً إليها نظرة مجردة من التفاوت بين طبقاتها واختلاف 
أفرادها أي بحسبانهم متماثلين ومتحدين ومتساوين: فصن اللازم قيام ممثلين عن الأمة؛ 
تلك الوحدة المجردة لكمازسة السلطة نيابة عتهنا. 

وتحديد الشروط اللازمة لتمثيل الآمة آمر متروك تقديره لأولثك الذين يدعون 
تمثيلها ويمارسون السلطة فهيا: ويذلك أمكن الفصل بين الشعب وبين من 2 يدهم 
الستلطة الفملية؛ بى متاح السلظة امم ومن ارسي شملد 


١‏ د. شروت بدوي: النظم السياسية. نتطور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظم السياسية. الطبعة 
الأولى سنة 1845١‏ ض 3٠‏ 
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غير أن التطور الحديث يتجه إلى جعل السلطة 4 يد الشعب الحقيقي باع عاممعم عا: 
بما تنازعه من قوى مختلفة: وما تتخلله من اتجاهات متعارضة: أي منظوراً إليه على أنه يتكون 
هن أغراد لكل منهم وجود مستقلء لا بوصفه وحدة مجردة مكونة من أغراد متجانسين. 

فمتذ قيام النهضة الضتاعية: 'وإحساس الطبقة العاملة بحقوقهاء وظهور قوتها يخ 
الانتخابات: إنهارت القكرة الصورية عن الشعبء تلك الفكرة التي تعده وحدة متجانسة 
يرتبط أقرادها برباط التعرة القومية المضللة؛ وظهر الشعب بمدلوله الحقيقي وبطبقاته 
الاجتماعية وهيثاته المتمارضة: مقذ ذلك الوقت عادت السلظة إلى ضاحيها الأصيل: أي 
الشعب يمدلؤله الاجتماعي الحقيقي؛ ولم يعد من المفكن أن ترجع السلظة إلى تلك 
الوحدة المجردة الوهمية. 

على آن الخلاف لا زال قائما بين النظم السياسية المختلفة من حيث نظرتها إلى 
الشعب: ففي النظم الاشتراكية تختلط فكرة الشعب بفكرة الطبقة الاجتماعية: أي 
طبقة العمال قالطيقة البورجوازية يجب القضاء عليها؛ بوصفها طبقة استغلالية: ومن ثم 
لا يمكن حسيائها ها من الشحي ]و الأهة: 

كَدَلكَ تجد النظم السياسية الغربية» التي تقوم على أساس المذهب الخر كانت 
الماضي تأخذ بفكرة سيادة الأمةء وتجعل من الشعب وحدة مجردة لا يدخل 2 
تكوينها جميع الأفراد الذين ينتمون إلى الدولة: ويكفي أن نذكر مثلاً أن المرأة كانت 
مجرومة من حق الانتخاب. 

ولا شك أن الدول التي تفرق بين رعاياها لأسباب عنصرية أو لأسباب دينية (.2 
إسرائيل) وتميز بين الأقراد من حيث تقرير الحقوق السياسية تكون قد انتهكت المبدأ 
الديمقراطي الذي يقضي بآن تكون الحقوق السياسية جميعا لأغراد الشعب. 


تقويم عام لنظريتي السيادة: 
تعتفد أن سيادة الشعب أكشر تعبيراً عن الأمور الراهنة اليومية أ حين أن منبدأ 
سيادة الآمة أكثرمساسا القضايا الثابتة لأمةء وتبذَا قيل لا يجوز لجيل أن يفرض رأيه 
على جيل آخرء فمثلاً لا يجوز للجيل العربي الحالي أن يتصرف 2 القضية الفلسطينية يما 
يضر الأجيال القادمة للأمة؛ والأمر نفسه نقول لا يجوز للشعب الغربي ‏ مصر أن 
يتصرف مثلاً 4 حدود أرضه والخلاصة يجب المزج بين النظريتين مزجا يراعي الثبات 
والتحول .2 الأمة. 


مات 


البحث الثاني 


لا شك أنه عبرهذا التطور الدامي المرير للانسان 4 سبيل اكتشاف الإنسان تحقق 
للشرظ البشري انتصارات هائلة انفكست على بنية الدولة ووظاتفهاء وكان للغرب فضل 
كبيرية ذلك: دون أن نتسى النوز الكبين لحضنارتنا لا سيما المزحلة الراشدية المعتدة :من 
غار حراء حتى معركة صفينء: حيتث أخذت هذه المرحلة تتوثب نحو الانتصار الكامل 
للانسان من قبل الإنسان””. 

لقد أشكل الانسان على الإنسان: لا سيما ما تغلق بحل المعادلة الصعبة المتعلقة 
بالصفة الفردية والجماعية للوجود الإنساني'"': وكان التوفيق بين السلطة والحرية هو 
الباجس الكبير الذي اهتجس الإنسان به. 

وك رأينا إن النظم السياسية يجب أن تصنف على هذا الأساس أي على أساس 
التوفيق بين الفرد والجماعة'": وهذ! ما يسمى ع القانون الدستوريء «مركز الفرد؛ 
وإن الإسلام لا يبارى 4 هذا التحقيق المتوازن الدقيق. 

حل الرسول الكريم بالطاتف يدعو الناس إلى عبادة الخالق» فكان ما كان من 
أمر تعذيبه؛ وهنا أتاه ملكان من السماء يطمثنانه ويقولان له: هل نطبق هذين الأخشبين 


-١‏ لكن لا ننسى الظلمات الدامسة في حضارتنا الأمر الذي دفع أبا حيان التوحيدي للقول: «الإنسان 
أشكل غلبه الإنسان». 

؟- آندريه هوريو: القائون الدستوري والمؤسسات السياسية؛ ج1. ص 71 

"- د. كروت بدوي: النظم السياسية. ص 15. 


4- المرجع ثغسه. ص 45 


ج27 


فجبلين 4 الطائف» على أهل الظائف: فكان جواب الرسؤل: إنى أخاف أن يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله. 

فهل هنالك مركز للفرد أعز ما 2 الإسلام الذي قرر هذا المركز حتى للذين لما 
مخلشوا: 

إن الغرب حقق المعاذلة الصعبة ‏ لعبة الشظرنج التي تجزي ف الوجود الإنساني 
والتي وصفها هوريو بقوله: «هنالك قطع من الشطرنج تتحرك تحمل الأولى اسم «السلطة؛ 
وتحمل الثانية اسم «الحرية؛ وتحمل الثالثة اسم «الدولة - الآمة؛: وقد تجحنا ك إقامة هذه 
المناراة”. 

حقاً لقد نجح الغرب 2# هذه المبازاة واستطاع أن يفجر ثوزاته البائلة وهذا ما حدا 
أحد مفكريه للقول: نحن مجتمع السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدليلا بمزة المجتمع 


وتوازنه. 
ذهل نحن يا ترى بحاجة هذا التوازن الدقيق والتنظيم الكامل للمجتمع الذي حقق 
النتائج الآتية. 


الفرع الأول - في المعارضة: 

وستنقسم هذا الفرع إلى تلاثة مطالب نتكلم 2# الأؤل عن السلطة والمعارضة وح 
الثاني عن الابتكار الغربي بينما نتكلم ‏ الثالث عن النتائج. 

المطلب الأول - عمومية التوامين ,سلطة - معارضة: 

يرى الباحثون أمثال جورج بالانديه وروجيه باستيد أنه كل المجتمعات الأكثر 
عراقة توجد ظاهرات سياسية: تنتظعم حول التوآمين «السلطة - المعارضة». 

ويمكن لبذين التوأمين: أن ينظر إليهما على أنهما كيان اجتماعي أصيل؛ ملازم:؛ 
للفكر الإنساني'". 

ومما لا شك فيه أن وجود السلطة ضروري؛ ومهمتها الأولى مجابهة مخاطر تفكك 
المجتمعء والواقع أن إقامة واستمرار الحكم يتطلبان دوماً وجود عدم المساواة والامتياز: 
وبالضرورة وجود تباعد وتفاوت بين الحكام والمحكومين: وبالتالي امتياز لصالح الأولين. 

وهذه الامتيازات هي التي تغذي: أساساء ما يجب أن يسمى «بالمعارضة». 
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تراه 


نريد القول: بما أن التركيب «سلطة - معارضة:» ونظراً لآنه ريما نشأ مع الإنسان 2 
المجتمع؛ نريد أن نقول إننا نستطيع القدرة على التصريح مع علماء الانطولوجيا 
والسوسيولوجيا بأن البيثات السياسية تهدف بالضرؤزة إلى الحد من التوتر القاثم بين 
السلظة وقوى النزاء”". 


المطلب الثاني - الابتكار الغربي: 

استخدمت المعارضة؛ 2 الغرب. من أجل تشغيل الميكانزمات السياسية ب حين 
أنه يوجد خارج الغرب مذاهب وآنظمة سياسية يجهد الحكم كني يضغط على المعارضة: 
بل ويقضني عليها عند اللزوم:”' 

وعقب الديمقراطية اليونانية والجمهورية الرومانية عاذت بريطائيا العظمى أولاً بعد 
الخروج من القرون الوسطى» ثم أوروبا والولايات المتحدة ' دعصر المواصلات؛ ترتضي 
هي أيضا بالمعارضة وتستعملها لتسيير الأعمال فيها. 

المطلب الثالث - نتائج الابتكار الغربي: 
البند الأول - 2 طبيعة المعارضة: 

تعتبر المعارضة ‏ جوهرهَا رفضنا شاملاً:. ومتسامياً كما يقول الفلاسفة؛ للسلطة 
وحتى للمجتمع السياسيء فضلاً عن ذلك تظهر هذه الضفة»: عندما تضطر المعارضة إلى 
السكوت عجزاً داخل النظام السياسي: كما ظهر ذلك # فرنساء خلال شهر أيار سنة 
1 . 

ولكن قبول المعارضة من قبل السلطة يفقدها بوجه غامء ضفتها المطلقة: 
فالمغارضة ليست رفضاً # الأساس: بل زفضاً ظرفياً. وهي تتطلب عدم الموافقة على بعض 
الأهداف الثانوية وهي إرادة استخدام وسائل مختلفة أيضاء ولكنها تمتزج بقيول أسس 
النظام السياسي الاجتماعي: فضلاً عن ذلك: يجب ألا ننسى أساليب الإجلاء المنظم 
للمعارضة المعتبرة غير مفيدة: مثال القرار المتخذ يتاريخ ٠١‏ أيار :١5738‏ من قبل الجنرال 
ديفول القاضي بخل الجمعية الوطنيّة؛ واجراء انتكابات تشريمية جديدة. 

فقد أفرغ هذا القرار آنياً المعارضة الناشئة بتاريخ شهر أيان» ويكون الأمر كذلك 
غالباً فيمًا خص إجراءات الحل؛ وقد لا يكون من الظلم الظن أن الأزمات الوزارية التي 
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تجاوزت أحياناً النطاق البرلاني؛ 2 ظل الجمهورية الثالثة والرابعة كانت طريقة لإخراج 
المعارضة من الساحة, 
البتد الثاني - خول السلطة: 
تتلقى السلطة من جهتها تحولاً أساسياً. ونظراً لعدم المنازعة حولبا ككل: فهي 
لم تعد يحاجة إلى أن تظهر بمظهر شامل وتوقيقي بين المتناقضاتء أي أنها لم تعد بحاجة 
إلى الجمع بين أبهة القوة: والنسب الواحد ؛ والقدسية ثم العقل؛ ويامكانها أن تتحول إلى 
سلطة سياسية تمارس على أناس أخرار. 
والواقع أن الحرية: هيء «انسجام وتوافق إرادي مع الانتظام؛: يمكن أن تنشأ بعد 
ذلك: لأن الانتظاء: المرتبط بسلظة سياسية وليس كسلطة عامة؛ لم يعد ذلك الانتظام 
الشمولي: بل هو ققنط نظام يتعلق ح أساسه يجدور المجتمع'". 
ولبذا؛ فإن # الأنظمة الغربية يشكل التوأمان «حكم - معارضة» بذات الوقت 
توأمي «السلطة - الحرية؛. 
البند الثالث - حول المجتمعا": 
يتجه المجتمع نحو التعددية وتقنياتها: وهذا أمر مهم يجب ملاحظته» فالمذاهب 
السياسية التي تفضل الضفف # المعارضة واستيعادها تهدف إلى إقامة المجتمع الموخد: 
المجتمع الذي يفكر فيه الجميع ويتصرفون على نفس الوتيرة (والأداة الرئيسية 4 السير 
تحو هذا الإجماع المبني على فمع المنحرفين: هي مؤسسة الحزب الواحد). 
وقبول المعارضة يققئضي التعددية؛: ليس فقط على أساس منطقي» بل #ك الواقع: 
فأشكال الأحزاب السياسية ليست موحدة؛ إنهاء على الأقلء اثنان وك الغالب أكثر وهناك 
جدلية تنزع إلى الترسخ بين الأكثرية والمعارضة تسمح بتنميط الحياة السياسية؛ هذه الجدلية 
التي أصبحت أقرب إلى فهم المواطنين: تناقش المسائل المهمة بسلوك المجتمع بصورة علنية: 
وتعتبر علنية المناقشات البرلمائية بصورة خاصة: أحد أسسن الديمقراطية الفريية الحاكمة. 
البند الرابع - دوام المجتمعات القائمة على الضغط على المعارضة: 
يشكل قبول المغارضة من جانب السلطة الحاكمة: ثم الاستفادة منها من أجل 
تسيب ر عمل المؤسسات السياسية تقدماً بالنسبة إلى الإنسان. 
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فهذ! الإنسان يستطيع عن طريق المعارضة أن يؤكد استقلاليته الذاتية وحرياته 
تجاه السلطة الحاكمة: وبواسطتها يستطيع مراقبتهاء إما بصورة مياشرة: أو عن طريق 
ممثليه: وعند اللزوم يمحكنه حتى مشاركتها 4 الحكم. 

وفضلاً عن ذلك يضيق مجال السرية السياسية بشكل ملحوظء هذا إذا نَم يلغ: 
وعلى كل حال يؤدي قبول المعارضة وجعلها مؤسسة إلى خلق إزعاج كبير وأكيد للسلطة 
الحاكمة: خصوصا غتدما تعتيرهذة الأخيرة آن السرعة ف العمل وسريته هنما عافلان 
مهمان لح النجاح. 

وفقضلاً عن ذلكء هالمثهب السياسي القنائم 4 أساسه على اللعبة بين الحكم 
والمعارضة: يفترض قيام الثفاف واسع وعريض من جاتب المواطنين». حول نمط النظام 
الاجتماعي آذ المجتمع وهذه الفكرة ذات أهمية بالغة. 

وهذا السبب الأخيرء هو من غير شك - ودون أن ننسى الآسياب الأخرى - هو الذي 
يفسر السبب 4 وجود عدة مذاهب سياسية ترفض قيام المعارضة؛ وبالتالي استعمالها من 
أجل تسيرز مركا تبصرات السكم السياسة: 

ودون أن نتكلم عن الأنظمة الفاشستية؛ التي أصبحت ع معظمها من آثار الماضي؛ 
نجد أن البلدان الاشتراكية: والبلدان السائرة # طريق النموء باستثناء البندء ترفض 
إعطاء أي مكان للمعارضة”". 

إنما يجب القول إن قرار الاشتراكية: وترسيخ النظم الحديثة ف بلدان ما تزال 
بداثية: يتطلب من أجل المجتمع المعني جهداً كَبِيرا: يصعب تلاؤمه مع تعدد الأشكال 
السياسية: ومع الاقتراع العام الحر والسري: ومع الاعتراف بالمعارضة. 

وغلى كل حال يجب الا نستنتج مْنَ هذه التطورات» ودون أن نشيرإلى أن البلدان 
الملتزمة بالضغط على المعارضة: تعلن ف الواقع؛ عن نفسها بأنها ديمقراطية؛ وتدون بخ 
دساتيرها حق الاقتراع الحر السريء وتكرس النظام التمثيلي المتمم بالاستفتاء الشعبي 
ويمرافية أعضاء الشلطة التنفيدية من قبل البُرئان: وتؤكد هذه الأنظعة أيضأ أنتها تحمي 
حريات المواطئين بنفس الصيغ الواردة #4 إعلانات حقوق الإنسان. 

لا شك أن الواقع الدستوري لا يشبه: 4 مثل هذه الفرضية: ما هو مدون 2 
التصوصء ذلك أن واقغ النظام السياسي يختلف عما يجري التأكيد عليه قولاً. 
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ويمكن الظن مع ذلك أنه بالآمر الذي يمكن إهماله أن يعمد أولثك الذين 
يرفضون تطبيق الابتكار السياسي الذي يعطي الأفضلية؛: بشكل حازم: للفرد ة 


المجتمع؛ إلى تبنيه بصورة رسمية: رغم توافقه مع الأفكار العميقة لحضارتنا'". 


الفرع الثاني - الثقة بالفرد”': 

الغرب يتجلى بكل تآكيد » الإيمان الموروث بقيمة وأهمية الفرد.» وكأنه إحدى 
الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المؤسسات السياسية المنبثقة عن القارة الأوروبية؛ 
وهذا التراث: 4 مجمله: نتيجة المصادر الآتية: 

الحضارة اليونائية اللاتينية. 

+ ديحزة: 

- الإقطاع. 

- فلاسفة القرن الثامن عشرء وبصورة خاصة؛ جان جاك روسو. 

الطلب الأول - دور العصور القديمة: 

يتلخص ف مجموعة من الأفكار الأخلاقية والاجتماعية والسياسية أهمها: 

التأكيد على الشخصية الإنسانية؛ الحرة المسؤولة: أي على الفكرة القائلة بأن 
كل فرد - لكونه إنساناً عاقلاً - يجب أن يعتبر منطلق مبادرات ومسؤوليات: وهذا 
المفهوم الجذري يمتد: على الصعيد الاقتصادي: ويكتمل بمؤسسة الملكية الفردية: التي 
تبدو يك هذه الحال: وكأنها نوع من الحماية المتقدمة للشخصية وللحرية. 

ومن جهة ثانية» مبادئ الفلسفة الرواقية التي تتلخص بأمرين: التأكيد على سمو 
القيم الأخلاقية: على القيم المادية؛ التي ليست إلا عوارض من المالم الخارجي» والتي 
يجب غلينا ألا نتعلق بها. 

ثم التأكيد بأن كل إنسان وضعه الله # مركز يتوجب علية القيام به؛ وهذه هي 
فكرة الواجبات الذاتية» التي اعتمدتها المسيحيةء وقد قال لنا الأقدمون: بأن العلاقات 
الاجتماعية يجب أن ترتكز على العدالة وبتوجب على كل إنسان: مهمة مزدوجة: ألا 


يؤذي أخداء وأن يؤدي لكل إنسان ما له.””' 
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الطلب الثاني - دور السيحية: 

هذه الأفكار الحضارية؛ الموروثة عن العصور القديمة: شغلت المسيحية التي 
أدخلت عليها دفة ولبجة جديدة. 

ففكرة الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيدا من القيمة عبن طريق التأكيد على 
التفسن والخلاص الفرديين:»: وناقت أيضا [همية إضافية جراء رضن المسيحية لبذه الخدعة 
التي كانت: إلى خد بعيدء ركيزة المديئة القديمة والتي كانت تسمى بالرق.. ولكن 
مفاهيم الشخصية والحرية: مع ذلك» أعيدت إلى حدودها المعقولة يفضل عقيدة الخظيئة 
الأضلية؛ هذه العقيدة التي كانت تركز على عجز الإدازة البشرية وعلى الحاجة إلى 
تتلملة صفيل باك اكرات الفردية 

وأكملت فكرة العدالة بفكرة الإحسانء فتحن سنحاسب 4 العالم الآخرء ليس 
فق عمَا تتكون هذا عتملناه من شر ؤ ظلم' بل عن مَصِيرنَا : إنجاز عمل لتخي ر الذي 
كان بالأمكان عملةه. 

واكتملت الفكرة الرواقية القائلة بسمو القيم التروحية على القيم الماذية بتحذير 
صارم من أخطار الغنى: «إنه لأسهل على الجمل أن يمر سم الخياط: من أن يدخل غني 
باب السماوات».. 

وحن مدينون للمسيحية بده الفكرة؛ وهي أن المسؤوليات الاجتماعية تَرّذاد مع 
القدرة؛ وأن الغنى من بين جميع أشكال القدرات: هو الأخطر والأكثر رهبة بالنسبة إلى 
صاحية. 

وَأخَيراً خافظت المسيحية على جميع الأشكال الكلاسيكية للحياة السياسية؛ 
كالمدينة: أو الجمهورية: ومكانة المواطن 2# الدولة: وقد قال المسيح نفسه: «أعطوا 
ما لقيصر لقيضرء وما لله لله؛. 

وهقاف مال للإكتازة إلى آن مساهمة المسيحية ف التزات السياسي الغربي لم تكن 
خيراً كلها؛ فبناء على قول موسكا 1/0508 - وهو مؤرخ إيظالي للمقائد السياسية - 
فالمسيحية: ضربت التوازن بين الدولة والمواطن: هذا التوازن الذي كان قائماً 4 المدينة 
ا 

وتدخل المعتقد المثالي المسيحي (الزهد 4# أمور هذا الغالم: والتوق إلى السعادة 
الأبدية) محل المعتقد المثالي الوثني (المساهمة الفعالة من جانب المواطن 4 شؤون الدولة؛ 
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الإحساس بالواجب المدني والعسكريء المفهوم الدنيوي للحياة): كالفرد يشعر بتضامنة؛ 
إن لم يكن مع العالم » قمع أقرانة من المواطنين. 

ومعالا شك فيه أن نمو المسيحية قد ساهم ‏ اتخلال الروايط الاجتماعية 
والسياسية ث الإمبراطورية والانتقال إلى مرحلة ثالثة هي الإقطاع والقرون الوسطى؛ 


فق 


الطلب الثالث - دور القرون الوسطى والإقطاع: 

يبدو أننا مديتون للإقطاع بما يلى: 

- نمو الفردية القوية؛ بطبيعة الأرستقراطية: وظهرت فيما يعد كآحد جذور 
الحرية”'. 

- تطور العلاقات بين إنسان وإنسان: والفكرة بأن المجتمع يرتكز #ش قسم كبير 
منة على تباذق الشماك 

- تعظيم الإاحساس بالشرف وبالآمانة عن طريق الفروسية؛ وتحول هذا الإحساس: 
إلى ولاء تجاه الأمير: وفيما بعد إلى روح المواطنية الحديثة: وأخيراً نمو الاعتقاد بأن 
الطبقية الاجتماعية يجب أن تسمو كقتها بالإيمان بالمساؤاة بين الناسن. :هذا الإيمان الذي 
كان موجوداً 2 القرون الوسطى. والذي كان يلتهب بالمساواة أمام اللّه. 

الطلب الرابع - الاندماج ف عصر النهضة: 

هذه المجموعة من العناصر المقدسة من الأقدمين: ومن المسيحية؛ والإقطاع: والتي أعيد 
الغمل بها عصرالنهضة: تشكل ما يمكن أن يسمى بالتراث الإنساني ‏ البلدان الغزبية". 

ويهدف هذا المفهوم إلى تأمين احترام الشخصية الإنسائية؛ ويرتكز يذ النطاق 
الاقتضادي: على مؤسسة الملكية الفردية: إلا أنه يمتاز أيضاً بمظاهر جماعية: وذلك 
بالنظر إلى الإنسان واقمة المتقداء على انه نهايَة الخلق:'وآن الننظيم الاجتماعي يعتير 
ضرورياً جداً لتقويم عاهات الطبيعة الإنسانية ويمكن القول: بأن المفهوم التقليدي هو ذو 
اساس من «الفردانية الخاظثة»» أي من الفردانية النسبية» وليس هذا بالتأويل المتشاثم 
للحياة: بل هو أولى أن يكون تطلعاً واقعياً. 
-١‏ هوريو: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ج١‏ ص +5. 
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والإرث الفربي يأخن الإنسان كما هو فعلاً؛ مزيج من الخير والشرء ذا شخصية 
تستحق الاحترام؛ ولكنه عرضة للخطأء وبالتالي فهو يحتاج لأن يكون محاطاً به وأحياناً 
لتوجيهه على طريق مؤسسات اجتماعية أهمها الدولة. 

ولكن هذه المجموعة من العناضر المعقدة: -هذا التوازن #4 الحقوق والواجبات» 
وهذا المزيج من الفردائية: ومن السلطة السياسية» ومن المؤسسات الجماعية. المتناغم مع 
فكرة الخير المشترك»؛ كانت تبدو محسوسة أكثر مما كان يعبر عنها. 

إن أسس الحركة الإنسانية الغربية كانت ضمنية: وستظل كذلك: طيلة كل 
الفهد الملكي؛ حالبا ‏ ذلك أيضاً كحال الكثير من المؤسسات التي استطاعت + 
الماضي أن تلعب دوراً خيراً والتي تقهقرت فيما بعد : وللاكتفاء بمثل واحد : هو المؤسبسات 
الإقطاغية: التي كانت»؛ الأصل؛ تبادل منافع: والتي أضبحت بعد عدة قرون؛ مناسبة 
لفرض الحقوق دون أي مقابل. 

4 هذا الوقت بالدات» حيث ضاعت أسس التراث الإنساني والفرداني» الضمنية 
منذ آمد بعيد ؛ وبهتت 2 أحاسيس الناس» قامت حركة فكرية كبرى تعمل: شك فرنسا 
بصنوزة خاطة: على توضنيحها ف الأذهان و العقول: وها نحن نتكلم عن عمل القلاسفة 
والاقتصاديين 4 القرن:الثامن عشر”". 

كانت الفكرة المحركة عند الفلاسفة»؛ من هلفينوس وديدرون؛ وقولتير وروسو: 
والفيزيوقراطيين: إخضاع لسلظان العقل لحك التحليل المنطقيء المسائل الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية: ومن هذا الجهد العظيم الرامي إلى إعادة الثراث الكلاسيكي 
إلى العقل الواضح النير» نشأت الفردية الحديثة. 

وتختلف هذه الفردية بشكل محسوس عن التراث الكلاسيكي: من جهة أنها 
أكثر إطلاقية وأكثر صرامة: الأمر الذي جعلها ثش متناول النقد العنيف بحيث ولدت 
تناقضاً شكلياً هي الاشتراكية : وتختلف حدة هذا التناقض تبعاً للاش تراكية: 


١ 


اشتراكية ديمقراطية أم الشيوعية 


.55 هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ج١ ص‎ ١ 
؟- دون التحدث عن الأنظمة الشمولية (الفاشية. والوطنية الاشتراكية) التي تؤكد بان الأولوبة تعود‎ 
إلى التنظيم الاجتماعي؛ راجع:‎ 
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الفرع الثالث - الإيمان بفضيلة الحوار: 
وستقسم هذا الفرع إلى المطالب الانية: 


المطلب الأول - التعريف بالحوار: 

«يعتبرالحوار كانه تباذل انكلام الحز والعمل الْخر 'فاتكلاء المثباذل يحمل 
الصور والأفكار: والآراء والأحكام: وأحد الطرفين يأخذ المبادرة أو يستردهاء ولكل 
منهما القدرة والإمكانية على القول وعلى النقض». 

«وتجرية الحوار تنطلق من ينابيع 4 خضارتنا» والحوار السقراطي هو عملية القضد 
منها اكتشاف الحقيقة: عبر التناقضات: ب حركة تباذلية يين الخاص والعام: المحدود 
والمجرد. 

«ومهما نسي الحوار منابعه؛ 4 الفكر الغربي» فهو يحتفظ بصفة مميزة: إنه 
لا يهتم بفردين فقط: إنه يفترضن دائماً حنداً ثالثاً: قيمة التاريخ: الحقيقة والعدالة مثلاء 
وعتهما ينجم سلوك أخلاقي: الحقيقة أو الاستقامة». 

ااوبصورة مبدثية » يقتضي الحوار أن يكون الاتصال ممكنا : وعندهاأ تصبح حيوية 
الحوار مضاعفة: إنه ينطلق من عفوية الفكر الذي يقول ويناقض قوله: إنه يتفذى من 
معين القيم الذي لا يتضبء فالحوار لا يختلط أبدا بالتطييق العملي الذي يتوصل أن يجعل 
من الحقيقةء: نقيضهاء ومن الظلمء عدالة؛. 


إن رقي الحضارة يتطلب؛ 
- القناعة بوجود حقيقة وعدالة أو على الأقل: بإمكان الاقتراب من الحقيقة 
والعدالة. 


- الإحساس بأن البحث واكتشاف الحقيقة يتعلقان بصورة رئيسية بتوع من 
تجرية المقترحات والأقكار الأولى عن طرنق مرورها عبر عقول متتابعة تعمل بما لبا هن 
ذاتية: على تنقيتها كلها أو جزء منها من الأخطاء التي تمتزج بالحقيقة عند محاولة 
الوضول إليها لأول مرةء وأخيرا فالنزعة إلى الحوار تتطلب الاعتقاد بأنه يوجد نوع من 
التعادل الفكري بين الناس» و مطلق الأحوال؛ تتوفر فيهم قدرة على المساهمة 2 
الحوار: من هنا كان الإيمان بفضل الحوار مرتبظاً بالمغتقد الموروث وهو الثقة 
بالانسان””". 


-١‏ شوريو: الشانون الدستوري المؤسسات السياسية 1 ص ةثم 
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المطلب الثاني - الحوار في الملؤسسات السياسية الغربية الكلاسيكية: 
من السهل تتبع آثار الاتجاه نحو الحوار آذ التركة الدستورية القربية. 
أ- آلية تطور التمثيل السياسي الذي ينجه يبصورة أساسية إلى إقامة حوار بين النائب 
وناخبيه. 
هفي كل البلدان التي يقوم فيها نظام سياسي تمثيلي: يذهب المنتخبون كل أسبوع 
إلى دواثرهم للاتصال يشاخبيهم: للاستماع إلى شكاواهم: ثم ليعرضوا عليه: عملهم 
السياسي: وعمل الحكومة والمعارضة. 

وبهدا الشأآن يستحسن لفت التظر إلى أفضلية الاقتراغ الفردي على الاقتراع على 
آسباس اللائحة؛ لأن الأول ينيم علاقات أقوى بين الناثب والناخبين: وكذلك من جهة 
الحوار بين الممثلين وَالْممَقلِينَ: تعتبر هكرة الانتخابات الفرعية أفضّل من نظام البديل الممين 
أثناء الانتخابات العامة. 

ب- إن عقد الأحزاب السياسية يساعد ايضاً على إقامة جوار بين مختلف الوسطاء 
الموجودين بين السلطة والمواطنين, حوار من شأنه» المساعدة على تظوير الحرية 
السياسية. 

ج- إن الجمعيات البرلاثية تعلم بصورة طبيعية: الأحزاب وفقاً لتقنية الحوار, 
والمناقشة التي هي أسلوب التعبير ‏ المجالس النيابية» هي إجراء يتميز بتنظيم 
الحوار بين ممثلي مختلف الأحزاب السياسية: بين الأكثرية والمعارضة؛ بين 
ممثلي الحكومة والذين ينتقدونها: الخ. 

د- يعمل فصل السلطات على إقامة حوار أساسي بين السلطات السياسية وخضوصاً 
بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية: وليس من الممكن التشديد أكثر 
على هذا الوجة من المؤسسات السئياسية الغربية؛ إلا أنه يمكن القول: بوجه 
عام: إن القانون الدستوري الكلاسيكي: هو: © فسم كبير منه: تجسيد 
لرقي الحوار. 

الفرع الرابع - الميل إلى | تنظيم العقلاني: 

إن النهضة العلمية التي تطورت 2 الغرب منذ أواخر القرون الوسظى والتي تأكدت 
بشكل نهاثي : خلال القرن الثامن عشرء ننطلق من القناعة بأن العالم منتظم: بشكل 
عقلاني: وإننا عتدما نمسك بالقوانين الأساسية التي تتحكم بسلسلة من الظواهر المعينة. 
يمكن أن نسنتخلض عددا من النتائج؛ تثبتها الوقائع بشكل عام. 


ع ات 


هذا الإيمان بفضل التنظيم العقلاتي: يظهر أيضاً؛ ذ الفن القربي: وبالأخص لذ 
العضر الكلاسيكي: فيما يتعلق بالأدب: وبا مشرح خخضوصاً (الفتون التشكيلية): 
وبالاخص 4 التصوير... 

وأخيراء نجد لبذا الآيمان تفسيراً موثرا 4 مجال القانون الدستوري خصوصاً بخ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر”". 

نه شرن إلى أن الحتن التقيئى للعاتون السلتوري هدو دإقالله كايقل كنلمئ بين 
السلظة والحريةء :ف إظار الدولة - الأمة». 

ونستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك: والإشارة إلى أننهء إذا كان 4 القانؤن 
الدستوري الغربيء يتعايش عنصران نقيضان: سلطة الحكام وحرية المحكومين: وهذا 
التنظيم ذو صفة منهجية أكيدة. 

وإذا أخذنا بهذا الشأن: كنقطة انطلاق: «الدولة - الأمة: والشنائي اساظة - 
حرية؛ نرى غدداً من النتائج المنطقية؛ التي تفتبر بحق المميزات البامة للقانون الدستوري 
القربي: # العصر الكلاسيكي: النظام التمثيلي: إقامة ممثلين كمراقبينَ للحكام: 
التحديد الزمتي للوظائف التكميلية: انتخانات غلى أساس التتتاضتن: إجسراءات 
بالأكثرية الخ'”.. 


المطلب الأول - التنظيم السياسي يجب أن يكون بصورة رئيسية تمثيلياً: 
© إطار المدينة القديمة: كان من الممكن جِمع المواطنين + مكان عام من أجل 
التصويت: على المسائل التي تهم تنظيم الجهاز السياسي. 
ولكن عندما يتعلق الأمر بالدولة - الأمة؛ التي تضم ععادة عدة عشرات من 
ملايين السكان: وكل واحد يعلم أن الحكم المباشر مستحيل» فيجب إذا أن يكون 
لاشك أن بعض البلدان. كسويسرا أو بلدان الجمهورية الأميركية تبنت» منذ 
القرن الثشامن عشر إجراءات الديمقراطية نصف المباشرة: الاستفتاء الشعبيء المباذهة 


-١‏ هوريو : القانون الدستوري والمّسسات السياسية ج١‏ ص 5١‏ و04 

؟- هوريو: المرجع السابق. ص 7١‏ حيث يقول: «لا تؤخذ الحرية (والمعازضة) من قبل السلطة أخذ 
المسلغات: ولكن بعد أن تدخل الحربة أو (المعارضة) في النطاق السياسي. فمن المؤكد ان عنداً 
من النتائج تتفرع عنها بشكل منطفي ومعقول 
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الشعبية؛: حق الرزفض الشعبي: ولكن الأمثلة المعظاة ظلت محدودة ومخصورة كش الواقع؛ 
بيلدان ليس لها أي مسؤوليات دولية. 

وسنرى ذيما بعد أن النظام التمثيلي قد تكامل تدريجياً ‏ بريطانيا: انطلاقاً 
من القرون الوسظى قبل أن تعتمده البلدان الأوروبية الأخرى: يذ أواخر القرن الثامن 
عشر. 

وبالطبع لا يمكن منذ الآن إعطاء تفصيلات حول تطور تقنية التمثيل: إنما من 
المفيد أن نذكر أن بريطانيا سارت بهدوء وبحذر وتعقل #ك إقامة نظامها التمثيلي: بمعنى 
أنها بدأت بإقامة قؤاعد سير النظام لصالح طبقة سياسية ضيقة نوعاً ماء وأنها لم تعهد 
بإدارته إلى الشعب بكامله إلا تدريجياً. كما قال الاختصاصيؤون خا العلوم السياسية إن 
دستورية السلطة السياسية سبقت الديمقراطية ‏ إنكاترا”". 

صحيح أن الطبقة المميزة (الأرستقراظية والبورجوازية) تجد لبا ميزة أكيدة 
لكونها الوحيدة التي تتصرف ف الشؤون السياسية: ولكن منطق النظام يقتضي الجسم 
الانتخابي. 

وك الوقت الحاضر جاءت عناصر من الديمقراطية المباشرة تكمل الإجراءات 
التمثيلية أو تعطيها معنى جديدا: تعيين رئيس السلطة التنفيذية عن طريق الانتخاب العام؛ 
توجيه الانتخابات التشريعية نحو دعم الحكومة القائمة أو الحلول محلهاء استخدام 
الاستفتاء الشعبي الخ... 

ولكن هذه الظاهرات التي يرتبط تصميمهاء 4 أكثره: بانتشار الوسائل السمعية 
البصرية (أي إدخال تقنيات جديدة: تلفي 4# بنعض الأآحيان «الكثافة والامتداد 
الديمفراك» ‏ الدولة - الأمة) تعتير من الدلائل على أن زمن القانون الدستوري 
الحكلاسيكي فد ولى. 

الطلب الثاني - الممثلون: رقباء على الحكام: 

ربما أمكن القول إن الممثلين هم «مندوبو الحرية لدى السلطة»: ومهمتهم الأساسية 
إقامة تعايش حقيقي ومحدد بين السلطة والحرية؛: بواسطة الحوان الذي يعتبزون فيه 
أطرافاً لا غنىَ عنهم. وهذا الحوار يقتضي بالطبع: وضع الممثلين 4 موقف المراقبين على 
الحكام. 


١‏ هوريو: الشاتون الدستوري والمؤسسات السياسية جٍ١‏ ص ؟كد 
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والبرلمان هو قبل كل شيء» جمعية مراقبين: وعهمته الأوى: إجباز الحكام - عن 
ظريق الأسثلة والاستجوابات ومناقشة الموازنة - على تبرير تصرفاتهم أمام الجمهور: 
وعرض أسباب سياستهم على الرأي العاه'''. 

وعمل المراقيين: سواء تجلئى بالتصويت على سحب التقة» أم برفض الموازنة أم 
برفض آي قانون يمكن أن يؤدي: إلى شل الجهاز السياسي. 

ويلتج عن ذلك أن هناك مصاحة للطرفين؛ حكاماً ومراقبين؛ أن يتفاهموا وأن 
يعملوا معأ لكونهم منبثقين من نفس المنبع: ويما أن مراقبي الحكام هم بالضرورة 
ممثلون: فمن المنطق أن يكون الحكام كذلك: أي أنهم يستمدون سلطتهم من 
الانتخابات: وفوقء ذلك فإن منطق النظام التمثيلي يقتضي أن يكون الحكام والمراقيون 
جميعاً من الممثلين. 

المطلب الثالث - الانتخاب لمدة معينة: 

هذا الاستنتاج يبدو وكأنه لا يحتاج إلى دليل: لكنه ذ الواقع لم يحضل دائماً 
وبصورة عفوية. 

وهذا التنافض بين معتل داتم لمدى الحياة؛ ويين مجلس تدمثيلي ينتخب ويتجدد 
انتخابه كل سنتين: كان إلى حد كبير أساس الصدام بين الملك والجمغية: الصدام 
الذي انتهى بشكل مأساوي معروف. 

وحل هذه المشكلة العويصة» مشككلة التعايش: 2 إطار نظام تمثيليء بين عاهل 
وراثي ومجالس منتخبة لفترة زمتية محددة: وجدته بريطانيا ‏ قاعدة الملك يملك 
ولا يبحكم: إنه 2 معام القاضي الأعلى: ولكن رئيس الوزراء هو الرئيس الفعلي للفريق 
الحاكم. 

هذه الخطة تبنتها جميع البلدان التي احتفظت بنظام الملكية الورائية؛: مع التزامها 
بالقانون الدستوري الغربي... 

ونعرف من جهة تانية أن الرئيس 2 الولايات المتحدةء لا يستطيع تجديد ولايته إلا 


مرة واحدة”". 
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المرجع تفسه. صن 14: 


المطلب الرابع - الانتخابات مجالاً للتنافس: 
الحرية الحقيقة؛ تقتضي تعدد الآراء والمسالك: وبكلام آخر. إن المجتمع الذي 
يعترف فيه بحرية الأفراد هو بالضرورة مجتمع تعددي. 
فالتعددية تجر وراءهاء انتخابات ننافسية: يتقدم لبا مرشحون عديدون: دوو برامج 
مختلفة» ومنتمون: أحياناً إلى أحزاب سياسية مختلفة: ومؤسسة الانتخابات التنافسية هي 
إحدى المميزات الرئيسية للديمقراطية الغربية وللقانون الدستوري؛ وهي على اتصال وثيق 
بالاعتراف بالحرية كعنصر ذي كيان مستقل: بل وتابت 2# إظار الدولة - الأمة. 


الطلب الخامس - إتباع رأي الأكثرية دون التقيد بمبدا الإجماع: 

وهذا الأمرهو نتيجة لتعددية الآراء والأحرّاب: ونتيجة للحرية بالذات: وبالطيع هذا 
التأكيد يستدعي تحفظات فيما خص الحخكام: الذين هم: كي ظل القانون الدستوري 
الغربي ممثلون 2 الأصلء إذ من المتعارف عليه مجلس الوزراء الفرنسي وبي الوزارة 
البريطانية أن لا تضويتء يه حين آنه يجب أن نعلم أن صوت الرئيس 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية حأسم. 

ألم يقل لنكولن كلمته المشهورة؛ يوم صوت ضد رأيه سبعة من وزرائه: «سبعة لاء 
نعم واحدة: النعم تغلب». 

وك مطلق الأحوال يستفيد الحكام # اعتماد الأساس الأكثري سواء ‏ تعييتهم 
أم يك توليتهم الحكم. 

فالرئيس ي إطار النظام الرئاسي ورئيس الوزراء: 4 إطار النظام البرلماتي؛ يعبر 
عن رأي أكثرية المواطنين: ثم يجب ألا يغيب عن الياب أن الأساسن الأكثري هو القاغدة 
الركن فيما يتعلق بسير عمل الجمعيات التمثيلية النيابية, 

ومن الحق القول إنه يوجد ع القانون الدستوري الغربي ترابط؛ ومنطق داخلي 
ضخمين يتمخضان عن هذه الواقعة: وهي؛ أن كل بلدان الغزب التي ارتضت هذا «الحوار 
بين السلطة والحرية داخل الدولة الأمةه؛ قد تبنت مؤسسسبات تبدوء على الرغم من توزعها 
بيد أنظمة سياسية متباينة: وكأنها ‏ جو عائلي. 

وهذا الجو العائلي؛: 2 الوقت الخاهير اح بالتلاشي؛ إذا نظرنا إلى ما أصبح 
عليه القانون الدستوري بعد أن هاجر إلى قارات جديدة: وبعد أن احتك ببيثات مختلفة 
كلية: لكن هذا الجو كان محسوساأً ما يمكن أن نسميه بالقانون الدستوري 


هات 


الكلاسيكي: ذلك الذي تطور ث الغرب منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى الحرب 
العالمية الأوقى!". 


الفرع الخامس - التوازن: 

هذا التوازن يظهر ث المعادلات الآتية: 

الطلب الأول - المعادلات الاجتماعية: 

إذا أخذنا فكرة جان جاك روسو يصيح الجسم الاجتماعي مؤلفاً من مواظنين 
متساوين ليس فقطل 4 الحقوق: بل مساهمين بنفسن المثابرة وبتفس الفعالية © تكوين 
الأرادة العامة؛ 

إلا أن الملاحظة لا تؤكد هذا الإحساس: فكل نظام سياسي هو يشكل من 
الأشكال: أوليفارشي (ميكيافلي: مونتسكيوء بريتوء موسكاء برنهام؛ دجيلاس 
الخ... جميعهم أكدوا ذلك. 

ويوجد حتى .4 الأنظمة الدستورية» توازن يحلل (كباقي المعادلات) بأنه توتر 
مكبوح جماحه بين أولئك الذين يعرفون قواعد ممارسة السلطة ويزكون شعلة الحياة 
السياسية: وبين أولئك الذين يتبعون المحركين: وهذا الوضع ينزع إلى أن يتأسس لصالح 
الكتلة المسيطرة, 

ونشأ عن ذلك ظاهرة تخلق بالمقابل» حركة من شأتها العمل على تفسيم وتوزيع 
الأوليفارشية السياسية بين الأعضاء الخارجين من المجتمع.. 

وقد درس ال مورخ الألماتى الكبير مومسن: هذا التوازن الاجتماعي 2 روما: 
الذي يعتبرة الكثيرون أساسياً؛ واستنتج نظرية 2 الجمهورية «الأبوية - الشعبية»: وي 
وقت آخر قام العالم فراتسيسكو ماريتنو بدزس هذا التوازن أيضاً وتوصل إلى التحليل 
التالي: 

- هللت الجَمِهَورَية الرَومَاتية غلاة هَرُوَنَ نظام آبوياً إنما © الفصر الأخَيْرَالدئ سبق 
العهد المسيتحي: احتدم الضراع بين القوة الأوربية والقوى الشعبية وأضبح مأساوياً: وأدى 
إلى قيام الإمبراطورية؛ أي إلى إنهاء الجمهورية.. 

ولكن طيلة قرنين ونصف القرن كانت روما تعرف بأنها أبوية شعبية. 
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ع 


وهذه الحقيقة يراها مومسن آفضل عصور الجمهورية الرومانية؛ وبهذا الشأن 
كتب فرانسيسكو دي مارتينو يقول: يعتاز الدستور الروماتي ‏ ذلك الحين بأنه يستمد 
قوته وحيويته من البحث الدائب للتوفيق بين القوى الاجتماعية التي تساهم في اللعبة 
التتياضية): 

وقد سهل لقيام الصقة «الأبوية الشعبية» 4# الجمهورية الرومائية: 4 عضرها 
الكلاسيكي ازدواجية المناصضب. 

- فمن بين القتصلين كان من الواجب أن يكون أحدهما نبيلاً وآخر شعبياً: 
وكذلك كان الحال بالنسبة إلى المراقبين. 

هذا التوازن الاجتماعي السياسي: وهذه البنية الأبوية الشعبية تكررت 4# البلدان 
الغربية: خصوصاً يذ أيام القانون الدستوري الكلاسيكي. 

المطلب الثاني - المعادلات السياسية: 

من بين أهم المعادلات السياسية الخاصة بالقانون الدستوري الكلاسيكي وأبرزها 
المعادلة الناتجة عن تعاقب الأكثرية والمعارضة على الحكم. 

فمتذ أكثر من ألفي سنة لاحظ أرسطو أن المظهر الأبرز للحرية السياسية قائم 2 
قدرة كل مواطن على أن يكون مرة حاكماً ومرة محكوماً. 

و المدينة القديمة برزت هذه المقادلنة السياسية # الدستورية الغريية 
التقليدية عن طريق التوتر المؤسسي والمسيطر عليه: إنما الموجود دائماً الأكثرية 
والكار حي 

وتشكل المعارضة الأكثرية: ذ القانون الدستوري الكلاسيكي: نوعاً من 
التزاوج غير القابل للانفصال؛ بحيث يعرف كل من طرفيه بالآخر. 

وفيما عدا الفوارق الإيديولوجية والفوارق ‏ التنظيم: فإن ما يباعد بين 
ألأكترية والمعارضة؛ هو وضعهما بالنسبة إلى ممارسة الحكم: وإنه لذو دلالة:؛ أن 
يبدو حزب العمال عندما استلم زمام الحكم بين تشرين الأول 1531 وحزيران ١٠٠١‏ 
أكثر اهتماماً باستمزار التزاوج «أكثرية - معارضة:» منهء بإقامة الاشتراكية ب 
يَرَيْعَلَائَيَا الَمُظمِى. 

بالطبع قد تكون هذه المعادلة أكثر أو أقل بروزاً » تبعأ لنظام الأحزاب المعتمدة 
وتعتبر الثنائية الحزبية؛ ك هذا الشأن:؛ التعبير الأبسط؛ الأكثر إفادة من هذا الثنائي 


اكيت 


المتوازن «اكثرية: معارضةء'''ء ومع ذلك يوجد تباعد أقلء» بين نظام ثناتى الحزبية وبين 
نظام متعدد الحربيةء هن التباعد الموجود ببن هذين النظامين: وبدن نظام الحزب الوحيد 
أو حثى نظام الحزب المسيطرء إذ أن التوازنء 4# هاتين الفرضيتين الأخيرتين المستمد من 


التناوب أو من إمكانية التناوب غير موجودا”. 
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؟- يمكننا التساؤل؛ في غرنساء عما اذا كناء بعد انتخابات 1504 لا نعاني من مساوئ نظام «الحزب‎ 
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5357 - 


البحث الأول 


التنظيم الوضعي للحرية 
ومسألة الحرية في وسط اجتماعي سياسي 


الخرية وكما عرفها الفقيّه أندريه هوريو إرادة ‏ منتظم'''+ وهذا يقترب من لعبة 
الشطرنج التي اقترخها المذكوز كفاعلية تاريخية للجذع التاريخي. 

وهذا لا ينسينا غاعليتها الحركية الفلسفية التي تعمل ا الضمير قبل أن تتموضع 
وتستقر ك مؤسسات. 

لكن الحرية إذا استقرت وانتظمت فهذا لا يعني انسلاخها عن مصدرها 
الأساسيء فأضل الانتظام لا ينسيها هذا الأصل العام: بل الأمرهو مجرد ترتيب 
وننسيق. 

ما هي هاتيك المحطات الوضعية الكبرى التي تضع الضوى منتظمة 2 خط سير 
الحرية؟؟ بل ما هو هذا الطريق المعيد الذي يسلكةه قطار الحرية؟ 

هذه المفاصل البامة هبي: - البدف الاجتماعي - السلطة السياسية. 


الفرع الأول - الهدف الاجتماعي: 

سندرس الحرية ضمن حزمة من الأطر؛ حيث سنيتدئ بأغراض هذه الأطرء وهو 
البدف الاجتماعي باعتباره الركن الذي تتجه إليه خطوط القدرة ومسارب الحياة: 
وتنساب باتجاهه الأهداف والاتجاهات. 
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اي عد 


لقد رأى الدكتور عطية بأن المرء ليس حرا إلا من خلال تنظيم اجتماعي”', 
ونستطيع القول إن حيان ين يققظان وروبنسون كروزو لم يكونا حرين لأن الحرية ليست 
علاقة مادية مع الأشياء؛ بل علاقة مع الإرادات الإنساتية 4 الصرح الاجتماعي: قالمبدأ 
طالما بقي ذاتياً فإنه لا يدخل ف كيان القاعدة القانونية: وإنما يدخل غندما يضحي مبداً 
يعوم عليه التنظيم الاجتماعي حيث يصطبغ بالصيغة الموضوعية الاجتماعية التي تجعله 
جوعأ تن الختصرة العلنونية: 

فالفكرة القائونية إذا كانت تنبع من تصور التنظيم 8016560]36100] الذي يجب 
أن يتبعه أغراد الجماعة لكي يتأتى للصالح المشترك التحقق؛ فإن دور التصور الذي تنبع 
منه الفكرة القانونية هو دور تقييم 31315315100/ا لبعض فواعد السلوك من خلال 
مقتضيات الصالح المشترك'". 

وهكذا فإن عملية فهم السلوك الإنساني. عندما يتظر إليها من خلال التنظيم 
الاجتماعي تتحول إلى فيم موضوعية؛ وتدخل © كيان الفكرة المانونية. 

وفكرة القيمة الاجتماعية المنحدرة من فكرة الفاية فكرة وسط بين الواقع 
والالتزام أو الواجب؛ وتلك الفكرة هي القيمة الموضوعية القائمة على الغاية الاجتماعية'”". 

والغاية الاجتماعية هي الصالح المشترك::وهذه الغاية تعتد بالأعمال والتصرفات 
التي تعني كل مجتمع وتضمي عليه القيمة الاجتماعية؛ تقدرها باعتبارها وسائل لتحقيق 
الصالح المشترك*. 

هذه القيمة الاجتماعية هي مركز الثقل #ث مجال الالتزام السياسي؛ بحيث 
لا يمكن أن تفهم الحرية الفردية إلا من خلال القيمة الاجتماعية.., 


-١‏ د. تعيم علية: مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية؛ ص 2١10‏ 554-357 بحث مقدم 
لنيل درجة دكتوراه في الحقوق إلى كلية الحقوق. الشاهرة 

؟- د. ئعيم عغطية: مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الشردية. صن د. 
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؛- د. عطبة: المرجع السابق. ص ه وانظر محمد أرغون: الإسلام: الأخلاق والساسة ص 8؟ حيث أشار 
إلى أن الحرية في الإسلام تفهم من خلال التأسيس الإلهي للمشروع الكوني وقبول بني آدم ذلك 
«الميثاق الأعظم». قال تعالى:"وَإدْ أَحَد ربك ين بَنِي آذمْ بن ظَهُورمِمْ درْيْتهْمْ وَأشْهْدَهُمْ غلى أَنفْسيهمْ ألئت 
0 انوا بلى. شَهِدْنًا أن تقولواً 7 القْانة إن كنا عَنْ هُدًا غَافِلِينْ» الأعراف 108. 

ه د. عطية: المرجع السابق. ص :. وانظر هذا الربط بين الحرية والعقيدة في قوله تعالى: «لَمْ يكن 
الْدِينْ كَفْرُوا مِنْ أل الكثاب والدفركين مُنفكين حلَى أيهم الْبَيئة», (البيئة -1) 


0 


المطلب الأول - الخير العاح أو الصالح المشترك؛ 

وهذا الجهاز المفاهيمي هو من تقنيات علم الدولة إذ يعتبر غايتها وهويتها وأساس 
قيامها؛ وهذا! المفهوع المفتاح ينطوي على كثير من العناصر المتغيرة» وإن كان هنالك 
عنصر ثابت ب قوامه وهيككله العام لا يخلو منه أي تصور اجتماعي. 

ذلك أنه مهما اختلفت المجتمعات 4 تضورها"'' للصالح المشترك إلا أنها تجمع على 
أن هذه العناصر هي المقومات الأصولية لبذه الفكرة: وبالتالي هنالك جوائب ستاتيكية 
ساكنة وتابتة إلى جانب العناصر الديناميكية المتحركة. 

فال مادة الأولى من الدستور السوري تتضمن أن سوريا دولة شعبية ديمقراطية 
اشتراكية ؛ فالاشتراكية هدف من آهداف الدولة إلى جانب الأهداف التي نجدها 2 
الدول الغربية. 

وثمة تعريفات متعددة للخير المشترك؛ فهو عند 06105 مجموعة الظروف الاجتماعية 
- مادية وأدبية - التي يستطيع الإنسان بفضلها أن يحقق مصيره الطبيعي والروحي.. وهو 
عند ”أطة0 خير أفراد البشر مأخوذا ب مجموعة» والذي يتحقق بطريقة طبيعية 4 إظار 
المجتمع السياسي ويوساطته. 

ويعرغه «بوردو» بآنه السمو بالخير الفردي الذي يتحقق بتدخل المجتمع... ويقول آلا؟ ©ا: 
«ليس الخير المشترك الحقيقة وحدها أو الجمال وحده أو الخير الخلقي المطلق وحده. وهو ليس 
كذلك النفع المادي الكامل وحده: وإنما هو تركيب من هذه الأمور كلها؛. 

ويعرفه «فيلينيف» بأنه «تجمع كل ما تنطوي عليه المصالح الخاصة المشروعة: 
ويكون متوائماً معها ومع الضرورة الأولية للحياة الدائمة والمنظمة تنظيماً حسناً لجماعة 
سياسية””. 

ففكرة الخير المشترك تزود علم السياسة بأساسه القانوني: وبذلك تضع الأساس 
المتين تعلم الدولة ©5]8]01091 فهي قادرة على أن تجعل من الدولة دولة قاثون: لأنها تسمح 
بإفساح مكان 4 نطاق القانون للتصرف الجماعيء ووضع تيرير للسيادة بإعطائها سيب 
قيامها وقرض حدودها القانونية كذلك.. 

فهي المثل الأعلى الذي يدع المواطن داثما إلى أن يتجاوز نفسه: والذي يزود الدولة 
بإطارها وغايتها وتوازنها واتسافها وقانونها. 


.514 د عطية النظرية العامة للحريات القردية ص‎ -1١ 
سؤلف «قيلنيف» نشاطظ الدولة المصسدر السابق. ص الل‎ 1 


تت 


وك حين يرى الفكر المسيحي ف «الخير المشترك» فكرة دينية أو فلسفية”': يرى 
«بوردو» أن الفكرة سياسية (وليست قانونية حتى أنه يعتبرها الموضوع الأول للسياسية 
الجديرة وحدها بهذا الاسم أي تلك التي توجه الجماعة وتقودها وفقاً لمبدأ يعبر عن غاية 
الجماعة يما يتسق مع كرامة الطبيغة الإنشانية): 

ولبذا السبب يدعو إلى وجوب أن تعالج بعيدا عنن تطاق الفلسفة بوضفها فكر: 
اجتماعية©., 

ولئن كان يبدو 4 بعض التعريفات أن الخَيرالمشترك واحد 4 جوهره بالنسبة 
لكافة المجتمعات إلا أنه من غير المقبول أن يفترض أن الخير المشترك لكل المجتمعات هو 
خيرواحد» لآن معنى ذلك فرض عقيدة على كل المنظمات الإنسائية: وهو ما يناهفض 
الوافعية التي يجب أن يؤخذ بها وحدها ف الدراسات الاجتماعية. 

وقضلاً عن ذلك فإن تصور قيام معنى وحيد للخير المشترك مردود» تاريخياً 
وواقعياً؛ فلم يثبت أن ثمة نموذجاً موحداً يمثل فكرة الخير المشترك تحميه النظم المتنوعة 
التي لا حصر لباء اجتماعياً وخلقياًء وإنما الثابت أن المضمون المادي لفكرة الخير 
المشترك متفيزه ويكف الناس عن تغيير تصوراتهم عن هذا الخير المشترك بقصد أن يبلفوا 
به حد الكمال””. 

إنه من الحقائق المقررة أن تسيظر على كل جماعة إنسانية فكرة غالبة عن الخير 
المشترك. لا ينظر إليها على أنها حل للمشكلات كافة بقدزما تبدى كمشكلة 
مطروحة'على المجتمعات الإنسانية تتغيز غباراتهنا دون توقف: ولذلك فإنهنا أبعد من أن 
تعطي حلا وحيدا» وإنما تزودنا بأكثر من تفسير ف المجتمعات المختلفة: 

والمجتمع الواحد لا يسوده مذهب واحد ع الخير المشترك» وإنما تتوزعه عدة 
مذاهب متتازعة ومتصارعة ؛ وهذا هو أصل تهدد الأفكار القانونية. 

على هذا النحو يكون الخير المشترك مرناً ومتحركاً: وهذا ما يشهذ به التاريغ: 
فكل مجتمع يتجه نحو ما يعتقد أنه الخير المشترك دون أن يبلغه أبداً: ومن الحق أن كل 


-١‏ ويغيم الفكر السياسي المسيحي من هذه الفكرة عماد نظريته عن الدولق وهي فكرة ترتد اصولها 
القديمة إلى مذهب القديس توماس الأكويني ويتابعها لفيف من رجال القانون ومن رجال الكنيسة 
«قيلتيف» المصدر السابق. ض معن بم ملل 

بوردو المصدر السانق» صن 38 ديت جد 

- مؤلف «بوردو» المطول في العلوح السياسية ج١:‏ المصدر السابق. ص ؟١5.‏ كت كان إلى 


غم 


حقبة تاريخية تجسد بصفة مؤقتة الخير المشترك: وتبدو الإنسانية وكأنها فنان لا يرضى 
أبدأ يما يرسمه؛ ومع ذلك فإن الخير المشترك لا يكف عن أن يكون شرطاً لكمال 
الجماعات الإنسانية التي يجدبها أو يدفعها نحوه'". 

ومع ذلك فقثمة خصاتص متماثلة 2 كل مجتمع تكشف عن وجود عناصر دائمة 
الخير المشترك؛ ويقول «بوؤردو» إن ثمة فكرتين أساسيتين 24 الخير المشترك هما 
فكرتا النظام والعدالة وإن هاتين التكرتين لا تتحددان عقوا وإنما تفرضهما أوضاع 
الحياة الاجتماعية فرضا. 

ومواضيع الصالح المشترك متفردة لكننا سنكتفي بدراسة أهمها. 

البند الأول - عناصر الصائلح المشترك: 

وهذه العناصر هي: 

أولاً: العدالة الاجتماعية: عاةأ50 عع ]أغؤناز 18 

لو ألقينا نظرة متفحصة على مختلف الأنظمة التي مرت غير التاريخ: لأمكننا 
إدزاك مدى ثبات هذه الفكرة والتضاقها الراسخ بالصالح المشترك”". 

وهذه الفكرة لا تنطوي على مجرد عدم إيقاع الضرر بالغير: وإعطاء كل ذي حق 
حقهء وإنما تنطوي على شيء أعمق من ذلك؛ هو التوازن المستهدف تحقيقه بين المصالح 
المتعارضة بغية كفالة النظام اللازم لسكينة المجتمع الإنساني وتقدمة'". 

فالعدالة عنصر حركي 0108101906 غ6]6060 تستتبع السعي الدائب تحو معرقة 
ما يستحقه كل فرد. 

فالعدالة لا تدرس إلا من خلال فكرة الصالح المشترك التى هي عنصر من عناصره 
كيصلجة زنسانية علي ذات ميل وظيدة بالاحلاق. إذا لا يمكن أن يكون اكره خيرا او 
شريقاً غاالم يكن عادلاً. 

فالعدالة دائماً تطلق على عدد معين من المطالب الأخلاقية التي ينظر إليها على أنها 
أعلى مقاماً 4 مراتب المصاحة الاجتماعية!. 


-١‏ مؤلف «بوردو» المطول في العلوم السياسبة ج١.‏ المصدر السايق. ضص 55+ 54 كلا الل 


؟- ص /97/ و8 من مطول بيردو في علم السياسة جزء أول سائف الإشارة إليه: 
0 ,ركعقم ع11165 ,تتنؤلاقع8 اع أعننغأولط غ031 10م .م 
.224 .م .1944 رؤعااءعشم8 غأمعل بال عأهععمع؟و ورمع11 .رأطة0 مقع[ -3 


+- دايان: النظرية العامة تلقانون ص 2.278 


1ت 


ولقد كان لجون سيتورات ميل فضل كبي ري تخليص مدلول العدالة من كثير من 
الأفكار الخاطثة التي شابتهاء وإبراز فدلولا كمضلحة اجتماعية!, 

فقد لاحظ اللذكور أنه كلما اختلفت الآراء حول ماهية المنفغة الاجتماعية اختلفت 
أيضاً الحلؤل المتقبلة على أنها حلول اجتماعية عادلة. 

فلقد ذهب اللبقض:إلن آنه ليس مق الندل أن توزع خيرات المجتفع إلا على أسلاش 
المساواة الحسابية؛ بينها ذهب آخرون إلى أنه من العدل أن يتم التوريع على أساس مقدار 
العمل أو أهميته. 

وقد يقال إن الفرد لا يوجه اهتمامه إل الصالح الاجتماعي: يل إلى صالحه الخاص 
ولكن الواقع أن الفرد الذي يضع نصب غينيه الإجابة على السؤال الثالي: هل التصرف 
المتخن عادل أم غير عادلة لا يرى التضرف غير عادل إلا متى كان مخلا بقواعد السلوك 
التي يعتبركل فرد عاقل اتباعها متفقاً مع صالح المجموع. 

والمساواة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعدالة؛ فهِذا المفهوم القائم على وحدة المعاملة 
أمعمندعع أو /إألغم106: ذلك لأن اختلاف الطبائع الإنسائية أمر لا مفر منهء بل لا يوجد 
اختلاف طبيعي بين مظائب الناس 3 الشتعادة: إذ إن الناسس حمِيهَا يرون إلى السعادة: 
وعلى المجتمع ألا يقيم العوائق 2 وجه تلك المطالب بكيفية أثقل وطأة على البعض دون 
البعض الآخر. 

فالمساواة إذاً محاولة لإعطاء الجميع فرصا ممالة ليتتفع كَل منهم حسب 
إمكاناته : وإنة متى قرر المجتمع معاملة البعض معاملة تتميز عنن المعاملة التي يلقاها 
الآخرون: فإن تلك التفرقة يجب أن يكون لبا سند من الصالح المشترك”''؛ أي اعتبار 
المساواة مرتبطة بالحرية لأن المساواة إنما تمني قبل كل شيء تنظيم الفرض 
1]65 نا :همم0 0 0]8300153]150: أن فرص الفرد لا يجوز أن يضحى بها ث سبيل 
فرص فرد آخر إلا من أجل الصالع المشترك؛ فالفرد يعطى فرصته ف أن يستخدم 
حريته: وهويعلم أنه # سعيه إلى تحقيق سعادته لن تقف 4# وجهه عقبة استثنائية 


كتدعم عق اشر 
فالمستاواة تعني إذاً المساواة ‏ الفرص مع تمكين الأقراد جميعاً من استعمال 
حرياتهم 4 الاتجاهات التى يريدونها. 


49 غه 49 .م 482 من نقعطنا ركمقونمعباع رمكتمقمق]تاتان :اأثم قنك مامز 1١‏ 
1938 لمنوما عنةئذد معلمى عا مز بماععطنا :ماكها 0أههذا -72 


تقديم عام: 

لم نقنصد دراسة المساواة أو العدالة أو النفع المشتركء ب عالم القانون بقدر 
ما نقصد دراستها كمفاهيم عامة ومهاميز تدفع الفرد العربي كي يفتح عينيه على العالم 
المترهل الذي يحياه:... تقول مثلاً إن العناضر السابقة للصالح المشترك تمثل الحد الأدنى 
«الجرعة المتواضعة» #4 صبوات المجتمعات الإنسانية منذ أقدم الأزمان: ولكن هل اكتفت 
أمتتا بلك عندما طرحت مبدأ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضمير الأمة. ثم على 
الصعيد الإنسانيء وهذا ما دذعنا لاعتبار التقدم - خلاقا لتواضع الفقهاء - عنصراً أساسيا 
الصالح المشترك. 

ثانيا: السكينة الاجتماعية: 316اع50 116]لاء56 12 

قد تفهم السكينة على أنها الطاعة 006016668 تكن إذا وجب أن تطاع 
الحكومة: فليس من أجل ذاتها بل من أجل التوصل إلى تحقيق الصالح المشترك. 

ويجدر بنا أن نشير إلى ما قاله أرسطو بأن المساواة لا تكون عادلة إلا بين 
المتعادلين: وإن عدم المساواة ستكون عادلة بين أولئك الذين ليسوا متعادلين» كما تفهم 
فهماً ظاهرياً على أنها القضاء على التجاء كل فرد إلى اقتضاء حقه بالقوة'". 

فجوهر السكينة ينحصر خ أنه مهما تعددت وتنوعت الروابط بين الأفراد؛ فإنها 
تقوم على اعتراف متبادل بوجود الآخرين شك نطاق المجتمع؛ وهوما يفضي إلى ضرورة 
تفيين لما لكل فرد أو عليه: وهذه الضرورة تتحدر أولاً عن الضمير؛ عن أوضاع الحياة 
الاجتماعية.. قحرية الفرد لا تعنى سلطانه المظلق إزاء الآخرين؛ وإنما تعني احترام 
شخصيته الإنسانية 4 إطار روابظ تقلل من إمكانياته القائمة على الأثرة دون مساس 
بطبيعته الإنسانية أو بالأهداف التي تسعى إليها هذه الإنسانية» وهناك الأوضاع 
الاجتماعية التي تعني أن تعيين الحدود لما لكل فرد» إنما هو الجو اللازم لحياته. 

والواقع أن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تترك للتحكم الفردي: فليس أمام 
الإنسان من سبيل إلا تحقيق الأغراض التي تتوق إليها إنساتيته 2 الحدود التي يحترم فيها 
الأفراد بمضهم يعضاًء ويتفاونون بغية تحقيق هدف مشترك: مما يقتضي إخضاع 
سلوكهم لقاعدة عليها تسرى على الجميع. 

وتلك هي الحاجة إلى كبح جماح السلوك الفردي؛ ومن ثم تبريز السكينتة ؛ 
فالسكينة عنصر ثابت 4 فكرة الصالح المشترك لأن ذلك العنصر يستجيب إلى مطلب 


2 .82 06 /ه61) كراكة0 لامع امعمء م بنه6 ولالأو معوعرم86 .اام ةنأ مامز -1 


أساسي من مطالب الحيأة الإنسانية: وهو الحاجة إلى الاستقرار ©غ5)301]]1: فالسكينة 2 
حد ذاتها تدرأ غنا الخراب'"': قال تعالى: :...رَبْ اجِمَل هَنَذا بلدا ابنأ وَارَرُقْ أهْلَهُ مِنْ 
الثُمَرَات...:'”' فقد قدم تعالى الأمن على الثمرات. 

بيد أنه من غير الصائب القول بأنه كلما زاد الاستقرار زاد التقدم: وكلما زادت 
الحماية المضفاة على الفرد أمكن أن نتوقع ازدياد تحرره نحو تحسين حاله: وك يومنا هذا 
توجد مجتمعات تحيا على أوضاع من التزمت والجمود؛ ولا تعتمل فيها الرغبة .ك التقدم: 
ولعل إحدى النقاط الجديرة بالتقدير يِ قلسفة فردريك هيغل السياسية اهتداء منها 
بالمدرسة التاريخية 156010106 6016© فكرته عن الدولة النامية التي تخطو نحو الكمال 
خطوات تمثل كل متها مرحلة من التاريخ الإنساني: ونتجسد ع كل منها أقصى 
ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية©. 

وفد عمدت فلسفة كارل ماركس إلى تشييد نظرية عملية للكفاح من أجل تحرير 
الإنسانية من كل عبودية اقتصادية واجتماعية: والكشف عن الطريق أماء الفرد إلى 
حريته الحقة وإلى النماء الكامل لإمكانياته البدنية والعقلية؛ وبالتالي فتحرير الكتل 
الشعبية 81]85انام0م 735565 65] » هو الشرط الرئيسي لتحرير الفرد. 

ونرى جون سيتورات ميل يعترف مع أستاذه جيرمي بنتام بأن المنفعة؛ وأن كانت هي 
المعيار الأعلى الذي تحل به الأمور كافة؛ وبالثالي فلا تتزعزع قيمة السكينة إلا ذخ 
المحافظة على المصالح الموجودة على ما هي عليه بما يجب لبا من تطوير يكفل التقدم 
الذي هو قيمة اجتماعية كالسكينة.. 

وإذا كانت السكينة هي العنصر المحافظ 51211008 0606ها1ت 2 الصالح 
المشترك: فإنه لا يجب أن نخلص من ذلك إلى تناغرها مع عنصر العدالة: لأن العدالة 
تستعين بالسكينة لتدخل إلى حيز التنفيذ. ومن ثم كانت السكينة هي الصورة الواقعية 
لحالة معينة من العدالة: والعدالة هي وعد بسكينة قائمة على دعائم أفضل؛ وبالتالي فإن 
كل من السكينة والعدالة تسند الأخرىء؛ فالعدالة تجعل السكينة مقبولة: والسكينة 
تج ل المنالة متطلنا إليهاء وعلى ذلك تجسد السكينة عدداً من معاني العدالة وأن نداء 


.34 م ,1929 ,قماغأنك زمغ 2 بأعصومأغنا أ كممء غأمل نل دأعف مم بجأمررونا عع رهاز 1١‏ 


2.175 سورة البشرة: الأية‎ -١ 
3- 6. 7م ,1954 000مما! .عامط افعالء1امم .ععميروب؟‎ 
ومشّال عن «فلسفة غردريك عيغل السياسية بالمجلة المصرية للعلوم السياسية عدد قبرائر 5ؤا,‎ 


العدالة يتجاوز على الدواء حدود إشباع السنكينة القائمة:. ومن ثم كانت العدالة قوة 
تجديد مضطردة'". 

والخلاصة فالسكينة لست سكينة القبور والعدم والموت وليست هي السكينة 2 
مَمَهَوم التشؤلجاة الفزيتخ ولا:اليسنتكيية الفي تمرضتها اإنتزائيل علق التشعب الفلبتظيدي 
ولا أمريكا على الغراق باسم الديمقراطية ولا هي السكينة ث مفهوم هوبتر الذي يرى أن 
يتنازل الشعب عن كل شيء للحاكم من أجل إقامة السلطة والحاكم 2# إقامة السلطة؛ 
ينزل متؤقة ذاوود كآ قضناكه على وتحثن اللوناياقاناه 

كالثاً: التقدم الاجتماعي: 5061316 1085م ع1 

وتبدو حقيقة هذه القيمة ا النظر إلى مفهوم الحضارة؛ فالحضارة الإنسانية 
تقدمية سعياً واعياً حثيثاً إلى السيطرة على القوى الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية 
المحيطة بالإنسان: والسير بالمجتمع الإنساني إلى الأمام مكافحة لتذليل الصعاب المادية 
التي تقف 2 وجه ذلك التقدم'”". 

ففكرة وجوب توجيه نماء المجتمع نحو التقدم: وإن أصبحت من المسلماتء إلا أن 
هذة القكزة ليست مقضوزة على الشتكلات الاجتماعية : ويجب أن تفهم بأسنى معانيها : 
أي باعتبارها المنفعة المؤسسة على المضالح الدائمة للانسان كافة باعتباره كائناً يصبو 
إلى التقدم والتحسن والنجاح. 

وعلى ذلك فالتظاغ الاجتماعي الصالع: هو النظام الذئ يتفي ف الشعب خير 
الصفات: ويحقق التقدم المادي والمعنوي للمجموعء ثم توجيه هذه الصفات إلى معالجة 
الشؤون العامة على أكمل وجه'". 

بيد أن الإجماع وإن كان منعقدا على ضرورة التقدم الاجتماعي إلا أن ماهية هذا 
التعدح وتضمونه وحيفية تسقيعه يثوز خولة الأحتلات::هماا هن يعن تعدما 2 نظر البعضن 
قد يعد تخلفاً يي نظر البعض الآخرء. كما أن التقدم وإن كان لا يتتأتى ذ الأصل على 
نحو تلقائي» :بل يحتاج إلى حَهد يبل للتوصل إلى تحعيقه: إلا أن التعدح مع ذلك لآ يتات 
دائماً بالتدخل:فإن الإحجام قد لا يقل تحقيقاً للتقدم عن التدخلء والتقدم لا يعني السير 
بالمجتمع إلى الأمام فحسبء بل الحيلولة دون رجوعه إلى الوراء يعتبر أيضاً أمرأ ضرورياً 
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بالنسبة إلى التقدمء لأن الطبيعة الإنسانية كما هي ميالة إلى الاضطراد : والتحسن عرضه 
للسقوط والتقهقر فالصالح المشترك يقوم على إيجاد التوازن الملاثم بين عناصره'": والفهم 
الحستن لمقومات الصالح المشترك يلطف ذلك التوتر الذي نجده ب نظرية الروابيظ يين الفرد 
والدولة: ويضع حدا لذلك الشد والجذب الذي يمارسه على تلك النظرية. 

قمن الممكن مثلاً أن يؤدي التفسير المعيب للعدالة إلى نتائج ضارة بالصالح 
المشترك»: وذلك بالجور على العنضر الثالث اللازم للصالح المشترك» وهو التقدم إذ يمكن 
أن يقوم تضارب خطر بين عنصري العدالة والتقدم خ الصالح المشترك: إذا لم.يراع خخ 
تفهم العدالة .ما أبرزه آأرسطو من أن المساواة لا تكون عادلة إلا بين المتعادلين. 


الفرع الثاني - السلطة السياسية في ضوء المشروع الديمقراطي الحر: 

إن وقائع السلطة لا تحصىء ونكي يرتدي السلوك طابعاً سياسياً يجب أن تكون 
غايتها اتجتمناعية. 

لنفترض أن خالداً ومصطفى يتنازعان الكرة فإذا خضع مصطفى لرغبة خالد 
يكون هذا الآخير مارس السلطة: ولكن إذا افترضنا أنهما 2 فرقة واحدة عندثذ يتداخل 
نداء خالد واستجاية مصطفى غاية لا تنحصر 4 علاقتهمًا الفردية؛ ولا يمكن تصورها 
إلا بفعل الفريق وغّايته. 

والأمر نفسه بالنسبة للسلطة المرتبطة بالغاية المجتمعية. وما السياسة إلا تقنية 
تحقيق القيم الدينية والاقتصادية والثقافية: وليست غاية # ذاتها. 

والجماعات الإنسانية لا تفسر # هدف خارج عنهاء فهي غايَة نفسهاء لأنها هي 
نفسها ركن القيم'”. 

وبالطبع يمكن أن يكون مشروع الأمة قتوعاً يتضمن المحافظة على النظام القائم 
أو ظموحاً إلى إعاذة بناء كاملة للمفجتمع: وهذه الحركة الطموحه لمصير الجماعة تستثير 
انكثملة الاجماقة باتجاههاء إنْهَا قو يخلتهنا الوْعَيّ الجمامي: وتنوع يمتها على كامين 
ديمومة الجماعة وقيادتها 4 السعي نحو ما يعتبر خيرها: وليس صحيحاً أن الحقيقة 
الجوهرية للسلطة هي الأمر )1086 16 بل تكمن 2 الفكرة التي توجهها'”. 


كقم +508 16 أناق لاقع ع80]8 أكناز أمدغء عالأهوع نا ١‏ ,لالادوء ملاوع نان عأكتاز أذعم ع غتاقوغ | -1 
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ولقد ذكرنا قول أحدهم عن الزعيم: إذا كنت أقبل أن أرى فيه رجلاً أنحني أمامه 
واقبال توجيهاتة برضا واخترام: 'فذلك لأنني استقف عبرة مشروعا يبهمنه كما يهمتي؛ 
لكنه يتجاوزه كما يتجاوزني'''. 

ولكي يمكن تصور الدولة يقتضي أن تقترن القدرة (النابعة غن الفكرة - الغاية - 
المعنى - البدف) يالولاية التي تسمح بإصدار هذه الأوامر'”. 

ومن خلال رفع شأن الطاغة تتحول المواقف التي كان يخلقهنا الخوف إلى موجبات 

يخلقها الوااجت”. 

وبهذا التصور للدولة تتوحد الجماعة بخضوعها للحق؛ إنها ضرورية لديمومة الحياة 
الجماعية باعتبارها عائقا آمام نشتت النشاطات الغردية. 

والخكام يتضمون قندرة الدولة موضع التتفيك::وهنذه :هي النتي تعطي الأساس 
القانوني لقراراتهم: فالساظة رغم تداخلها مع الدولة لا تكف عن أن تكون الطاقة 
المحركة لفكرة الحق الذي تجسده:؛ إنها تنفقد فقط وجهها الجسدى بتميزها عن 
الشخصيات التي تمارسها: ولكن قوتها تستمز تحت أدق شكل لبا الا وه :ضنغط 
الفكخرة باتجاة تحققها وقدرة الدولة اللتضامتة مع فكرة الحق هي أساسا فكرة 
قانونية. 

إن الوضع الرفيغ للسيد ينطلق من كونه هو الذي يقرر صلاحية فكرة الحق: 
ولكنه ليس الذي ينقل إلى الفكرة قدرتها : إذ أنها تحملها يذ ذاتها كامتداد ضروري 
للمبادئ التي تتضمنها ؛ وبالتالي عندما تلج هذه القدرة # الدولة بتأثير الفعل الدستوري 
تبقى متفيزة عن امتيازات السيد'”'. 

هذه الأهمية للسلطة دفعت بعض شراح القانون الدستوري للتعريف بهذا القانؤن من 
خلال السلطة: وبالمكس فبعضهم اقتصرت نظرته من خلال الحرية؛ ب حين نرى الفريق 
الثالك نظر إلى الموضوع من خلال التوفيق بين المفهومين. 
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يقؤل مارسيل بريلو الأستاذ يجامعة باريس: يجب أن يعرف القانون الدستوري بأنه 
أداة السلطة أو تقتية السلطة”". 

ولقد اتخن هذا الموقف ذاته العميد جورج فيدل ث محاضراته حول القائون 
الدستوري سنة ,93٠‏ 

ولكن أليس هذا التعريف يقوى الاعتقاد بآن الغاية من القانون ترسيخ السلطة؛ 
هذا فضلاً عن آن القانون الدستوري صيغ إبان عصر كانت السلطة الحاكمة قوية!". 

ومن جهة أخرى فإن أنصار الحرية يعزفون القانون الدستوري بأنه تقنية الحرية””. 

هذا الخلاف كشف طريق ثالثة وفقت بين التوأمين: وبالتالي عرف القانون 
الدستوريئ بآنه تقنية التوفيق بين السلطة والحرية ‏ إطار الدولة - الأمة, 

ومن جهة أخرى فإذا كنا نرى التقنيات الدستورية أفسحت مجالاً لتقنين دور 
السلطة ‏ العملية الدستورية: ذلك يعود إلى أن الحرية لم تستقر وتقف على عودها إلا 
على إثر نضال طويل ظهرت فيه العملية الصياغية: هذا فضلاً عن أن الكثير من الدساتير 
تظهراتهناماً دور الحرية. 

والخلاصة فالبشرية استطاعت # بحرين من الدموع والآلام تأسيس السلطة 
وتشييد الدؤلة والتخلص من دوامة الصراع والأهواء والمطامع وأن تجعل من الطاعة أكثر 
نبلا ومحتوىّ وهدفاً» والسلطة أقل همشاشة وعطباً؛ تتحرك 2# إطار الغاية والبدق العام 
والواجب المرتجى. 

هكذا ارتفعت قامة الإنسان ولم تعد السلطة المتوحشة تسير الثاس على المسامير؛ 
أو بين المسامير:؛ كما آن الشعب استطاع أن يلجم السلطة: ويضع لبا كل كابخ ولجام 
ورادع يضبط نزعاتها وغرائزها. 

ونحن 4 هذه الرقعة الضيقة سندرس الوجه المضيء لجانوس (الأسطورة اليونانية) 
لأنه أدخل وألصق 4 المنطقة القانونية أداة الصقل والتهذيب: أما دراسة الوجه الثاني 
لجانوس (السلطة غير المشروعة) فهو أدخل 2 منطقة السلب التي ليس لبا حدود وفرار وفاع. 
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ويلاحظ أننا افتتحتا معالجة موضبوعنا يدراسة السلطة؛. قبل دراسبة الحرية أو 
الديعقراطيةء لأن السلطة ركن الدولة التي لا تنش إلا مع نشوء السلظة'''.. 

هذا ويلاحظ أتنا نرهص لدراستنا يتناول طبيعة السلطة: ثم نقفي ذلك بدراسة 
دورها كمحركة لقدرة الدولة اأهأع] 55306606آنام مقابل السيد 531001817 الذي يضع 


فكرة الو 
فثك هذا الصدد ستدرسن الأمور الآتية: 
- ضرورة السلطة. 


- فساد بعض المفاهيم 2 تصور السلطة. 
- دور السلظة نك المشروع المؤوسس على الحرية والديمقراطية. 
الطلب الأول - السلطة السياسية في علاقتها مع الحرية: 
لعبت التسلطة دوراً كبيراً د التاريغ قبل أن تتأسمن وتتروض وتهنذب وتتمنظطق 
وضع الشعب يده عليهاء ويخضعها لحركة حياته. 
وبعد التأسيس وخضوعها للمشروع الحضاري العمراني لالآمة لا قزال تخضع - 
حسب حيوية جذورها الشعبية ومعدنها - إلى بعض الحنين إلى أصلها القديم وتطلعاتها نحو 
الانفلات من قبضة عيون الشعب. 
وعلى هذا قستقترض أن السلظة هي 3# المرحلة التي أسماها العميد هوريو مرحلة 
لعبة الشطرتج التاريخية بينها وبين الحرية «تحت رقابة الدولة - الأمة»: ك هذه المرحلة 
بالذات سنتصدى إلى بعض المواضيع نشرخها ونشبعها حفراً وتمحيضاً وتنقيباً. 
الطلب الثاني - السلطة ضرورة اجتماعية: 
الله الذي خلق الناس أحراراًء لم يساو بينهم مساواة حسابية '# الملكات والمواهب 
والقوى والاستعدادات: ومع الممارسة والتجرية تعمقت هذه الخلافات الطبيعية؛ وامتدت 
إلى نطاق الثروة: فكان الغنى والفقرء وإلى نطاق المعرقة فكان العلم والجهل: وأصيح 
واقعاً ‏ حياة الناس ينقسمون إلى فقراء وأغنياء: إلى جهال وعلماء. 
ومن طبيعة الإنسان أن يتغول على الآخرين» مما يجمل الجماعة مسرحاً للصراع: 
كل عنهم يود أن يكون هو المتفرد يالقوة. 


١‏ د شروت بدوي: النظع السياسية 
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عا اقلم 


لبذا كان لا بد من وازع براً كان آم فاجراً يهدئ الصزاع ويقضي على الفوضى 
ويحيط بالنظام الجماعي يحمية ويصونه ) وهكذا ظهرت فكرة السلظة العامة. 

وبغض النظر عن التفسير الذي قدمه ماركس لنشأة الدولة تاريخياً باعتبارها 
ظاهرة طبقية: قالسلطة العامة نشات تازيخياً تحت إلحاح ضرورات النظام الجماعي 
لتؤازن بين القوى المتضارعة ولتحقق بين الأفراد قدراً من التصالح يكفل لبم حداً أدنى من 
الأمن يحبس نوازع الغرائز الفردية الأنانية؛ وينمي فيهم الإحساس بالتضامن الاجتماعي: 
. فحيث تنعدم السلطة فالجماعة لا تلبث أن تتفكك وتنهار. 

568معم5أل 56 انناقم عا رأمعمرع 1ع /زنامة 06 كقلا 0 ١]‏ ناه 12 

ومع التسليم بأن السلطة ضرورة اجتماعية: فلا يزال السؤال المطروح هو كيف 
تسوس شؤون الجماعة: هل هي خدمة الفرد ولحسابه لا تشغلها الجماعة إلا بالقدر 
الضروري الكفيل بتوفير الحماية والأمن وأداء العدالة؛ أم هي حي خدمة المجموع 
ولحسابه: ولا يشغلها الفرد إلا بالقدر الذي ينمى قدراته لخدمة المجموع؛ ويحوله إلى خلية 
لا حياة لبا بغيرهذا المجموع؛ أم هي بين النقيضين 2# محاولة دائبة لتحقيق التوازن الدقيق 
بين الفرد والجماعة. 

هذه مسألة خلافية تعددت فيها النظريات والمذاهب السياسية بين اتجاهات فردية 
بحتة واتجاهات جماعية بحتة واتجافات أخرى تضع السلطة ك خدمة الوجود الجماعي من 
غير أن تصل إلى حد التضحية بالفرد وتقديمه قرباناً على مذبح الصائح العام'". 

فالسلطة إذ تهتبر إطار الوجود الجماعي 4 صورته الحالية؛ فهي تمثل إطار 
هذا الوجود بك صورته المأمونة غداء إنها إطار آمال الأفراد # المستقبل: ومن هنا 
فهي لا تستطيع أن تعتمد على القوة المادية وحدها لفرض الخضوع: فالخوف مهما 
تكن أساليب الردع حاسمة وعنيفة لا يمكن أن يضمن هذا الخضوع أو يفرض 
اننتمرارة: 

ولذلك قيل بأن السلطة لا تنشئ الخضوع: ولكن البدف الاجتماعي هو الذي 
يضمن هذا الخضوع ويؤكده'". 

وإذا كانت السلظة تستند على رضا الأفراد: فهي لا تملك تدبير أمورهم بفيز 
القانون الذي ينشأ مع الجماعة ويميش ل ضميرها تجسيداً مثلها الأعلى يذ العدل؛ 
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وضبطأ نحركتها خ اتجاه هدفها الاجتماعي العام تخوظه بالجزاء اللازم كلما حاول 
البعض الخروج عليه أو الزيغ من أحكامه. 

ومن هنا كان التلازم بين السلطة والقانون؛ فهي لا تأمر ولا تنهى إلا بمقتضاه: 
وهي كذلك ضرورة يفرضها وجوده» حتى لقد فيل بأن السلطة ليست إلا القانون 2 
وجوده الواقعي المتحرك: فهي إذ تقوم على تنظيم الحياة الجماعية 4# اتجاه البدف العام 
والمشترك”'': لا تخرج عن معنى القانون ذاته. 

لكن كيف ينشأ القانون؟ هل السلطة هي التي تنشئه باعتبازه ضنع إرادتها : وأحد 
أدواتها ث تحقيق قيق سياستها؛ أم أنه يسبقها فينشأ من مصادره الذاتية تلقانينا خارج 
إرادتها”. 

من هنا بدأت التفرقة بين صاحب السلطة ويين من يمارسهاء وقام الفصل بين 
الحاكم وسلطة الحكم: وهفوما يسمية هوريو #تأسيس السلظة ‏ ا 
؟أ0انا0م. نال 6010003]158808غ105؛ بمعتى قياع الدوئة 00 للسلطةء والحاكم لم 
يعد إلا مجرد أداة 2 يد الدولة تمارس عن طريقه سلظتها"'''. وتعتقد أن أدق إحاطة بهذا 
الكاسطوسن فونة دهان :دوا نحي إل رَسُولٌُ قَدْ حلت من قَبْلِهِ الرْسُلٌ أفَإن مّاتَ أو قَتِلَ انقليْتُم 
على أعقايكم.. .,!8. 

المطلب الثالث - تأسيس السلطظة: 

توجد الدولة حينما تجد السلظة السياسية سندها لا ع إنسان» ولكن 4 شخص 
مجرد له طابع الدوام والاستمرار ومستقل عن أشخاص الحكام. 

فالدولة ليست مجرد ساطة فعلية يك يد الحكام تزول بزوالبم: بل هي شخص دائم 
ومستمل عنهم ويسمو عليهم: وما الحكام إلا أشخاص عرضيون يمارسون السلطة ياسم المجموع. 

ولكن تأسيس السلطة؛ أي الانتقال من مرحلة السلطة الشخصية التي يتمتع 
الحاكم على أنها ملك له ومرتبطة بشخصه: إلى مرحلة السلطة المجردة التي تجد 
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مصدرها وأساسها يك الجماعة التي تحكمها: هذا الانتقال لم يتم دفعة واحدة؛ فقد 
كان الحاكم كل شيء 2 الجماعة: يمارس عليها سلطة مطلقة؛ يستمدها من شخصه 
أو يعيب ما له من قوة مادية: أو ما يتمتع يه من شجاعة أو حكمة هيأت له الاستيلاء على 
السلطة؛ وإخضاع الأفراد لنفوذه الذي لا حدود له. 

فالسلطة الشخصية:» التي ترتبط بإنسان معين؛ لا تجد لبا من سند ترتكز عليه إلا 
قوة صاحبها المادية: الأمر الذي لا يجعل متها سلطة مشروعة: ومن ثم كانت تلك السلطة 
محلاً للنزاع: ومحطاً للأطماع: وبالتالي كانت تزول بزوال صاحبها أو بانهيار قوت آمام 


قوة أكبر. 
ولا شك # أن هذا الوضع غير المستقر لم يكن ليرضي الحكام أو المحكومين 
على الشراف 


لذلك؛ فمع تقدم الجماعة السياسية وتشعب حاجاتها؛ ويقظة ضميرهاء استشعر 
أفرادها ضرورة قيام سلطة لبا طابع الدوام والاستقرار: سلطة تكون بمنأى عن البزات 
والتقلبات والمشاحنات» وتآخد بيدها أمور الجماعة وتديرها وفقاً لمقتضيات الصالح العام؛ 
لا وفقاً مصلحة الحكام الذين يمارسوتنها. 

ومنذ ذلك الحين: قام الفصل بين السلطة السياسية والجماعة أو الأفراد الذين 
يمارسونهاء ولم تغد هذه السلطة مجرد سلظة فعلية تستقد إلى القوة» ولكن سلطة 
قانونية يخضع لبا أعضاء الجماعة بدافع الرغبة يك إقامة النظام وحماية الحرية”". 

تقديرنا وتقويمنا لمسألة تأسيس السلطة 

هل صحيح أن الخرية مع الفوضى خير من العبودية مع السلام”'؟5 

هل تستقر ف حياتنا المسألة الفلسفية المشهورة بدّات القرنين: إما هذا أو ذاك: بل 
لماذا لا نقول: نريد هذه وتلك. 

لقد وجدنا التأسيس الأوزوبي لأسطورة سيزيف كيف يصعد حتى نهاية الجبل» ثم 
تهنظ به الآنبة حتى آسفله: وهكذا دواليك: وبالتالي أليس التأسيس على مطلق الحركة 


١‏ نبردوء؛ السلطة السياسية والدولة؛: سمّة +114 هن /ا5١1:‏ بيردوء المطول في العلوم السياسية؛ الحزء 
الثاتي. ص ١76‏ وما بعدها د. ثروت بدوي: الثظم السياسية؛ النظرية العامة للنظرية السياسية ج١‏ 
4 القاهرة» دار النهيضة العربية ص 11 

؟- جان جاك روسو : العقد الاجتماعي:. المرجع السابق. ص 145, 
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دوار وتوؤهان بل يجب أن نسند ظهرنا على نقطة ثابتة ك التأسيس آي على حركة 
وسكون: ينشد الحركة والحركة ترنو إلى السكون كالتحلة تحلق لتجمع الأزيج: 
لكنها تنطلق هن نقطة ثايتة. 

ألسنا ‏ التأسيس بحاجة إلى نقطة ارتكاز: قال تعالى: ...ألم نخلقكم مُن ماء 
مهِين © فَجَعَلنَاةُ في كَرَار مكين 78 

“زجع يد وق نض تروك شتلك الكترع الظري سيد دسب 

فقلنا إن التأسيس يجب أن يكون على إرادة الشعب منعاً للأهواء والتقلبات والأطماع. 

لكن هل التأسيس على إرادة الشعب يصل بنا إلى بر الأمان: ويجعلنا نضع الفراس 
ليس على سفح الجبل 4 منطقة العواصف؟؟ 

الإسلام حل المشكلة شكلياً وموضوعياً بالرجوع إلى كتاب الله بواسطة إزادة 
الشعب قال (55): لا تجتمع أمتي على خطأ. 

نقد سار المسلمون # التأسيس الشكلي وقطموا مسافة كبيرة 4 ذلك: لكنهم 
توقفوا: وهآ نحن تسمع الباقلاني يبرر البيعة حتى ولو كانت من قبل ثلاثة أشخاص: فهل 
صحيح ذلك أم صحيح قول الخوارج: لا حكم إلا الله أليس ذلك كما قال سيدنا علي - 
كلمة حق أريد بها باطل؛ 

أليس على العرب المسلمين أن يبتوا حصون التأسيس وفلسفته على الجائنب 
الموضوعي إضافة إلى الجانب الشكلي (الإزادة العامة)؛ وهل من مدكرة؟؟ 

المطلب الرابع - نقد بعض التصورات للسلطة: 

هنا النقد الاقتصادي الصرف للسلطة على أن نقفي ذلك بتقد التصور القانوني 

الضرف للسلظة: 
البند الأول - فساد التصوير الاقتصادي الصرف للسلطة: 

ترى الماركسية أن الحرية لا تتصل بالسلطة السياسية ف ذاتها وإنما هي أوثق صلة 
بالنظام الاجتماعي الذي تستمد منه هذه السلطة السياسية خصائصها وأهدافها كافة. 

فالحرية معنى اجتماعي ينبع من روابط الناس الاجتماعية وأحوالبم المعيشية: ولبذا 
السبب لا تتحقق 4 صورة كاملة إلا 2 مجتمع لا يقوم نظامه الصحيح على استغلال الناس 
واسترقافهم: والأساس الوحيد لوجود الحرية هو وجود نظام اجتماعي ميراً من الاستغلال. 


,؟١7١ سورة المرسلات: الأيات‎ ١ 
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والفكرة الأساسية التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية هي التفرقة التي أقامتها 
بين السلطة السياسية وبين النظام الاجتماعي» ويمكن إجمالبا فيما يلي" ؛ 
-١‏ ليس للسلطة السياسية حياة خاصة مستقلة عن حياة النظام الاجتماعي؛ وإنما 
هي مجرد أداة عسخرة له؛ ولذلك تأخذ السلطة السياسية طابع هذا النظام: 
ضفي مجتمع رأسمالي تكون السلطة السياسية أداة لحماية الاستغلال: والأمر 
على خلاف ذلك 4 نظام اشتراكي: فهذا النظام تناهض أسسه الاجتماعية 
الاستغلال: ولذلك لا يتصور أن تكون السلطة السياسية مستيدة أو مستغلة. 
”- لا محل للمقابلة بين الفرد والدولة 4 نظام اشتراكي: لأن الدولة صارت فعلاً 
4 خدمة الأفرا اد ومسخرة لرخائهم الاجتماعي. 
؟- لا تتوافر الحرية الكاملة إلا باندثاز الضفة السياسية للسلظة: وذلك غندما 
تختفي الطبقات: فيزول قيام الدولة كسلطة قهر سياسية: فدكتاتورية 
«البروليتاريا رغم تسميتها المفزعة: هي مرحلة تحرر لأنها تمهد الطريق لذبول 
سلطة الدولة: وهي لذلك ليست سوى شيه دولة 56011-5686 ستختفي آثارها 
عندما تندثر السلطة السياسية 2 المجتمع الشيوعي»'”. 
والواقع أن تجرية حكم استالين؛ وغيرها من النظم الاشتراكية تؤكد ما يلي: 
أولاً: للسلظة السياسية فلكاً يسنمل عن الفلك الذي يدور فيه النظام الاجتماعي: 
وإذا كان هناك تأثير حاسم لأحد النظامين + الآخر: فهو تأثير النظام السياسيء فهو 
وحده الذي يوجه النظام الاجتماعي؛ ويخرج به عن أصول المذهب وغاياته. 
وفضلاً عن ذلك فإنه بمجرد الاعتراف يسلطة سياسية تقوم على حماية النظام 
الاجتماغي تتضاءل الصفة الاجتماعية إزاء الصفة السياسية وتسود الاعتبارات السياسية 
على ما عداها من اغتبارات. 
ثانياً: إن «دكتاتورية البروليتاريا» ليست شبه دولة: بل هي دولة عاتية: فهي لم 
تمهد لذيول نفسهاء يل من إن خصائصها السياسية قد تعاظمت. 
ثالشاً: إن استبداد السلطة بالمحكومين أمر لا يرتبط بصفة مطلقة بقيام نظام 
اجتماعي: وإنما هو أمر مرتبط يقيام سلطة سياسية تقسم أفراد المجتمع إلى حكام 
ومحكومين بغض النظر عن النظام الاجتماعي الذي يحميه نظام الحكم: ولا يجوز أن 


١‏ بوردو؛ الدولة ص ١76‏ وها بعدهل 
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يقال إن النظام الاشتراكيى يختنفي فيه الاستبداد؛ لآنه إذا كان قيام الملكية الخاصة 
يؤدي إلى قيام الاستفلال» فقيام: السلظة السياسية هو أيضاً مصدر آخر من مصادر 
الاستغلال والاستبدادء لأن من طبائع الأشياء أن تكون للسلطة السياسية حياة خاصة 
تستقل بها ختماً عن السيطرة الاجتماعية. 

ولو فرضنا قيام سلطة سياسية لا تفصد الدفاع عن مصالع معينة» فلا بد أن تخلق 
مصالخ:زاتية تميق عن المضلحة الغامة. 

وإن ما تجمع عليه شواهد التاريخ هو أن طبيعة السلظة ذاتها أن تكون متوثية 
متحفزة تدافع دائمناً عن نفسها ضد جِميع المخاطر التي تتهددهاء بل إن من خصائص 
السلطة أنها دائماً «شخصية»» ونعني بذلك أتها لا تمارس تلقائياً: وإنما يمارسها أشخاص 
يمثلون أنفسهم أو غيرهم» ولدذلك كانت دائما مرتبطة بمصالح مغينة ويؤدي انهيارها أو 
زَوالبا إلى زوال المصالح التي توفرهاء فيكون من المحتم أن تفالي السلطة المطلقة ب 
حماية نفسها ضد ما تتوهمه من أخطار داتمة”". 

أن أخظطر الآسباب التي أدت إلى تدهور معاني الحرية التقليدية أسباب سياسية 
محضة: فحتى لو لم تنشب الحزب المذهبية: فإنه كان من المحتوم أن يضيق غلى 
الخزيات بسَبِب تضّخم سلطة الدولة تضاخماً شديدا: 

ولاايمكت أن يرد"هذا التضخم لأسباب اقتصادية: وإنما هواثتيجة عوامل متعددة 
داخلية وخارجية (هي التوتر الدولي): وقد أحدث هذا التضخم ا السلطة آثاراً خظيرة بذ 
الديمقراطيات المعاصرة: حيث أدى إلى إهدار معظعم المبادئ التقليدية والأساليب القنية 
التي كانت تحمي الحريات بمعناها التقليدي. 

ومن أنَخَطَرَ هذه المبادئ والأساليب شان" ؛ 

أولاً: عدم تنظيم الحريات إلا بقانون صادر عن مجلس الشعب. 

كانياً: مبدأ الفصل بين السلطات. 

ثالثا حماية حق التقاضي وتوفير استقلال القضاء: 

وتحن لا نبالغ إذا قلنا إن هذه المبادئ وغيرها التي تكون دعامات «دولة القانون» قد 
تهاوت الواحدة إثر الأخرى للأسباب الآنية: 
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-١‏ أصبحت الحريات تقيد بمجرد قرارات إدارية أو على أحسن الفروض بمراسيم 
تشريعية تستند إلى تفويض تشريعي واسع المدى لا يوفر أي ضمان حقيقي. 
"- اشتدت قبضة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية بسبب خلل النظام الحزبي 
وفيام بيروقراطية الحزب» وتجردت عجالس الشعب من سلطاتها التقليدية؛ 
فضارت الحكومة هي المسيطرة فعلاً على شؤون التشريع» ولم تعد الحكومة 
خاضعة لرقابة سياسية؛ لأن حزيها صاحب الأغلبية 2 البرلمان صار مججرد أداة 
لك إقرار سياستها. 
#- وأما حق التقاضي فقد صار مضيقاً عليه 4 معظم الديمةراطيات المعاصرة إما 
استناداً إلى تشريعات تفرطن القيود الثقيلة 'علينه::وإمنا بسبب مسلك القنضاء 
نفسه وتخاذلة ف الزقابة. 
البند الثاني - فساد التصوير القانوتي البحت للسلطة: 
وإذا كانت الفلسفة الماركسية فد بالفت 4 تأكيد المضمون الاقتصادي للسلطة: 
فإن الديمقزاطية الغريبة قد بالغت هي الأخرى © اتجاه مضاد هو إنكار هذا المضمون 
إطلاقاً. 
فكفير من النغهاء الأمريكيين لم ينكروا أن عديداً من ملام الحكومنة 
الأمريكية: لا يممكن أن يفسر إلا على ضوء رعاية حق الملكية الخاصة؛ حيث أعلن 
«ماديسون» أن غاية الدستور هي «أن تحمي الأقلية المقتدرة ضد الأغلبية؛: وهذا هو السبب 
وضع الحواجز يك طريق الحكم الشعبي. 
فمجلس النواب قد يوقف مجلس الشيوخ: ومجلس الشيوخ قد يوقف مجلس 
النواب: وقد يوقف الكونغرس الرئيس؛ وقد يوقف الرئيس الكونغرس: وتستطيع 
المحكمة العليا أن تؤقف الجميع, 
وإن أ انتخاب مجلس الشيوخ والرئيس يطريق غير مباشر» وانتخاب ثلث مجلس 
الشيوخ فقط ‏ أي انتخاب سنوي؛ وصعوبة تعديل الدستورء والقيود الثقيلة على حق 
التصويت الذي كان يتقيد بصفة أساسية ك معظم الولايات - وحتى اليوم 4 بعض 
الولايات - بنصاب ممين من الملكية؛ كل هذه ضور تقيد من الديمقزاطية من أجل 
مصلحة الظيقات المفتازة”": بل لقد ذهب بعض المؤرخين والفقهاء الأمريكيين إلى أن 
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حق القضاء # الرقابة على دستؤرية القوائين - الذي اعتبرمفخرزة النظام القنانوني 
الأمريكي وأن يلوغ الحريات ذروتها 4 الضمان - إنما هو مظهر من مظاهر السيطرة 
زاك كال 
فلقد قال الفقيه: «أندرؤماك لولين»: إن المزاجعة القضائية تعد منطقي 

وتاريخيناً الكلمة الآخيرة 4 محاؤولة شهب حر 4 أن يحافظ على حكومة غير 
أوتوقراطية. وقد ساير معظم الشراح «ماك لولين» فيما ذهب إليه مقرزين أن 
أفكار رجال مزتمر :فيلادلفيا» لم تكن إلا انلمكاسأً للفكر السياسي 
الأمريكي ذ هذه الفترة: وتجد مؤرخاً باززاً كالأستاذ «شارل برد» يوكد أن 
الزقاببّة علق دستوزية القنؤانين كانت الوسيلة القانوثية تخافين سيطرة الطبقة 
المالكة: ولقد كان من شان إغفال الديمقراطيات الغريية للسيطرة الاقتصادية 
التي يمارسها الملاك أن استفحل نفوذ الاحتكارات الغربية؛: حتى لقد صور غعديد 
من الكتاب والشراح الدولة الديمقراطية الحديثة بأنها مجرد أداة ث أيدي هذه 


الاحتكارات”. 

فالفكر الليبرالي يقوم على انفصام © الدولة: فهو يفصل بتوع من التقاطع 
الأقصى «الجسم السياسي؛ عن حقيقته السوسيولوجية: فالحقيقة السوسيولوجية عنده 
هي الجماعة كونها معطى أساسي غير متجز تحركه متطلقات تارة متوازية وطوراً 
متناقضة: أما الجسم السياسي فهو كذلك مجمل أعضاء الجامعة: ولكن باعتبارهم 
مواطتين: وهذا يعني أثهم بفضلهم عن اهتماماتهم الشخصية: لا يفكرون ولا يعملون ألا 
وضقا القتضنيانت المصلحة العامة 

نحن لا ننكر أن عضو مجلس الشعب قد يتحرر شيئاً ما عن ظروف انتخابه لكننا 
لا نستطيع أن نتغافل عن تأثير العوامل الاجتماعية العامة المحيطة بالانتخاب. 

والواقع أن نظرة منصفة إلى السلطة لا تستطيع أن تقنع بتفسيرواحد لباء ذلك أن 
إغفال المضمون الاقتصادى للسلطة يؤدي إلى سيطرة الطبقة المالكة على أداة الحكم: 


إرذ 


وإغفال المضمون السياسي والقانوني للسلطة يؤدي إلى طفيان الحكام'”. 


ملقعلمعزام :ماععم/ا 1946 ,قولمما ومكلقل كاآمدزعء0 .غاأن8 عداامل 56 7010 1156 ,ماعئغد +1 
مماللء) معطا قا :لإلناقعده 1954 بأعملز باغلط( .عع اوأاطنام 10031]قممعغ15 (كدتاةمعمما 
.56 ,(عاةاء50 
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المطلب الخامس - دور السلطة الديمقراطية الحرة: 

قلنا إن الدولة جهاز لخ خدمة فكرة: هذه الفكرة المعتى هي الصالح المشترك» 
ولكن الفكرة حالة معنوية ميدانها العقيدة - الإرادة. ولا بد لبأ من قوة تنقلها إلى الواقع 
المحسوسء هذه القوة هي السلطة السياسية. 

وبالسلظة نخرج من نطاق القايات إلى نطاق الوسائل: فالسلطة لا تكف عبن أن 
تكون الطاقة المحركة لفكرة الحق الذي تجسدهء فهي تفقد فقط وجهها الجسدي 
بتمييزها عن الشخصيات التي تمارسها؛ ولكن فوتها تستمر تحت أدق شكل لبا ألا وهو 
ضغط الفكرة باتجاه تحققهاء إنها تساوي ما تساويه الفكرة التي تسائدها. 

ويستمتع الحكام بقوة خاصة تستند إلى الثقة المعنوحة من السيد (الشعب)؛ 
وكذلك تستند إلى قيمتهم الشخصية»: ولكن هذه القوة لا تختلط يقدرة الدولة لأن هذه 
القدزة ذات ضصنفة قانونية". 

فالسلطة هي طموح الآمة لإشادة المستقبل المرتجىء؛ والسلطة تعاهد بين فكرة 
موجهة وسلظة خاذمة لثلك الفكرة» بحيث تساند كل واحدة الأخرئ!". 

ومن الخطأ اعتبار القوة المادية التي تستخدمها السلطة تنفيذ للقائون المجسد 
بدوره للفكرة الموجهة؛ إنها وحدة الحياة ذاتها عبر نموها وتقدمها وتوقها للحياة 
وتوقعاتها ورنوها للمستقبل الذي لا يمكن أن يتجقق دون صورته الماثلة أمام 
الأذهان”". 

هل إن السلطة هي الأداة؛: وهي تقنية تحقق الصالح المشترك المعبر والمترجم عن 
إرادة كل فرد ش الوطن. 

وغلى َنوء ما تقدم آصيح لزاما علينا بحث ها يلى: 

البند الأول - السلطة تجعل تصور الصالح المشترك قابلاً للتطبيق: 

صورة الصالح المشترك ليست واضحة المعالم تماماًء فهي حركة داثبة عبر التاريخ 
تتابع مطالب الروج الاجتماعيةء وهكذا تتدخل السلظة لتجعل هذا الصالح قابلاً للتطبيق 
لحظة ماء ولتحوله من مجرد أمان بسيطة 86100أمكم 165م512 إلى خطة أو برنامج 
عمل 270931016 


-١‏ بوردو؛ الدولة ص 5 وكىت 
؟'- بوردو : مطوله في علم السياسة ج١١‏ ص 14؟7, 
3 المرجع السابقء ص 77 


صحيح أن السلطة لا تستقل بهذا الفهم كلية هي بحاجة إلى أن تجد لبا # الرأي العام 
تبزيراً وشرعية, لكن لبا هذا المقام دوراً خلاقاً : إذ إنها تنظم © - خطة عمل منطقي 
ومتماسك - الأماتي الميهمة وغيرالمحددة: وتستخلص الخط الموحد الذي ينسق حوله العمل 
المشترك للجماعة يأسرهاء وتحول إلى برنامج تنفيذي العناصر المختلفة لتصور الصالح المشترك. 
وذلك أمر طبيعي لأن عمل السلطة ئيس السيرك أعقاب الجماهير؛ بل توجيهها وقيادتها. 

وفد شيه العميد هوريو الجماعة بالجيش الزاحف الذي بحاجة إلى فيادة تبعت فيه 
الأمل والطموج والحماس'". 

البند الثاني - السلطة تفرض السلوك المتفق مع الصالح المشترك: 

لا شك أن الحياة الاجتماعية تحتاج إلى توجيه محكم يضمن أفضل إنتاج من جانب 
الأنشطة الفردية 4 سبيل الصالح المشترك: وهذا التوجيهة يمكن للسلطة وحدها أن تتولاه 
بأكبر فسط من الاستمرار ومن التجرد ومن النزوات الفردية. 

فالفكرة الموجهة تتطلب ش بعض الأحيان الإجبار م الحدود اللازمة لكفالة 
التنظيم المحدد للحياة الاجتماعية بغية تحقيق هدف معترف به ومقبول””؛ ومن الجلي أن 
الإجبار لا يمكن أن يتأتى إلا من سلطة لبا القدرة على إخضاع الإرادات المتمردة"". 

البند الثالث - السلطة تسهل تكييف المواقف الفردية مع الصالح المشترك: 

إن ظهور السلطة # التاريخ ليس حدثاً عرضياً: بل هي ضرورة لكل مجتمع: فهي 
واقغة يجب البحث عن جذورها 4 إرادة الجماعة للعيش وفقاً لمثل أعلى معين. 

وقبل أن يستحوذ تصور معين للهدف الاجتماعي على الاهتمام العام توجد تصورات 
للصالح المشترك متباينة ومتنافسة :. كذلك فإنه قبل أن يكتب لسلطة ما العقيام © 
الجماغة توجد سلطات متباينة ومتنافسة تصارع بعضها بعضا”*. 

وقد يحدث أن فكرة موجهة ما تستئفد أغراضها. وتفقد حيويتها وتفدو آداة 
شككلية وآله صماء» كما قد يطرأ على الفكرة الموجهة تطور دفين بمنأى عن متولي 
السلظة؛ ومن ثم يطرح مَفْهوم الصالح المشترك للجدل والمناقشة:؛ وما يلبث أن يهب واقفاً 


-١‏ مؤلف حوريو بعنوانعأأطلام 0701 ع0 5عم00101 طبعة 151٠١‏ ص 7 وكذلك كتابه موجز في 
القانون الدستوري ص دلا وصطول بوردو علم السياسة ج١1‏ ص 55 

.46 د نعيم عطية: النخلرية العامة للحريات الغردية ص‎ -١ 
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على قدميه تصور قانوني يستجيب للأماني الشعبية الجديدة: وعندما يحدث أن يتغير المثل 
الأعلى للصالح المشترك؛ فإن السلطة غير المجسدة للأوضاع الرسمية 2 الدولة تجد نفسها 
بحاجة إلى أشخاص يسندونها ويتمتعون بالاحترام الاجتماعي''". 

والخلاصة فالسلظة ضرورة اجتماعية وقد برزت أهميتها من ذلك الدوز الذي لعبته 
وظيفة الأمر خ التازيخ: وهذا ما يفسر ظهور مرحلة الأمر خ دولة المدينة المنورة بعد ظهور 
مجتمع المؤاخاة: ففكرة المؤاخاة فكرة خلقية لا يمكن أن تؤدي الدور الذي يلعبه القانؤن. 
ْ ولنفرض أننا نريد بناء جامع والكل متفقون على الفكرة ولكنهم مختلفون حول 

وقت البناء ومكانه : فهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا وفق الإرادة الملزمة للقانون. 


اللطلب السادس - أساس الخضوع للسلظة: 
لاشك أن فكرة الرضاء هي المدخل الوحيد الذئ يحدد معرفة الأساس الحق يْ 
هذا الخضوع: لكن لماذا نرتضي الخضوع للقائمين بالسلطة5 
هذا الخضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاعتقاد لدى الرغية بصلاحية القائمين 
بالحكم لتحقيق مقتضيات الصالح المشترك. 
ومعنئ هذا أن الرضاء ليس منشثاً للسلطة؛ بل مقرراً لباء أي أنه ليس بالشرط 
اللازم لقيام السلطة ابتداءً: بل هو شرط لبقائها واضظرادها؛ فإذا كان أساس الخضوع 
للسلطة هو اعتقاد 4 الصلاحية: فدور الرضا هو التصديق على توافر تلك الصلاحية: 
وبالتالي فالسلظة لا تنشئ الخضوع: لكنّ البدف الاجتماعي الذي تمه السلطة ويقبله 
الأفراد هو الذي يقيم هذا الخضوع ويؤكده”". 
وك الواقع هناك خضوع مزدوج؛: خضوع الرعية للسلطة وخضوع السلطة للفكرة 
الموجهة للجماعة: 
البند الأول - خضوع الرعية للسلطة: 
وهذا المبحث ينقسم بدوره إلى ما يلي: 
أو ل السلظة ظاهرة نفسانية: عنالأ0109ءلادم ممعم 
تنطوي على رضاء ضمني؛ والسلطة تلتزم بالتصورات التي يعتنقها أعضاء الجماعة 
للمستقبل الاجتماعي: والمستقبل ذاته يحدونا إلى العمل: ومن ثم كانت السلطة وسيلة 


١‏ راجع بيردو : مطوله في علم السياسة ج١‏ صن 755 وما بعدهاء 
_- د. طعيمه الجرف: المرجع السابق» ص 5". 


بلوغ المستقبل فهي وعد وضمان لمستقبل أفضل: ولبذا يقيل الناسس السلطة ويخضهعون لبا 
وينشتونها ؛ فهي تجسيد الآماني الاجتماغية + مستقبل أفضلء ولبذا لا يمكن أن ننتقص 
من فدر السلطة إلى حد اعتبارها مجحرد ظاهرة قَوةَ عع)0) 08 ممع دومع ام عام اناك دناء 
بل مخلوق وثيق الصلة بالحياة الإنسانية وأهدافها''". 

وهذا الرضا بالأصل لا يتوجه إلى الحاكم بقدر ما يتوجه إلى الفكرة التي يمثلها : 
ثم يأتي الرضاء بالحكام عن طريق الاغتقاد 2 صلاحيته لخدمة تلك الفكرة. 

فالأساس الأول للطاعة هو البدف الاجتماعي: وإن حالة يقظة الأفزاد واهتمامهم 
بالموجهات المنحدرة من اعتبارات الصالح المشترك تشكل الجو المناسب لتكوين السلطة : 
وإذا لم يوجد ذلك الجو المناسب: فلا يمكن متقلدي السلطة أن يجتذبوا إليهم الرضاأ 
العام بفرض قوتهم الشخصية عن طريق العنف”". 

والنظم السياسية التي تتصف بالدوام هي تلك التي توجد + نشاط مشترك بين 
إزادة السلطة وثقة الملحكومين فيها””؛ والرضا أساس الشرعية؛ كما أنه شرط لازم 
لفاعليتها. 

يقول بول فاليري؛ لا بد أن يشعر الإنسان تجاه النظام أنه قريب من الشنق إذا كان 
يستحق ذلك: وإذا كان لا يثق بذلك» فإن كل شيء يصبح عرضه للانهيار"". 

وقد دلت التجربة التازيخية على أن أهم الدوافع على الخضوع ليس الخوف من الجزاء؛ 
فالرجل الذي يخضع لما يشك 4 خضوعه سيتحايل على الخضوع: كما أن الخضوع المؤسس 
على القهر يتطلب من الحاكمين جهداً لا يتناسب مع النتائج المتحصل عليها. 

إن نظاماً يقوم على القوة غير مقبول عقلاء لا لأن الحاكمين لن تكون لديهم القوة 
الكافية لسحق التمرد والعصيان؛ بل لأن الخضوع المتحصل عليه بالقوة لن تتوافر فية 
الصفات المتطلبة لستد نظام متصف بالدوام. 

وقد أعلن دوجي أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن تكون إرادة إنسانية أعلى 
من إرادة إنسانية أخرى!*. 


1 بيردو : مطول علم السياسية ج١‏ . 74؟. فع؟, 

؟- بيردو: المرجع نفسه. صن 0ك 5548. 
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إن الالتزام السياسي عناو] امم 100]ت#أاناه ا لا يتولد من الفعل الاجتماعي 58131 غ181 عا 
اخ حد ناته أي قبل القيام بعملية التقويم 103536100ق/ا: وعلى ذلك فالخضوع لا يمكن أن 
يستخلص متطقياً من ظاهرة القوة الأكبر, بل الخضوع بحاجة إلى أساس آخر يجعله أكثرتقبلاً 
موقيل الستهكز العردية: 

ومن المعلوم أن القانون يخاطب الإرادة:.وآداته 4 ذلك إلزام: أما الأخيرة فتخاطب 
الوجدان؛ ولبذا فالقانؤن يجهد للتحقيق من حدة الإلزام باللجوء إلى فكرة الواجب وهذا 
يتعاق بفاعليته /[1]8]16/ا لا بشرعيته 01/911016" 

ثانيا: الطاعة ترتبط بالاعتقاد في صلاحية المظاع لتحقيق الصالح المشترك: 

إذا كانت الصلاحية هي سلطة الأمر والنهي 677008006 عل 6أملاومع! فالشغل 
الشاغل لمتولي هذه السلظة: :هو الصلاحية وإلا سقطت شرعيتهم: ويمكن الاقتناع بهذا 
الراي عتدما نتساءل عن سبب انصياع المريض لأوامر الطبيب+ وعن أساس خضوع التلميذ 
لتوجيهات مدرستة؛ وإذا كان الملاحظ أن الدولة حشد هائل من الجماهي زر يدين بالولاء 
لعدد قليل من الأشخاص هم الحاكمون: فلأن هؤلاء يعتبرون هيئة من الخبراء يعملون 
لسد خاجات المجتمع: ومن ثم كان مبدأ الخضوع أمراً مفكناً 2 الحياة العامة: 
ولا يصل المواطن إلى ذلك مصادفة» ولكن جراء إدراكه لفكرة الصالح المشترك الذي 
يقتضي تنسيق الذكاء وتسخير الطاقات البشرية لاجتناب أكبرقسط من البؤسء وتوفير 
أكبرقدر من السعادة: وذلك بالعمل على استتنباط أفضل الطرائق لسد الحاجات 
الاجتماعية. 

البند الثاني - خضوع السلطة للفكرة الموجهة: 

اولا :شيادة الحاكم وَسَيَادَةَ المحكوءا: 

تتفرع على فكرة الرضا التفرقة بين سيادة الحاكم غأمع7م مع /ناقع عل عاء10ه]عبمناه؟ ها 
وسيادة المحكوم 0ناكعزند ع0 :3106© /انامد ها 2 اختيار الخضوع للحاكم أو عدمه؛ وهذه 
سيادة بدورها لأثها تخضع الحاكم نبا النهاية'": مع التنويه بأن السياذة اسنتعفلت هنا استعمالاً 


-١‏ هكذا كان روسو يتساءل كيف يشعر المواطن بالقانون بأنه واجب. انظر جان جاك روسو: العقد 
الاجتماعي: ترجمة نويس غائم ببروت 1477 المؤسسة الإنمائية للترجمة ترجمة الروائع ص 0/. 

؟- راجع نظرية الدولة وأسس التنخليم والسيادة من كتاب قواعد السياسة تأليف هارود لاسكى - ترجمة 
,256 .م 2 رعكنمانه] موعطلا عناوآلكناز عتمكتاةنلأ/الم1 ا عل كوععممم عا عم ده عقمعااع -3 
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مجازياء والحقيقة كما ذكرنا واحدة: للأمة على حاكمها سلطة تنتج عن منح رضائها 
للحاكمين. 

وتتقرر بذلك علوية الحرية الفردية على أساس فكرة الرضا بالسلطة"'''» 
ويتأتى التَزام السلطة الخاكمة بالجسدك لطلت العرد 2 الحرية: ذلك المظلب 
الذي يولده ضميره الفردي قود ارو تنا عاتن متيل اوعاتصيي القيدة تفينة] شيلينا 
بالنظام. 

ثانياً: التقييد الذاتي والتقييد الموضوعي للسلطة: 

ويوجد قيد آخر إلى جانب القيد السابق هو عنصر النظام» فضرورة التظام اعتقاد 
جازم تِ الضمائر الفردية: ويتأتى بالمساهمة الحرة 2 إقامته. 

وما من شك ة أن كل فكرة عمل مشترك تحتاج إلى سلطة نشيطة تصدر عنها : 
ولكي تحقق تلك السلطة الفكرة المشتركة : فإنها تنظم ث هيات وتقرر إجراءات 
وشكليات: وعن طريق هذه البيئات والإجراءات والشكليات يخرج إلى حيز الوجود وضع 
قانوني وتقييد ذاتي للسلطة ؛ لكن السلطة وإن كانت تجري التقييد لسلطانها بتقسها: 
إلا أنه تقييد محتوم لا عفر لبا منه: 6اغة] غع 101010063158 300غ1201]-0غنا3. 

لكن هذا التقييد لا يبحصل # صورة قرار داخلي؛ لأن القرار يمكن أن ينسخ 
بقرار آخر - وهذا هو مدلول الفقه التقليدي الألماني للقيد الذاتي للسلطة 100غ10168]-0غلاة 
131 » وإنما يحصل ث صورة إيجاد الأوضاع التي يتألف متها النظام الاجتماعي لأن 
النظام بما يجلبه من استقرار واستمرار ينطوي على قوة تستعين بها السلطة؛ فهذا التقييد 
إذاً تقييد يزد من جائب الحاكمين أنفسهم: ولكن لا مفر لبم 2 إتيانه'”. 

فالتقييد الذي ينبع من فكرة النظام أميل إلى أن يكون تقييداً موضوعياً 
]عع زمه 1014550 لأن التقييد الذاتي يسهل الرجوع عنه ش أي وقت: بيتما التقييد 
الموضوعي يتأتى التبديل ويميل إلى الثبات. 

فالتقييد الموضوعي يرد على السلطة لا من ذاتها أو من داخلهاء بل من خارجها ؛ 
ومن ثم تستشعر السلطة المقيدة تفييداً موضوعياً ضروزة الاحترام الذي ينتظره الآقراد منه 
إزاء حرياتهم: الاحترام الذي قد يكون جزاء الإخلال به عند الاقتضاء سحب الرعية 


١‏ موجز هوريو في القائون الدستوري ‏ طبعة 1574 ص 44 من بحث هوريو بعنوان السيادة الشعبية 
2 0566ه1 تم م) عأعمأمئع/انا50 طبعة ؟اؤل, 
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لرضائها الممتوح للسلطة القائمة بالحكم: وهو نطاق تتحرج من أن تقوضه بعد أن خلقته؛ 
وإن الاستبداد الذي يحتمل أن تفضى إليه فكرة السلطة المبنية على اعتبارها حقاً ذاتياً بذ 
الأمروالنهي خمعع350مممه 06 ؟أغعع زطاناك 02016 تتراجع لكي تفسح المجال أمام توازن 
مزدوج عن لأزنو» عاطلنام00 ١لا‏ يتحقق من ناحية أولى بين السلطة وحريات أفراد الرعية: 
وتوازن يتحقق يبن السلطة والنظاعء أو بعيارة أخرى ببن فوة ديناميكية عنا0[/3101 1016 


مندفعة متحركة: وقوة ستاتيكية ثابتة ومحافظة"'' مع ةي رعكلام غم غنا10ة ]5 م1006 


المطلب السايع - عمليات التوازن بين السلطة والحرية: 

وهنكذا نلمس # الوسط الاجتماعي عمليات من التوازن يجب أن تقوم أساساً بين 
كل من العاملين الذاتيين 5ع17اعءز[طناك 5ع10]6 165» وهما حريات الأفراد والسلطة. 

وهذان العاملان يشكلان 3 المجتمع القوة الديناميكية أوقوة الخحركة: نال 10128 
061 . ثم تأتي بعد ذلك القوة الستاتيكية أو قوة الاستقرار 5901| أتاقهاد 106 التي 
تقوم بدور عقاومة التمادي والإفراط بالقوى المتحركة: وتقف يك وجه النشاط المختل للارادات 
الإنسانية. 

وقوة الاستقرار تتخذ صورة موضوعية ممثلة ع القواعد القانونية والإجراءات 
والشكليات التى يجب السير على مقتضاها. 

على أن قوة الاستقرار يجب عدم التوسع حي تقديرها على حساب العاملين 
الذاتيين حتى لا يصل الأمر إلى حد شل الحركة التي هي قوة حية خلاقة ش الوسط 
الاجتماعي. 

يأتي الإنشاء أو الإرساء من جانب أقلية 701001018 6أهباناوم هي السلطة 
الحاكمة؛ وتظهر هنا سيادة الحكومة: 4 حبن أن الأغلبية 773[0168156 0[2/الا0م ممثلة 
الشعب تتدخل لتراقب ذلك الإرساء آو التشييد الذي تأتيه الفثة الحاكمة ولتصدق على 
تصرهاتها ولتعطيها ثقتها أو تسحبها عنها. 

وبذلك تكون سيادة الحكومة سلطة إنشاء وإرساء: وسيادة الرعية سلطة إقرار 
وتصديق: مع بقاء الكلمة للقوة الخلاقة ممثلة # الإرادة الواعية للحاكمين الذين هم 
الصفوة السياسية الممتازة ©06ا01]1610م 168(اع # الجماعة وهكذا تبدو لنا ظاهرتان 


متداخلتان: 


,,5١ راجع رسالة أتين كابريت» المرجع السابق؛ ص‎ ١ 


غ277 


آولاً-.علوية القوى اللحركة الخلاقة. 
ثانياك بيد قوى الاستعرا لكك القوى الملخرتكض 1 
ولما كانت القلة الحاكمة تخلق الأوضاع القانونية التي تسير عليها الحياة يخ 
الجماعة؛ وهي بحاجة إلى رضاء المحكومين الذين لا يعفطون رضاءهم للقلة الحاكمة إلا 
متى كان خلقها للأوضاع القانونية بما يتفق مع كفالة حرياتهم. 
ووجودها هذا يقيد سلطان الحاكمين لأنهم من ناحية لا يستطيعون التعرض لبا من 
وقت لآخر بالتبديل حسب أهوائهم: ولأنهم من ناحية أخرى بحاجة إلى الاستعانة بنفوذ تلك 
النظم حتى يكتسب المواطتون استقراراً وهكذا يتولد توازن أساسي 4 الدولة: فهناك 
سيادة الحكومة: وهناك سيادة الولاء: وهناك سيادة الفكرة الموجهة: فالحكومة يجب 
أن ينظر إليها على أنها حكم وارد على أناس أحخرار 5665 ةا كع010053 أم07676ع/انا#0 ؛ 
وعلى ذلك تواجة سياذة الحكومة سيادة الولاء أو الخضوع ومؤداها مكنة الأمة على 
رفض إيلاء رضائها الاختياري للحكوفة القائمة. 
فمدلول السيادة مدلول عتعدد العناصر #اطأ5أ'أ0 غ© 56أاق6ناام 20000: تصل 
بفضله إلى إيجاد حل لمشككلة التقييد الذاتي: فالسيادة ليست مدلولاً مطلقاً: بل مدلولاً 
نسييا كانه 3 ذلك شان الحريةة, 
ويمكننا أن نحلل روابط هذه السيادة على النحو التالي: 
للسلظة على الشعب سلطة سيطرة وأمر 06 68 30أغة5أ]ة1غأمعء عل ,أم/انادم نهنا 
+07113061760 : متصلة بحاحاته: وبالعكس فالشعب على حكومتة سلطة مردها 
مكنة الرعية بإعطائها رضاءها الاختياري أو رفضه هذه السلطة. 
وسلطة الخضوع أو الولاء هذه التي نجد مصدرها ‏ حريات الحياة المدنية: تصير 
خضوع وولاء”: فهناك الجماعة الأهلية وهناك الحكومة: وكل منهما عنصر من 


عناصر الدولة» ولكل منهما سيادتة. 
سيادة الولاء للجماعة الأهلية وسيادة الأمر والنهي للحكومة: والسيادة الثالثة هي 


سيادة الفكرة الموجهة: التى هى آسمى صور السيادة؛ وبفضلها تتحقق وحدة السيادة 
١‏ راجع رسالة كائريت: ص 55١‏ و1717 


؟- هموجز هوريو في القانون الدستوري طبعة 1975 ص 85 وما بعدها. 
برت المرجع نفسة. ص ةد 


هيات 


مغ176ق6لاناه5 3] 06 66أنا ,1" ويتوفر للوضع المتخذ صورة الدولة الشخصية «المعنوية» 
القانونية:... وينجم عن ذلك التقييد الموضوعي للدولة”". 


الطلب الثامن - السلطة السياسية في مجتمع مؤسس على الديمقراطية قرينة 

على الحرية: 

ومن خلال حقيقة الحرية الايجابية والموضوعية تقوم ي حجر الجماعة قكرة 
يتوافز لبا من'قوة التآفير والتفوذ ما يرقمها إلى مضاف الفكَرَة الموجهة للجماعة. 

هذه الفكرة لا تستغني عن سلظة تقوم على استجلاء جوانيها وتحويلها من مجرد 
مبادئ عامة يكتنفها الإبهام إلى قواعد وضعية صالحة للتطبيق وعندما نتأمل فكرة 
النلطة جدنهائه جوفرها امتداذ) للخرية واستحاسابلنا: 

فالحرية تعنى إفساح المجال أمام إرادة القرد 4 أن تتطابق مع نظام موضوعي» ومن 
ثم كانت الحرية هي التطابق التلقائي بين الإرادة وبين النظام الاجتماعي الذي هو الصورة 
الوضعية والموضوعية لتصور معين للصالح المشترك: وبالتالي كان الطريق إلى الاعتقاد 2 
شرعية النظام والقانون هو الاعتقاد ‏ شرعية الحرية؛ ويقتضي كل من الحرية الإنسانية 
والتظام الموضوعي وجود سلطة حرة. 

والواقع أن النظام والقانون إذا لم يكونا من وضع سلطة حرة قلا يمكن تصورهما 
إلا على أنها من خاق قوة جبرية لا يتفق مقهومها ومفهوم الحرية الإنسانية إذ كيف يمكن 
للإرادة الإنسانية الحرة أن تتوافق مع ضرورة جبرية؟ 

غالسلطة بدورها حرية وقيام السلطة قرينة على قيام الحرية» وعندما نهتدي بفكرة 
الرضاء العام ونجعل لبا مكانة كبرى ث تفسير وتبرير السلطة يفسح المجال منطقياً لقيام 


الحرية الفردية: لأن أولئك الذين يرضون بالسلطة التي تحكمهم هم أفراد ذوو حريات. 
وطالما رددنا شرعية السلطة القانونية إلى الرضائية العامة؛ فإن الحاكمين يحسبون 
الحساب لتلك الرضائية. 


-١‏ موجز هوريو في القانون الداستوري طبعة 1578 ص .41١‏ وانظر د. تعيم عطية: التظرية العامة 
للحربات الفردية صن 4/, 

؟- تداكرنا هذه النسبية ومواجهة الحقائق لبعضها بعضا إلى حد ما بالطابع الذي تميزت به فلسفة 
مونتسكيو ناءأنا4001250/ السياسية. فالسلطة عنده تحد السلطة أ0/انادم عا عاعممة أوانادم عا 
والحقيقة القانونية في نظره لا يمكن أن تكون مطلقة»ء وبالتالي ل يمكن أن يكون أي من السلطة 
والحرية إلا نيا 


ا 


فمبدأ سيادة الأمة يتحلل من الوجهة القانونية إلى اعتراف بأن للأفراد حريات يحتج 
بها قبل السلطة الحاكمة؛ ويصير تقرير صحة تتصرقات السلطة الحاكمة وشرعية 
تدخلها ع المجالات القردية من شأن الأفراد: طال ما تتكون من مجموع الأفراد الرعية ذات 
السيادة التي يحتاج الحاكمون إلى رضاتهم. 

وبتطبيق المعيار الذئ فررناه نجد أن السلطة متى كانت تستهدف نماء الحياة 

فعندما يقوم الحاكمون بمهمتهم ث استجلاء ماهية الصالح المشترك فإنهم يسنون 
فواعد القائون الوضعي التي تنظم الحياة الاجتماعية على الثحو المتصور أنه محقق للهدف 
من تلك الحياة: هالقانون الوضعي هو الذي يعبر عن الفكر: الموجهة» أي عن التصور 
الساتد لفكرة الصالح المشترك. 

وفك وضح لنا أن القّوة الملزمة لتلك القواعد لا تستمد من إرادة واضفيها وما تحت 
أيديهم من فوة بقدر ما تستمد من البدف الذي يحمفقه أتباعها والخضوع المي 

وحتى إذا أمكن للمنسلمات العليا أن تعين على ننظيم المصالح الحالية فإن المجتمع 
حالة من الإدراك العام الخليشة بإيجاد الحلول المتطورة التي تدعو إليها المشكلات الاجتماعية. 

وإذا كانت السلطة ياعتبارها رسولة الصالح المشترك والأمينة عليه؛ تلتزم باحترام العناضر 
الثابتة ح الصالخ المشترك»: فإنها إزاء مضمون تلك العناصر تتحرر وتتخذ موقف المبادأة الخلاقة. 


-١‏ لبس الفن محرد وسيلة ترفيه وإمتاع رخيص بل هو وسيلة أصولية يحقق بها الإنسان سعيه لإدراك 
معنى الحياة والوجود. 

والملحوظ في الفن أنه شيء داخل إطار المجتمع وخارجةه؛ مرهون به ومتمرد عليه: والذي يحتاجبه 
فكرة الصالح المشترك حقاً هو نظرية للفن كتعبير عن نوع من الإدراك المختلف عن العقيدة 
الاجتماعية الساندة في وقت معين والمتجاوز للحدود الزمانبة والمكانية الضيقة الني تدقع 
المجتمع وقيمه على الدوام إلى مستقيل آفضل. 

إن القن في ممهومه الصحيح عملية خَلق وتجديد متسمرين للمجتمع وقيمه. وما النظم والحكومات 
إلذ تحويل لرؤى الفلاسغة والفنانين التقدمية إلى حقائق ملموسة (راجع مقالة 1ع586)70 6م506 
بعنوان: ]5آ)1ة 16 أت لأأكوعغ10 656 ع05م]نام 500131 في مجموعة مقالات بعنوان: 
1812 10113156 8 اشرف على نشرها لإعالاناا! 1311أنازٌ (أ5 طبعة لندن عام 1351 


يدت 


فالمضمون المتغير للعناضر الثابتة للصالح المنشترك هو الذي يخول السلطة حرية 
تقدير ما يجدر أن يكُونَ عليه ذلك المضمون تبعاً للظروف التاريخية والمستوى الحخضاري 
الذي يوجد عليه المجتمع: 

وهذا بطبيعة انحال مجال السياسة؛ أي مجال استشفاف الأهداف وتقدير العواقب 
وتحديد الآجال المتتابعة للتنفين”". 

ويجب ألا يغيب عن البال أن السلطة لا يتستى لبا أن تحكم إلا وهي تخلق النظام» 
'ويعتبر إنكار كل مبادأة للسلطة يفثابة إضعاف للصالح المشترك. 

إذ أن إحجام السلطة عن القيام بمهمتها الأصلية ث المبادرة وقيادة الشعب ‏ طريق 
تنمية الصالح المشترك سيولد زد فعل عكسي: إذ ستهب سلطة واقع أخرى لتحولى 
ما أحجمت السلطة الرسمية عن القيام به. 

وإذا تأكدنا أن وظيقة السلطة هي جمل موجبات الصالع المشترك أمراً محققاًء 
وأن أداة ذلك هو القائون الوضعي؛ فإننا نكون قد استطننا أن نوحد بين مشكلة حرية 
السلطة وبين مشككلة الروابظ: بين ما يسميه البعض يالقانون العلوي أو الموضوعي أو 
الطبيعي وبين القانون الوضعي. 

ولكن لا يجب أن يتخذ هذا النحو من التفكير ذريعة لتجاهل واقعة أصولية هي أن 
الحاكمين خالقون لأحدات تفضي إلى الحكم لبم أو عليه: آي يتحملون مسؤوليتها أمام 
الرأي العام: وتقتضي المسؤولية حرية التصرف: إذ حيت تسود الجبرية لا تكون ثمة 


1١‏ لوحظ على الحاكمين في المصر الحديث الرغبة في إشراك الجماهير معهم في جهودهم 
وتئويرها بما يفعلونه وبما يمارسوئه للمستقبل 

ويجدر آن تقصي عن أذهاتنا ذلك المدلول الخاطئ للحرية الذي يحرم على السلطة كل نشاط تأئيري 
على الرأي العام فهذا المدلول خاطيئع وضار لأنه يجره الحاكمين من سلاح فقوي في الوقت الذي 
يعترف فيه بأن مهمتهم هي أصعب المهام. كما أنه مدلول خطر لأنه يوهن الروابط بين السلطة 
والجماعة. في حين أنه كلما دقت مهمة السلطة كلما زادت حاجتيا إلى اللجوء للرأي العام 

وحتى شي اللحظة التي تثور مسألة الصياغة أو سن القائون الوضعي لا يكون الأمر فحسب أمر القيمة 
النظرية للقاعدة. ولكن يكون أيضاً أمر صلاحيتها للتطبيق وإذا كان تنوع الصيغ الممكنة يتيح للسلطة 
مدى واسعاً من حرية الاختبار. فإن الفواعد الوضعية التي تخلق يدورها جوأ من التعقيد يحتع السماح 
للسلطة بحرية في التفسير أيضاًء فعليها يتوقف ترتيب الأهداف الجِرّئية وتنسيق الوسائل الموضلة 
إلى تحقيقها 


2 


وتتفرع مهمة السلطة إزاء الحرية من خلال مواقفها من الصالح المشترك إلى ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: من خلال تنظيم السلطة للروابط الاجتماغية تنظيماً يكل للفرد 
تقرير حريات تحقيق الصالح المشترك. 
الفرع الثاني ترق السلظة ف بعضن الأحيان أن بعض الخريات جديزة أو بحاجة إلى 
أن تتدخل لتقدم حك مجالبا للفرد خدمات إيجابية تمكنه من ممارسة حرياته أو تزيد من 
صلاحيته لممارستها أو تكفقل المساواة الفعلية 2 الاتتقاع بالحريات. 
الفرع الثالث: ضمانة ما يعترف به تنظيمها القانوني للفرد من حريات. 
وإذا قلنا إن عفلية تفسير الصالع المشترك واستجللاء جوائبه عملية بشرية: وكانت 
هذه العملية عملية لا يستبعد عنها الخطأ والقصورء فإن هذا يقتضي # الفلسفة القانونية 
أن يسلم الحاكمون أولاً بأن تصرفاتهم وأعمالبم رغم كل ما قد تمتلئ به قلويهم من 
إخلاص وحرصن وتفان على الخير العام: ليس من المستيعد أن تأتي مشوبة بعيب أو قصور»؛ 
وهذا يفتح المجال أمام التفكير ث أن يحيط الحاكمون أنفسهم بكل ما يتفتق عنه ذهن 
المفكرين المخلصين من ضمانات لكي تصدر غراراتهم أقرب ما تكون إلى تحقيق 
الصالح المشترك؛ وهذه الضمانات يجب أن تراعى ما يلي: 
أولاً: ليسن مقصوداً بها التقليل من قدن الحاكم أو الانتقاضن :من شأنه أو من شان 
مهمته؛ بل مقصوداً بها فقط معاونة جدية 4 الاحتفاظ بما له ولهمته من 
فنكانة جدنيرة بالتعانيق: 
نيا هذه السماناك لين مقطو متها تتيليله من اداع ميته أو تقريتها تقبيدا 
ضارا بها بل فقظل إغطاء القرضة لتلا ف الحظلا. 
ويمكننا القول أنه توجد حرية ث الدولة متى توافؤرت الشروط الثلاكة التالية: 
أولاً: إذا وجد أفضل نظام يوفر اختيار المحكومين لأحسن الحاكمين نحو تحقيق 
النظام القانوني المحقق للصالح المشترك. 
ثانياً: إذا قام الحاكمؤن بعد اختيار المحكومين لبم بمهمتهم ‏ تفسير الصالح 
المشترك وتحقيقه على أكمل وجه. 
ثالثاً: الحاكمون:» وإن أرادوا الضواب: قد يخطثون + تفسيراتهم لما هو الصالح 
المشترك. 
وهنالك قرينة مقترضة مؤداها قيام الحاكمين باستجلاء جوانب الصالح المشترك 
علي رما يرام 


يات 


على أن هذه القرينة لا تنكر حقيقة هامة هي أنه ف حالة قيام تصور آخر للنظام 
الاجتماعى أو تصوز لما يجب أن تكون عليه مهمة الحاكمين 2 تفسير ماهية ذلك 
التظام: من خلال حقيقة الحرية الإيجابية؛ فإن الباب ينفتح عملا أمام قيام سلطة واقع 
تحاول إقصاء القائمين بالسلظة الرسمية عن مكانهم: :ومن هتا تطل علينا من ثنايا التاريخ 
ظاهرتان سياسيتان وقانونيتان» هما ظاهرتا مقاومة الطغيان والثورة. 

ونخلض مما تقدم إلى أن الخلول كافة نشكلة الالتزام السياسي - وهي تتشايك 
بها العلولٌ اكتتلقة باتحرية التودية +اإقما اضرع هق تسم ن دول الصناقع المتتجرف. 

ويفسر الحاكمون الصالح المشترك بغا ليم من اختصاص ث هذا المقام 2 
التشريع: ومن هذا التشريع تنحدر للأفراد حرياتهم من وجهة النظر الوضعية. 

وهذا القانون الوضعي يستمد شرعيته من الاعتقاد العام # أن واضعيه هم أصلح 
من يمنكنهم استلهام مقتضيات الصالح المشترك وتفسيرهء والحاكمون 2 تفسيرهم 
للصالح المشترك لا يعرفون من حيث المبدآ دود ما يجب أن يقف عنده تدخل الدولة!”!: 
وهذا القانون الؤضعي يتغير بتغير مفاهيم واضعيه عن الصالح المشترك. 
الفرع الثالث - الطبيعة الذاتية للحرية: 

هذا وسندرس ‏ هذا الفرع المطالب الآتية: 


المطلب الأول - التعريف بالحرية: 

الحرية هي الترجمان الأوفى الصادق المعبر عن سمو ورفعة وعزة أي نظام مهما 
كان محتده ومتبعه: وأن تعملق أي أمة وتحققاتها الحضارية؛ إنما مرده اتتصاب قامة 
أبنائها وغل و هاماتهم وثقتهم بالذات والنفس.. 

فالحرية هي محصول الضمير: ونتاج العقل وحصاد الذات وملكة الوجدان والإرادة 
والتصميم. 

خوطب العبد عنترة من قبل والده - مستتفراً إياه على الأعداء - كريا عنترة: 
فأجاب عنترة: العبد لا بكر؛ ولكن بحسن الحلب والصر: وعندما قيل له كر وأنت 
حرء فعل (الحر؛ الأعاجيب. 


-١‏ ولأ تعني نسبية الضماتات وتسيجها الهش أن يحَيم على الفكر السياسي التشاؤم المطبق. بل الإيمان 
إيمائاً لا بنضب ولا يفتر بأن الإنتسان في إمكانه أن يصنع حياته وفكرة الصالح المشترك هي فكرة 
خيرة مغفعمة باحترام الإنسانية وإكبارها ولا تتفق مع النزعة الشريرة في تدمير الإنسان للإنسان. 


١‏ ارس 


لن نكساءل كم اهتجست النفوس بالحرية: ورنت القلوب إليها: وقامت النفوس 
لمعانقتها وحلمت الضمائر بتحققها. 

وتكننا ستعرج على بعض التعاريف القانونية والسياسية للمفهوم المذكور. 

قول معلناه ا ./لا: الحرية ليست قيمة ماء ولكنها أساس كل القيم. 

وقول 5830: الحرية قيمة: وهي 2# الواقع قيمة كل القيم. 

وقول لاعلاة830: الحرية هي القوة الداخلية المحركة للروح؛ وهي السر العاقل 
للوجود والحياة والمصير. 

وذهب جون لويس إلى أن الحرية هي اسم لجماع ممتلكات الإنسان وإشباعاته 
وآماله المادية والروحية. 

هذا المعنى المتدفق للحرية - الذي ينيع من قلب الإنسان وضهميره وأمله ورتوه تحو 
الكمال - حمل غبر التاريخ أمواجاً متلاظمة؛: تختلف من حيث المظهر إلا أنها تتفق خخ 
جوهرها نجهة أنها أمل ومرتجى للانسان: وقيمة يضمها شك حنايا قلبه ووجدانه وما فتئ 
يمنطقها يحللها يدرس مشاكلها. 

وقد حدث عبرهذا التاريخ الطويل تيلور وتطور عميق لبذا المفهوم: لكنه لا تزال 
تحيط به بعض الحافات والأطماع والانتكاسات... لكن إذا كان هكذا الغموض # هذا 
المفهوم فهل يجب التآأسيس عليه أم يجب البحث عن علة غائيه لمشروع حياتنا ووضع الحرية 
مكانها الطبيعي والواقعي. 

المطلب الثاني - الصالح المشترك إظار للحرية: 

أوضحنا أن الحرية ليست الانفلات وإنما هي نشاط متجه عن وعي إلى تحقيق 
تصور. للصالح المشترك: الأمر الذي لا يجوز أن تقف النظرية العامة للحرية الفردية عند 
نقطة سلبية جدباء؛ بل يجب أن تنطلق من خط بياني إيجابي مفعم بالخير والإثمار. 

وإذا كانت الحرية السلبية بمعنى الانغزال تورث الفرد الضعف والخوار والخوف؛: 
وتنتهي إلى إلقاثه بين براثن أنواع جديدة من العبودية» غالحرية الإيجابية؛ المتفاعلة مع 
الوسط الاجتماعي: تعني التحقيق الكامل لإمكانيات الفرد وصلاحياته. 

فالصالح المشترك فكرة ثابتة راسخة 4 المجتمعات كافة ؛: ومقومات هذه الفكرة 
لا تتفيرمن مجتمع لآخرولا من زمان إلى زمان» وكل ما يتغيرهو مضمونه وكما يختلف 
البشر 4 سماتهم وقسماتهم وملامحهم مع بقاء أعضاء الجسم الإنساني واحدة بالنسبة 
للبشر أجمعين. 


والواقع أن إدراك الذات الفردية لذاتها إدراكاً كاملا لا يتأتى إلا بإذراكها لما 
حولباء ولذلك فإدراك الصائح المشترك هو الإدراك الكامل مَن قبل الذات الفردية 
نتاتها؛ وما كان الفرد كاثنا اجتماعيا أساس الحرية ومدارها يتوقف على تركيب 
الكيان الاجتماعيء ومن ثم هو مقيد 4 سلوكة بالشروط التي لا غنى لبا لقيام الحياة 
الاجتماعية واضتطرادها: 

ويقتضي الصالح المشترك: أن يمكن الفرد من بلوغ نماثه بالكمال: وكلما قل 
كييك حرية للساهنة من جاتب الفزو العدل الجسامن كلها ذاه إنقا الشرد:واضسن 
اكيز تهنا للمجموع. 

وإذا كان من المستحب أن تكون للفرد حريات وحقوق إلا آن السبيل الوحيد لذلك 
ليس الالتجاء إلى تخيلات مجافيّة للواقع: بل أن يعمد المجتصع إلى التخفيف من وطأة 
الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق الفرد. 

ومع تقدم الحضارة وتنور التفكير يجدر أن يقضى على القيود التي لا مبرر لبا 
ولا يستوجبها الصالح المشترك: ولا يكن أن يتحدد المركز القانوني للفرد قبل الجماعة 
إلا بهذين السبيلين: ألا وهما: التخفيف من الواجبات التي لا مبرر لباء والاهتمام 
بالواجبات الموضلة إلى تحقيق خيز الإنسان. 

فالدافع إلى اعتراف كل تنظيم اجتماعي سليم بحريات للمواطن هو أن هذه 
الحريات تمكن المواطن من إثراء الحيأة المشتركة؛ لا لكي نأخذ بل لكي نعطي » 
وطاما ظل الاعتراف بها ناقصاً ظل المواطن محروماً من فرصة طيبة نخدمة مواطنيه. 

ضحيح أن مساهمتنا بذ إثراء الصالح المشترك لن نبلغ ذروتهاء ولكن لا بد أن 
فتوج هن مسامعة حل إلى خا ولحل سيم جك وه او علرئة كل هدر هده 
المساهعة. 

وإذا كان هذا هو الأمرة شأن حريتي المعترف بها ققد نتوافق تصرفاتي 
الاختيارية مع ما يقدر. 

وإذا تأتى التوافق بين من يتصرف وبين من يجري التصرف ع حقهم على أساس من 
التسامح وحسن التقدير فالجماعة ستبلغ درجة من الانسجام الكاملة ف جو يحقق الحرية 
لأفرادها. 

فالحرية بالنسبة للفرد تتمكل 4 التصرف اختياراً تبعاً لتقديره الخاص للصالح 
المشترك: ومن جهنة أخرى فالناس يستأهلون أن يتركوا أحراراً: وألا تفرض عليهم 


تقلت 


التزامات إلا ما يقتضيها التعدير المستنير للصالح المشترك: ومجتمع الأحرار هو المجتمع 
الذي يقدر تقديراً مخلصا منزهاً عن الأهواء والنزوات ما يقتضني الصالح المشترك!". 

وما يجدر الطموح إلية نك الحياة العامة هو تهيئة حالة من المودة والمحبة ينين أعضاء 
المجتمع الواحد تدظع الجميلع)اغندما يتصرف احدهم أوايد برايه» إلى أن يتعبلوا 
ما يفعله أو يقوله بترحاب مفعم بالتعاطف والتآخي مصداقاً لقوله (25): المؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص يشد يعضه بعضا. 


المطلب الثالث - المفهوم الإيجابي الطوعي للحرية: 

ألحرية - بالمقهوم الاجتماعي - ليست كما ش عالم الآمر «عالم الجئة» يالنسية 
لسيدنا آدم أن يفعل الإنسان كما يشاء؛ بل هي ثمرة الإرادة الإنسائية والمسؤولية الاجتماعية. 

والفكر السياسي يجهد ش بحثه عن غايات الإنسان والمجتمع الإنسائي وتحقيق 
المصائر الإنسانية". 

فالإنسان لا يمكن تصوره إلا على أساس كونه اجتماعياً بالطبع: وهذا ما أجمع عليه 
العلماء؛ وكيف نتصور أن الإنسان يلبي حاجاتة المتعددة إلا من خلال حقيقته الاجتماعية. 

وهذه الحقيقة الاجتماعية» 2 خوار فاتم على الآأخذ والعطاء: ومن هنا أبرز الفقه 
الحديث فكرة المراكز القانونية: 516036100 التي تحدد الحق والواجب للفرد. 

قال جاهلي يوصي ابنته: يا ابنتي كوني له أمة يكون لك عبداً؛ وسألت اللجنة الدولية 
للقانون المقازن الزعيم غاندي عن رأيه 2 التعريف بالحق فراح ييبحث ويتقب حتى إذا أعياه 
البحث لحظت أمه هذا الانهماك عليه ولما علهت السبب: خاطبته بالفطرة: الحق هو الواجب. 

فانفلات الفرد من القنود ف ظل سلظة مفلولة اليدين يقيم نظام اجتماعيا متصدعاً 
يضطرم 4 أعماقه صراع وشقاق خفيان لا يهدا لبما قرار”''؛ وهل نستطيع أن تشكك ذ 
نجاغة عقد التأمين الذي أبرخ بمحض إزادة الإنسان ومصاحته. 

فعالم الحرية موار متلاطم بالأمواج ثري بالنقاط الدينامية؛ لكن لا يمكن فهمه 
ومعائقته إلا من خلال القيمة والحقيقة الاجتماعية. 
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اك 


لقد نظر بعض المفكرين إلى الحرية على أنها تقدير المرء لما يجب أن يتقبله ويلون 
به حياته وسلوكه: لكن ألا يضعنا هذا التحديد على الشاطئ السلبي للحرية المؤدي إلى 
الاتعزال والانفضاء؟ 

فالحرية الحقيقة هي الحرية الإيجابية التي فيها يحقق المرء ذاته 2 مجتمع:قائم على 
هدف تؤمن به الجماعة كما يؤمن به الفردء إنها التشاط الذاتي التلقائي:: كناه 5000130 
167ءة للشخصية الإنسانية الكاملة نشاطأ متجهاً عن وغي إلى تصور نؤمن به للصالح 
المشترك”'': وطبعاً فالنشاط التلقاثي هو غير النشاظ القسري ,31016 ع/اكانام0ه الذي يقاد 
إليه المرء 4 عزلته وهو أيضاً غير النشاط الآلي”'2: 50أ073مأناة ]0 بوالاناع4, 

والواقع أنه ما من شيء يملؤنا خجلاً أكثر من عدم كونتا تحن: وما من شيء 
يملؤنا فخاراً وسمادة أكثر من أن نفكر أفكارنا تحن وأن نحس إحساسنا نحن وأن 
نقول كلامتا نحن؛ والحرية هي تحقيق الذات والكرامة الإنسانية من خلال التشاط 
التلقائي الذاتي المتجه نحو تحقيق هدف اجتماعي. 

المطلب الرابع - الحرية ثمرة العلاقة بين الإرادة والاستطاعة: 

ليست الحرية عبثاً وتخبطاً وخوراً: بل هي - كما قال الفيلسوف ليبتتز - عيارة عن 
قدرة المرء على ما يريد : ومن عنذه وسائل اكثر هو أكثر حرية لغلم ما يريد'”". 

كيف يرشح فلان نفسه للانتخاب إذا كان لا يلك كسرة الخيز» وكيف 
نخصور حقه # أن يسبح # شاطئ الريفيرا إذا كان لا يملك بطاقة السفر إلى هنالك. 

فحسب مقدرتي على العمل تأخذ حريتي صورة علاقة بين ما أقدر عليه وما أريده: وبالتالي 
فقذ اعتبرت الحرية مقيّدة بقدر ما يرد على مكنتها من وجود ذات المكنات لدى الآحرين:”*. 

ويثير هذا التصور صورة ذائرة محكومة بقوة الفرد الذي هو مركز الداثرة: هذه 
العلاقة بين الحرية ووسائل تحقيقها دقعت أناتول فرانس للقول مازحا: لا أفهم كيف أن 
القانون يحرم سرقة كسرة الخبز على الفقراء على ذات النحو التي يحرمها على الأغنياء”*. 

وهذا الأمر يجعل الأرض تميد تحت مدلول حرية الفرد كنطاق محدد بإمكاناته: 
ذلك أن هذا النطاق لن يكون من حيث المضمون بالنسبة للجميع:: 

2 .م 1952 بيلملنما لمملععم2) أمعوه] عا :متمق طأعلم1 1١‏ 
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ات 


ومنذ اللحظة التي ترتبط فيها الحرية بالإحساس بالاستطاعة» فإنها تتعسرض 
لتقلبات جوهرية تبعاً للحال الاجتماعية. 

والسلطة نشآت تاريخياً لتوازن بين القوة المتصارعة ولتحقق قدرا من التصالح يكفل 
حداً أدنى من الأمن بين نوازع الغرائز الفزدية الأنانية ويتمي الإحساسن بالتضامن الاجتماعي". 

فالحرية هي عند ستيورات ميل ذلك الجانب من السلوك لا يؤثر فيه المرء على أحد 
ولا يفني أحداً غيره. ومن ثم فما من نطاق محجوز للفرد يتصرف فيه كما يحلو له'". 
والسياسة قيمة وهذا ما أقصح عنه آوستن'" بقوله: كعنااه! أه 0هغمءه لق 1684106 زمداغناق. 

قال اجا سبحت تناه مسافة كنال 0 خلق القيمة..وامنييك] تشاهد كيرا 
من الأحزاب والسلطات يعتنقون الحرية ويدافعون عنها. 

إن تاريخ البشرية هو صراع يين الفرد والمجتمع وكثيراً ما ينصاع الفرد للجماعة 
لا ك تصرفاته فحسب: بل 4 ضميره: وهذا هو داء الحرية الأكبر منذ فجر التاريةا. 

والإنسان يخوض ملحمة الحرية ‏ كدح وضبوات ومغامزة الروح الإنسانية بحيث 
يكون سلوكه عن طواعية: واختيار وفقا لتقديره لما يجب أن يكون عليه التصرف العادل7©. 

نخلص من كل ذلك للقول إن الحرية لا يمكن أن نفهم وتعاش إلا على أرض الحقيقة 
الاجتماعية"': ولكن هذه الحقيقة يجب أن تمنح الحرية الرواء والإشباع والتعملقء والقانون 
لا يعطي إلا مكنة 8غ1لا136 قد يستطيع المرء استعمالبا أو لا يستطيع عندما يلهث بالفقر. 

المطلب الخامس - بعض التصورات والمفاهيم حول الحرية: 

ونعتقد أن هذا التصور الذي درسناه للسلطة لا يختلف عنه شك الحرية لأن الحرية 
هي الوجهة المقابلة للسلطة: لذلك فإن ما قلناه يعتبر مؤكداً فنا لا سيما التصور 
الاجتماعي للسلطة الذي يقسر الآساس والمضمون الاجتماعي للحرية: والمعسكر الغربي: 
كان يجهل أو يتجاهل هذا الجانب الاجتماعي للحرية: مصوراً إياها تصويراً سياسياً 
وقانونياً محضاً. 
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حيث ربط أفلاطون ودلل بالعدل كقيمة اجتماعية 


- وممر- 


بيد أن :معنن الحرية قد تفير تفييراً كبيرا ف هذا الملعسكر بعد أن نفدت إلى نظمه 
فكره التيارات الاشتراكية: ولبذ! السبب ظهرت حريات وليدة هي الحقوق الاجتماعية. 

لقد اتسع نطاق الحرية بحيث يشمل الحريات السياسية التقليدية والحقوق 
الاجتماعية الجديدة: وأعلن كثير من الفقهاء الديمقراطيين يأن الحريات السياسية 
لا تقوم لبا قائمة ما لم تساندها الحقوق الاجتماعية. 

ومع هذا التظور غلا يزال ينظر إلى الحرية من زاوية السلظة السياسية وهو إذا كان قد 
اعترف بالحقوق الاجتماعية: إلا أنه لم يعتبرها بديلة عن الحريات التقليدية: يل إنه ‏ اعترافه 
بالحقوق الاجتماعية لا يزال يعتيرها وسيلة من وساثل حماية النظام القائم على الملكية الخاصة. 

ومعنى ذلك أن الديمقراطيات لا تعترف بالحريات التقليدية أو بالحقوق الاجتماعية إلا 
إلى المدى الذي يقوى النظام الاجتماعي الرأسمالي أو الذي لا ينظوي على مهاجمة أسسه: 
وبهذا نستطيع أن ندرك عمق المشككلة التي تواجهها الديمقراطيات اليوم: وهي مشكلة 
القيام بعملية موازنة دقيقة بين الحريات السياسية التقليدية وبين الحقوق الاجتماعية. 

ذلك أن النظام السياسي الغربي ث تقديسه لحق الملكية الخاصة يضع يك وجه 
نوعيّ الحريات مبادئ لا تقبل التعديل» وحواجز لا تسمح بأي تفييرات جوهرية أو جذرية 
النظام الاجتماعي. 

وآية ذلك موقف الديمقراظطيات المتراخي أمام الاحتكارات وطفيانها وما أدى إليه 
هذا الظغيان من إهداز معظم الحريات. 

والواقع أنه لا جدوى من الاعتراف بحقوق اجتماعية إذا كان النظام يسلم بسيطرة 
الاختكارات على شؤون المجتمع لأن مثل هذه السيطرة لا تتمخض كثراء أو اقتصادا فحسب» 
وإنما هي تستحوذ على السلطة السياسية أو على الأقل توجهها يْ الطريق الذي ترسمه لبا. 

ولذلك فإنه إذا لع تسيطر الاحتكارات على البيثات النيابية: فإن لبا - على الأقل - ممثلين 
أمناء وأقوياء 4 هذه اليئات قادرون على أن يحولوا بينها وبين المساس بمصالح هذه الاحتكارات, 

حتى إذا استطاعت القوى الشعبية أن تزيد من ضغطها على الحكومة وأن تستجيب لبا 
يك مقاومة الاحتكارات: فإن ش وسع هذه الأخيرة أن تجند المحامين والمثقفين ومؤسسات 
المجتمع المدني: وتسخرهم لكي يوجهوا العمل القضائي الوجهة التي تخدم مصالح موكليهم. 

ولقد كان هذا ما انتهى إليه الوضع القانوني للاحتكارات ثْ الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ حيث أصدرت الحكومة الأمريكية الاتحادية قأنون شيرمان ]عم 5061030 
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القانون غير مشروع: «كل عقد أ اتحاد 4 صورة ترست أو أي شكل آخر» أو مؤامرة 
بقصد تقييد التجارة أو الاتجار بين الولايات المختلفة أو مع الأمم الأجنبية). 

كما أنه يغتبر جنحة كل مشروع من جانب أي شخص يسعى لأن يحتكر أو أن يتحد 
أو أن يتآمر مع آخرين لاحتكار تجارة ببن الولايات: أو مع الأمم الأجنبية: ولقد صدرت يعد 
ذلك تعديلات للتشريع؛ ثم صدر تشريع تكميلي هو قانون 100/إ3اء سنة 015114". 


-١‏ يختلف التشريع الكئدي المناهض للاحتكار عن النمودج الأمريكي في انه بالإضافة إلى المحاكمة 
الجنائية عن الأعمال العقيدة لحرية التجارة؛ يوجد إجراء للقحص. بتوزع في التشريع الحديث بين 
«قوميسيير» يفحص التكتلات وبين لجنة تصدر تقريرا يعد سماع آقوال جميع أصحاب الشأن نوي 
المصلحة. ولقد انتقلت القلسغة الأمريكية المناهضة للترست إلى المانيا بعد الحرب خلال إجراءات 
الحكم العسكري (حكومة الاحتلال). مما أدى إلى تفتيت الصناعات الكيماوية والصلب والفجم في 
ألمانيا الغربية إلى عدد من الوحدات الصغيرة 

وتنهج بريطانيا - وبعض الديمقراطبات المعاصرة ‏ طريقة آخرىء فعلى خلاف الولايات المتحدة 
وكنداء لم يؤثر المشرع أو القضاء شي بريطانيا تركز السلطة الاقتصادية في ذاتها-. وإنما تبطل 
الانفاقات المقيدة 6010160811 656111706 ققط حيث تكون #غير معقولة» سواء فيما بين الطرفين 
المتعاقدين او بالنسبة للعامة. 

وهئاك مسحاولة حديثة أخرى للحد من تعسف القوة الاقتصادية الخاسة. وشي الإصلاح الذي أدخل على 
شانون براءات الاختراع بمقتضىئ قانون سنة 1144 الذي يرود مراقب البراءات بسلطات أوسع حيث 
يستطيع أن يمتح ترخيصات إجبارية. وفقي حالات متطرفة يسقط الاختراع حيث تستغل ضذه 
الحقوق او لا تستعمل بكفاية؛: وسوف تظهر التمائج العملبة لهذا الإصلاح ظيما يعد على أن اهم 
المحاولات لمقاومة تعسف القوة الاقتصادية في بريطائيا المعاصرة هو تحويل بعض صناعات 
رئيسية إلى الملكية العامة؛ وذلك في صورة غانونية هي «المرقق العام القائوني» ع أ]نانام /1مأنا)غ5. 

ويمكن اعتبار الملامح الأساسية لهذه التجربة الجوهربة في التأميم الديمقراطي على أنها جزء دائم 
من التكوين القانوني والدستوري لبربطانيا: وأن اهم مظهر لها هو توطيد واحتكار المراشق العامة 
الأساسية (الشحم والكهرباء والسكك الحديدية والغاز) تحت ملكية وإدارة عامة. والتي يجب أن تعمل 
في خلل قواعد الشريعة العامة. ويخضع لمحاسبة ومسؤولية قانونية كاملة. على ان تكون مسؤولة 
أمام البرلمان. وهكذا ضحى النظام الإنجليزي بالمشروع الخاص في سبيل مبدا إدارة الدولة 
للمرافق الضرورية والأساسية التي تخضع هي بذاتها لصور القانون الخاص. 

وهكذا كفت حرية التجارة والمشروع الخاص - في المجتمع الديمقراظي الحديت - عن أن تكون حقا 
مطلقاًء وإنما ضارت تعتبر إحدى الوسائل للنشاط الاقتصادي: وهي تخضع في كل مكان لدرجات 
عتفاوتة من الرقابة العامة مؤلف 115601 21و2! :20190038 ص 44١‏ و41 وراجع ايضا د عصفور : 
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ونوضح فيما يلي موقف القضاء من هذا الاتجاه التشريعي ع مرحلتين متميزتين: 
المرحلة الأولن: قيد القضاء من المدى الواسع للقانون من ناحيتين''': 
فهو من ناحية» و حكمه الضادر سنة 31١‏ 4 قضية |أ0ه 5630030 أخضع 
التشريع لمعيار المعقولية للحكم على سلامة التصرفات التي يزثمها القانون: مما أدى إلى 
التضيق من مد انون مَشيْربَات) واحاله ممة اللتاتنيع :وإ ستلاح للع عن الإسابة بدلا 
من أن يقضي على السلطة الاحتكارية ذاتها التي تؤدي إلى أوجه الإساءة». 

من ناحية أخرى أعفى الترستات الإنتاجية 0679615 300 كأكنان لااماء3آنااقا1ا من 
” تطبيق القانون» وقد ترتب على هذا التفسير أن تدعمت عدة احتكارات خلال 
ال 706/865 وشركات قابضة وصور أخرى مما أخرجها عن نطاق القانون.. ويظهر وجه 
التحيز# هذا القضاء 4 اغتباره المنظمات العمالية محاولات محظورة للتجمع دون آن 
تخضع لأي معيار للمعقولية! 

- آأما المرحلة الثانية: فتتميز بحدوث عدة تغيرات كبيرة : 

أ- قمن جهة اعترف بالنقابات العمالية كهيئات مشروعة للتعاقد الجماعي. 

ب- ومن جهة أخرى ظهر اتجاه يش السنين الحديثة (احتضنته الإدارة الخاصضة 
بمقاومة الترست + وزارة العدل والتي يعهد إليها القانون بتحريك الإجراءات 
الجنائية) يرمى إلى تأثيم التركير الاحتكاري بغض النظر عن معيار المعقولية 
الذي يضيق من نظاق التأئيم ولذلك ارتفع كثيراً عدد الاتهامات التي وجهتها 
الإدار : وكاتت الآثار القضائية المترتبة على هذه السياسية الجديدة آثاراً هامة: 

-١‏ لم تعتبر الاتفاقات المتضمنة الإبقاء على الأسعار مشروعة. 

١؟-‏ ضيق من سلطة الجهة المصرحة بالبراءات 3605م لطالبي التراخيص. 

؟- آعيد تفسير الفصل الثاني من «قانون شيرمان» 2 أحكام عددية على نحو يجعل 
تركيز السلطة الاقتضادية غير مشروع 4 ذاته يعد أن كان يقيد 2 ذلك 
بمعيار المعقولية. 

وبما أن هذا الاتجاه القضاتي الجديد كان يدعم فلسفة قائون شيرمان فقد 

قامت ظروف غالبة قد يكون من شأنها إرجاع العجلة إلى الوراء: وأدت احتياجات 
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ذلك أن أعتى الصناعات وأكبرها هو الذي تستطيع موارده أن تمعكنه من 
الاضطلاع بالبحث الفتي المستمر والمتقدم» وقد ترتبت على ذلك ظاهرة متناقضة هي أنة 
حين أن إدارة مناهضة الترست تحارب التركيز؛ تفضل سلطات الدفاع غالبا التعاقد مغ 
شركات تستطيع أن تنتج على أوسع نطاق الدبابات والظيازات ظبقاً لخظة موحدة 
الاناكع0 معخطال514 10 

ولثن لم يترتب على هذه التيارات المتعارضة أي تغيير جوهرى 2 الأساس 
- الأيديولوجي للتشريع الأمريكي: وكذلك 4# التفسير القضائي إلا أن هذا الافتراض ذاته 
كان موضع منافقشة كك عدة مناسبات؛ ومن أهمها ما ذكره دبرانديز» ك اعتراضه ث2 
قضية 5.لا 275 (1921) .5 .لا .قء ععتطتوينا لمة كتحساقة موقعلمع سف كما شجع ذلك 
حديئاً على ان توجه - وعلى اوسع نطاق ممكن - انتقاذات شديدة ضد الأضول الأساسية 
للفلسفة المناهضة للترستء غلقد رأى الأستاذ طالة)طادعه 2 مؤلفه تاه امق مقعلمعمم 
طعي لأوجه الإساءة '# السلظة الاقتصادية فيما اسماه السلطة المتقابلة التي 
تمارسها السلطات:القوية (المنتجون - تجار الجملة - تجار التجزئة) ةذ قظاعات مختلفة 
ومترابطة 2 الاقتصاد إحداها قبل الأخرى, 

على أن هناك هجوماً أقوى شنه 1ه160]0آنا 02010 4 مؤلفه (1953 5ؤءمزكنا8 819) 
حيث لم يعتبر العمل الكبير «الطريقة الفعالة لإنتاج وتوزيع السلع الأساسية فحسب»»ء 
وإنما نظر إليه على أنه «نظام اجتماعي ينمي حرية الإتسان وفرديته:. 

ويرى المؤلف (وهو كبير مهندسي هيئة واد «تنسيي؛) أن التقدم يتوقف على 
المشروع الكبير؛ وأنه لذلك لا تجوز محاريته لأن لدى الحكومة من السلطات الكافية 
ما يمكنها من بسط إشرافها على أوجه الإساءة بوسائل أخرى غير الطريقة الباهظة 
والشافة ‏ تفتيت المشروعات ذات الكفاء:. 

وربما قيل أن الفيود القانونية التي فرضت على الاحتكارات أو التكتلات قد أخرت 
أوهي منعت تركيزاً 4 السلطة الاقتصادية الخاصة كان يمكن أن تبلغ نسياً لا يمكن 
احتمالباء كما أن الآثار المثبطة للإشهار تكون قوية طالما ظل سائداً الاتجاه الذي لا يثق آذ 
التكتل الاقتصادي»: لكن يلاحظ أن التركيز مستمر ففي سنة 191417 كانت ١١7‏ مؤسسة 
تسيطر على ما يقرب من نصف رأس المال الكلي لمجموع المؤسسات الإنتاجية الأمريكية 
وأن صناعة كبرى كائت مركزة ينسبة 210 أو أكثر 4 أريع شركات"!". 


-١‏ هذه البيانات مأخوذة عن النيويورك تايمز والأيكونوميست في هله/؟34, 
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ويظهر اشتداد التركيز من تأمل الدعوى التي رفعتها وزارة العدل بك نهاية سنة 
07 ؛ والتي أوضحت فيها أن خمس شركات أمريكية وشركتين غير أمريكتين 
للبترول تفارس فيما بيئها سيطرة حاسمة على مصادر البترول الدولية» وهتاك أمظلة أخرى 
ميدان الصلب والمنتجات الكيماوية وصناعات أساسية أخرى, 

وهذا كاف لإظهار أن فلسفة محارية التركيز الاقتصادي (عن طريق التشريع 
والقضاء) تمر يأزمةء فهي تستهدف للنقد. من ناحيتين: إنها ليست فعالة؛ وإن إععادة 
التنافس الاقتصادي يتطلب جهازاً تشريعياً وإدازياً واسعا””. 

بيد أن أهم العيوب التي تشوب نظاماً قانونياً «بحتأء يقف ‏ وجه الاحتكارات: هو 
ضرورة الالتجاء إلى القضاء لوضتع هذا النظاع موضع التنفيث: فالقضاء غالبا ما يتجه إلى 
رعاية حقوق الملكية: وهذا الاتجاه ينوي غلى خطورة كبرق لا سيما إذا كان ملاك 
الشزكات يحتكرون مجالاً من مجالات النشاط الاقتصادي القومي؛ ولا يبرئ الكثير 
من الفقه القضاء الآأمريكي من تهمة التحيز» وأقوى دليل على ذلك موقفه من فقانون 
«شيرمان»» فالقضاء يفسر القانون تفسيراً واسعا لكي يطبق على نقابات العمال! 

لقد كان من السخرية أن يحول القائون (المعد أصلاً لكي يكون سيفاً ضد 
الاحتكار) إن درع يصد حق الإضراب العام: وسلاح للصناعة تستخدمه 4 حزبها ضد 
العمل المنظم. 

غير أن هذا لن يكون غريباً على هيثة يؤمن كثيرون من أعضائها أن مهمتهم 
الأساضسية هي المحافظة على الأوضاع الاجتماعية القائعة سواء بمناسبة تطبيق قانون 
مقاومة الاختكار أو غيره من القوانين التي تحاول الحد من طغيان حق الملكيةء: فدون 
هذه العقيدة لا يمكن تفسير موقف المحكمة الأمريكية العليا 4 أشهر القضايا المتفلقة 
باللكية الخاصة. 

وهكذا أثير من جديد اقتراح كان قد تقدم به (12016] سنة 1504 قائلاً فيه: 

إن السلطة كانت موزعة بين «الناخبين من جهة وأصحاب الملكية من جهة أخرى؛ 
وهو لذلك اقترح أن تقف السلطة القضائية حكماً بين الاثنتين: غير أنه تحت قيادة +7810 
لم تعد المحكمة مجزد «هيئة من ثلاث هيثات متساوية تتوزع سلطة الحكومة: بل لقد 
صورت كما يقول 8310117 5110800 على أنها هيئثة مزودة بسلطة عليا معترف يها 

.487-490م بحمعطل أهوعا :مقملع م 1٠١‏ 
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6 . ووصضف «جاكسون» الوضع بقوله: إن الفلسقة المحافظة والمللكية غدت 
مركزة حول السيادة القضائية!". 
البتد الأول - المضمون القانوني للحرية: 

إذا كان للاشتراكية فضل اكتشاف المضمون الاقتصادي للحرية: فإن 
للديمقراطية فضلها الكبير 4 تأكيد المضمون القانوني للحرية. 

فلقد صدرت الديمقراطية عن فكرة مؤداها أن الحرية قيد على سلطة الحكم:؛ 
وأنه بمقدار تعدد القيود التي ترد على الحرية يمقدار ما تسليه سلطة الحكم هذه من 
الجرية": 


١‏ أعلن غ]3) عن هذه الفلسفة بقوله: «.. يجب أن أبغى في هذه المحكمة لكي أمنع البلاشفة من 
السيطرة إذ أن هذا هو أملئا الوحيد الذي نعيش من أجله في أن نحافظ على تفسير سليم للقائون 
الدستوري 

ويقول 188500 إن المصدر الأساسي لخوف ]180 هو كتيب اصدره «هوغر» عن «الغشردية الأمريكية» 
سنة 147١‏ ندد فبه بأوتوقراطية القوة الاقتضادية التي تهدد المساواة في الفرص. وهو قد قال: «إن 
الغردية لا يمكن تحقيغها كأساس للهجتمع إذا كانت نظرة القضاء قائونية بحتة مؤسسة على 
العقود والملكبة والمساواة السباسية». 

ولقد اعتبر «تاقت» آن هذه الفردية بالإضاقة إلى الحرية الجديدة التي ثادى يها «ويلسون» مساوية 
للبلشفية! وقد عبر «ويلسون» عن هذه الحرية بقوله: «إن الحرية اليوم هي شيء أكثر من مجرد 
ترك الإنسان وحيداء إنغاية حكومة حرة في هذه الأيام يجب أن تكون إيجابية لا سلبية فحسب». 

؟- التقد الأساسي الذي يوجهه فقهاء الغرب إلى التفسير الاقتصادي للحرية هو إغفاله لحقيعة هامة 
هي أن الحريات الاجتماعية ما كائت لتنشأ إلا في جو من الحرية السياسية 

فالحربة السياسية تعد تاريخياً أساس وإطار جميع الحريات الأخرى من دينية واجتماعية واقتصادية 
واخاديمية وفة 

حقيقة أنه كان هناك ترابط وثيق خلان هذه القرون ‏ بين هذه الحريات كلها وخصوصا ببن 
الحريات الدينية والسياسية. غير أن مصدرها المشترك الذي تولدت عنه جميعها هو الحرية 
السباسية وما قامت الحريات الاجتماعبة أو الاقتصادية في كنف الحرية السياسية فحسب. وإنما 
هذه الحرية السياسية هي التي تكفل استمرار نموها. 

وآية ذلك أن معظم الحريات الاجتماعية التي تمتع بها الألمان غي ظل جمهورية #قايمار» قد اندشرت 
بمجرد تعطيل الحكع الهتلري للحرية السياسبة؛ بل إن هناك من الفقهاء الغريبين من يؤكد أن 
الحقوق الاجتماعية في ظل النظام الاجتماعي السوفيتي (وهو الذي يقوم اساسأ على كغالة هذه 
الحقوق للأفراد) هي مجرد وعود مهددة بالخطر بسيب انعدام الصَمائات السياسية والقانونية 
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ولقد أكدت الديمقراطية هذا المعنى السياسي للحرية تأكيداً قانونياً: وهي لبذا 
السبب تعتبر النظم السياسية التي تطلق سلطائها نظماً مناهضة للقانون وللحرية ينض 
النظر عن أن الغايات التي قد تسعى هذه التظم إلى تحقيقها هي غايات إنسانية. 

وسبب ذنك إيمان الديغقراطية بوجوب الاهتمام بوسائل الحكم بعدر الاهتمام 
بغاياته: وأنه ما لم يتذرغ نظام الحكم بالوسائل التي تحترم شخص الإنسان وتفكيره؛ 
فإن هذه الوسائل غير الإنسانية ستهلك الأشخاص الذين يقال إن هذه المذاهب تهدف إلى 
تحريرهم. وباستطاعتنا أن نؤكد أن وجود نظام قانوني يكفل الحرية السياسية أمر 
لا ينصرف إلى توفير الحرية السياسية وحدهاء وإنما هو أمر أساسي لقيام الحقوق 
الاجتماعية أيضا”" حيث لا جدوى 4 هذه الحقوق: إذ لم تكن هناك وسيلة قانونية 
تمكن الأفراد فن اقتضاء هذه الحقوق أو المطالبة بها أو حمايتها. 

فقوام الحريات 4 كافة صورها سياسية واجتماعية هو كذ الحقيقة النظام 
القانوني الذي يكفلها ويحميها: وهي دون هذا النظام القانوني مجرد وعود مرهون 
تحقيقها بإرادة الحكام: وإذا كانت الحريات تعد (حتى ف صورتها الاجتماعية) حقوقا 
يوفرها والنظاى للأفراد ويكقل تحقيقها التنظيم القانوني» فقد وضحت أهمية الدور 
الذي يؤديه حكم القانون 2 قيام نظام الحرية. 

غير آن إحياء القانون لبذا الدور اليوم 4 النظم المعاصرة يثير مشكلة دقيقة للغاية 
ني ما إذا كان ف الامكان تحقيق سيادة القانون (باعتبارها عنصراً آساسياً ب الحرية 
كمعنى قانوني) علئ الرغم من طفيان السلطة السياسية: وما أدى هذا الطغيان من 
التشكيك 3 خضوع الساظة للقاثون؛ غير آن التجربة السوفيتية وإن كانت قد أكدت 
الأهمية الحيوية لخضوع السلطة للقانون إلا أنها لا تحل المشكلة الفلسفية ذاتها: فلقد 
أنكرت الفلسفة السوقيتية خضوع السلطة للقانون: وشاركتها مدارس قانونية عديدة: 
فهل استطاعت الفلسفة الديمقراطية أن تدفع الاعتراضات العديدة التي وجهت إلى مبداً 
خضوع الدولة للقانون. 

إن المجال لا يتسع لبسط النظريات الديمقراطية العديدة التي وضعت # هذا الشأن 
(ومعظمها يرتكز على فكرة القانون الطبيعي)؛ ومع ذلك فإئنا تستطيع القول أن العالم 
المتحض رلا يستطيع إلا أن يقرر هناك أموراً لا تستظيع الدولة أن تقترفهاء وأنها إذا هي 
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اقترفتها : فإن تصرفها وإن أنقذته القوة المادية وساندته التشريعات الموضوعة» فهي تظل 
تضرفات منكرة ‏ ضمائر المحكومين. 

فوجه الصواب ا نظرية حقوق الإنسان - رغم كل ما يوجه إليه من انتقادات - أنها 
تفسر ما تغجز عن تفسيره أي نظرية أخرى» وهو تقيد الدولة أو سلطة الحكم بالقانون» 
ونعني بالقانون هذا الحد الأدنى من قواعد المعاملة الإنسائية للمحكومين: والتي تتطابق 
مع تصورات معظم الناس وتقديراتهم: وهو ما كان نواة للحريات العامة التي اكتسبت 
مع مرور الزمن قوة متزايدة سواء من حيث المدى آو .من حيث المضمون» دون أن يتغير 
جوهرها كقيود على سلطة الحكم لمصلحة المحكومين!!. 

ولا نبالغ إذا قررنا أن هناك «مبادئ» أو أصولاً عامة تقيد أنظمة الحكُم كافة ومع 
ذلك نتساءل ما هي هذه المبادئ؟ 

الواقع أن الأصول الأدبية والفلسفية «لحقوق الإنسان» والقانون الطبيعي قد تركت 
آثرها الغميق خ النظام القضائي الديمقراطي؛ و نظرية الحريات: فلقد بنيت «الحريات» 
4 تربة الفلسفة السياسية لحقوق الإنسان التي صورت على أنها تعلو على سلطة الدولة: وقد 
كانت إعلانات الحقوق التعبير الصادق عن هذه الفقلسفة» ولثن انتهت هذه الإعلانات لكي 
تصبع نصوصاً عادية ‏ الدستورء إلا آنها لا تزال تترك طابعها أ الفكر القانوني 
الديمقراطي كله بل هي لا تزال مصدرا خصباً لتفسيراخظر المشكلات العملية الدقيقة 
(وهي دون شك مشككلة تقيد الدولة بالقانون) التي لا يمكن تفسيرها بالنظرية الوضعية خخ 
القانون وحدهاء حيث برزت هذه المشكلة ا صورتين إحداهما محلية: والأخرى دولية: 


أ- وهذا هو نهنا أساس «الإلزام» الذي رآه «ديجي» ميتمثلة في «الشائون الأسمى» (المفروض علئن 
سلطات الدولة كافة ولو كانت تأسيسية)ء وهواما ارتقعت به أصوات أعلام الفلسقة الحرة من 
«ديجي» القائل بأنه «من الضروري التسليم بتقييد الدولة بالقانون أي كان الأساس الذي يفسر به 
القائون لأن دراسة تقيد الدولة بالقاتون ووضع أساس له هي غاية العلم والفن القاتوتيين»*: إلى 
«هوريو» الذي اعتبر مسالة تقيد الدولة بالقائون المسالة الوحيدة في الفانون العام»؛ ولذلك فقد 
كانت نظرية «ديجي» محاولة طبية لتبرير تغيد الدولة بالقانون. ولكن العتاصر التي أخام عليها 
«ديجي» نظريته لا تزال «مواد البتاء» في العديد هن الأوضاع الفعلية القائمة عليها اليوم غفكرة 
الحريات التي عبر عنها في الإعلانات المختلفة لا تزال عند بعض الفقه مصدر الرّام للسلطات 
التأسيسية: بل وللسلطات الشعلبة عند سقوط الدساتير... غير أن هذه الشكرة لم تقنصر على النطاق 
الداخلي. بل هي امتدت إلى العلاقات الدولية فاعنبر جائب من الفقه إعلان حقوق الإنان العالمي 
ملزما لكافة الدول استنادا لنفس الأسس الثي تدزم بها الدولة حيال الأفراد 


دعوت 


- آما الصورة الأولى: فهي مدى تقيد السلظة التأسيسية بمبادئ قانونية علياء وهذه 
هي مشككلة تقيد الدولة داخلياً حيال محكوميها. 
- وأما الصورة الثانية: فهي ما إذا كان هناك تراث قانوني مشترك بين النظم 
القانونية كافة يطوع القول بأن هناك قواعد تلتزم بها الدولة أو سلطات الحكم عموماً: 
وهذه هي مشككلة تقيد الدولة بالحريات1", 
المشكلات المرتبطة بفكرة إعلانات الحقوق ما كانت لتثور 2 الفقه الغربي لو لم 
يسلم بالصفة المقدسة للحريات: فلم تفهم «الحريات» أنها مجرد مباحات ترخص بها سلطة 
الحكم يك قوانينها الوضعية أو مجالات النشاط التي يستطيع الآفراد ممارستها: وإنما 
هي قد تمثلت نقطة البدء ‏ تقيد الدولة بالقانون؛ أي على أنها أمور يمتنع على الدولة أن 
تأتيها لأنها تخرج عن سلطتها. 
فالفقيدة السياسية تقيم الحريات حقوقاً للمحكومين بي مواجهة سلطة الدولة 
الحاكمة لا على أنها مزايا بل على أنها قيود, إن لع تكن قد تقررت بسند أقوى هو 
القانون الطبيعيء فهي على الأقل قد تقررت بالسند نفسه الذي يستمد منه الحاكم 
سلطاته؛ وهذا هو ما عبر عنه واضعو إعلانات الحقوق الأولى من أنهنا «عقد اجتماعي» 
يقيم مجتمعاً جديداً يجمع أبناءه على معان جديدة'". 
وضع ذلك فإن اعتراضنا الأساسئ :على النظرية السياسية المعاصرة هو أنها 
تكاد تبدأ كلها من نقطة معيئة هتي: هل يمن صو قيوذ ترد -علن سلطة الدؤلة 
اهس عملاه _علافيه الوالااساة 
-١‏ د عصغور: الحرية ص١‏ 
"- إن نظرية «دبجي» تعنمد على واقعة معينة هي الحالة المعنوية لمؤلقي الإعلان الفرتسي. وهي 
حالة مشرع فيلسوف يتأثر في عمله بمبادئ القانون الطبيعي. 
فمن المؤكد أن واضمي الإعلان كائوا وفت وضع اتصوصه تحت تاقير الاعتقاد بأنهم لا يقومنون 
بعمل شخصي؛ بل يستخلصون حقائق خالدة هي ثمان العمل والتازيخ: لا تَفَرض عليهم فقط عند 
تحربر الدستور بل تفرض على كل المشرعين العاديين وحتى السلطات التأسيسية التي ستعقبهم 
ولم يجد «ديجي» صعوبة في أن يدعم رايه بتصريحات أبرز أعضاء الجمعية التأسيسية الفرتسية. 
ولهذا دم يكن “ديجي» مغالبا في وضع نظريته عن القناتون الأسمن. عندما اتخذ من إعلانات 
الحقوق ذواة لهذا القائون» ومثلا عمليا لفكرة تقيد الدولة بالقانون: فهو كان يعبر تعبيراً صادقاً 
عن مقاضد الحركات الثورية التحريرية التي وضعت إعلانات الحفوق. ولئن كان الفقه في 
مجموعة قد قسر هذه الإعلانات تغسيراً مغايراء فليس ذلك بقادح في حقيقة مقاصد واضعي هذه 
الإغلائات على النحو الذي فهمه «ديجي». 
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لمصلحة المحكومين” وإذا أمكن ذلك فعلى آي أساس وإلى أي مدى يكون هذا 
التقييد5 
ومن الواضح أن الفقهاء السياسيين يجعلون من الأمر الواقع - وهو قيام السلطة - 
أمرا مفروغاً منه لا يناقش آساسه: وريما كان الأقرب إلى طبائع الأشياء» أن يكور الشك 
فيما جعلته النظرية السياسية أساسا لتدليلها فيقال: على أي أساس يخضع الأشراد لسلطة 
الدولة؟ لو أننا تزعنا سلطة الحكم من البالة التي تحاط بها وينظر إليها على حقيقتهاء 
لا على آنها سلطة مجردة: بل سلطة آفراد عاديين لا يميزهم عن باقي الأفراد الذين 
يفوقونهم عددا» لكان من الواضح أن الذي يحتاج إلى تبرير ليس هو خضوع الدولة 
للقانون: وإنتما خضوع الفرد لسلطة الدولة ذاتهاء أو بالأحرى خضوع الأغلبية الساحمقة 
للأفراد لقلة ضثيلة تستحوذ على السلطة خضوعاً لا يستتد إلا إلى مجرد القهز المادي. 
وإذا كان خضوع المحكومين للقوة المادية وحدها مبرراً 4 الوقت الذي سادت هذه 
القوة الجماعات البدائية؛ فإنه لا يصلح تبريراً 4 الحالة الزاهنة للمجتمعات الحديثة. 
فالتطور التاريخي الطويل الذي حدثء قد بلغ مرحلة اعتقد فيها المحكومون أن 
سلطة الحكم ليست مجرد قوة مادية أو سلظة لقهرهم؛ وإنما هي سلطة عامة تيتغي 
مصلخة عامة . وأن الخضوع لبذة السلطة ليس مطلقاً. 
ولقد كان هذا الخضوع المشروط لسلطة الدولة بداية لقيام «دولة القانؤن؛ التي يعد 
أهم خصائصها: 
<١‏ خضوع السلطة السياسية للقاثون: أو تحويلها من ساطة مادية إلى سلظة :قانونية 
بالوسائل السلمية: هذا الخضوع صار «للدولة» لا اللجحكام:: وهو ليس مجرد 
تقبل للقهر: يل هو التزام قانوني مفروض اختيارا تقابله ضمانات تتفهد سلطة 
الحكم باحترامها. 
ولآن الخيال لتفسع آمام يحص الكحاب السياسيين هضوزوا هيدا التظبون لشنلظة 
الحكم على غير حقيقته عقدأ اجتماعياً طرضاه الحكام والمحكومون: فإن الذي 
لا شبهة فيه أن هذا التضوير قد احتوى جزءاً من الحقيقة؛ وهو أن خضوع المحكومين 
لسلطة الحكم ئيس خضوعاً مطلقاً: وإنما هو خضوع مشروط تقابله التزامات معينة من 
حافت الؤولة: 
غي1ة اتتقبار التصكرة التسمعراطلية داعتيان الأمة مميدر! للساطات قوون كر 
العقد الاجتماعي: إذ لا يستقيم مع مبدأ سيادة:الأمة التسليم للحكام بكيان مستقل 
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يجعلهم طرقاً يتعاقد مع الأمة على قدم المساواة» ولذلك ما عادت الدساتير الحديثة تعبر 
عَنَ مقتى تعاقديء وإثما هي تمثلت قيداً صادراً عن الشعب (صَاحَب السيادة) يضع الإظاز 
لسلطة الحكم وتوزيعها للجهات المختصة. 
؟-4 كنف هذا التظور تأكدت المعاني التقليدية للقانون وللخرية: أما القائون فهو 
بمعناه الديمقراطي التقليدي ثمرة رضا الشعوب وإرادتهناء إذا خضع الأفراد 
لسلطانه؛ فهو خضوع اختياري لما وضعوه هم من ضوابط يستهدطون بها تحقيق 
بلقنا لتهم 
وأها الحرية فقد تحدد معناها على أنها قيد قانوني يرد على سلظة الدولة المادية ذخ 
القهروالإكراه تحول بين الدولة والقيام ببعض المحظوراتء. فإذا هي تجاوزتها تجرد 
تصرفها من فوته القائونية» وصار مجرد فعل غصب. 

ومن الواضح أنه منذ الوقت الذي أمكن فيه تصور اعتبار سلطة الحكم مقيدة 
بالقانون الذي يضعه الشعبء منن هذا الوؤقت فقظ: أمكن التحدث عن الخرية بمعناها 
القانوني التقليدى”". 

غيرآن الحرية بمعنييها القانوني والسياسي تواجه اليوم أزمة قاسية نظراً لما أصاب 
جوهر فكرة القانون من تشويه: فلقد أدى هجر النظم الديمقراطية لفكرة القانون 
بمعناها التقليدي إلى انهيار الأساس الأدبي الذي يمكن أن تقوم عليه فكرة الحرية؛ 
ولذلك نرى أن هناك جانباً كبيراً من الحق فيما أشار إليه بعض الفقهاء السياسيين 
المعاصرين من أن أخظر نكسة آصابت معنى الحرية والعدالة هو سيادة المذهب الوضعي؛ 
وتجريده للحرية والعدالة من أساسهما الأدبي اكتفاءً بعظهرهما الشكلي. 

فلقد مهد هنذا التعييْرَ الخطيرالسبيل لقياغ:الظلفِيّانَ علق اساس قائوني بعد آن صمار 
القاثون مجرد تعبيرعن إرادة المحاكم التي تسندها القوة: وصار يعد قانوناً التشريع الذي 
يصدره المشرع أو أي هيثة حكومية تخول إصدار أوامر بالمطابقة إجراءً معدا من قبل وبقوة 
كافية من وزراثة تكره الناس على طاعته: 

وقد كَانَ لبذا التفسيراثره 4 فكرة الغدالة نفسهاء التي صارت تعني مجرد 
التطابق مع الشرعية الشكلية؛ يضاف إلى ذلك أن الوضعية نبذت فكرة العدالة المجردة 
على أساس أنها فكرة ميتافيزيقية معدومة القيمة تجريبياً! 
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وقد امتد هذا التشويه لمعنى القائون والعدالة على معنى «الحرية» فاقد كانت 
الحرية تعنى # الأصل أن الإنسان لا يمكن أن يكره على أي فعل يتاقض العقل أو 
الضمير وأن معيار القانون هو عدالته: 

لقد كان المذهب الحر يعني بالحرية ‏ ظل القائون أن الحريات حقوق طبيعية 
مقدسة: أما معنى الحرية شك ظل الوضعية : فهي أن الإنسان لا يمكن أن يكره على أن 
يفعل أي شيء إلا وفقا لقانون يصدر طبقاً للإجراءات المرسومة ولذلك لم يعد للعبارة 
التقليدية «الحرية 4 ظل القانون؛ أي معتى 4# إضفاء الحماية على الفرد: وإنما صارت 
هذه العبارة تعني أن الحرية هي أن يفعل الفرد ما لاا تكون الدولة قد حرمته. 

وهذا المعنى للحرية أقرب صلة بالاستبداد منها بالمحافظة على حقوق الإنسان 
المقدمتة التي لا يَمَكن المساس بها إذ لم تعد هذه الحقوق حقوقاً طبيمية مَكَمُولَة للفرد 
يسبب إنسانيته: وإنمأ هي حفوق قانونية لا يكتسيها إلا بسبب صلته بالدولة. 

غير انه إذا صارت الحقوق وليدة القانون وثمرتهء فإنها لا تكون حقوقاً بالمعنى 
الصحيح بل هي منح أو امتيازات 131015 10 600655100؛ وهي كامتيازات يمكن أن 
تسحب أو تقيد على التحو الذي قزاة البولة ملذنما: 

فالفقه الوضعي الذي أقر أن القوة تخلق الحق؛ وأن الحقوق ليست خصائض 
5]نا0 311 يمتلكها الأفراد بفضل إنسانيتهم؛ وإنما هي فقد مطالب 31035اء قد ترى 
الدولة أن تعترف أو لا تعترف يها؛: هذا الققه قد مهد الطريق لحكم هتلر ومذابحه”". 

ولقد قال ]801000076 إن الدولة الجماعية هي ببساطة الوضعية القانونية ة المجال 
السياسي؛ فهي إلقاء فعلي للفكرة التقليدية والدينية لقانون الطبيعة المقدس... لأنه إذا لم 
تكن هناك عدالة تسمو على الدولة: فإن الدولة تستطيع أن تعلن عن آي شيء تريده على 
أنه قانون. 

فإذا هي فعلت ذلك # صضورة نظام منطقي متماسك: فإنها بذلك تحقق الشرط 
الوحيد الذي تفرضه شرعية القانون من وجهة النظر الشكلية؛ فالدولة الجماعية هي 
النتيجة الحتمية للاتحلال البطيء لفكرة العدالة ي العالم الغربي: وهو العالم الذي 
كان يفترف بمكانة خاصة لفكرتى العدالة والحرية» كما يمظلها القانون الطبيعى. 

ولقد انتقد )800006 الرأي القائل بأن الدولة الجماعية مؤامرة إجرامية: لأنها 3 
نظره ثمرة تفكير العالم الفربي نفسه «إنها النتيجة التي ما كان يمكن تجنبها نظراً 
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لوضعيتها: وهي وضعية مجردة من الإيمان ومناهضة للدين»: وهو لذلك يرى أنه لا آمل 2 
أن تستعيد الحرية مكانها 4 الفكر والنظام الغربيين ما لم تستند إلى أصليها القانون 
والعدالة بمعنييهما التعليديين: 

- فالقاثون لا يممكن أن يعني القوة المادية التي تسنند إرادة الحاكم فحسبء وإنما 
هو يعني حقوق الإنسان كإنسان:؛ والتي لا يجوز لأيّ سلطة حكم أن تمسها. 

وأما العدالة فهي وحدها التي تبر رض سلطة الحكام على المحكومين: ولذلك 
قيل إنه لا يجوز البتة المقارنة بين الدكتاتورية والديمقراظية على أساس المقارنة بين 
السلطة هك النظامين. 

ذلك أنه لا يميز الدكتاتوريات أنها سلطانية 210601168187 وإنما هم انعدام 
وجود المبرر لسلطتها؛ فهي تفرضن هذه السلطة دون شعور بضرورة تبريرها ؛ بل ونتكر أي 
مراجعة أو معيار للحق تقوم بها تصرهاتها. 

فالطاغية ينكر أن يحثكم إلى العقل والعدالة 4 تبرير تصرفاتة: وإنما هذا المبرر هو 
مجرد مره باتخاذ تضرف ماء وسلامة آمره لا يمكن أن تكون موضوعا تلجدل أو المساءلة؛ 
ولذلك لا تعد الدكتاتوريات تجسيداً للسلطة؛ بل هي مظهر للقوة المجردة قتحسب”". 

أن النظام الذي تنتظم فية المجتممات الإنسانية نيس معطئ أولياًء فهو حركة تم 
هضمهاء فالنظام يدافع عن نفسه بامتصاصه الحركة؛ والحركة تنشط لتتدرج ‏ 
النظام: وهذه اللعبة ذات الاتجاهين: - المتناقضة ظاهرياً - تصنع من الدينامية السياسية 
جدلية تحل فيها المواجهة بالتجاوز؛ فالنظاع حركة متمثلة: والحركة نظام بالقوة'”. 

هكذا يجب - إثراء النظام بتطلعات الحركة وتمثلهاء كما آن الاستقرار يرنو 
دائماً إلى الحركة ويصنعها ويتمثلها. 

ونعتقد أن هنالك أداتين تترجمان هذه الجدلية» هما السياسة ثم القانون. 

فالقاعدة القانونية تتميز بالضبط والوضوح والتحديد ‏ والدقة لخلق وإجلاء المعنى» 
وكيف لا يبني الناس تصوراتهم وحياتهم على أساس فكرة ثابتة يظمثنون بوجودها 
أساساً لتصرفاتهم وسلوكهم. 
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فالجلاء ركن القانون نكنه ركن القاعدة الأخلاقية وجوهرها"'': قال (تظ): إذا 
رأيت كالشسن فاشهد. 

فالدولة مشروع يتأسس على قيمة - معثى: ثم يأتي القانون ليضع هذه الفكرة 
المعثى موضع التطبيق من خلال معتى واضح فابل للتطبيق. 

فالفكرة المعنى مجردة وعامة تخاطب الناس بصفاتهم لا بذواتهم: وبالتالي 
فالقواعد التي جاءت لتضع فكرة التأسيس تحمل هذا المعنى العام المجردء. وهذا يعني أن 
الفكرة الإبتنائية تحمل معاني الفكرة الأصلية الإبتدائية» إي تحمل معناها وخصائصها. 

ومتى حمل القائون الدلالات الذاتية لا الموضوعية الضفاتية انحرف عن معناه 
وأضبع مشتروصا ذاتيا: 

وستحاول ك هذه الآيحاث دراسة الحرية مع القانون ضمن جدلية الحركة 
والسكون: فلا نضعها ث أقفاص الوضعية والإيديولوجيا: ولا نطلقها ع متاهمات 
الحركية. منوهين بنقطة أساسية هي أن الحرية التي نقصدها هنا هي الحرية الاجتماعية 
الواقعية لا الحرية الفلسفية التي هي جهاد ودأب دائمين ترنو إلى المطلق وتبحث عن الأمثل. 

البند الثاني - القانون صياغة ع خدمة سياسية: 

القانون أولاً صياغة وتقنية 6600196 ويقوم بصياغته مختصون يوفرون له شرط 
القابلية للتطبيق 0:86830118: ثم يعرض على البرلمان ويحدث التشاور والتصارع؛: حيث 
تتمكن الأكترية ف البرئان +6030 بفرضه على الفنّة المعارضة 206066: فالبداية هي 
أولاً فن تجديد المواقف الاجتماعية”: كع لغ غ3 كأقاء50 5ع مماغةمأممغء0 غ3 اء ثم 
يأتي القانون الوسيلة الأداة لذلك. 

فالتنظيم القانوني وسيلة فنية 4 خدمة سياسة مرسوفةء فهو يهدف إلى تحقيق 
تنظيم اجتماعي؛ والتنظيم الاجتماعي غبارة عن ترتيب الحياة الجماعية تبعاً لما يقتضيه 
تصور الصالح المشترك. 

ومن جهة أخرى فالقانون الذي ينقصه عنصر الصياغة والصالح المشترك يهجر 
ويهمل ويسقط 2 عدم الاستغمال 06لاأعناوة270. 
١‏ ريمون بولان: الأخلاقء ترجمة. د. عادل الغواء دمشقء. دار طلاس 185 ص77؟. 


؟- د. تعيم عحلية: النظرية العامة للحريات العامة صنى1دل 
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بيد آنه مهما اجتهد المشرع ' زسم صورة التنظيم فإن الصورة لن تأتي كاملة: بل 
ستحتاج إلى التعديل مع اضطراد الحياة الاجتماعية : وبالتالي فالمشرع الوضعي يحاول آن 
يلاكم عمله مع صنيغ التطورات العلمية: والفكرة التي يضعها السياسي قد تكون أكثر 
انسجاما مع تصور التنظيم الوضعي الذي يهتم بالتفصيلات وبالصيغ القنية» وهذا يعني أن 
القانون أذاة ميكائيكية تخدمة فئة من الناس بل :هو ما قاله:الفقيه إهرنج بأنه السياسة 
المطاعةء سياسة النظر البعيدء.سياسة المستقيل والفايّة: لا سياسة الظروف والأهواء”. 

البند الثالث - مصير الحرية حيال التوسع الهائل للقانون: 

لا شك أن القانون أخذ يتوسع مع تقدم الحياة؛: فهل يعني ذلك انكماش وتقلص 
الحرية: أم أن هنالك ازدياداً 4 غائيتهاء يقابله انخراط الفرد # صميم الحياة. 

يقول أحد علماء الاجتماع: إن بلدي كالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن تذليلا على 
توسع الحياة الاجتماعية وبحرانيتها وتعملقها وخصويتها. 

إن جوهر الحرية يعني التنظيم: وهو ليس سمة أو عنصر خارجي عن الحرية: بل هو 
عنصر داخلي # صميمها: ويمكن القول إنه إذا كان ليس بمستطاع الفرد أن ينازع يخ 
إمكان الحكام التدخل من أجل التنظيم فإنه من الأجدى الاهتمام بضبظ الروح العامة 
لتدخلهم والتساؤل على الدوام عن الدور الذي يلعبه الفرد ‏ تحقيق هذا الزحف الشامل'". 

وهكذا فعلينا أن نيبحت الأموز الآتية: 

-١‏ المقصود بالحرية والتنظيم: لا شك أن الإآنسان #4 حالته الاجتماعية اطرد ف 
الانتقال - وثيسداً لكن أكيداً - من الخضوع الأعمى العزيزي اللا عقلي 
للجماعة إلى حال أكثر نضجاً من المعقولية والتنظيم والاستقلال والبعد عن 
القيود القائمة المزيفة على إزادته. 

ويمكن القول إن ظهور حرية الإنسان ابتدآ مع نمو وعيه وإدراكه: كما أن 

فكرة التنظيم انبثقت عن حقيقة نضجه ووعيه وحريته واجتماعيته؛ وكلما ارتقى 2 
معراج التقدم والوعي ازداد إحساسه يوجود الغير واحترام حقه خ الحياة: وبالتالي كلما 
ازتقت تلك القيود الاجتماعية أصبحت عقلية فنطقية بفيدة عن الخواء والعقم والعدمية, 


-١‏ مقال دد. سيد صبري: مدى سلطان الدولة على الآأفراد مجلة القانون والاقتصاد؛ جامعة القاهرة 
السنة ٠١‏ صراية!, 


؟- بوردو : مطولة في علم السياسة ج؛ ص155- 
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؟- روح الخرية وروح التنظيم وروخ القاعدة: قلنا إن التنظيم هو معالجة متوازنة 
للقاعدة والحرية؛ وهذه المعالجة هي :روح الديمقراطية والحرية؛ وبالتالي يجب 
أن يكون هنالك توازن عند رفع المتناقضات ومواجهة بعضها مع بعض؛ وهذه 
هي القاعدة الذهبية التي كانت مكتوبة على باب معبد دلفي ف اليونان والتي 
رعاها النسيج القرآنيء وغبرعنها < الميدأ الشهير: نَوَكَدُلِكَ جَعَلْئَاكُمْ أمة 
ام 
وبعبارة أكثر صراحة هنالك مقابلة بين فكرتين تسودهما روح القاعذة التفسيرية: 
هما هي الروح ك مواجهة التنظيم والتقيد 2 الحرية.؟ 
أجل الصالح المشترك يخاطب القاعدة التنظيمية ويخاطب الحرية؛ فإلى أي حد 
يَكُونَ هذا التدخل هنا وهناك. 
لا شك أن هنالك مناطق محجوزة 66561065 ٠20065‏ وهنالك مناطق مستقلة معزولة 
لا نطؤها أقدام التدخل مثل منطقة الضمير والعقيدة: ومن جهة أخرى فهتالك مناطق من 
سلوك الفرد ليس بالضرورة أن يكون التدخل أفضل من الإرادة الحرة 3066ا0/ ععانانا 3) 
كمع انا ]قم 065 ويمعنى أو ضح فليس التدخل أفضل وسيلة لتحقيق الصالح المشترك. 
والواقع أن معركة المفاضلة ليست قائمة بين الصالح المشترك والحرية: وإنما بين 
الحرية والتقيد؛: ومن ثم فلكل من الحرية والقاعدة أخطارها على الصالح المشترك: 
فمحض الحرية يقود إلى الفوضى؛: كما أن محض التنظيم قد يقود إلى قتل روح المبادرة 


الحرة. 
لكن إذا كنا بهذه الحاجة للتدخل (الننظيم) وللحرية: قكيف يجب حسم 
الموضوع وكيف يكون ذلك 


نعتقد أن المبدأ الأصل ما قررته الشريعة الإسلامية وهو: الأصل ف الأشياء الإباحة: 
وهو ما أكده الفكر القانوني الحديث”'' دأومعم غوع بالمع]عل كقم غوعم عنان عن غناه]. 
وإذا كان على القانون أن يكمل التعبير عن الحرية الفاعلية عنا10غ60! ناج 6غمء5أ) 
أو على الأقل عن الحرية الكافية 1580]6)]نا5 156/86 13 فالحرية الباطلة نفسانياً©: 
لا تتجاوب مع مفهوم الحرية. 
-١‏ سورة البشرة: الأية 117, 
"- د تعيع عحلية: النظرية العامة للحربات الفردية ص15, 
'- المرجع السابق: ص15 


2 


وعلى العموم يمكن تلخيص حافات الحرية با معنى القانوني الفلسفي يما يلي: 
-١‏ هنالك مسائل لا تتاسبها علاجات الحرية لبا. 
؟- إن ترك الحرية وشأنها فد يقودنا إلى ترك الصالح العام: 
'- قد يقصر الفرد عن تحقيق مصالحة التي جاهد من أجلها وقدرها خيرتقدير. 
؛- ك الحقل المتروك للحرية»ء فإن التنافقس غير الطبيعي: يجعل من المنأسب 
اللجوء إن التدخل لمعالجة مضان الحريةء وقد مظم القاعدة القانوئية تشاظأً 
موضع احترام وتقدير وثقة واعتبار لدى الشعب: فهنا يجب على الدولة أن 
تراعي العامل النفسي لبذا الشعبء. وعدم الإكثار من القوانين التي لا حاجة 
إليها. 
فالعقلية الإنجليزية تتساءل عن قيمة تنظيم ما هو منظم: وليس بحاجة إلى ننظيم ؛ 
وهذا فو فحوى قول مونتسكيو: لا يجب أن نصنع بالقوانين ما يمكن صنعه بالأخلاق: 
وأن القوانين التي لا حاجة إليها تضعف من القوانين التي تدعو الحاجة إليها”'''؛ ألم يوصف 
روبسبيير بأنه أراد أن يقيم الفضيلة فآقام الرعب. 
ولنفترض أن الشعب يمتلئ بمقاومة تنظيم النشاط: فهل تركب الدولة متن الشخطط 
والمقالاة وتخوضن هذا الميدان". 
وكما قال الفقيه البلجيكي دابان: هناك الصالح المشترك المتطلع إليه: 
عاطة0651 ع1أطنام 166 عا وهناك الصالح المشترك الممكن التحقيق: 


عأطذذتاع] ع أآطنام معاط 186 


تجد وَسَنظلا اجتماعيا لا يتقبل القاعدة عاطة32010]ه0 31أع53 ناء11أ0] انا والعيرة بالصالح 
المشترك المتحقق فعلا”. 

موقف التنظيم الاجتماعي من الحرية: 

من المتعذر تصور وجود للحرية المطلقة؛ فذلك يقود المجتمع إلى تدمير السكينة 
اللازمة للحرية: وبالتائي يجب مقابلة ومواجهة وموازنة الحرية يالسكينة حسب مبدأ 


مواجهة الحقائق الذي وضعه مونتسكيو. 


١‏ د. عطية النظرية العامة للحريات الفردية. ص14 
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قالحياة الاجتماعية إذا نظر إليها من زاوية الحرية لا تبدو إلا ل صورة التنازع 

الدائم بين سلطان القرد وسلطان الجماعة: 
بعلاو أاطأم ععمقوذثنام ها كمقل عتقعل1 منامئع نال 015 مع)16م كما 

والقول بالتعارض بين الحرية والتنظيم خطأً وخطر: لأنه إذا قلنا بالتساوي بينهما 
فلا بد أن ينتهي الأمر إلى أن نضحي بمضاخة الفرد”". 

التنظيم لا يقبل الحرية فقط: بل يدرجها ثح الحياة الاجتماعية ويوقر لبأ الفرصة 
. كي تحيا ث عالم الواقع لا الخيال'". 

والقاعدة القانونية على الأعم الأغلب خلاصة تجارب الجماعة: وبذلك فهي توفر 
للفرد هذا المطلب وتحول دون تركه منفرداً ليسلك طريقاً سلكتها تجارب الأمه””. 

البند الرابع - شروط القانون الوضعى ك قيام الحرية: 

الدؤلة - كما قلنا - فكرة : معنى: تصور للحياة: ولكن الفخكرة لا تذهب أبداً 
بعيدا دون أن تجسد 4# شكل ملموس: الإله ‏ صورة والسلطة 4 محارب منتصر”». 

الدولة مشروع # خدمة فكرة منظماً بطريقة تجعل الفكرة ف المشروع: الأمر 
الذي يمكنه من التمتع بالقدرة وبمدة أطول من تلك التي يتمتع بها الأقراد الذين يتحرك 
المشروع بواسطتهم””. 

وبعد أن تستجلي السلطة الفكرة مجسدة ث الصالح المشترك تنهض الحاجة إلى 
أن يبرز ما أسفرت عنه مواجهة الصالح المشترك وتفسيره من أوامر أو نواه يقتضيها التطلع 
إلى مستقبل أفقضل: ومجموع هذه الأوامر والنواهي التي يفرغ فيها تصور الصالح المشترك 
هو ما يطلق عليه القانون الوضعي". 

وعندما تنتهي السلطة إلى إفراغ الصالح المشترك ‏ قانون وضعي» فإنها تشيد 
صرح النظام القانوني الذي يكفل الحريات المحققة للصالح المشتركء وهي إذ تفعل ذلك 
تحيل الحريات من مجرد مطالب اجتماعية أو اقتصادية أو أخلاقية إلى حقائق فائونية. 


-١‏ مقال العميد دوجي بعنوان: 1915 ء انام غ201ل عل عنالاع: أعوع! أع ]0ق ,للقعدكناة؟ 30085[ مدعل 
؟- بودرو: موجر الحريات والحقوق ص]ه. 

*- د. عطية: المرجع السائق؛: صغ144. 

5 موزدو : الدولة صس”: 

5 المرجع السابق؛ ص ",. 

5د عطبة: النظرية العامة للحرية الشردية ص5 .1١‏ 
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إذاً يجب دراسة الحريات الفردية على بساط القانون الوضعي أي 4 نطاق النظرية 
العامة للقانون الوضعي: و هذا المقام فان ما يطلق عليها حرمات فردية؛ إنما هي 
مكنات مختلفة العدد والمدى يقلدها الشرع تحت ضغفط مجريات أفكار معينة للفرد من 
خلال تنظيمة لمازلتها مظيما وهضيا”: 

لكن الحياة حركة وسكون: حركة تنشد السكون وسكون ينشد الحركة 
ويرنو إليها ؛ وبالتالي إذا كانت السياسة قد تجرعت جرعة ودفعتها إلى القانون الوضعي 
وأقامت الحرية على يساطهاء فإنها مع الأيام قد لا تكتفي يهذه الجرعة:؛ بل قد تتلوها 
جرعات تتأسس الحرية الوضعية عليها آي على مكنات الاقتضاء التي أشرنا إليهاء قعلى 
يساط القانون الوضعي لا بد من توفير الشرطين الآتيين للحرية: 

-١‏ إن ينظم نشاظ الفرد تنظيماً هادا إن كمالة الحرية. 

؟- أن تقرر للحريات الضمانات التي تكفلها 2 حال الاعتداء عليها. 

البند الخامس - ضرورة قيام تنظيم تشريعي: 

وكما قلنا 4 تأسيستنا لبذه الدراسة إن هذا التأسيس لا يقوم على الاعتبار الفني 
الأكاديمي المدرسي الصرف» بل يحاول انجاز المعنى أي البحث عن نوابض الوعي التي 
تحف وتكمن 2 العتصر القانوني: على اعتبار أن الدراسات التفصيلية الفنية هن من 
اختصاص علم القانون. 

ومتى تمتع القانون يصقة العمومية والتجريد ومخاطبة التاس بالصفات لا بالذات 
خلا من التحكم:؛ وبالتالي فإذا لم يوجد هذا الوصف لا توجد حرية؛ فالحرية تعني 
التحديد الواقعمي 00]6]6»© والجوهري ]طناك مفروضاً على الارادة الفردية . 

وبهذا المعنى فالقانون هو ثمرة إرادة الشعوب ورضاها لأنه يعطيها الحق والمطالبة به 
باعتباره خضوعاً غير مطلق ومشروط؛: متحرر من الإرادة المطلقة للسياسة””. 

وَهذ! التأسيس للقانون يشبه السيالة 4 الأعصاب أو الدم الذي يتوزع 4 العروق: 
وكما يقول زعيم مدرسة فيينا للقانون»: كل فاعدة قانونية أساس للقاعدة التي قبلها : 
ومؤسسة على القاعدة التي تعلوها «القواعد القانونية مبنية على درجات!". 


ر71656 .5عناوتاطنام 5ع غءطةا كمل عاوععمعو 2م16 18 3 لمأغناطأممء :7013092 كعرمعء؟9 1-١‏ 
.0 برلإعمقة 
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4 د. شروت بدوي: تدرج القرارات الإدارية ومبدا الشرعية. القاهرة. دار النهضة ٠لأة.‏ ص5 ,١١‏ 
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هكذا نصل خ التدرج من آسفل البرم صعوداً إلى أعلاه (الدستور): وقد نجد هوق 
الدستور وثائق تاريخية كبيرة بنيت على التدرج والتعميع كإعلانات الحقوقء أو على 
وثائق فلسفية كما ف البيان الشيوعي الذي كان ملهماً للشارع السوفيتي أو كالقرآن 
الكريم بالنسبة للشرعية العليا الإسلامية. 

وهنا نتساءل هل تتوقر لتلك الإغلانات أو المواثيق القيمة العلوية التي تتوفر للغرآن 
الكريم من جلال قدسيه ومهابة أكره © النفوس؟5 وكما يقول أستاذتا الدكتور ثروت 
بدوي؛ فتدوين الدستور يعتبر بمثابة نجديد للعقد الاجتماعي: وهو يضفي قيمة قدسية 
وجلالاً يجعلانه بمنأى عن كل اعتداء». كما أنه يشعر الفقرد بمكانته ك الجماعة: 
وبمدى التضحيات التي قام بها من أجله ومدى الحقنوق التي احتفظ بها باعتبارها لصيقة 
بشخصه ويطبيعته البشزية"". 

ذلك اقترن تنداء الخزية بالتدهوة إلى النساتيز المتحتويبة كما أضبحت هذه 
الدساتير جزءأً من كيان الدولة الحديثة: ولا سبيل للعدول عن هذه الطريقة والرجوع إلى 
الدساتير العرفية الآخذة تدريجياً بالزوال وبخاصة أمام هذا التمقيد خ المسائل 
الدستوزية”'). 

البند السادس - الأصول الوضعية لكفالة الحرية ومسألة قيام الحرية على حق 

قانوني بالمعتى الدقيق للكلمة غ01 1م060 3: 

يقول إهرنج صاحب مدرسة الكفاح من أجل القانون: القوانين العظيمة 
كالاتتصازات العظيمة: 

فالحريات لم توطد وترسخ إلا # ظلال الكفاح: وقد فرضت كا الغالب بالقوة: 
لكنها توجت - ي النهاية - بنظامين سياسي وقانوني نقلاها من مرحلة الآمال إلى مرحلة 
الحق؛ حيث صيغ هذا النظامان # وثائق قانونية تتضمن الشروط التي أملتها الشعوب 
المنتصرة على الحكام: وتأخد هذه الوثائق إما شكل معاهدة: سياسية أو إعلان 
الاستقلال أو ميثاق للحقوق: وهكذا تضافرت أربعة مصادر على إقافة نظام الحريات 
التقليدية: هي العقيدة السياسية: القوة المادية»النظام السياسي الديمقراطي: القاعدة 
القانونية: 


امل كناتنه النظام الدستوري العربي» القاهرة 5001 دار النهضة. صة7 وانظر بوردو: الوسيط في 
الشانون الدستوري ططهء. ااأةء صصرةم, 
؟- د عئمان خليل : الاتجاهات الدستورية الحديثة /اهة458. القاهرة. دار الشكر العربي صن 


21 


“١‏ ظالسينَة السيلسية اقحنر هي التي ولنت الإنمان اندي سيظر على مشام. 
الجماعة: عوبات يدلك التاج لإف شال ععاص الضييد نك نظم الصحهم الطلعة 
*- واتمقوع المادية هن الى عمكفى الحسكيعين من قرس مطكيهم على السكام 
*- والنظام الديمقراط عو الذي وهر للحوية خمائلت سيلسية تتمثل ب عدة نظم 
متها عبد لقصل يعن اتسنتظات» أزذواح اللتنكسين الثياريين (عقى تحنو ينول 
فون استيداد السططة التشريعية): والأقرار يكيان رمعي للععارضية السدياسية: 
وتكاء تكو عده العظم معهيحاء عن الحكمة الثى أكدها دمونتسكير 
(استخلاسا هن تَحِارت الشعوي) هوهي أن تيد اتسلطة بالسلطة.: #اوبنامم :نهنا 
#أقنفةم ها 21125 
يضاف إلى ذلك أن جوهر انشكرء النيمعراغلية أوهو تعاقب التمثيل النيابي) يزكد أن 
روح النظام تثبئ أن يكون كم الأعلبدة البرالتية حكما ايديا لو مظلفاً. والديمشراطيات لم 
تكتف بذلك: بل وضعت 2 وجه الأغلبية البرلائية حاجزرًا يحول دون ترديها 2 عاوية 
الددعتاتورية ٠‏ وتستل هذا السلجو 2 سهرء قواعد تستهرية سامية تكفل الحزيات. 
؛-وكاثت العاعر: العلتيقية الحومراحل لور الكفام 2 كسب الخريقة 
هيع شلها تولها عح العروة اللسيلسية والقبوة اللأدية والنظام اتسياسي سلطة 
قانوتية. تعل اتجماعة ع ناكم الغموحن والحرككة وعدم التحنيد إلى خالة 
اثثيات والجلاء والوهوح ". 
وإذا كان يمحن الافكرين عصوريا هذا التطبر على أنه عقد احتمامي” “.هيدا 
التسوير احتوى على حِرَء من المعرعة » وعو أن تضوع اللحكودين ليس خشوعاً مطلقاً بل 


- ا تانج 


هو خصضوع تعابله الترامات من جاحي الدوتهء هو آن تحضم للقانون» وآنثة عند الوقت الذي 

أ ف قسفور : الخرية كن 25 

ا أن ذنتشارن الشكرة البيمشرتطبة؛ دتعحل الآعة حدر (لنوظت كوش قكرة العشد 31 جتماصي. !3 31 
يساقيم سم سدا سبد الأمة االتسعيم الحكام يكيان عستقل يجعلهم عرفا يتماقد مع الآمة على النم 
اعساو اق وتكتك عا تشكلت اناك سين لاصدوةة كد طرن ممتي تعيب ا وإرحنا تن مكلت كات صتطدو ا 
تس الشعب [أصالعب السيادة) #يعاد سلطة الحقم حن التحكم وتوزيعها على الحيات السخئصة. وفي 
ضف هذه التعتور تأعقدت فكرة اتحرمة كجعتي قفون نقيد السلطة - وال شاي معنى للحرية إذا 
تم تكن هناك كوابحف وقيود شرع على سلطة اللولة المحبة غي للفهر و سقرم 

رابع كس انقك اشكوة العف ١ا#استسمام‏ عن الللسيد القلية القاتوقيهء د شروت هوي النظم السياسة 


- 2 ع 
الغر سعٍ السامم ده فسم الاعلآن 


كلمحي اهو اقول يفاش لتر لبيك ب اشعدك عت انقريه يداف 
الديمقراطي. 


نشأة الحرية: إلا أنه كان للقاعدة القانونية دور حاسم 4# استقرارها: حيث 2 


الحرية ضد أى عدوان وائحسمت المنازعة ك الحق وتواقرت له عناصر الإنزام القانوثي. 

ميفصل القاعن: القائونية الكاظة للغرية تحدئدائخل الجماعة السياسنيه أكضرمن 
فائدة: فقد زودت المحكومين بالوسيلة القانونية للمطالبة بالحرية بدلاً من اقتناصها 
بالثون والتفرد» ووضعت بز غلاقات المْحَصَوَمَين يسلظة الحكم أسسا جديدة::تدخل 
الأفكار الثورية والمتمردة ‏ الكيان الشرعي القائم وذلك 2# مصالحة بين الحاكم 
والمحكوم: وهي أخيراً تسبغ الضفة القانونية الإلزامية على جانب من نظام الحكم: فلا 
كلقي تويك انقس قر القاطلاري قات تلان :وتسم داقخرة التتطدرفات القاتونيتة 
فحسب: وإنمَا تتغلفل معاني القانون ذاخل النظام السياسي وتغزوه من جميع أظرافه: 

ولقد ترتب على اعتباز جزء:من التشاط السياسي معنئ من معائي القاثون: أثه.صار 
جه متامخ مخ اعدداء ساطات الختضمعليته: 'لأثنهطنان قدا هانوتينا لا:اسغلل مشه إلا إذا 
قامت بانقلاب. 

ولعل إسباغ الصفة القانوتية على يعض أجزاء النظاخ السياسي هو أهم ما أصاب 
فلسفة «الدولة: # الفكر الديمقراطي» إن لم يكن نقطة التحول الأساسية 4 تاريخ 
علاقات المحكومين بالحكاء ؛ لأنه هو الذي أدئ إلى قيام دولة القانون: وهي الدوئة التي 
لأايخضع حكامها للقاتون القائم فحسب. بل إلى مبادق اساسية نطاق الحريات حيبت 
شنموهده المبادئ على انظمة الحكم وَعلى كافة القؤانين. 

وما كان بالإمكان أن تؤدي إلى هذه النتيجة الأفكار المجردة عن الحقوق 
الطبيعية للإنسان: ولا الانتصارات السياسية التي كانت تحرزها الشعوب * كفاحها 
الدائم: وإنما أدى إلى ذلك الأمران معأء بعد تسجيلهما ‏ وثائق قانونية: فصارت الحقوق 
الاجر حدوه أ قانوقزة امكيؤة»اواهكازت التكاسيباللنياسية المتابؤة متتهانات هانؤنية 
أكيدة: ويذلك اكتملت للدولة الشرعية كافة مقوماتها وسَماتها؛ 

-١‏ فهي دولة لا تسمو فيها إرادة الحكام على قيم عليا ‏ الحرية؛ وإنما ترتفع 

هذه القية إلى أسعى مراكب القواعس القاثوثية فتخضع سلطة الحكم 
السياسية لها. 


1 د 


؟- لا تكتفي بإضفاء الصفة القانونية على مناطق خطيرة وحساسة؛ فالسلطات لم 
تمد مجتزد حقوق شخصية ينلكون التضرف بها كما يحلؤليم::بل 
اختصاصات يجب إعمالبا 4 الأغراض التي فرضت من أجل تحقيقها. 
وهكذا تغلغلت معاني القانون ي النطاق السياسي لتقيم يدورها أضولاً سياسية أو 
تقاليد سياسية تساند النظام القانوني 2 مجموعة”''. 
وبهذا المعنى فإن السياسة تقنية للعلم والمعزفة فلم تعمد تركب متن البوى والتقدير 
الشخصيء بل ظاهرة تقلغل العلم إلى أعماقها''' حتى أعمال السيادة فهي وأن تركت بقعة 
: سوداء لي جبين الشرعية: فهذه النظرية تخضع للقانون (القضاء) الذي يحدد ‏ كل حال 
على حدتها ما إذا كان العمل من أعمال السيادة أم لا. 
ومن المبالغة أن نمضي 4 التهويل فنعتبر قيام دولة القانون أمرأً مستقراً 4 مأمن من 
العواضف السياسية: وليس سبب ذلك وأن النظام القانوني لا يتصور إلا العيش ف جو 
سياسي فحسبء بل لأن عناصر النظام القانوني ذاتها تتمازج مع كافة عناصر الحياة 
السياسية: بل ربما لا تقوم إلا استمداداً من أوضاع سياسية إذا هي ضمتت بمواثيق قانونية 
لا عاصم لبا إلا سلظة سياسية: وهذا يعني أن حكم القانون قد لا يسود كافة العلاقات 
التولة الديمقراظية: 
وسنرئى مدى صدق هذا النظر حتى بالنسبة للحريات التي اعتبرت 4 الديمقراطيات 
حقوقاً تكفلها أسمى القواعد القانونية مرتبة» مع تضاوت النظم الديمقراطية :ذلك 
تقاوتا يِعيداً. 


-١‏ ووجه الأهمية في هذا التظور إخضاع الاعتبارات السياسية للفن وللصياغة القائونية, أو بالأحرى 
الارتفاع بالتنظيم القائوني قوق التقديرات السياسية الشخصبة للحكام. إذ لا تملك سلطات الحكم 
إعدار الضمائات القاتوئية بحجة حماية ما تقدر أنه المصالح العليا للدولة. ولقد نترنب على ذلك 
النتائج الهامة التالية: 

أولاً- تأكد للقائون كيانة واستغلاله» ولم يعد اذاة'في تنغيق السياسة التي يَرسمها الحكام 

خانيا- إن رسم إطار قانوتي يتسم بالثبات يتيح للمحكومين نوعا من الضمان والاستقرار دون أن يضلوا 
في نية الاعتبارات والوعود المتقلبة. 

ثالث إن تمثيل النظام القائوني لعنصر الاستقرار في الدولة زود فكرة الحزية بعتصير محدد هو 
عنتصر الصياغة. 

؟- وكما يبقول أوغست كونت السياسة تقئية العلم والمعرفة راجع ذلك جان لابياز : السلطة 


السياسية. المرجع السابق: ص؟18. 
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هذا ولثن كان نظهور الحريات صوراً مختلفة ‏ الديمقزاطيات الغربية فإن مرد 
ذلك من جهة إلى اختلاف الأصول الفلسفية والسياسية لنظم الحكم. وإلى اختلاف 
الظروف التاريخية التي صاغت الحياة الدستورية على نحو يختلف من دولة إلى أخرى. 

ومع ذلك فإن الديمقراطيات الغربية تتفق 2 أمر هام هو أن مواثيقها الخبرى 
للحريات هي التي تحد بها وبصورة واضحة الوضع الدستوري للحرية؛: فلعد كانت لبذه 
المواثيق دلالة أكبر من مجرد تسجيل مكاسب جزئية ينص عليها 2 أوراق متفرقة وهذه 
الدلالة البامة هي أنها مواثيق استسلام من سلطة الحكم القديمة:؛ والمتأمل .ف تلك 
المواثيق يجد أنها قد صيغت # ثلاث صور مختلفة هني: 

البند السابع - تنظيم الحرية وتقييدها: 

تقوم فلسفة النظام الديمقراطي ي الحرية؛ على أن الحزيات وحقوق الإنسان أمور 
لا يستقل أي مشرع (ولو كان المشرع الدستوري) يك خلقها ؛: وما يضعه من قواعد ذ 
شأنها لا يعدو أن يكون إعلاناً كاشفا عن حقوق آصيلة : 06213]86101: وهذا هو مغزى 
قول سيدنا عمر الشهير: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. 

وسلطة الننظيم لا يمكن أن تبلغ حد تقييد الحرية؛: وهذا هو يح الواقع ما فهمته 
موائيق الحريات الأولى: وما غبرعنه الفصل الأول من دستور سنة ١‏ الفرنسي: وإعلان 
حقوق الإنسان والمواطن 4 وصف مجهود واضغيه بأنه مجرد إعلان أو كشف عن حقوق 
طبيعية خالذة: 

حقيقة أن الإعلان أو كل إلى المشرع وضع حدود هذه الحرية: إذ نصت المادة 
الرابعة منه على أنه هلا تفرض حدود الحريات إلا بقانون»: ... فهذه الحدود لا تتحيف 
الحريات ذاتهاء أو تضع عقبة ب طريق مباشرتها حسب تعبير دستور سنة .١131‏ 

ولم يبق تصوير ننظيم الحرية على ثحو لا يقيدها مجرد مسألة فلسفية تعبر عنه 
وثيقة كثيراً ما وصفت بأنها عقائدية؛ وإنما هو انتقل إلى النصوص الوضعية: نص 
التعديل الدستوري الآول (دستور الاتحاد الآأمريكي) على أن المشرع لا يستطيع تقييد 
حريات بذاتها (هي حريات الرأي والصحافة والاجتماع والدين): فقال صراحة: «لن يضدر 
الكونفرس أي قانون يمس حرية الكلام أو الصحافة»...: والمشرع لا يملك تنظيم هذه 
الحريات إلا على نحو يكفلها, والكثيرون الذين أقروا سلطة المشرع ‏ التنظيم لم 


-١‏ انظر د. عبد الحكيم حسئن العلي المحآمي: الحريات العامة صه؟١‏ حيث أكد ان الإسلام اطلق 
الحرية عا لم تصطدم بالحق والخير والمصلحة العامة ويلاحظ القارئ الاصطدام بالخير وهو أوسع 
من دائرة الشانون في الفكر القانوتي الوضعي المطبق حالية 
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يسلموا بأن هذه السلطة يمكن أن تبلغ خد تقييد الحرية: فالفكرة الأساسية التي تصدر 
عنها الفلسفة الديمقراطية: هي أن الأصل 2 أي جماعة إنسانية هو الحرية: وأن القيد 
أمر عارص لا يجوز أن يفرطن إلا لضرورة أو لتحقيق مصلحة حيوية: ولا بد وأن تتحرى 
الدقة ل فرض القيد إلى أقصى الحدود. 

ولثن كانت الفلسفة الديمقراطية قد رجحت اعتبارات الحرية: إلا أن كتيرين من 
الفقهاء لم يفتهم اعتبارات النظام: فهم قد أدركوا أن قيام المجتمع نفسه يتعارض مع 
التسليم بصفة مطلقة نلحريات المعترف بها للأقرادء ولذلك كان تنظيم الحريات - 2 
لوهم فوا أساستيا! 

وإذا كان هناك رأي قد بالغ 4 استلزام تنظيم الحريات إلى حد القول بِأن الحريات 
دون تنظيم تكون مجرد وعود ورغيات وأماني: همي هذا الرأي جانياً من الصواب هو أن 
التنظيم ضروري: وهو الذي يعطي الحريات ملامحها الحقيقية الواقعية» غير أن تقدير 
التنظيم يتوقف على التأكد من أن هذا التنظيم لا يتخذ ذريعة لإهدار الحرية أو الانتقاص 
منهاء وي هذا الشأن تختلف الدكتاتوريات عن التظم الديمقراطية: غفي النظم غير 
الديمقراطية لا يثير تنظيم الحريات مشككلة ما لآن الآصل هو الاستبذاد: والحرية أفر 
طارئ يعطى على سبيل التسامح فهو رخصة أو مكنة: 6غ01ا36] قانونية. 

آما يك النظام الديمقراطي فإن تنظيم الحرية يثير مشكلات دقيقة تدور كلها 
حول ما إذا كانت هناك ضوابط للتنظيم تجرى على نحو لا يمكن ضبطه أو رقابته: 
وهكذا يطرح على بساط البحث المسآلتين الآتيتين: الأولى: وضع الخط الفاصل بين 
التنظيم والتقييد. الثانية: وضع الحُط الفاصل بين التقييد المباح والتقييد المحظور الذي 
يمك هدواناً على الحريةة". 

أولا: التنظيم الذي لا يعيب الحريةة: 

هناك الحقوق الاجتماعية؛ التي لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ إلا بتنظيم دقيق 
لبا يرصد الاعتمادات المالية» ويقيم البيثة التي تطبقها'”. 

وهناك حريات النشر وحريات الصحافة والاجتماع والجمعيات: وهي تمس النظام 
العام مساساً مباشراً على نحو يستوجب تدخلاً من جاتب اللشرع لتوقى المخاطر المحتملة. 
-١‏ د: عصغور: الحرية قي الفكرين الديمقراطي والاشتراكي ص:. 
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كن ليس كل تدخل تشريعي ب الحريات هو عدوان عليهاء بل كَتْيراً ما يكون 
التنظيم معواناً على الحرية وضرورة لممارستها. 

بيد أنه قد يتخفى العدوان على الحرية وراء التنظيم؛: ويصعب ة كثير من 
الأحيان وضع مسار موضوعي يقاس به العدوان ودرجاته.. والأخذ بالتفسير الحرك 
يجعل من تنظيم الحرية وتقييدها أمرين مختلفين: إذ ليس من المحتوم أن يصل 
القتظليم إلى خذا التقييتت والااتفيرت طبيعة ساطة الفَظيم ذاتها وخْرَجلت عن 
أهدافغها.. 

أها من أخد بالمماثلة بين التنظيم والتقييد : فهو يرى أنه وإن أباح الدستور للمشرع 
تقييد الحرية؛ إلا أنه لا يبيح له نقضها أو الانتقاض هَنه”. 

ولقد أراد الدكتور السنهوري أن يضع معياراً موضوعياً للتنظيم المياح للمشرع 
القيام بهء فعرفه بأنه هو ما لا يتضمن عدواناً على الحرية: وحدد وقوع هذا العدوان بأنه 
«إذا تبين أن الحق العام الذي ينظمه التشريع قد أصبح هذا منتقصاً من أطرافه بحيث 
لا يحقق الغاية التى قصد إليها الدستورء وذلك بألا يرد على ذات الحق: وإنما أجاز أن يرد 
على كيفية استعماله»: ولكن أليس الاعتداء على حق الاستعمال هو اعتداء على الحق 
ذاتةة 

وريما تأثر الدكتور السنهوري بالمعيار الذي وضعه دستور المانيا الغربية 2 الماذة 
التي حظرت المساس بحرية عامة أو الانتقاص منها ِ «مضمونها الجوهري”"'؛ وقد 
أجاز هذا الدستور تحديد الحرية بالقانون 36100ا5توع) لإا لعغأء0غ5ع] عط لاقام أو استناداً 
إلى القانون» ولكنه لم يجز للقانون انتقاصها 10121090. 

ولقد اعتنقت كثير من النظم الدستورية فكرة التفرقة بين تنظيم الحرية 
وتفييدها؛ وإن كانت قد اتبعت أساليب مختلفة لوضع هذه التفرقة موضع التنفيتء 
ديا 

الأسلوب الآول: الذي لجأت إليه بعض الدساتير 4 حظرها على المشرع تقييد 
حريات بذاتها مستلزمه بهذا التقييد صدور تعديل دستوري: 


١‏ مجلة مجلس الدولة في معسر السنة الثالثة ضص؛؟»!-هلا. 
؟- وهذا هوا نص القهرة: :5566[31© 5غأ 00منا 1741680 غط غطول عأكقط ه عط /زهم عكدع 50 ا 
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وقد يستقاد معنى - عدم جواز تقييد حريات بذاتها ضمناً من عدم إحالة الدستور 
إلى التشريع 2 صدد هذه الحريات”". 

الأسلوب الثاني: وتلجا إليه النظم الأخرى 4# تأكيد عدم المساس بحريات بذاتها؛ 
فهو أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين وخصوصاً بالنسبة للقوانين التي تنظم 
الحريات العامة. 

ويرى الشراح الدستوريون أن المشرع الدستوري قد يقصد أن يرتب آثاراً قانونية 
مختلفة تبعاً للأسلوب الذي يتبعه 4 صياغة النضوص الدستورية المتعلقة بالحريات: فحيث 
تصاغ هذه النصوص على نحو يحال فيه إلى القوانين العادية» فمعنى ذلك أن الدستور 
يرخص بفرض قيود عليها بمقتضى هذه القوانين. 

بيد أن بعض الدساتي رلا تجعل كل الحريات قابلة للتقيد التشريعي: وإنما هي 
تميز يذ الوضع القانوتي بين نوعين من الحقوق الأساسية: نوع منها تكفله نصوص مطلقة 
عير معلقة على شَرِظظٌ لا يجوز تقييدهاء ونوع يقر تعَرِيدها تشزيعيا: 

فالحقوق التي ترد © الدساتير غير معلقة على شرط وئيس فيها إحالة إلى القانون 
تعد خقوقاً حصينة لا يجوز المسناس بها حتى من جائب المشرع”". 

البند الثامن - الدولة القاتونية: 

انطلقت كافة العلوم الإنسانية ‏ مختلف دروب الحياة تمعينها وتسبغ القيم عليهاء 
ومضي علم السياسة - يصحبه توأمه علم القانؤن  -‏ هذا الركب يرش أريج المعنى على 
العيش. هكذا يدئل العامل الأمريكي أوستتن بن السلطة لم تفد غريبة عن صنغ القيمة””: 

وكيف لا تصنع السلظة القيمة. وهي جهاز 2 خدمة فكرة أو مشروع: وهذا 
المشروع يؤسسه صاحب السيادة (الشعب) ويضع أسسه ومقوماته على ضوء فكرة 


التأسيمن: 107561610031186007. 


-١‏ تظطلق معظم.: الدساتير الديمقراظية حريتي العقيدة الدينية والقكرية. وتحظر أي تقييد بهاء نراها 
تخضع للتنظيم. بل وللنقييد ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير عن الرأي انظر د. عصقور 
الحرية ض؟7 وانظر د. عطية النظرية العامة للحريات الفردية ص"15 وما بعدها وانظر د عيد الحكيم 
حسئن العلي: الحريات العامة ضص/777 فهو يرئ أن الحريات العامة. رخص او إباحات أي مكئنات يعترقف 
بها للناس كافة إلا أنها تولد حقاً إذا اعتدي عليهاء فالتملك رخصة والملكية ذاتها هي حق 

؟١-‏ د. عصقور: الحرية في القكرين الديعقراطي والاشتراكي ص؟. 

ادء محمود إسماعيل محمد : دراسات في العلوم السياسية: دمشق. شركة الجليل للطباعة» ١‏ » 
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أجل لم نعد أمام شخصية السلطة"''': ]أولانامم 06 ققاغة15 ]100171002 وكونها 
امتياز للحاكم تذوب 4 شخصه وتتوقف على مهارته: وتزول بزوالة: بل تجد مستفرها 2 
شخص دائّم مستقر» بعيدة عن التقلبات والبزات”''. 

وعلى ضوء ذلك انبرى علم القائنون وهو على القالب تقنية ليكون أداة السلطة 
وآليتها: ؟ألانامم نال [0) أ5ع غ001 ع1؛ أو كما قال العلامة موريس دو فرجيه القانون 
بالنسبة للسلظة كالكلام بالنسبة للانسان”. 

ونحن لا ننكر دور الغربي ث بلورة نظرية دولة القانون» ولكننا نؤكد أن عناصر 
هذه الدولة كانت موجودة 4 الكوكبات الحضارية الكبرى: ولكتها لم تزدهر كما 
ازدهرت 2 الغرب هل نقول إنه ثوفر للغرب خامل تاريخي اجتماعي هو الطبقة 
البورجوازية: بينما لم يتوفر ذلك للحضارة العربية الإسلامية5 لا نعتقد ذلك فالحضارة 
العربية متن نعومّة أظفارها اعتازث بالسمة التجارية «قريشن؛ مثلاًء لكن الذي يميزهذة 
الحضارة”؟ أنها لم تكن شرهه تضع الجشع تصب عينيها. 

فهل نذكر أن التجارة العربية الإسلامية كان وكدها نشر الإسلام: وقد لعب 
المعتزلة دوراً كبيراً 4 ذلك لدرجة أن تاجراً معتزلاً آل على نفسه أن يدخل كل يوم رجلا 
الإسلدم: 

وعلى سبيل المثال فالفاعل الأخلاقي يكاد يكون معدوماً كما سنرى ف دولة 
القانون القربية: إذا قيس الأمر بالدولة الإسلامية: متمثلاً الأمر - على سبيل المثال - 2 
إدارة الحسبة القائمة على الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر. 

ولا شك أن نظرية دولة القانون عظيمة والأعظم من ذلك أن نكتشف الكوكبات 
الحضارية الأخرى وي مطلعها الحضازة العربية الإسلامية ذاتها على قاعدة دع الزهور 
تتفتح ولنتبار. 

والدولة القانونية ليست إلا نظاماً مثالياً لم يتحقق بصورة مكتملة ب القانون الوضعي!؛ 
كما أن مضمون المبدأ أو عناصره يخضع لسنة التطور كمأ يختلف من فقيه لآخر. 


١١ص‎ !١ج طذا‎ 417١ أنور الخطيب: الدولة والنظم السياسية. مطابع قدموس. بيروت.‎ -١ 

؟- د شروت بدوي: النظم السياسية ص ,١5‏ 

انور الخطيب: المرجع السابق: ص؟١,‏ 

4- بول اكسيف. الدولة والقائون والسلطة التقديرية للهبئات العامة. مقال في المحلة الدولية لنظرية 
القنانون؛. سنة 1574-1998 ص11 ؟, 

5 يراجع في ذلك كتاب الأزر قي المشهور في دراسة ظاهرة. فريش. 
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ونظرية الدولة القانونية قد أخذت صورتها العلمية على يد الكتاب الألمان وعلى 
الأخص مول )أ0م وستال 51311 وجئنيست 606(56. 

ويعرفها ستال يأنها تلك التي تعين عن طريق القانون وسائل مباشرة نشاطها وحدود 
ذلك النشاط كما تحدد مجالات النشاط الفردي الجرا", 

يعرفها جيركة 61616 بأنها الدولة التي تخضع نفسها للقانون:. وليست تلك التي 
تضع نفسها وق القانون”؟: دناة 35م 300 قعقام 58 أنان غقاع (انا غقعه غقهاكك اداع ا 
تمل عا ؤناه5 0335 ]101ل نال كناؤدعل»: 

والتعبيرقد استفمل ع معان مختلفة فمن الفقهاء من قصد به مجرد خضوع الإدارة 
للقانون بالمعنى الضيق: أي خضوع الإدارة للعمل الصادر عن السلطة التشريعية: وهو 
ما نسميه :مبدأً سيادة القانون؛ والذي لاايمدوك أن يكون عنصراً من عناضن:الدولة 
القانونية: 

وقد عد الخضوع للقضاء صورة من صور الدولة القانونية؛ ومرحلة من مراحل 
تظطؤوها 

وخضوع الدولة للقضاء: يكون عنصراً آخر من عناصر الدولة القانونية بغيره يقدو 
ميدأ خضوع الدولة للقانون وَهَمياً أو نظرياً. 

لذلك نرى من اللازم أن نعرف ماهية الدولة القأنونية أو مبدا خضوع الدولة 
للقانون: وأن نميزه من غيره من المبادئ التي قد تختلط به”". 

أولاً: التعريف بالدولة القانونية: 

القول بنظام الدولة القأنونية معناه خضوع الدولة للقانون ‏ جميع مظاهر نشاطها 
سواء مسن حيث الإدارة أو القضاء أو التشريع: وذلك بعكس الدولة البوليسية 
مواءناهم غوعع: حيث تكون السلطة الإدارية مطلقة الحرية شك أن تتخذ قيل الأفراد 
ما تراه من الإجراءات تحقيقاً للفاية التي تسعى إليها. 


عنان أكملة ع ا/اناعج ممد عل ععاتلم ًا غه جزمب كما )66م أاعل أ أمعمعاءقهة )عه غأدل غأهقاء ,ا 1١‏ 


ععنزقاط ماأه )دم +أممء غه مان) غأمل نك عععأمقم داعة كمعلزماك وعد عل عمطنا عرعام؟ ها 
(76 .مآ لمةدموعلاف 1ه كد ألم غأمما 


القع كال ألولم غلم0 مزقلا مخه عقم عاك ,13 :5 .)الا .1 لاكلتهاك عنا] غ0 [لاعكااء2 ,ععارءا6 -2 
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على أن الانتقال من نظام الدولة البوليسية إلى نظام الدولة القانونية لا يتم إلا على 
مراحل: في كثيرمن البلاد نجد ختى اليوم خليظاً من عناصر الدولة القاتونية وعناصر 
الدولة البوئيسية: ومع ذلك يمكن أن نعد الكورة الفرنسية وما تبعها من إعلان الحقوق؛ 
الحدث الذي حقق الانتقال من نظام الدولة البوليسية إلى نظام الدولة القانونية. 


ويجب التمييز بين الدولة البوليسية والدولة الاستيدادية!'". عناواغمم065 غها: طفى 


هذه الأخيرة تتعسف الإدارة حسب هوئ الحاكم: أما + الدولة البوليسية قليس للأفغراد 
حقوق قبل الدولة: وللادارة سلطة تقديرية مطلقة 4 اتخاذ الإجراءات التي تحقق الصالح 
الغتاخ للجماعة: على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة؛ أي أنه تستهدف السلطة © الدولة 
البوليسية مصاحة المجموع: بيئما الحاكم المستبد لا يبغي إلا مصلحته الشخضية: بمعنى 
أن للحاكم # الذولة الاستبدادية مطلق التصرف من حيث الوسيلة ومن حيث الفاية: أما 
الدولة البوليسية فالحاكم مقيد من حيث الوسيلة: لا القاية: 
أما ‏ الدولة القانونية لا تستطيع الإدارة أن تتخذ أي إجراء قبل الأغراد إلا وفقا 
لقواعد قانونية موضوعية مقدماً وتحدد حقوق الأفراد وتمين وسائل تحقيق الأهداف 
الإدازية» كما أن نشاظ الدولة محدود يتحقيق الخير العام للمجموع: فالساطة مقيدة 
هدفاً ووسيلة. 
ثانيا: التمييز بين مبدا خضوع الدولة للقائون أو نظام الدولة القانونية وبين 
مبدأ سيادة القانون: 
-١‏ ميدأ خضوع الدولة تلقانون يعني خضوع جميع السلطات # الدولة للقانون: أما 
مبدأ سيادة القانون فينبع عن ذكرة سياسية تعلق بتنظيم السلطات العامة ب 
الذؤلة: وتهدف إلى وضع الجهاز التنفيذي ‏ مركز ادنى بالنسبة للجهاز 


التشريعي. 
وهنذه الفكرة السياسية منتشؤها أن النرلان يَمَخْل الإزاذة الغامة» إزادة'الشعب 
صَبَاحن الفئادة 


7- مبد1 خطنوع الدولة آلقانون وإن كان أضيق تظاقا من مبذا سياذة القائون» 
حيث أن الأول يقتصر تطبيقه على الإجراءات التى تمس مصالح الأفراد بينما 
يمتد المبدأ الثاني إلى جميع أعمال الإدارة. 
-١‏ الوسيط في القانون الدستووي للدكتور عبد الحميد متوليء الطبعة الأولى سنة 1485: صرية. 
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؟- مبدأ سيادة القانون خاص بالنظم الديمقراطية حيث يتكون الجهاز التشريعي 
الذي يعمل القوانين من نواب عن الآمة يمثلون إرادتها العلياء أما مبداً خضوع 
الدولة للقانون فهو يصلح 2# النظم المختلفة للحكه'". 

ثالث : عناصر الدولة القانونية: وهذه العناصر هي: 

١‏ وجود دستور: وجود الدستور يعني إقامة نظام ع الدولة ويعني بيان قواعد 
ممارسة السلطة فيها ووسائل وشتروظ استعمالباء ووجود الدستور يعد الضمانة 
الأؤلى لخضوع الدولة للقانون: لأن الدستور يقيم السلطة يك الدولة؛: ويؤسس 
وجودها القانوني كما يحيط نشاطها بإظار قانوني لا تستطيع الحياد عنه» 
وليس ذلك راجعاً إلى أن الدستور يقيم حكماً ديمقراطيأًء إذ أنه لا ارتباط بين 
وجود الدستور وقيام الحكم الديمقراطي؛ ولكن وجود الدستور يؤدي إلى 
تقييد سلطات الدولة: إذ سينظم السلطة فيها ووسائل ممارستهاء كما يعين 
حقوق الحاكم ويحددها... 

ووجود الدستور يعني تقييد جميع السلطات المنشأة و5ع ]نا تاكمم» 5أملانادم» 2 الدولة: 

أي السلظة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية: لأن الدستور هو الذي أنشاها 
ونظعها ويبن اختصاصاتها : ولأنها سلطات تابعة للسلطة التأسيسية نااعنتةاك0م ؟أملالا0م». 

-١‏ الفصل بين السلطات: وهذا الفص ليتق الجتلملات فصل َسَنَوَنَا أوشكلياً: 
يخضص عضواً مستقلاً لكل وظيفة من وظائف الدولة: فيكون هناك جهاز 
خاص للتشريع: وجهاز خاص للننفيذ » وجهاز ثالث للقضاء. 

أما إذا تجمعت السلطات # يد واحدة: فإنه حتى لو قيدناها بقواعد معينة 2 

الدستور: فلن تكون هناك أي ضمانة لاحترام هذه القواعد . ولن يقف # سبيل الحاكم 
شيء إذا استبد بالسلطة. 


؟- خضوع الإدارة للقانون: خضوع الإدارة للقانون نف مرا من عناصر الدولة 


بمقتضى القانون: ومرد ذلك إلى أمرين: الأول هو أنه حتى يتحقق مبدأ خضوع 
الدولة للقانون يلزم أن تكون الإجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة 
فيها متفذة لقواعد عامة مجردة موضوعة سلفاء ويذلك تسود الغدالنة 
واللسناواة: 


2 .م ,1939 .كوم بعغؤو ا أداعمد عأقممغقه عم عمل قا كمقك خقاع ,يا أء غأمىل عا .لبقحدمة /عو50 1١‏ 
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والأمر الثاني: هو أن القانون #ي الدول الديمقراطية يصدر عن هيئة منتخبة تمثل 
الشعب وتمارس السيادة باسمه؛» وخضوع الإدارة للقانون يحقق لذلك هيمنة البيثة المنتخبة 
على الإدارة. 

:تدوج القتواعد القانوتية!: كان للفدرسة النمساوية :وعلى راشها كلاسن 
دمعكاءكل؛ ومركل داعال الفقضل خ استخلاص هذه النظرية التي تقول إن 
القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني يك الدولة ترتبط ببعضها 
ارتباطا تسلسلياء يمعنى أنها ليست جميعاً 4 مرتبة واحدةمنن حيت القوة 
والقيمة القانونية؛: بل تتدرج فيما بينها مما يجعل بعضها أسمى مرتية من 
البعض الآخرء فنجد ع القمة القواعد الدستورية''': التي تكون أعلى مرتبة 
من القواعد التشريعية العادية وهذه أعلى مرتبة من القواعد القانونية العامة 
(اللوائح) التي تصدرها السلطات الإدارية. ونستمر # هذا التدرج التنازلي 
حتى نصل إلى القاعدة الفردية» أي القرار الفردي: الصادر عن سلطة إدارية 
دئيا. 

ه الاعتراف بالحقوق الفردية: لا شك أن الحقوق الفردية 2 الدولة فقدت مدئولبا 
التعليدي الحر الذي كان يجعل متها حواجز منيعة أمام سلطان الدولة: ويحظر 
عليها الاقتراب منها. 

وأصبحت الحقوق الفردية بمدلولها الجديد لا تتطلب تقييد سلطات الدولة: بل 

توجب تدخل الدولة # بعض الأحيان فضلاً عن أنه ظهرت حقوق فردية جديدة» وهي 
الحقوق الاقتصادية التي تفرض على الدولة التدخل من أجل تحقيق مستوى مادي معين 
للأفراد؛ يسمح لبم بممارسة حرياتهم الأخرى التقليدية. 

5- تنظيم رقابة قضانية: ولتحقيق نظام الدولة القانونية: يجب تنظيم حماية 
مناسية للقواعد المقيدة لتشاط السلطات العامة: فما لم يوجد جزاء منظم لتلك 
القواعد: لن يكون هنالك قيد حقيقي على نشاط الدولة. فهنالك الرقابة 
البرلمانية وهناك الرقابة الإذارية وهناك الرقابة القضائية. 


وععنوع0 اقم غأمل بال 100غأتمممه؟ ذا عل عممعط عطاقم عل عرق 1٠١‏ 
”- شئالك فواعد فوق دستورية «1]85 00561101 003ا5» تسمو على الدستور وتقيد السلطة 


التأسيسية انظر د ثروت النظم السياسية ص/1. 


والحماية التي تحمققها كل من الرقابة البرلمانية والرقابة الإدارية غير 
كافية: لآن الأولى سياسية يتحكم فيها حزب الأغلبية وتخضع لأهواثة» والثانية 
تعمل الأفراة تت رجسة الإذانة: وتقيمسن الأذازة شمعا وحكن ا لوقت 
واحفاء 

البند التاسع - مبدأ خضوع الدولة للقانون ‏ الأتظمة السياسية المعاصرة: 

لا شك ع آن مبدا خضوع الدولة للقانون: كان وليد المذهب الحر الذي يقدس 
الحريات الفردية ويمنع الدولة من المساس بها ويجعل من مبدأ الفصل بين السلطات الوسيلة 
إلى حماية تلك الحريات. 

ولكن المذهب الحر أخلى السبيل ل ذاهب التدخل: وأخذت الأنظمة السياسية 
الحديثة بمقهوم جديد للحقوق الفردية» وأهدرت مبدأ الفصل بين السلطات»: فهل يعني 
ذلك انهيار نظاء الدولة القانونية؟5 

لا شك ع أن النظم السياسية الحديثة وسعت من اختضاصات الحاكم؛ ورفعت 
عنه الكثير من القيود التي كانت تكبله: وكلما اتجهت الدولة تحو الأخذ با مبادئ 
الاشتراكية. ضعفت القيود التي تقيد الحاكم: ولكن ذلك لا ينقي استمرار خضوعه 
لقواعد تقيده. 

فالنظم السياسية تعترف بالحقوق الفردية سواء كونت هذه الحقوق مجالاً يمتنع 
على الدولة التعرض له كما يقول دعاة المذهب الفردي؛ أو مجرد قدرات 4# يد الأفراد 
على مطالية الدولة بالتزامات إيجابية معينة من أجل الارتفاع بمستواهم المادي: وتحريرهم 
من الاستغلال: كما يقول دعاة المذاهب الاشتراكية. 

ولثتن كانت الأنظمة السياسية الحديثة لم تعد تؤمن بالفصل بين السلطات: وتتجه 
نحو تقوية الجهاز التنفيذي وتوسيع اختصاصاته على حساب السلطة التشريفية: فذلك 
لا يعني أنهيار نظام الدولة القانونية» لأن مبدأ الفصل بين السلطات ليس إلا وسيلة لتحقيق 
ذلك النظام الذي يمكن أن يتحقتق دونها. 

فخضوع الدولة للقانون يتم بمجرد احترام البيئات الحاكمة لشواعد اختصاصها 
وعدم خروجها على حدود سلطاتها: الأمر الذي يمكن أن يحدث دون الأخذ بمبدأ الفصل 
بين السلطات وما فصل السلطات إلا ضمانة من بين ضمانات أخرى لأجبار السلطة على 
احترام قواعد اختصاصها. 
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البند العاشر- إفلاس الغرب 4# تحديد معنى القانون وسيادته: 
يمحركن بالعكنازة الواتخنة ان محرو هلهس :الزوحرة والاترية قو سم الت هلان 
صعيد القانون؟ يجيب عن :ذلك الأستاذ الفرنسي «تيكولز جاكوب: قائلاً: فكرة سيادة 
القانون فكرة أنجلو أمريكية بحتة: ولا محل للسعي إلى نقلها إلى دول ذات تقاليد 
وأيديوتوجيات مختاقة»ويوجد تحت نك دول السوابق القشاقية (انجلحرا والولايات المتتحدة) 
القى كانت الموطن الأول لميدا سيادة القناتون اختلافات هامة ف التعبيرات القانونية: و 
أسس القانونين الدستوري والإداري» وأخطر المجالات '# هذا الشأن تلك التي تنظم وضع 


ويتساءل كيف إذا يفرض تقليد أتجلو سكسوني على شعوب ذات تقليد 
إيديولوجى مختلف'''؟ 


ويرد على هذا النراي الاستاذ «دوتاته تومبسون؛ معرراً أنه لوكاتك وجهة نظر 
«جاكوب؛ صحيحة لكان مؤداها طرح فكرة سيادة القانون جانباً بوصفها تابعة تبعية 
مطلقة لتظام القانون القضائي. 

بيد أن وجهة نظر عديدين - وعلى رأسهم اللجنة الدولية - ترى أن مبدأ سيادة 
القانون يتجاوز حدود الدول المختلفة: ولبذا السبب عرفته هذه اللجنة # مؤتمر دلبي (سنة 
بأنه «مجموعة المبادئ والنظم والإجراءات التي وإن لم تتظابق إلا أنها تتشابه؛ والتي 
أظهرت التجربة والتقاليد القانونية 4 دول العالم المختلفة: أنها هامة لحماية الفرد .من 
الحكومة المستبدة والتي تعينه على أن يتمتع بكراعته؛. 

ويتفرع عن ذلك التقرير أن تركيز السلطة أمر خطير: وأنه من المرغوب فيه توزيع 
هذه السلطة» وبالتالي يجب أن تخضع السلطة التنفيذية لقواعد موضوعة مقدماً. وتكفل 
هذا الإخضاع هيثة لا تخضع للسلطة التنفيذية. 

وإذا كانت كرامة الإنسان تجد ضمانها ي النظام الإنجليزي: فليس هناك 
ما يمنع أن يكون هذا الضمان شك دول أخرى متمثلاً محاكم إدارية. 

دوإذًا كانت سياذة القائون تتطلب من بين منا تتطلبه تفييك السلظة التشريعية عبن 
طريق دستور مكتوب» يكفل الحريات والحقوق العامة»؛ فهذا الاتجاه يتعارض مع 


,457 توفمبر‎ 7١ مجلة الحياة القفضائية رقم‎ ١ 


؟- ذ. عصفور : سيادة القانون صصره, 
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التفكير الإنجليزي: وإن لم.يتعارض مع التطبيق الذي يرى آن ك تعاليده الديمقراظية 
الحرة أؤضى ضعان ضد الاتحراف التشريعي. 
ولا يغني عن الدعوة إلى «سيادة القانون» الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان: وستد 
الأستاذ تومبسون ف ذلك أن نصوضن هذا الإعلان قد صيغت 4 عبارات عامةء وفهمة 
رجال القانون أن يبحثوا عن نظم وإجراءات تفصيلية لكي توضع هذه العبارات موضخ 
التنفيذ. 
والمشاهد أن انحياز الدول إلى المثل العليا التي تضمنها الإعلان:هو انحياز على 
الورق؛: ‏ حين أن الانتهاكات الصارخة لنصوصه تتم بظريقة منتظمة: بل وعن طريق 
التشريع وباسم احترام حقوق الإنسان؛ ومن هنا كانت أهمية فكرة سيادة القانون التى 
تضع «أنيابا» للاعلان!". 
وإذا كان 2# رأي الأستاذ تومبسون بعض الوجاهة © تأكيده المعنى السياسي 
المشترك لسيادة القانون بين الديمقراطيات الغربية: إلا أن هذا لا ينفي وجود اختلافات 
جوهرية بين التظم المتباينة حول مبدأ سيادة القانون» وقد حاولت «اللجنة الدولية تلرجال 
القانون؛ أن تتجاوزه بتعريفا مرن لبذا المبدأ حيث فسرته بأنه: 
«التراث المشترك للنظم القانونية والإجراءات والتقاليد؛ التي أدت رغم اختلاف 
النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى نظام عملي لحماية حقوق الإنسان ورفع 
كرامته:. 
ولقد دعت هذه اللجنة إلى مؤتمر يعقد 2 أتينا: حيث أصدر المؤتمر لح ١‏ سنة 
6 القرارات الآتية: 
أولاً: إن اللجنة تؤمن يسيادة القانون» هذه السيادة التي تنيعث من الحقوق 
الفردية التي نماها كفاح الإنسان العريق خلال التاريخ من أجل الحرية؛ 
وتشمل هذه الحقوق حرية القول والصحافة والعيادة والاجتماع وتكروين 
الجمعيات: والحق ك انتخابات حرة بقصد إصدار القوانين من قبل الممثلين 
اكنرين فق التقلمج”انعداباا شتحوطا ) وكسيد كفرنه العنايه الكتتاوي: 
للجميع. 
ثانيا: إن المحافظة على المبادئ الأساسية للعدالة أمر حيوي لقيام سلام دائم 2 
العالم: وإن ذلك مرهون بما يأتي: 
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- خضوع الدولة للقانون. 

- وجوب اخترام الحكومات لحقوق الأقراد ‏ ظل سيادة حكم القانون: وضرورة 
توفي والوسائل الغقالة لحمايتة. 

- يجب أن يسترشد القضاة بمبدأ سيادة القانون؛ وأن يحموه ويضعوه موضع التنفيذ 
دون خوف أو محاباة» وعليهم أن يقاوموا أي عدوان على استقلالبم. 

- يجب على رجال القانون # العالم أن يحافظوا على استقلال مهنتهم: ويؤكدوا 
حقوق الأفراد 4 ظل سيادة القانون ويصروا على أن يجد كل منهم محاكمة عادلة. 

وتابعت اللجئة هذا الاتجاه» وكان من آهم هذه المؤتمرات مؤتمر «نيودلبي» الذي 
انتهى إلى قرارات مآلبا أنه إذا كانت قد. حورت بعض الأفكار الأساسية (ولا سيما ‏ 
تأكيدها للحقوق الاجتماغية) إلا أنها قد أبقت على جوهرها. 

وقد شكل هذا المؤتمر أريع لجان: وضعت الخطوط العامة لمبدآ سيادة القانون 
كما يتصوره الأفق الغربي المعاضرء وتدور هذه القرارات حول محاور أساسية يمكن 
تلخيصها فيما يلي: 

«إن حقوق الإنسان قيد على سلطة الدولة؛ غير أن هذه الحقوق لا تنحضر ف نطاق 
سياسي أو قانوني بحت: وإنما تحث المشرع على التزامات إيجابية: من أهمها التأكيد 
عل كراعة الإنضازة اقتصناديا واجتماعيا: 

- إن خضوع المشرع لمبدأ سيادة القانون يوجب وضع حدود منضبطة للعمل التشريعي 
يجب أن تكغل رقابة قضائية جوهرية على تصرفات الإدارة وقراراتها. 

يجب التفرقة بين ما يجوز أن يكون موضوعاً لإجراء جزائي وبين ما يجوز أن 
يكون موضوعاً لإجراء إداري: خيث إذا سمخ باتخاذ إجراء جزائي فلا بد هن توافر 
ضمانات ضارمة.”". 

وإذا كانت القرارات التي صدرت عن لجان المؤتمر قد رسمث معظم الأبعاد 
القانونية لمبدأ سيادة القانون كما يفهمه العالم القربي: فإنها تتضمن خ ثناياها لمحات 
عن المضمون السياسي لبذا المبدآ 

ويلخص تقرير نجنة الصياغة تلخيصاً وافياً وواضحاً وجهة النظر الغربية كاملة ذخ 


هذا الشأن حيثجاء :4 هذا التقزير: 


«إن مفهوم أولوية القانون أمر معقد؛ ولبذا فإن التعبيرات التي يسلم بوجه عام على 
أنها تتطابق مع الفكر: الإنجليزية عن «سيادة القانون» والتي يمكن أن تنصرف (2 اللغة 
القانونية ندول أخرى) إلى مجموعة من الأفكار مختلفة تماما: كما وأنها بمكن أن 
تؤكد مبادئ ونظماً ذات طبيعة خاصة لا تعرف # إنكلترا حق المعرفة؛ ومن هنا فإن 
لمبدأ سيادة القائون الإنجليزي مضموناً مختلفاً عن الفكرة التي يكثر استخدامها ب 
الولايات المتحدة: وهي الحكومة 4 ظل القانون: ويختلف كذلك عن مبدأ الشرعية أو 
"أولوية القانون ث فرنساء وعن دولة القانون: وهو التعبير المستخدم قي الدول الناطقة 
بالألمانية. 
وإزاء هذا الاختلاف ‏ مظاهره فقد اتتهت اللجنة إلى أن مفهوم الشرعية هو تعبير 
ملاثم ذو صيغة عملية يلخص من جهة مجموعة معينة من المثل العليا الأآساسية تكون 
الأهداف بالنسبة لكل مجتمع منظمء: وهو من جهة أخرى يلخص التجارب العملية المتحققة 
مستوى النظم والإجراءات والتقاليد القانونية التي يمكن أن تتحقق بها هذه المثل العليا. 
وتعتقد اللجنة أنه يوجد # جزء كبير من العالم اتفاق معين وإن كان لا يزال 2 
دور اليداية؛ وعلى الأخص 2 الأوساط القانونية» # شآن طبيعة وأهمية أولوية القانون 
ولبذا السبب قدرت اللجنة أنه من المفيد أن يفحص مبدأ الشرعية 2 مظهرين مختلفين: 
أن تعرف مضمونة من حيث الموضوع وفقاً لمفهوم المجتمع الذي يستوحيهة: كما 
يجب أن نعرف:- عن طريق دراسات القانون المقارن - النظم والإجراءات والتقاليد 
القانونية: أو يك عبارة أخرى مجموع النصوص الإجراثية التي تكتشف ضرورتها - وفقاً 
لتجارب الدول العديدة - لكي تترجم يك العمل هذا المفهوم: 
وقد أوضح التقرير تأكيداً «لبدا الشرعية» - كقاعدة موضوعية - أنه من العبث 
الأخذ بمفهوخ شكلي للمبدأ الشرعية يقف عند حدّ الخضوع لأحكام القواتين القائمة. 
ذلك أن كل مجتمع منظم يمكن أن ينتهي إلى الاعتراف بقيمة الشرعية بمعناها 
الضيق على أنها خضوع جميع أضراد المجتمع للقوانين التي تضعها السلطات العليا: 
والاعتزاف بأهمية تطبيق منظم وموحد للقوانين من جاتب هؤلاء الذين يخضهون لتلك 
السلطات؛ ولبذا فإن التعريف الذي أخذت يه الدول الشيوعية «للشرعية الاشتراكية؛ بأنها 
«التطبيق الصارم والمستمر للقوانين وجميع التصرفات القانونية الأخرى التي تؤدي إلى إقامة 
نظام قانوني راسخ يك الدولة»: هذا التعريف يكشف عن واحد من الوجوه الثانوية أو اللازمة 
فحسب للمبدأ أولوية القانون» باعتباره يصدق على جميع الدول التي رفضت الفوضى. 
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بيد آنه لا يجوز للفقه أن يسلم بأن دولة ما تعتبر خاضعة حقيقة لمبدأ سبيادة القانون 
بتوافر هذا الوضف وحده:؛ وإنما لا بد وأن توضع موضع التقدير أهداف المجتمع المنظم 
والمبادئ الأساسية التي يجب أن توحي بمضمون القوانين 4 هذا المجتمع: ولا يعني هذا أن 
يغتصب رجل القانون مهمة رجل الدين أو الفيلسوف أو المتخصص #2 العلوم السيأسية أو 
الاقتصادية وكل ما يعثيه هو أن يفهم القيم التي يعمل النظام القانوني 4 إطارها. 

ويضيف التقرير «من الضروري شك هذه الدراسة المخصصة لماهوم خاص لمبدأ 
الشرعية أن يقال بوضوح أن هذه الفكرة ترتكز على القيم الأساسية لمجتمع حر: وأنه 
يقصد بهذا التعبير مجتمع ينظم إطاراً منسجماً تستطيع أن تجد فيه الروح الحرة لكل فرد 
من أعضائه تعبيرها الكامل. 

والمجتمع الحرّهو هذا المجتمع الذئ يعترف بالقيمة العليا نلشخص الإنساني ويفهم 
جميع النظم الاجتماعية - والدولة - على أنها مسخرة لخدمة الفرد وليست سيدة له.!", 

فالآمر الباءح 4 التقرير هو أن مبدأ سيادة القانون ليس سوى المظهر القانوني لقيم 
ومثل عليا تعتنقها دول العالم الغربي؛ وهذه القيم والمثل ترتكز أساساً على كرامة 
الإنسان وقيفتة وأنه أسمى من كافة النظم ك المجتمع. 

وإذا كان وضع مبدأ الشرعية يتطلب أساليب قانونية خاصة تعالج التفصيلات: 
فاته يتطلب التمسك بالآثار القانونية للدول الديمقراظية الكبرى ومئها: مبدأ سيادة 
الشعب وكفالة الحريات والفصل بين السلطات وإخضاع الإدارة للقانون: وكفالة حيدة 
القضاء واستقلاله 4 رقابته لكافة تصرفات السلظات العامة. 

وقد لخص «التقرير» وجهة نظر واضعيه يقوله: 

آ- «إن مبدأ الشرعية أو سيادة القانون هو تمبير مناسب أو ملائم للتعريف من جهة 
بالمثل العلياء ومن جهة أخرى بالخبرة القانونية العملية التي يتفق عليها رأي 
جميع رجال القانون ‏ جزء كبير من العالم» وإن كان هذا الاتفاق لا يزال 
جنيناً وغير متميز نوعاً. 

ب- يرتكز مبدأ الشرعية على مثل أعلى مزدوج يفترض أن كل سلطة ث الدولة 
تنبع من القانون وتمارس اختصاصاتها وفقاً للقانون؛ وهو يفترض أيضاً أن 


القانون :نفسه يتك ز على عبدآ أسمى هو احثرام شتخضن الإتسنان. 


,٠ ١ص ن. عقصغفور : سبادة القاثون‎ -١ 
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جج- تظهر خبرة رجال الفقه أن مبادئ معينة ونظماً معينة وإجراءات معينة ضرورية 
لتحقيق المثل العليا التي تكون أساس عبداً الشرعية. 

بيد أن الفقهاء يعترضون بأن هذه المبادئ والنظم والإجراءات لا تكون مجموعاً 

جامداً؛ وأن أهميتها النسبية يمكن أن تتغير من دولة إلى أخرى. 
د- إن هبد الشرعية يمكن أن يعرف على أنه يعبر عن المبادئ والنظم والإجراءات 
التي لا تتطابق دائماً وإن تشابهت ني عدد من النقاط: وهي التي تكتشف 
ضرزورتها الحيوية لحماية الفرد ضد استبداد الحكومة والسماح له بأن يتمتع 
بكرامته الإنسانية:20, 
لكن ما قيمة هذا الكلام لا سيما 'ك اتصرافه على الشعوب غير الغربية؟ 
ألم يسفر القناع والخداع عن وجه أمريكا بفزوها المشؤوم لعاصمة العروبة بقداد: 
أليس كل الأقوال التي قيلت وتقال عن القانون الدولي حبراً على ورقة؟ 

فسيادة المانون معلقة على واجب خلمي» ل حين أن القاعدة القانونية تتميز عن 
القاعدة الخلقية بأنها تنغذ إكراهاء ولذلك كان ميثاق حقوق الإنسان الدولي مجرداً من 
القيمة القانونية؛ فهو على حد تعبير المسز دروزفلت» - إغلان عن المبادئ الأساسية لحقوق 
الإنسان التي لا يجوز التنازل عنهاء وإنه مثل أعلى يجب أن تجاهد جميع الأمم خخ سبيل 


وهذا هو السبب 2 أن المندوب البلجيكي امتنع عن أن يعطي الميثاق قيمة أككر 
مما أعطته الجمعية العمومية: كما 0 عن التضويت عليه وان هتناك 
اتجاهة إجماعي على رفض إعطاته قوة غانونية””. 
ويقول الآب بولييه: إن لسيادة القانون معتى متغير؛ ولذلك فإن الذين تصوروه معنى 
مستقراً بنوا تصوزهم على أساس فقكرة الحقوق الطبيعية: إذ ها كانت هذه الحقوق 
خالدة: فوجب أن يكؤن القانون المرتكز عليها واحداً ب جميع الأزمنة وي جميع الدول 
وبالنسبة لجميع الشعوب. 
وقد رفض معظم الفقه الغربي هذا النظر ومن ذلك ما ذكره «ديجي»: حيت قال: 
«إن حكم القانون © تطبيقه العملي قد تفي روسوف يتقير يتفيّر أشكال التضامن 
ل ل 2 1_2 
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الاجتماعي: وسيادة القانون كما نفهمها ليست مثلاً أعلى وقاعدة مطاقة يجب أن يسعى 
الناسن إلى الاقتراب منها كل يوم : وإنما هي قاعدة مختلفة ومتغيرة ؛ ودور الخبير القانوني 


وقال: «إن فكرة قيام مثالي مطلق يكون واحداً 2 جميع الأزمنة والدول غير علمية: 
فالقانون هو نتاج تطور بشري: وهو ظاهرة اجتماعية لنظام يختلف عن الظواهر الطبيعية ... 

فالقانون ثمرة اجتماعية لمجتمع يسعى إلى كَفالة أمنه والتعييرعن وخدته؛ وذ 
مجتمعنا الدولي المعاصر المقسم شيعاً لا يمكن أن يكون تعبيزاً عن وحدة» بل يجب أن 
يكون وسيلة من وساتل التعايش بين نظم مفروض بها أن تكون متبايئة ومتغايرة. 

وقد تساءل الأب «بولييه» عن التراث المشترك الذي أشاز إليه التعريف ومما يتكون 
نظام حمايته: وهل تتحقق هذه الحماية بصفة فعالة5 وأيّ دولة توفر هذه الحماية لجميع 
المواظنين: دون تفرقة من حيث العنصر أو الرأي أو الطبقة الاجتماعية؟ بل هل هناك دولة 
ميرأة من أي لوم هذا الخصوص؟ وأين وباي الوسائل كفلت حقوق المواطنين عملياً ضد 
التدخل التعسفي من جانب الدولة؟ 

يقول الأب بولييه: إننا عندما تتحدث عنن «كرامة الإنسان» نترك نطاق القانون 
ونلجا إلى فكرة خلقية؛ ومعنى ذلك أن موتمر «أثينا» لم يفعل أكشر من أن يستهر على 
مبادئ اعتبرها مشتركة بين البشر كلهم: ة حين أنها 4 الحقيقة مجرد التزامات 
خلقية:؛ وهو يرتفع بها إلى درجة مبادئ ثم يدين تلك الدول التي ترفض الاعتراف بهاء 
ويصمها بالخروق من القاثون العام؛ وفضلاً عن ذلك يصور وحكم القنانون: على أنه أمر 
مجرد يدفع رجل القانون إلى نزاع يتجاوز نطاق القانون علا13أ10]ناز-83غ716: كما أنه يخلق 
هوة بين المجتمعين الغربي «الذي يبني على الملكية الخاصة» والشرقي (الذي يرسم خططة 
وبرنامجه على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج)» وهذان المجتمعان يقيمان نظامين 
قانوثئِينَ متمارضين من حيث الوسائل الفنيئة لكفالة الحريئة القردية: والخيار بين 
الوسيلةين لم يمد مسال هاتوتية: كما آنَ رض هذا الاتعتينان يَحْرتجنا م ننطاق القانون 
إلى نطاق متفير هو النطاق السياسي: ولذلك تؤدي هذه الفكرة المجردة إلى تناقض 
عم 0 فهي قد خلعت طابعاً جامداً على التزام خلقي له طابع الدعاية ويعيد تماماً 


عن الدراسة:الموضوعية للقائون!”". 


,١ عصقور: سيادة الشائون ص5‎ 3-١ 
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وعلى الرغم من اختلاف النظم الديمقزاطية فيما بينها اختلافاً كبيراً ب تحديد 
مدلول معنى سيادة القانون» فإنها تدعى قيام هذا المعنى الموحد؛ وتؤثم النظم القانونية 
الأخرى ولا ينكر الأب «بولييه» قيام معنى مشترك لسيادة القانون بين النظم الديمقراطية 
المختلفة هو وجود قوة تحد من استبداد الدولة؛ وذّلك بتعرير مسؤولية كل هيثة من 
هيثاتها أمام القانوؤن عن طريق ضمان قانوني تحقوق أساسية للانسان: وحماية هذه 
الحقوق عن طريق هيثة قضائية مستقلة: ومع ذلك فإن ما تختلف فيه النظم الديمقراطية 
هوأمر جوهري تماماً لأنه يتضل بتحديد طبيعة هذه الحقوق: 

فالحقوق التي يقيمها التصوير الإنكليزي 2 وجه سيادة البرلان هي ث الحفقيقة 
التزامات خلقية غير مكتوية؛ طالما أن المسلم بة أن سيادة البزلان غير محدودة. 

أما الحقوق ع التصوير الأمريكي فتبدو وضعية طا ما أن دستوراً مكتوباً يكفلها 
وترعاها متحكمة دستورية تستطيع أن تطرح جاتباً أي قانون غير دستوري. 

وهذا الاختلاف ‏ تحديد طبيعة الحقوق ينكس على أوضاع النظم القانونية 
الدممخراطية: 

فالتصوير الإنجليزي أدى إلى اعتبار الحرية مجرد التزام خلقي غير قانوني.. 
والتصوير الأمريكي يؤدي إلى إحداث شال يهدد السلطة السياسية وإقامة حكومة 
القضاة: والنتيجة 4 الحالين أن الحقوق الطبيعية أو الدستورية (التي تدّعي الديمقراطيات 
أنها تقف قائوناً ‏ وجه المشرع) لا تكون + العمل سوئ التزامات خلقية: وأن «سيادة 
القانون؛ هي مجرد التزام خلقيء ذلك أن الفقهاء الديمقراطيين الحديثين يرجعون هذه 
السيادة إلى فكرة المصلحة العامة التي هي الأساس الذي تقوم عليه الحقوق الطبيعية'''. 

وينتهي الأب جان بولييه من انتقاده لوجهة النظر الغربية 4 سيادة القانون إلى القنول 
بأن الأفق الغربي يرد حقوقاً متباينة الطبيعة إلى مصدر واحد هو «المصلحة العامة؛؛ ومعتى 
ذلك أن المضمون الحقيقي والواقعي للحريات تحدده امتيازات السيادة: وأن مؤدى ذلك 
شملاً أن تكون الحقوق الفردية كلها مُظالب مجردة من أي معنى قانوني: إذا لم تساندها 
سلطة الدولة لحمايتها. 

فالسلطة هي المرجع الأول والأخير كك قيام الحرية وتحديدهاء فعلى أي أساس إذاً 
يمكن أن يزعم أن أوضاغ السلطة 4 الديمقراطية المعاصرة قد غايرت أوضاع السلطة 2خ 
غيرها من النظه*”"'9! 


١! د عصفور : سيادة القانون‎ -١ 
2- ه ؤ-ام 1958 بنزقا أه عابت ع7طا!؟ عامطة لقا 18 :عع أانه8 مدعز عططم‎ 627-29. 
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لكن هل إن سيادة القانون وهم أم حقيقة555 

منذانهاية القرن الثامن غشر ختى التضف الأول من القرن التاسع غشر سادت ذ 
أوروبا فكرة مثالية تصور العلاقات على أنها علاقات قانونية. 

فلقد. كان المذهب الحر يحلم بآن يحيل السلطة إلى نظام قانوني: وكان يمكن 
أن يسود حكم القانون كل المجالات لو أن حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
كانت مجرد نظام من العلاقات القائمة على العقل وهو فرض غير صحيح: ولذلك كان 
من المحتم أن يستمر النزاع بين العنصر غير العقلي وهو السلطة» وبين العنصر العقلي وهو 
القانون!". 

وعلئى العكس من ذلك فقد رأينا النظام السوفيتي ينظر نظرة أخرى إلى السلطة» 
فالتاالظة عتدة واقية مادية الاايحتصضنها اقانون: 

أما النظام الديمقراطي فقد تصور أنه أزال النزاع بين السلطة والقانون يشعار أسماه 
«سيادة القائون» «أو الحكومة ث ظل القانون» أو «الشرعية» أو ودولة القانون؛. 

والواقع أن فلسفة النظام السوفيتي كانت تؤمن بالطبيعة الخيرة للسلطة 
الاشتزاكية؛ وأن هذة السلظة لا تحكم بذاتهاء وإنما يسيرها آدميون ذوو مصالح 
وأطماع واتحرافات. 

أما الديمقراطيات الفربية فإنها وإن آمنت نظرياً بإخضاع السلطة للقانون: إلا أن 
التطبيق أظهر أن قبضة السلطة الحديدية قد غلفت بقفاز من حرير: وأن الفاحص المدقق 
يزى بنفسه كيف تبدد وهم خضوع السلطة للقائون: بما يراه من صراع قائم ومستمر بين 
السلطة والقانون.. ولبذا الصراع صور متعددة أهمها: 

هل تتقيد الدولة هذ أعلى مستوياتها بحقوق طبيعية للإنسان؟ 

هل تكفل «سيادة القانون» حقا ب الديمقراطيات التي أخذت بتنظام الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين»””'5 

هل تفني الضمانات السياسية عن الضمانات القانونية # مواجهة مشرع مطلق 
السلطان كالبرمان الإنجليزي؟ 

كيت حلت الديمقراظيات الغريية الضراعات السابقة؟ 


-١‏ مؤلف «ماسون» «الآمان من خلال الحرية» صه. 
١‏ د. عصفور الحرية في الفشكرين الغربي والاشتراكي ص 18 


- 


على الرغم من أن للإنسان حقوقا يستمدها صن آدميتة؛ كما أقفصعحت عن ذلك 
قلسفة القانون الطبيغيء فإن الوضع الفعلي للديمقراطيات الغربية يناهض هذه الدعوة 
منافضة تامة ‏ كل من إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا!". 

ففي إنجاترا بذلت محاولة فقهية وقضائية لاستكشاف قانون أساسي يقيد عمل 
المشرع: هكذا أحكد اللورد «توماس كوك: وجود فانون آساسي تلتزم به السلطة 
التشريعية» ويقوم القضاء على حمايته بتقرير بطلان كل قانون يتفارض مع أحكامه.. 

وقد قرر كك مؤلفه «النظم»+«تضمن العهد الأعظم عدداً من المبادئ والقواعد 
الأسناسية التي ترتبط مباشرة بفكرتي الحق والعدل: وأن مبادئ الشريعة العامة تضمنت 
بدورها مزيداً من التعبير عن هذه المبادئ العليا؛ ومن ثم فإن العهد الأعظم: وقواعد هذه 
الشريعة العامة تعتبز القانون الأعلى للبلاد؛ وتعد بالتالي قيداً على سلظات الملك والبرئان». 

ومن جاتب آخر ذهب اللورد «هاريختون» مذهباً أقل غلواً إذ نادى بان يكون 
الدستور القانون الأعلى الذي يقيد البيئة التشريعية على النحو الذي يفهم به الأمريكيون 


فكرة الدستور”". 
بيد أنه لم يتوفر للرأيين النجاح؛ وقد تأحدت _ذ العمل سيادة البرلمان: وهي سيادة 
أقريها القضاء الإتجليزي. 


حقيقة أنه قد شايع «كوك» بعض القضاة والفقهاء؛ إذ قرر القاضي «هوبارت» («أنه 
لو صدر قانون حتى عن البرلمان مناهضاً للعدالة الطبيعية؛ يجعل من الشخص قاضياً ذخ 
مسالته الخاسة» فاته يحصو بإ طلاون كما أكد «بلاكستون؛ بذ النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء أن أياً من القوانين البشرية لا تعد دّات قيمة على الإطلاق إذا كانت 
متاهطءة اللقواتين الطبيعية»: 

مقررا: «أن قانوناً صادراً عن البرئان لا يستطيع أن يرتكب خطأ وإن كان يمكن 
أن يفعل أشياء عديدة تبدو غريبة تماماً». 


-١‏ د المحامي عبد الحكيع حسن العلي الحريات العامة صرعمةه وهو يؤكد أن النظام الإسلامي مبني 
على آساس رقابة القضاء على دستورية القوانين. 

؟- الدكتور احمد كمال آبو المجد الرقابة على دستورية القوائين في الولايات المتحدة الأمريكية 
والإقليم المضري رسالة دكتوراف مكتبة النهضة .كد 
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وك سئة 141١‏ حكم القاضي :ويليز» 2# قضية لي ضد شركة بودو تورينجتون 
للسكك الحديدية: وإن تصرفات البرلمان هي قوانين الدولة: ولن نضع أتفسنا من البرنان 
موضع محكمة استكنافية:. 

وقد اضطردت الأحكام الحديثة على هذه الوتيرة", 

وك الولايات لمتحدة الأمريكية: بدلت محاولات لإسناد الحريات الواردة ك الدستور 
إلى مصدر أسمى هو إعلان الاستقلال الذي يضرب بجذوره 2 فكر القانون الطبيعي. 

قلقد قيل إن إعلان الاستقلال سنة 6/لا١‏ والمصادر المادية الأخرى للدساتير 
الأمريكية المكتوبة 2 القرن الثامن عشن تستمد من المعتقدات القائلة بأن ما نضعه من 
تأكيدات وأوامر ليست سوى إعلانات عن مبادئ القانون الدستوري الطبيعي المستخلص 
من طبيعة الحكوفة الحرة؛ وإن القانون الطبيعي هو أساس جميع الدساتير: وإنه كامن 
فكرة الحكومة ذات السلطات المحدودة؛ وتنبع هذه المغتقدات غن أفكار دلوك» ذ 
إنجلترا؛ وعن أفكار مونتيسكيو وجروسيوس من القارة الأوروبية.. ومما قاله الأخير: وإذا 
أصدر الأشخاصن الذين يحوزون السلطة أوامرَ مناهضة للقانون الطبيعي أو المبادئ 
المقدسة؛ فإنها لا يجوز أن تنفن». 

بيد أن التظور المتأخر مس مساساً جسيماً هذه النظريات الأمريكية المبكرة 
الحقوق: وهناك أحكام أخرى ناهضت بالفعل ذات الافتراضات لأي أفكار عن 
القانون الطبيعي: فلم تقبل المحاكم القضائية الأمريكية أن يكون إعسلان 
الاستقلال مصدرا قائونياً للحقوق الفردية بمعنى أن يكون محلاً لتطبيق قضائي: 
على الرغم من أن إعلان الاستقلال مرحلة هامة ‏ التاريخ الطويل الذي يرجع إلى 
«العهد الأعظم". 

وتتردد صيحات من وقت لآخر تنادي بأن الثورة الأمريكية ثورة قانونية: من ذلك 
التقرير المبدأ الذي نادى به اللورد كوك 2 أحكامه من أن تشريعات البرلان تكون باطلة 
إذا تعارضت مع قواعد الحق والعدل أو مست الحقوق الطبيعية للمواطنين الإنجليز!”: 
وجدير بالملاحظة أن فكرة الحقوق الطبيعية لا تثار إلا بمناسية التشريعات الاجتماعية 
التي تحاول وضع قيود على الملكة الخاصة. 


41١ ضؤلف «هو قيلبيس» المرجع السابق. ص:1‎ -١ 
التفرير الذي وضعته نخبة القائوئيين الأمريكبين.‎ -” 
.١5 ؟- الدكتور آحمد كمال أبو المجد المرجع السابق: ص5‎ 
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-أماالشافرتهًا: 

فلقد ثارت منشكلة تقييد السلطة بحقوق طبيعية تلإنسان ب صورة أخرى: هي 
صورة القيمة القانونية لإعلاثات الحقوق. 

ولقد أوضحنا مؤقف مجلس الدولة الفرنسي ‏ هذا الشأن: فهو يقطع ‏ ني 
تقييد المشرع بهذه الإعلانات: وكل ما أثبته للإعلانات من قيمة وضعية قيّد به التصرف 
الإداري وحده تحت اسم «المبادئ القانونية العامة». 

وإذا كان الأمر كذلك فقد كان طبيعياً أن ينكر القضاء حقه ف إخضاع 
السلظات المؤسسة أو الحكومات الثورية أو القعلية لقاعدة قانونية ماء حتى لو كانت هذه 
القاعدة من صنع هذه السلطات”". 

لكن هل تكفل الرقابة الدستورية سيادة القاثون وهل تقطع نتائجها بأن تتمخض 
إعلاءً حقيقياً للقانون؟ أم أن وراء هذا الوهم القانوني اعتبارات سياسية واجتماعية طاغية؟ 

لقد أكد كبار القضاة الأمريكيين دأن الأسس الحقيقة للحكم القضائي هي 
اعتبارات سياسية ومنفعة اجتماعيئة؛ ومن العيث افتراض أنه يمكن التوصل إلى هذه 
الحلول بالمنطق والقواعد العامة للقاثون التي لا ينازع فيها أحد”". 

ولقد فضحت كثير من الأحكام البامة الضادرة عن المحكمة الاتحادية العليا خ 
قضايا الحريات والملكية النوازع السياسية للعمل القضائي الذي يوصف + الدول 
الأنجلوسكسونية بالحيدة والاستقلال! 

- فهل تجدي الضمانات السياسية # مواجهة البرلمان الإنجليزي؟؟ 

وإذا كان نظام الرقاية القطنائية على ذستورية القوانين يتمخض نظاماً سياسياً يخ 
طبيعته ونوازعه؛ وبالتالي لا يحقق ضماناً قانونياً جديا فهل كان النظام الإنجليزي بما 
يوفره من ضمانات سياسية'أكثر توفيقاً 2 حماية الفرد؟ 

يكفينا أن نقرر ها أشار إليه الفقهاء الإنجليز من أنه على الرغم مما هو مقرر بخ 
انككلترا من أن المحافظة على النظام وتنفيذ القانون يعد # مجموعة مسألة داخلة بآ 
نطاق الشريعة العامة: غير أن ما أضافه البرلمان من نصوص تشريعية عديدة». قد أضفى 


على البوليس سلطات واسعة كما خلق جرائم جديدة'”*: وهو ما يدحض وجهة النظر 


عوتاووا مامد فكم 3 1945٠‏ /زعرأ5 بأمععمالاع ,> 1١‏ 
'- د. عضفور: الحربة في الفكرين الديمقراطي والاشتراكحي ص 1875-141, 
الطلبعة الثائية سنة 5497 صن ...4 للها أقنه نط ل كمع الأععكق :لمويما لمد عأعها 3١‏ 


الات 


القائلة بأن الضمانات السياسية أو ضمانات النظام الديمقراطي تفني عن ضمانات 


قانونية أخرى 
وفضلاً عن ذلك فإنه لا يجوز التحدث بداهة عن الضمانات السياسية ذأ نظام 
اجتماعي يقوم على الاستغفلال. 


البند الحادي عشر - المضمون الاجتماعي لمبدآ سيادة القانون: 

هل يجوز ث تقييم سيادة القانون إغفال دور العوامل الاجتماعية والطبقية ‏ نشأه 
المبدأ» و تطبيقه تطبيقا سليما :هذا المبدأ لم يكن ثمرة للفكر المجرد ؛ وإنما ثمرة 
صراع طبقي سواء ك إنكلترا أو ش فرنسا أو 2# ألمانيا أو 4 الولايات المتحدة الأمريكية: 

ففي انجلترا كانت سيادة القانون تعني سيادة البرلان: وقد قصدت الطيقة 
المتوسطة أن تحمي بذلك حريتها الاقتصادية : بوضع سلطة التشريع # أيدي ممثليهاء وخ 
فرنسا كانت الترجمة الواقعية لمبدأ سيادة الأمة'''ء هي كفالة سيادة التشريع بوصفه 
المعبرعن الإزاذة العامة.. 

وما كان المشرع سوى البورجوازية التي رسمت مقدما بي المواثيق الدستورية طرق 
المستقبل لحكمها السياسي. 

وذ المائيا وبيسبب ضعف الطبقة المتوسطة اتَحَدَ:مبدا سيادة القانون صورة هفايرة 
هي محاولة إقامة خواجز أمام سيادة السلطة التشريعية. 

و الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدستور الأمريكي حواجز وموازئات تحول 
بين الجماهير وبين المسأس بحق الملكية. 

وإذا كانت هذه الحواجز قد بررت بتوقي الطفيان السياسي للأغلبية: إلا أن الحقيقة 
كما كشفها «بيرد» وغيره هي أن المقصود هو كفالة الملكية التي تعد ثمرة لعذه المساواة. 

البند الثاني عشر - الأبعاد الشاملة لمبدأ سيادة القاتون: 

لا المصدر الطبقي ولا الجوهر السياسي لبذا المبدأ؛ يزعزع الإيمان بأن صون 
كرامة الإنسان وحماية حرياته هي الأساس العميق لكل شرعية. 

فلهذا المبدأ أبعاد كثيرة فأثوتية وسياسية واجتماعية وخلقية""؛ ولكن اتخذ مظهراً 
قانونياً ألا أنه سياسي # جوهره ولا يمكن تطبيقه إلا نظام اجتماعي لا تسيطر عليه 


١‏ د. عصفور الحرية في الفكرين الديمغراطي والاشتراحي ص 777 وما بعدها وراجع ما كتبناه عن 


سيادة الأمة وسيادة الشعب 


١‏ المرجع نفسه. صن1255-77, 
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طبقة تسخر النظامين السياسي والقانوني لمصلحتهاء وهو أخيراً نن يحترم إلا إذا آمن الذين 
بيدهم السلطة أنتهم وكلاء عن الأمة #4 تسيير شؤونها وبالتالي فهي صاحبة الحق ف تقرير 
مصيرهاء ولكل إنسان حق أصيل شك الحرية والكرامة وي المشاركة 2 تقرير مصير 
امه 

بيد آن نظرة واقعية لسيادة القاتون لا تغفل الطبيعة الحقيقية للسلطة: التي تميل 
إلى التوسع: فهي متحفزة للدفاع عن نفسهاء وهي سبي البقاء قد تتوهم أخطاراً 
تهددهاء ولبذا السيت ليس هن المتصور أن توجد سلطة «خيرة» بطبيعتها تشمرذاتيا 
بواجبها ‏ الخضوع: وإنما تقبل الخضوع إذا وجدت ‏ المجتمع القوة التي تفرض عليها. 

ذلك إن أسطورة جانوس تدلل بأن له رأساً مؤلفاً من وجهين الواحد يطفح بالضياء 
والآخر بالظلمة» ومهمة الشعب أن يكافح كي يمتلئ الوجه المظلم للسلطة العربية 
بالضياء تعبيراً عن الحكم الضالع الذئ هو الشعب: 

وليس هناك أفضل مما اهتدى إليه الفكر الإنساني الحر ‏ اعتباره القانون هذه 
القوة التي تمثل الشعتٍ الحريسصن غلى حريتة وكرامته”*”. 

تقويم مبدأ سيادة القانون 

ذكر الفقيه ]6 أتانا80 أن القيمة الاجتماعية الأولى للقانون هي الضمان القانوني: 
268016 6نالاءة5 3اء وأنه إذا اختفت هذه القيمة فلن توجد قيمة أخرى”". 

وذكر الفقيه غ61م81 أن القائون فقّد غايته الأساسية 4 تحقيق الاستقرار: وهو 
يعاني آزمةً عميقة أسماها انهيار القانون» لأن الظلم هو فوضى ذهنية وأدبية تنطوي على 
التسوة: 

فالقانون يجب أن ينظر إليه من الزوايا الآتية: الحرية - حقوق الجماعة - المثالية - 
التطور التاريخي '. 

نمل حقق القنائون هذه الغاية؛ آم أنه يسير 4 طريق الباوية: طريق السقوظ 
والاثهيار حسب تعبير الفقيه: 81061» أم أنه أرتد إلى أَسْمَلَ مسَافِئِينَ مصداقاً لقوله تعالى 


.21 د. غصفور : سداذة القانون ص0‎ ١ 
د. عمصفور ؛ مذاهب المحكمة الإدارية العليا قي التقسير والابتداع؛ القاهرة. ج١.؛ /الاقة المطبعة‎ 7 


العالميةقء ص7 وؤلام 
.1944 عامل بال وتاععل جا )مم8 .6 3١‏ 


4- د. عصغفور مذاهبا المحكمة الإداربة العليا ص ازأذرة 
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4 سورة التين؟ة وما أكده الرسول (88) 3 حديت رواه الصحابي الجليل الآواه. المنيب 
أويس القرني حيث صور لنا هذا الحديث «المقت» كارتداد الإنسان وسقوطه. 

نعتقد أن القانون يجب أن يحقق الرحمةء قال ابن القيم الجوزية: الشريعة عدل 
كلها رحمة كلهاء مصلحة كلهاء فالقانون الإسلامي ينظر المدين قال تعالى: «وإن كان 
دو عُسْرَةٍ فنظِرَة إلى مُيْسَزة....0. 

فآين نحن من القآنون الروماني الذي كان يجيز للدائن: أن يمتطع من لحم المدين. 


. الفرع الرابع - أزمة الحرية في الحضارة الغربية من منظور قانوني: 

هذا البحث أدخل ب المسائل الحضارية» وهو يتناول جوانب عديدة: اجتماعية: 
وضافينة# وخلهينة»“وعقليئة) وتعق ستيحخاذيثاك المنصر القانوقي» :بل بض جوائبة 
الدينامية الحركية معسكين عن الجوانب المدرسية التفصيلية. 

نحن لآ ننكر أن مغامرة الروح الإنسائية للحضارة الغربية 4 مظهرها العقلي 
عظيمة وجليلة؛ وهي تحقق فوزاً كبيراً يضدم العقل حيال هذه التحققات المجيدة: ولكن 
مقابل ذلك نلمح شحوباً مريغاً ‏ عالم القانون لا سيما فيما يتعلق بحقوق الشعوب على 
الغرب الذي بلغ أَسْفلَ سَافِِينَ خِ دكه عاصمتنا بغداد واعتدائه على ثقافتها وحريتها 
وكرامتها. 

وسنتعامل مع بعض جوانب هذه الأزمة 4 انعمكاساتها على القانون والحرية. 

المطلب الأول - اهتزاز مبدأ توازن السلطات ومسألة تضخم السلطة التنفيذية 

وتغولها على الحريات: 

لا حاجة للقول بأن انهيار الكثير من الأصول الديمقراطية التقليدية نتيجة تضخم 
السلظة السياسية لم يعد:آمراً متكورا او مجهولاً 4 الأوساط الغربية» فلقَدٍ .ضَعف دور 
البيثات التشزيعية المنتخبة 2 حماية الحريات وأوضاع التظام الديمقراطي نفسه: وصارت 
البرلانات تابعة للحكومة التي تتكون من الحزب الغالب (أو الأحزاب المؤتلفة)ء وساد 
طفيان» الأحزاب السياسية نفسها خيث تركزت سلطاتها 2 بيزوقراطية منن الساسة 
المحترفين لا تبالى كثيراً بالمبادئ بقدر اهتمامها بالمصالح الفاجلة:.ولم يغد مبدأ الفصل 
بين السلطات - الذي كان من قبل دعامة أساسية للديمقراطية والحرية - يغبر عن واقعء 


308٠ سورة النشرة: الآية‎ -١ 
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وإنها ؤانت الحدود الفاضلة بيج العانوئ (الدي كان يعير هن الإرادة العامة) وبين السرارات 
الإذارية العادية: كما زات الحدود الفاسلة بين الحكم القضائي والحجتهم الإداري (أو 
التشريسي 2 بعتن الأديان) تتيجة اختصباب الإدارة أو البرلانات ولثى العضاء"" 

هت الظاهر ا الإسفة كاتت عسل فراسات هدهية ككثيرة . ولكن الذي لم يؤضل 
وبحال هو الأوضاع المناهضة للحريات التي شامت ‏ الديومشراطيات الغربية نتيجة لتطرفها 
تابه تطلسها الاجتساصي» وتستطيع التدليل بَانَ توقاية اللظام الاجتماعي» عي أهم 
الأسباب التي تقيم هنو1 ممحيقة بين القك.فات السبابية وين تطبيتها. 

وإذا بدت هام الظاهرة غريبة وَشاذ1 عند فن يعتءرون الديمتراطية لسفة عنراسية 
تناذي بالحربة:طهي تعد آمرأ طبيعياً علد من يدركون حشيقة الدينقراطية وانها طلسفة 
اجتماءية 2 المقام الأول ارتبطت يغ نشاتها ولانبنها ينظام اجتساعن راسبالي بل 
واستعماري. 

فلفد كانت اضرق الديمشراملياث أعبرق الدول لا الأء, تعمان» ومن الدلبيعي أن 
تذافع هده الفلسفة الاجتماعية عن الاستكلال 3 الداخل والطارج على حد سنواء؛ بإعظاء 
الأولوية لحقوق راس المال: على قوق الإنسان 

هذه حثيقة هامة يجب أن توضع موضم الاعتبار عند تقرير الإجراءات اامنيشة التي 
نواه بها ذيمتراطيات الشرب الدعوات المنادية يتخرر الأثسان هن سيطرا راش الممال» 
فل دعرة تناهضن النظام الاجتناعي الراسمالي أو تظائب بالحسد من سيطرة زاس المال: 
حشر بواح يسارب تحت هسميات شتي حنيا الارهاب وغيرة 

والواقم أنه بع بدابة الانطلؤق النزبي اختلماءت فطفرة الشبرعية بنكحرة سسيادة 
القانون: طالمانون بذ مناه الشكلي هرو مصدر واسامن النظام الشانوتي؛ وها بتقق مع 
الفانون (الصانة عن البرئان) يكون مشروعا: وما لا ينقد إلى القالون يكون غير مشروع. 

وقد كانت هدم الأمكار نتيجة لقول روسو بأن القائون تمبير هن الإراذة الغاهة؛ 
معان عصمة فناممامنة قا فل لضافععمعع أما قا 

وكان لذه النظرية أكمر ارتل قله القورة الفرنسية: وكان يرددها سيبز 
55 فهميه الثورة الفرنسية الذى تسب دورا أساسيا ة صياغة بساتبروقوائين الثورة. 
ا د مسصنور الحرية في الشقرين الميعقر الى والأاشتراخي: صن#11 .عبد الحعيع حعسين العلية 

اتسريات العاشة هن15. 


وتأسيسا على نظرية والقاتؤت تغبير الأرادة العامة خرن مندا سَيادة القانون::آو سمو العمل 
التقريمي الصادر عن البرنآت: وأحيطت أعماله بهالة من القدسية والاحترام عشت كل 
وقامة على دسعورية القوانين لق طرتسماء وأسيعح الغانون العبائر عن البركان الير 
الرئيسي والمركزي لجميع القواهد القانونية الملزّءة التي تنبع كلها متهء وأضبع كل 
تشاط نا الدولة خاضفا جشوعاً سغلباً للتانون: واقتصر النظام الفرئسي # بداية الأصر 
على كسيرميدا الشرعية سير ضيقاً محبوداً جنل مزانقا كيدا سنيادة العلتون بالمعنى 
النناتة 11 

ومن نقائج هذه الفكزة انشراد البرنان وحدء بتغرير القواعد التنظيمية العامة؛ 
بحيك لا يكون للسلطة التتغيدية إلا اتحاذ القرارات والاخزاءات الشردية اللازمة النفيت: 
وننيجة ذلك طالثورة الفرنسية لم تهرق بين الشانون الشكلي والقائون الموضوعن» طالاثانون 
011ل وا هر القائرت اذا ها الصادر عخ السلطة التشريمية, 

ند كنان مواكسعفيو يرى عدع إلزام المواطدين إلا تطبيقا لقواضد عافة مجردة 
موضوعة سداق متماً للتسكم والانتبداد؛:وشبائاً العرية والمدالة» وتحقيقا لمبدا 
الشرعية؛ وستن تستقر الأوضاع القائوئية'", 

ضدلك كان روسو ساحب نظرية القائون تغبيز الإرادة الفآمة .لا يعترف بومدفت 
القاثون إلا حيثما تتحتق العموميةا", 

رهد كان من ثتيجة انقراد البرلان يعمل القائون ان المككر فته الثوزة الفرئسية على 
السلطة الظفينية سلطة وضع اللوائح ؛ فالسلطة التتفيذية تشتعسر على تطبيق الشوانين على 
اتحالات الدردية: 

ولشقن هذه النكر: كانت خيالية : وسرعان ها تبوت ضرورة المدول عنها 
والاغتراف لاؤدارة بحق إصدار الأوائم ثظاراً إلى استحائة استيعاب القانون لجميع الحالات: 
وعجزه عن مواجية الكشير من الأسور . وتبين أن المشرع لايد ان يترك مجالاً ولو مسيوداً 
للسلملة الشفيتيةتسارس فيه هدر من الاختصاض التفديزي: وتتششع :هينه بشي سن 
الكترية. 


ام كفوناكه بعازادهما عل عمعممم غم فتاتمل ةا ساصلة عافن عا ,ممفاسضكات كعلرم ٠١‏ 
5 75 بر 1957 ع 6 ذا ناته كادكهتايرغوق 

ده كروت بنوين: تنرع الشرائرات الإمدربة ومبدآ الشترشيةاء القحرة: دار النيحة العردية متعةكة صرناء 

بكامةم ,زقأاوع لمحجحعم ماماصطانا كفنق 1 ااصح ععييية كدعممعيو يما ,> الدنولك كعنافعقل لالم[ 3 


عاو عقي نه صرطكي زر عتافيوها سرد ععقم وا جبوههها عنان أضا مهم اا 15417 ,م 1157 
اهف انق فطمملم كا تاتس 


.ةا - 


والحقيعة فقف آدئ اتساع مجالات النشاط الماح يك الدولة الحديثة إلى عدم إمكان 
الانحضاة بالقاتؤة المبائر عن السنلطة التشويية متستدزا وفيدأ للقوا عد القانوتية : :وز 
ضنروزة الاغتراف للإدارة:ولأجهزتها الغنية اللتخصصة بحق التشريع الى يعجر عن جيته 
قبع الأ أذ قي قطيرا طاريق ال حعكاية معدن عتايةا سرينا له يدل العتكين: 
وتتظلب إجراءات تتكندها السلطة الإذارية يها لجاامن كدرة على سرعة الحجركة:+ على 
عكسس البرلات الذى لا يكون ف جالة انعقاد مستمن, 

وكان للتقدم البائل .2 شتى شروع العلوم والمعرهة ؛ والأخذ بالأساليب الفتية المعقند: 
آئره الواضعح ع تعتلي السلطة التشريعية عن حقها ‏ احنكار التشريع إلى هيتات وأجهزة 
أقدر على تتنظليع بعض الاعور الفلية. 

وقد كان للتحول الاشتراكضي بذ كثير من الدول المعاضرة ائره الخبير ة هذا 
المجال ققد ساد التنظيعم السنياسي المعامير هبدأ التدخل: ودالت دولة المذهب الفردي الحر 
الدى كان بضيق من نطاق التشاط العام» واخد مبدا الفصل بين السلطات مدلولاً جد.بدا 
يخئلت عن المدلول الى ساد 4 هال اذهب العترا"": ولم بعد مكان للتغرقة التقليداية 
الجامدة بين التشريع والنليذ'''؛ وها يقبول الأستاذ رينه كاستان: ١الحكومة‏ لم ثعد 
تمني مجرد تطبيق القوانين القائمة؛ وإنما أصبحت ثمثي توجبه التشريع نفسه: أو عي 
باختسار التنظيم والتشريع, 

لذلك طعانت الظاهر؛ العامة التي سادت النظلم السياسية المعامسرة؛ هي ظاهرة 
انهيار عبد! الفصل بين السلطات؛: وزوال الحواجز التي ضانت نفصل بين أجهزة التشريع 
وأجهزة الإدارة وهتح الطريق أشام هذه الأخيرة حي توعدم ساعلتيا اللائحية: 

فال كضودة لم تمه سلملة مساوية للسلسلة التشريمية: .وإئما أصبيحت السلطةغ 
الأكثر شالية والأقوى تأثير! باعتبارها ثابسة من البرنان وممظلة للإغلبية 
اليولائية”. 

فالديعقراطية تقوم على أساس جمل السلطة كلها بجميع مظاهرها يه أيدي 
الشعب أو ك أيدي معقيد- ومن ثم اصسبحت الأحيدزة الحاكمة المختافة # الدولة 
الديمشرالية الحديكة أديزة شمبية يتولاها أشخاص يتمتم.ون نصفة مفطلى الشفب؛ 


ادف شروت ندو! النكلم السياسية) ليك 15155 115 صل؟ ا كم 
؟د كير سو ن 011116 1ة"اناناك؛ المرجم السايق: صنل 
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ا 


سا داعت احينةة الأدازة مجع بالدسمة السمبية: فلا عميراسن الاعتراف لهنا بيسهى 
الاكتفاسيات: التشريعية. 

وإذا تان التطور التكتولو عي هد أدى بالبزئانات إن التعثلي .عن «اأبب من 
اختضاساتيا الأجوزة التتغيذية , هذه الأخيرة اسطرت بدورها إلي التخلي عن جائب عن 
اختساصاها إلى أحيرةخية متخصمنة تقم شارج نطاق التتظيم القليدي للسلطة 
التنيزية". 

لكنهذا الإنمراق تعو السلطة النفيئية ادى إلى الابتفاد عن يتابيع الخركة 
الدبموقراطية + وكاتنا تسمع صدى قول اافتحر اللسلح الأغفاني يتردد: إذا ارتقعت عوامل 
الشفف: :قبطت عوامل الصعود وإذا صيدت عوامل القوة هبطث عوابل الضف 

لكن ها هي عوامل الضفف التي تغلفلت بذ الدولة النربية الحي تجد آثازها أ غره 
الرشمية دولة القربيب با زاينا ان سيب ذنك يسود إلى الأسياي التي جملث الوضعية 
القائوئية رضية الرشمية إل السيطرة على هذا المفهوم له ميدءان القانون. 


الطلب الثاني ٠‏ العقيدة السياسية ودورها في إزكاء الأزمة, 

شك أن المهلمة الأولى والأخير: هى للعثيدة السياسبية؛ فيهذه العتيد؛ هي التي 
زعكت الحرية ورسطت أقدامها لا سبيما يازواجها الوثيق بالديمقراطية؛ والعقيدة السياسية 
أقامت من الخريات حتوقاً للمحكونين ب مواجهة سلطة الجاكم وهدء الحشوق إن ثم 
تحتعن د تقزرت بستد أقوى - هو الغاثون الطبيمي - ذبي شلى الأقل قد تشررت بلس السن. 
الذي يمد منه الحاكم سلطائة ؛ وهذا هو ما عبر بمنه واضمو إعلاثات الحقوق الأولى من 
انها «عقد اجتماعي» رقيم مجتمماً جديداً يجمع أرناس على معان جديدة ' 

رمع ذلك فان اعتراضنا الأساسى على النظرية السياسية العاسرة هو انها نكاد 
تبدا من تقطة مميئة هني: هل يمكدن سور فيود شرد على سساطة الدولة لمصاحة 
المنكومينة وإذا كن ذلك قملى أي أساس؟ 

ومن الواضنح ان الفقهاء السياسيين يجملون من الأعر الواشع ومواقيام السلطظة أمراً 
قرو شا عتة لا ينفش اشامة: رريما كات الأقرب إلى طبائع الآضياء أن تثوز الشك هيما 


أعاف شروت مبوي] تدرع الشرازآت الإذاوية ضريك1, 
؟- وراجع ما أوردناة سابك عن افحال المعلوية الأنزية والأغلاقة تعؤتفي الإعلان الفرنسي وراي الففيه 
عدريجية اق وللكه 


ديات 


جعلته النظرية السياسية اساسا تتدليلها فيعنال: على اي اسانى يَخصنع الأغراد تسلملة 
الدولةة 
لو اتنا تزعنا ساطة الحكم هن البالة التي تحاط بها ونظرنا إليها غلى حعيقتها ؛ 
لا على آتها سلطة هيكة مجردة: :يل سلطة أفراد عاديين هيلي العدد لا يعيزهم عن باقن الأضواد 
الذين يفقوئهم غدداً: إلا وصف يلاق عليهم وهم أنهم الحكام وغيرهم هم الحكوسون لو 
أن الأمروضمع ل هتء الصورة الصحيحة لكان من الواضح ان الذي يحاج إلى تبريرايس هو 
خضوع الدولة القائون؛ وإنما خضوع الفترد لسلطة الدولة» او بالاأحري حضوع الأغلييية لقلة 
ضاراة نحو على الساطلة ضوع لا ينيتجد إلا على مجرد القهر المادي. 

وإذا كان خضو المحرومين للقوة المادية مبررا 2 الوشت الذي سادت هده الشوة 
الجماعات البدائية.. ففإنه لا يصتلح نه الحالة الزاهلة للمجتممات الحديشة بسد التطور 
الضكم الذي اصماب اسلوب التعافل بون الحكام والحكومين؛ ظالتطور الناريني الطويل 
الذي حدث قد بلع مرحلة اعتقد ديها اامتكوسون أن سلطة الححهم ليست مجرد قوز 
مادية: بل هى سلطة عامة تيئقي تنصلحة عامة: وان الخ شوع نيا ليمن مطلقا. 

وكان هذا الخضوع بداية لقيام :دولة القائون»!" المتسفة بما يلي؛ 

-١‏ قضوع السلكة السياسية للقائون: أو تحريلها من سلملة مادية إلى سلطة قائوئية 
بالوسائل السلمية, وها كان لاشروط التي أملاها الحكومون على حشامهم 4 
البسائير سرق ملئ واحد هو ان الخشوغ شان اللدولة» لا «السستقام»: وهذا 
الشضوع ليس مجرد تقبل للقهر: بل هو التزام شائوني متروش احتيارا تقابله 
ضماتات تتمهد دململة المسهم باحترامها: ولشن ان الخيال قد انفسح أسام 
يمض الككتاب السياسيين قصنوروا هذا التطور لسلظلة الحكم عشداً اجتماعيا 
طالذي لا شنبهة فيه أن هذا التصوير احذوى جنرياً من الحتزقة, وهو أن خضوع 
المكومين تسلطة الحكم ليس حُضوهاً مطلقا : بل هو خضوع مشروط 

ولثن سهان من المبالقة تصبوير التعلوير الذي انتيبى بالجكام إلى الخضنوع للشائون 

يانه عضقب امتساغيه إلا ان هذا التصوير يمكن أن يجد ئه سلداً ب« الوثئائق السياسية التي 
تعيد فيها الحكام للثائرين عليهم بالافتناع عن تمنرفات معيثة ؛ فائخذ التضلي شن جزء 
هن سلغتاتهم الطلقة ععورة ماهفدية. 


اد ف قضكورن. الفرجع السليل. فس 751 


- ابل و|ء 


بيد أن انسار الفجكرة السمعراطية: واعتاز لذسة ميصدراً لكات قوس قكية 
التعد الأجشاعىء. وما غادت الدساتير الحديكة عبن عن مفى تفاقدى » وإئما هي تمتت 
قيدا حعادرا عن الشعب (صضاخب السياذة) يضع الإظار لسلطة الحكم وتوزيمها على 
اللسيات لوس 

*- كنف هذا التحلورٌ تاكدت اللمعاتى التقليدية للعاتون وللحرية: 

أما القناثون فهو بمعتاه الديمقراطي التقليدي تسر رهسا الشعوب وإرادتها : وإذا 
خضع الأقراد لسلطائة:. قبو خضتوع اختياري لا وضعوه من ضوايط يسبهد فون تحقييق 
مكتالحيةه, 

وآما الحرية ققد تحدد معناها على أنها فيد قانوني يرد على عسلظة الدولة المادية بق 
الشهر والإدكراه تصول بين الدولة والقهام ببعض المسظورات» فإذا سي تجاوزتها رغم ذلك 
تجرد تشبرهها ع قوتة"القنانونية! ومنث هنذا الوعف] 'اححضن التحعد دمن لحري تاها 
القانوني التقليدي: 

بيد أن الحرية بععنييها القانوني والسياسي تواجه البوم أزمة قاسية؛ وربما كانت 
هذه الأزمة ادن وكيها 4 الترت نظو نا اعبات هومر قر القالون ذاها سن تغرية. 

فلقد ادى هجر النظم الديمشراطية لفكرة القائون بممناها التقليدي إلى انهيار 
الأساآسن الأدبي الذي يمككهن أن تقوم عليه شكئرة الحرية. 

ولذلك تر أن هناك جانيا كبسرا مح الندى فيما أشان اليه يمشن القذهاء السراسيين 
فق ]إن عكر نكسة ]سنارت سدق السدية والنن211 نل اننكل :المت راظينة هوا سانة 
المذهب الوضيعي: وتجرييده اأحريبة والعذالة من امساسهبا الأذبي اكتتباء ببظهرهسا 
الشكلي. 

شلقد مهد. هذا التفبير الخطير السبيل لقيام الطفيان على اساس قائوئي: بعد ان 
اهنيع النانوئ مهرد تمبير فئ إدادة الساكم التي تسلدها القفة 

وقد كان لبذا التفسير آثره 4ك فخرة المدالة: التي صارت تعني عجرة التطايق عم 
الشرعية الشكلية: اي التطابق مع «القانون١؛‏ يضاف إلى ذنك أن الوضعية قد نبذت 
فكرة القداثة المحردة علن اساسس أنيا كر ميتاديزَيقية معدومة القيعة: كما انكرت 
على الفقل القدرة على إاكتشاقف عبانم القدالة واتصخميرت وخليقتة ف تكليل القانوق 
الوضعي القائم: باعتباره وحده ائقانون الصحيع: وعدا معياز سلامة القائون طريقة 


ف عقصهور ! اللحرية شي القكرين القربي والأضتراكن صلا 
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إسدازه والعنوة التي تسشمة! وقد ارخد هذا التشويه معتى العائون والمدائة علي معنى 
فاآسريةة.؛ قلق كانت الحرية تعني #ك الأخدل أن الانسان لا يعكن أن يصيع على فعل أ 
شيء يتاقطن المقل أو الضفيرة وأى معيار القانون هو عدالته. وكان المذهب ااحر يعت 
داتهرية نك لل القانون أن الدريات ححوق حلبيعية معدسية: والقانون هو هجره أزاة, 

نامي الحريةك خال الوشعية يي أن الآنسان لا يعكن أن بكزه علي أن تتعل 
اي شيء إلا وفتا تقانون يَصَسدر عليقنا للاجراءات المرسومة"'"؛ لذتك لمنيعب للعيارة السليدية 
«الحرية كة ظل المائيوتن: اي عدثي بك إصتقاء الحمابد على الفرد ::وإنما سارت هذه السبارة 
تعبي أن الحرية أن يفعل الفرد مالا تكدون الدولة هد حرمته'"'. وبالتالي أم تعد هلام 
الحقوق * عن الناحية الوضمية - حقوقا طريعية مكغولة للفرد يسبب إنسائيته : وإتهنا هي 
نوق كانونية ا يكتسيها إلا بسبب هدتتهة بالدولة «“وعن ثم إذا صارت الحقوق وليدة 
الخانون وضرته:؛ فإنها لا تكون حتوقاأ بالمنى الصعيح: بل هي متع أو افتيازات 
لهاع 1 0أكمم6 :انان طالب يتقدم بيا الفر د وتمتزف بها الدولة؛ وهي كامتيازات 
بمكن أن تسحب او تقيد على النحو الذي تراه الدواة هلاتماً. 

ولا يهف ما تنعلوي عليه هدم النظرة الوشيمية ثلقانون من مشاطر: :طانا كانت 
نقطلة المبدب أن القانوح ايع سوي إرادة السلطة الحاقمة؛ او كما قال الشاهر لك الطاول 
مرحي وأنياه باليد. 

لذاكفاة الو ضمي الذي اقر إن الةو: تدخلق السق: :وأن الحقوق ابست خصائمن كعانبنا فج 
يمنلكها الأفراد بنل إنسائيتهم: وإنها هي مطال »تاها ترق الدولة أن تمتريف بها" 

هذا ما اقيم 8 اانا بقولة١‏ إن الدولة الجماعية هي بشاهلة الوشتفية القائونينة 
يك المجال السياسي» وإنها إلناء ملي نلشكر التقليدية والديئبة لقانون الطبيعة المقدس؛ 
لأنه إذا نم تكن :هناك غدالة نهو على الدولة: فان الدولة تستفليم ان تمان عن الى شيء 
تيدم على اند شائون) وليسن هنال حد بقام أعام استبدادها سوى سلطتها الفيلية", 

كإذا هي شملت ذللل .يق صبورة نظءام متطلقي متماننك ٠‏ فإنهنا بذنك تحقق التشرظل 


الوحيد الذي تفرضه شرعية القانون من وجهة النظر الشكلية, 


اعد فتصسفوم : السرية في الفكرين اتديمهر ادلي والاختراحي دمر 
؟- المرجع العايق؛ ضنة بم 


ملاقء78" عم رعملوعن] أه لرؤتاولصلافة أعءضويهطة +العرمالير .د 
ات تصكة : اتسرجعح السايق؛ صن 


سمعف- 


فالدولة الجناعية هي النتيجة الحتبية كلاتسلال البطيء لفكرة العدالة 2 العالم 
القربي: وه العالع اللي دقان رمترف بمكانة خاعمة لفدشرتي المدالة والحرية: كما 
بمثلها الحاتون الطبيغي 

ولق اننقد #قدامع8# الرأي القاكل بأن الندول الجماعية مزاشرة إجرامية: الأنما يا 
نظره شمرة تنكير العالم النربي ننسه «إنها النتيجة التي ما كان يمكن تجنيها نظا 
الوشعيتها » وهي وضفية مجردة عن |الايسان ومتافكنة للدين:؛ وهو لذلك يرى آنه لا أعل اه 
أن تبتمين الحرية نكانها 2 النكر والتظاح الغربيين ما لم تسشد إلى أصليها القائون 
والعدالة بععثيبيعا التعلينيعن: 

فالقانون لا يمكن ان يسني القوة المادية الى تسند إرادة الساكقم تعسب: وإنما هو 
يمني حتوق الإنتسان كإنسان: والني لا يجوز لأي سلعلة حكم ان تمسها. 

وها العدالة ذهي وخدها التي تبرن فرش سلطة الحكام على الملمكرمين, 

وها يمير الدنحكنائورياش بأنها سلطائية 1671]11815اآناق ابل وهر أي عميار للحق؛ 
والملاغية بتكر أن ينسكهم إلى المقل والندالة: والمبرر للقاثون هو جرد أمره: وسلامة 
ادر لا تتهن انتكون موسوهاً للجدل أو المساءلة؛ ولذلك لااتمد البكناتوريات 
تدسيداً الشلظة: بل هي مظاور للقوة المجردة حيت يحل الإدعدراء نعل الرضا © كل 


1 


مسال تاعياة!". 


الطلب الثالث - الوضعية القائؤئية تتابي تقيد الدولة بالقانون؛ 
إن نقد السلطلة بالقائون مشهضلة موغلة ف القدم؛ حتى إتنا للجند بشورها ب 
الأسطوزة اليونانية التي تصور اأنتيجون؛ وهي اقش مشروعية أمر الطامية «كريون» 
محتكمة لا ذلك إلى نقانون طبيمي قائلة: :. إن قراتينك لم يأمر يها زيوس:؛ والمدل الدي 
يثبوا سكانه المالي بين الآلبة بريء من فوائين البشر الظالمة: وأنالا أعتقد أنك وأنت رجل 
فان تملك السلحلة ل أن تملن بطلان فوانيل السماء غير الممكتوية : والتي لآ تتفير؛ طهي لم 
ولف اليوم أو بالأمس» وهي لا تدوتك» بل وله أحد يعلم متى ابمشتةا" .ب 
ولمل التكتر القاثوني الالمائي مكان أول من أكد فكرة تتييد النولة بالشانون وبلغ 
هذا الفكر دربته اتحرة نق مذهب دولة القائونء وعن دولة لآ تتمتع بسلطة مطلقة + انما 
:197 تزع مماحن 011 أدبمل عط تادعم اام 1١‏ 
؟- د فسيد عصتور : سياذة القانون»: القاهرة: ملم الكناب؛: 0ك مس117 
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عظليا الأعلى ترّويد كل ذرد يأقصى حرية ممكنة ١‏ # ظل سلكئة غير شحصهية لقانون 
نتساعي على الاراد: أن الرغية الفردية. 

وفد رتب كقهاء اللبيرالية على هذا التصورر نتائج هامة متها : 

العاتون الذي يسود هو اتلحائون الذي يستطيع المهل والضدمير أكخدسافة ‏ وكبن 
الخانون الذي يتطابق مع العدائة له وبكهل الحرية والمساواة أمام القانون: ولبدا السبب “لا تن 
دولة القانون مجر صيغة قانونية أو شحصلا يكفل التطبيق المتساو القانون على كل قر 
لكنيها دولة تزود كل خرن بعداله جوحريه بعفق وقانون:أسفى واشوى ره سشته الاززامية من 
أي شانون وضنمي؛ 

وصلظطة دولة القانوئي تست ع لعيود جوشرية يحائب القيود الشكلية : ودولة الحانون 

ي إقامة كل فرد بك وضعةه ع .وشي 7 تتطوي على الحمكوهة الدستووية: ولتهدا 

علي ذكرة مثالية لا تتصون ستلطة للحكعم مقطوعة الضلة يمعنى العدل. ولبدًا السِيب 
كانت تقهم القانون بمضموته ومحتوا لا شكله أو مصندوة او فوكه الإمكراهية 

ولا ساذ المذهب الوصعي كك أكانيا واتختت دولة القاتون ظايعا ش كايا محضا ؛ 
بسولتةدولة القاقون من هولة نحيدها اعضاوات التعدالة إلى دولة نتعيى بإجراءات شكلبة؛ أ 
حصب تعيير #هيرمان خيللره [لن بولة يكون تضرف السكرمة هريا #أقيذا ميعضي العوات 
بغضن النظر عن مضعون هده العوان.1” 

وخد صاغ الفشيه «قردويك شتامل» مؤسس التقترية الملحقية البروسية نظريية دوقة 
العائون ك صورتها الجديدة: على نحو يسلخ عنها أي غاية أو .هدع فهي لا تلقى أى 
اعتمام سواء بالئبية لأصيل القائون أح غاياته : وإنما شكله: وقد اشان الأستاذ «شائتويل: 
إلى أن أحد الأسبياي التي أدت إلن هذا العطور الخطينهو صلل الوصفية وتقويضنها لأسن 
اللييرالية : وتحول أمانيا هن حعيورية «فايمار ؛ الديمقراطية إل دولة قاشية كنان 3 
انتاسية ص لق اليد يوت و ةد غيل أن بيكون تحريو 1 ياك أساسسن النظام ١‏ الاقتصادي؛ يك 
ولا يمحن رده يصقّة مطلقة إلى أسبات سياسية واقتصادية؛ بل ولمل تدهوره الإيديولوجية 
الليبرائية:- التي كانت تريط العايون يمطبيمون معيز بالعدالة والجرية والمسادا::- السمى 
المياشر يما قامت يه الفاشية هن تعبئة فكرية للشييية الآلكاتية. يأن القوة هي مصضفر 


المعاتون والحق والحرية. 


د 


ف #شائويل: المرجح السايي ٠‏ مسن 3 
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ذلك آنه وقد جم هؤلاء الممياء كيم اللحرية واتمرالة: وسلموا بأن الدولة هي الت 
تصنح العاتون» وإنها قادزه على أن تعطيد الصفون اذى تريدم وأن هنا :اتسين لا يقدل 
عتافشة مااو الاحتكام إل مقامر او شي 
فود هذا كله شويج الطفيان بالشرعية: قر كانت البداية إتنكار وحود نظاء 
ساف سس من الات الحكم فكان من العلبيعي أن تجد الفقهاء كك إرادة الدو[ة 
مصدر القاتوت: بدلا من النوابض كالقاتون الطبيمي ودوهر العدازنة! 
-١‏ يكضي الشرير - القول الجرير * بنحبيد سلطة الدولة وهدء السبلطة محدود 
يائعايات الشٌٍ تزيدهاء هذا الدليل زاكت أنه إذ؟ كانت النوكه ؤاتيا: قد 
بدّاتها الغاية؛ ممعتى ذلك أتها تحدد عا ثريذه. 
- شول ميادو إن الدولة حمحصن شانوني تستطيم ان تعبر عسن إرادتها.. ولبدا 
كانت قواعد الدولة أو غانوئها هو القانون الوحيد.. والآسر المميز للفادون هو 
قودة الملجعة أن شكله . ولبسس عسنهوةة وشذ صرح دلابائد: يأن «النشاط الف 
لسلطة الدولة اي حتكمهنا لا يظيس 3 وضدع مسضعون القاثون: وإئما يظير 
قعحسب يك ترويد تص هاتوتي بالساطة الإنزامية. 
ملعك نقاسه اعقد «يانييتك»- كالعاتون هو ساملة منود قاتؤكا ٠‏ والننتلملة 
الكامنة للجناغة كبن مح سللظهها القداي: “دهن حلال التعيد الداتي تكتسب ملع 
السبلظة القانوزية, 
ولعرقوت نطزيته عن التقييد الداتي تقتبلاً واسعاً بين النتهاء الألمات؛ فاه كان 
بعرض فيدأ ماعل الدوله تكله تدقيقه أعخراه يون الرو ده كي وهيل ب رادي نول تن 
متحكمة ؛ وكان هذا المذحب ارهاضاً لمتهب الاشتراكية الرنن.: 
فد ضوف السياد: ماتيا 3 القدرء المطاعة لسلطة الدولة على أن تعطي إرادتهنا 
الماكبة مضهونا حزما للكافة ؛ وأن تحدد نظامها القانوني 2د كل اتجانم_ 
وكما قال أحد الكحاب: وإن القاشية كانت تستطيع أن تجد بسهولة تيريراً 
لامجاهاكي! النلاعة اللتافضة لليبرالية ها تماليم تظرية التقيد الذاتي حانا حزعم اتدماج 
الحزب الفاشي 2 الدولة, واتدماج الدرلة يا الأنة, ولوكانت دواكة التدييب سعياراً 
كافيا «لدولة القانون4: لكانت الدولة القاشية ادولة قاتون». فهى لا تمترف ياي قيد 


سس > يي 2 157171271722 


ااعاك ععصفور - عسادم اللشاتون اس عا 


سرد - 


فردى على مملطائهاء. وم لا :تفترق كذلك يخعوق قزدية جوهرية؛ ولكن هذا ليسنى 
شابنقاً ضترورياً لدؤلة القانون''+ وات كان شرورية لدى الايبرالية الأسيلة '! 

ان شرعيه تمبرف عا لا تنوقن: على مضعوئة وإثما على شكله» فاي ضيه يسمحن 
عملة إذا هى ثم طيقا لإجراء طائوني نين وحت هذا الإجزاء كن تثييره طانا أن إجراء 
0 وواضح أن التغبيد الذي يقترده «يلينيك» هو قيد شكلي وإجرائي 

ولبذا تكيون النوا له ادووتة فاتون» لذا هي اعشر تح يقد ماعلن مملطاتها: وعده 

التدخكر وتكتل تماماً عن عللك آلكي اعسعها اشفيشتة. هلقن اعترق التكدر عيود جوهرنة 
غلى علظة اتدوثة بجائب العبود الشكلية: 

وإذا كانت الدولة هي التي تكنر الدتضاضاحا وعدض + لطاثيا همعن اتذي يسنطيع 
أن يقول قد اخطاتة 

إن سدولة القاتون؟ لبممت مجرد حميغة قادونيةء ولكنها دواة جد لتزويد كل غرد 
بعدالة جوعرية- وهي المدازة ات نتدق وقانون أحمى وإأكشر !1 فزاماً من اى ظانون وضهي” : 

ضخحة أن ملكو موقي الدرسة الشكزة :لا يتنكرون أنه توك شيو اجتعامية 
وخلقية على مباطة المولةء شي يسلمون يآئة توجد ورا العانين كوي حضارية وخلفيه + 
ولعكيم لا يمترقون إلا بالجراع الذي وزاء القاتون بوعقه الأمرالمير له 

ويشور يلينيك” أن غرص العاثون يتحدد بمصائع الجماعة: وهو ير 2 ذلك 
حاجرا عاقيا على الإزادة المتجتكمة ‏ مرواء اكائت إرادة الأهراذ أم إرادة اثمولة. 

ولكت جا على الزغم من اهنية عدا التصمون تأقانون إلا إنه ابمى 2 نظر ميليتيلنه معبار 
الغانون لأن الالترام لا تع ا 0 على عهجون القاتون: ولنعا علي 3 
الذي سن ورلته: دبعتي هذا انتعادا حسي! عن الأسكار الأسانية التي إمتحكيا الأربوالية" 

ولا تتصر أقار النطرية الوؤصدية على الجال الحانوبي ولتنا اعشدت إلى صائر 
ا معالات: فليست هناك موي حَطوء واحدء لميادة الدولة: وعدا هنما أنتهي إليه بالفعل 
اتققه الألماني اللبيرالي بعد إفساد الوهحية له: فليسن للغرد وزن؛ بل يجب أن تضحي 
عغضاتحة من أجل فتصائع البولة- 


لدم سي سيب سمشم 


داق عحشور د عبشة النحو ني سصس 19 
7 #شطد يله السرعنة 1 المافويء عن يقرا شبفىم 
+ ف عسفور ؛ سادة الشانوني صى”1١‏ 


1 مولت قفوفويل» المر جم السابق؛ قن0م 
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ولم يوان دلاسون» عن التحريح يأن الدولة هي أمعئ الأشياء الطبيمية جميعاء 
على نحو ما يعد العائؤن الذي هو محمين إزادتها أرهم النظظم الطبيعية وآخرها: ضما وان 
الفرد الظبين يضتحى يمن اجل النوقة حلا يكون ذلك ضروريا, 

شطالما آخنت بنظرة شكلية للقاتون: طلن ثكون هناك فيوذ جوهرية ترد على 
سلطة الدولة. ومن حأن هذءم التصوير إزالة الأساس الذي ترتكر عليه حقوق الإتنانء 
ومؤدى ذلك أنه يجب آن تفهم الحقوق الفردية على انها حقوق قانونية, أى مجرد امتيازات 
رمات يكن أن تمده أو آن سحب ديعا معدن مشيكته الدولة. 

والوام أن هيلينيك؟ لسن إلى تمريف الحرية الفردية بائها «التحرر من الإكراء غير 
المشروم: وليست التحرر من الإسقرام الظالع. 

رواضح أن هذه الحرية هي حرية شكلية لآ جوهرية وفي تسسبية وليست مطلعة : 
والخمل الفاصل بين مجال نشاطل الدولة وبون مجال الديرية الفردية هو شعل مبتشلي ونين 
ماديا" 

وحتى بمد أن تعلورت الوضمية 4 المائيا وتقرق أسسابها يين المدرستين الكبيرتين 
الكائتيه الجنيد: واليجلية السديدة فإن وهم السرية لم رتنير: فالمدرستان لا تمترفان 
بالسرية [لاءة ظل القاتون؛ ومودى ذلك أن تندو الصرية من نع الدولة أو مجرد امير 
شضلي وفني, 

ولعل هن ابررّ الأفظا على مسخ عتهوم الحربة ما دكان يعنية «لآأسرن! ظقلد سور 
الحرية على أنها «الحرية من دحل إسعراد لا يكرن قانوتياه 

أي أن يرتقم بالدولة إلى دور الخكم الأعابى؛ وإن كل تصرف من جائرها شر 
تسرف قائوئي» وبالتالي فنسكهرته عن الحرية تقد وفعلا سورة عن سنو العبودية!'!1 

ظالمدرسة الكائتية الجديد'"" نظرت إلى القانون نظرة مهرد أو خالضة؛ إذ اغلنت 
عن عزمها على ننقية علم الفانون من حميم الاعتبارات رالمتاصر السياسية والاحتماغية 
ا- هؤئف #هالويل» الفر شع السابق. سن؛ 1١‏ 
؟ المر سم الععايق] صى ةم 
*- العو شع للسانق. ضرالا 
!- وواسح أن الندرسة تتتسب الى الفيلسوف الألعاتي #كفلشة , ومتى هذا الآنثملب أثياع الطريقة 

الكالثه النشبية. وعى متريشة تعفل التطور التاريحي او التسبيب التقسئ من أجل تعك استتباطي 
عن متاصسر المعرفة العالسسة والشكئيم 


- هن - 


والنفسية واستتصال ككل الاعثيارات الحا ليتافيريقية ممثيرة هذه العوالم متجاوؤة للتانون, 2 
العلم اللخالمن (احانون يسعى إلى اتوصتول إلن المبلدي أو الاغتراضات التي يقوم علبها كل 
خانون بغه النظر عن مكموته 

فهذه الدرسة وهي تعتى كحت ب بالمتاصر امغر سوست ون 
وأقمية ادير جعاضة» ونتيي بالهرير بان كل تسرف ولخي تكائيتيا إذا هو تطابق مع 
متطليات شكلية ء لحرائية : وشكذدا صار عميار ا المموسة تمت اس لوت 
التصرق دون اإعتباه يعصمونَة: وها وكعيلت:: لا يضرف يأنم ان ى الوتسي الذي مخلدة 
آثدولة. هتخز الخافون هو الذي بجماه مكرما + هالاحراءات - جحدها عي القيد على مماطلة 
الدولة وتيمن اتحسمون للقاعدة الأسياسية نهسيا اي شبعة اوعدن 

واتطلاقاً مح هذه ائماتي يموق كتيسن دولة التانون يقوه: «حيتة يرهم تي 
شخص أنه صصرك بامع الدولة قحي أن بكون قشدرا عا ايساد إل تصن كانوني 
يمح تتصدركه دن يطير على أن الب لدوثة كد أرادته. ولا يكين أن تتصور لوقه ارين 
الحديكة أي تجرف لا يكون هاكمة على كسكس نض هانوتن توا ساعن جوهريةه. 

فيعول «هالعيل:: دإن وجية تظر كباسن: تودي إلى ان تكرن كل دول حاون , 
ذلك أن الدولة كنا يقول «اتمرسوئ» بوسعها تركيناً قاتوتياً خائضاً ليس با مشمون 
صوى المصمين اتدى يعطيه القانوج لياها. ولا يمك نمسية حرق إليها لا يكون التعلدون 
شه تتبا به وسلاموقة» كتركيب شفوني بحست يمكن ين تعوم على أي نظام قاتوني 
تحتارة؛: وهي إذ تقعل تكون حتما دولة قأتون؛ وهذا ها ان نعي إليه «كيلسن» يعولد- إن 
كل تصدرق كلروله هو تصرف فالودي و7" 

والمدرسه الوعلية الجديلة جد عن وجهة نظر ععايرة: إذ ترككرّ على اعدو 
القانوتي» معتبرة كاغاتون ثمرة وثُواءً الجتماعية. غلا بوجد احاتون ثحماية الحقوق اكغردية, 
بكدى ما هو قائم لتتمية الأغراض الاستماسي: 

ولقد افهي الأمر باص حلب منت الدرسة إلى أن يتيسوا شرعية #خاتون 


ل" بمسيموتلع وها كللصدر اندي ينيع عمق وهو ما يعني أى حساوى 2 النهاية عم حدق 


وش هد ! عق اذخ هزع الكترعنة لتقو ع على تح حا انوت الدوحة اك امه 
واللدرسة البيجلية الحديدة. 


يبيب “تل 0606000 


اق ععمم : : سادق اتتانون عسر 1# 


يقول «لاشون:- إن الدولة لا تسنتطيع انتريد قنيئاً آتختر غير القانون؛ فكل 
مضمون تريدم إزادة الدوئة يعدو مباشرة امرا قانوثياً: وكل ها همله الدولة تقءله 
بالضرورة يد شكل قاتون- فالفانون يعكون من جميع التواعد التاهةة داشل المجتمع. 
والدولة بوصقها الجنة الوحيد: القائر؛ على إكراء الأطراد يبب سلطتها هي التي تفلن 3 
النهاية ما هو القائون”" فا منرستان تتنتان 5 ان تبعلا من القاتون آمر ا يتجاوز الخيز 
والشر؛ وهذا ولا شك بداية ركيزة البناء 4 ضرح الملليان :ماحد المدرستين تنهم 
الخانون على أنه شتكل فارع أو شالب ممد لان يملا يأي مشمون يرغب مره والأشرى تفهم 
القانون على أنه ثمرة السلطة وتجسيد لباء ودوئة القالون بالنسية للفنرستين ليست خولة 
مؤسسة على العدل بالننبة للكل ؛ وإنما هي دولة تصدر اوافرها شككل قائوني”", 

فالمارسة الكائتية الجديدة لسع بإمكان حرمان الفرد سن دول حرياته شريظة 
أن يتم الحرسان بالمطابقنة لإجراء مرسوم ابأ كانك الماريقة التي يتم بها رمدم هذا 
الإجرا ناا 

قفي فرئسا لا بنكر انصار الدرسة الوضمية تقيند الدولة بالشانون: والكتهم 

لا بمترطون بالقائون غير الثانون الوضمي الذي تضهه الدواة ذاتها ؛ ولا يرون لذ هاما النظر 
غضاضة مأ ؛ بل هنم يرون هينه تتييدا كايا لمتلفلة الدولة! تزكر على سييل المشال 
ماابقولة الفلية. اكارية دى مالبيرعة من ان السيادة اليست عبارة عن مجرد شرة غاشمة: 
وائما هي ثمرة ثوازن يعسن القوى توازن اسبح مستقرا استهراراً كافيا يَعبك بنتع مئه 
تنظيم ثابت لمستمع؛ فالدولة تنترض ملا أسامنها ذلك التتظيم: ونمشي بدلكن هو تنما 
سباق قالوئيه؛ وتزاول لك المرة لبقا لأوشاع مميدة وبواسطة هيفات فمينة؛ وبثناء على 
ذلك كاتنت مقيد! بالقانون: وبها أن الدولة لا بمكن أن ترسد دون ذتك النظام الشاتوني: 
فائه يترتب غلى ذلك أنه لا يمكن تصور الدولة إلا شخاسدة لشواعد قانوتيةا". 

وقد بضني أن توضع هذه المقدمة؛ لكي تتوالق بعد ذللك النتائع الشطديرة 
والمنكرة الفي تقوضن أنسس الحرية وسدرادة القائون”". 


ا مؤائف ا#هالويل» المرجع اقسليق ص يف١٠‏ 
اداه عه شرن اسيلدة الموج حرية 1 

؟- #هالويل» المرجع السايق. كس ١ذاء‏ 

إل عبد الجميك فكولي في الغلتون الدسثوري صن 37 
اماف عسطع ز ! الفعيين السفق - مها 


ةلات 


العال ب لاراي - غرى الوشعية الفضاء ي الخريةة . . 

طال غوهه: النطرية:رمادية ولكن تسرة الحياة دائنا خصضراء وقد ميزارسطويين 
العدالة ا ذائها وبين العدل ا الواقع . وسثل المرسوم الجعريم (58 ! عن النتوي فاجاب ها 
غنا واشار إلى القلب. 

وهو بهنذا الجواب الرسين يضع خل حال 2 ظطروغة وملايسائة: وعذا هودور 
الاتجاء القضائي الذي يفحسن الواقع ويسم دقاك ظلبة. 

هل كان هذا موقف القضاء الغربي به ممركة الحرية والسلطة وهل وعى لعبة 
الشطلرئج: الذي دال روا الفقيه السعبين بوردو ام انه انها ل لمبالح السلملة: 

لقم غزت الوضعية الفضاء الديمقراطي بإ زشايته على الحريات: مما جدله ينظر 
الى الحريات ثنارة نسبية: وحرد ذلك الخصوير الذي بماد القكباء عن ملبيعة وخليقة 
المحصهمة عندما تراقب دسئورية قائون عنظة ااحرية؛ افقد ساد 2 الفقه والقضباء أن هذه 
الوظطونة هي وظينة موازنة بين السرية واعتبارات السلطة؛ ولبذا السبب قري بعشي الشراع 
الاد..رروضوس (الفقياء) ان المهيمة العتيقبة | مسوشمة الفليا ك4 رفابتها على دنتررية 
القوانين أومدع من مجرد حماية او إِنقَاذ ملائقة واحد؛ من القيم: وإنما يجب عليها أن توازن 
بين مطالب الحرية والسلطة: وقد عبر المستشار الأمرييكي «حاكسين؛ عن هذا المبنى 
بقوله «إن المهمة البومية للمسكية هي أن ترشن سطالب باسم المرية إذا سلم بها بائها 
دوف ثشل ال تفوق السلططة من ان تسمي وجرد مجتيفناء حقما ترش مطالب ياسم الأسن 
تقرض سريتنا ونميد السبيل للا طبطاهاد. 

وقد يبدو هذا التسوير طبيدياً؛ غير أن خطورته هي لذ النتائج التي يرتبها عليه 
الفقه والخشاء؛ هلقد شيل إنه لا يتمارضي مع عملية القتشاء يذ الموازنة والوقوف دائما 
يجائب السلملة تحسب: وإنما يتعارمئن معها ايشا التهيز دائما للحرية 

فالؤقوف بطريقة آلية يجالب الحرية .يذ كل ذزاع يعد نظر المستشار مامه 
هونا الاستبداد الشمارات وطنيبائيا كاتسلها نه ةا وشضير الشهلرات والطماذنا اعجاحاء 
هرهذًا القكي الؤسس على عقيد: ما :نترض أن انواعا مغيلة عن القيون غيزدسدورية؛ 
وبذلك تنحصسر ههمة القاضي با أن يحدد بظريقة آلية ما إذا نكان القين باظلاً أو صنحيحا. 

ويشخرب لاءعاعا5 لذلك مثلا شه قكرة دالقيد السائق: أمتصاءم ورنوابمم5 لآو 
ها رميز عته كك النظاح الأوروني اخضاع الحرزة لنظام بوليسي)ء فالستشان ابلالك: يجمل 


من هذه الفكرة مجرد شهار : وكل قيد سابق يعرش على الجرية هو قيد عبر يستورق 


عل ركه اعد 


سواء اننصرف إلى مسأآلة تافهة أم وجه.إى:مؤامرة يدها حزب منظم كالحزب 
الشيوعي. 

ولا يؤدي استبداد الشعارات 2 نظر 2616761 إلى الآلية قتحسبء وإنما هو يشل 
العملية القضائية وابتكارها ودراستها لوقائع النزاع: حيث يؤدي على نوع من المعادير 
المطلفة 532031705 ع1(غ5غناأمقطج وإلى الدخول © عالم من التجريديات أو إلى إخضاع 
القنانون لمعاييرقانونية بحتة |1688 حين أن الظروف قد تدعو إلى إخضاعه إلى معابير 
عملية 131م61. 

ويستنتج جانب :من الفقه أن استبداد الشعارات يشل العملية القنضائية: ويعطل 
تفكير القاضي ويسقط من الاعتبارات عناصر النزاع رغم أهميتها القصوئ 4 دستوزية 
القوائين اكنظمة للخريات العافة: 

فبدلاً من آنيكون العتصر الحاسم هذا الشتآن جدية التهديد للحزية والتبرير 
الذي يساق لتقييدهاء يكون العنصر الحاسم شك «قضاء الشعارات؛ هو الشعار اع36ا الذي 
يلصق بالقيد. 

وبدلاً من أن كوزن الاعتبازات المتفارضة 2# إظار الظروف الواقفية: 'تجد أن :هذه 
الظروف الواقعية تفقل تماماًء وتوضع بدلاً متها النتائج المعدة من قبل 2 إظار العقيدة أو 
التضورات التي حددت سلفا! 

ولقد كان هذا هو الشأن بالنسبة لقضايا الخريات 4 نظر عديد من الفقهاء 
الأمريكيين! ضفي حين أن الحلول التي انتهت إليها المحكمة يذ شان حرية التجارة قد 
اتسمت بصفتها العملية واتزانها» يجد هؤلاء الفقهاء أن الحلول التي انتهت إليها ‏ شأن 
الحريات المدنية غير موفقة بسبب صبقتها التجريدية. 

وقد عقب الآستاذ 60ل©2) .8 الاهم على ذلك بقولة: دإن خرية التعامل ف الأفكار 
وحرية السوق القومفي ث السلع عمليتان أساسيتان 2 نظامنا الدستوري: ومع ذلك يجب أن 
تخضع كل منهما لمواصفات معينة بسببٍ اتصال كل منهما بمصالح عامة أخرى؛ والمحكمة 
المواءمات العملية 366019000386105 عاطوع560710 التي أوجدتها ث ظل شرط التجارة بين 
سوق قوية حرة ومطالب الرخاء المحليء كانت أكثر توفيقاً من تلك المواءمات التي وضلت 
إليها 2 ظل التعديل الأول بين خرية القول وفظالب النظام العام وزيما كان سبب ذلك هو 
المعالجة العملية والخصوصية ع150)هاله3/61م التي ميزت يصفة عامة أداء الدور الأول؛*2. 


.250 ,247 ,195 ركدع,م معقعاك أو زأأكاع/اأون علا أزنامء ممكمأ/ا فط نمد كع تلمعطنا بق بأزمطع لمم + 


-١5- 


على أن الفقه الدستوري لا يعيب «طغيان الشعارات» بأنه يفطل العملية القضدائية 
فحسبء بل يشير إلى أن التحيز للحرية لا يوقر لبا ضماناً جدي دا ولا ينظر الفقهاء 
تلعبارات القوية والمؤثرة التي دافع بها مستشارون متحمسون للحرية المظلقة (أمثال «بلاك» 
و «دوجلاس») قيمة تعليمية كبرى: غير أنهم يرون أن قيمتها العملية كانت ضثيلة : حيث 
لم توفق ‏ إقناع باقي أعضاء المحكمة 4 إصدار أخكام لضالخهاء :بل قيل أكث رمن 


ذلك إنه ريما ساهم المستشاران «بللاك؛ و ودوجللاس» بمسلكههما المتحيز للحرية ث هزيمة 
أغرا ضهما الحرة. 


ويقول # ذلك 66 اناد إن أوجه الدفاع عن الحريات المدنية التي كتبها 4 أول 
الأمر المستشاران «مورية» و «روتليدج» والآن المستشاران «بلاك» و.«دوجلاس» تنال من 
قوتها حقيقة معينة هي أنها تجهل كثيراً ما يذ الاتجاه المعارض من صواب!", 

بيد أن المهاجمين لفكرة التحيز المطلق للحرية (أو ما يطلقون عليه وصف «استبداد 
الشغارات ل القضاء؛) لا يرون بأسأً 4 إعطاء الحريات ميزة ماء فنراهم يقررون أنه وإن 
كان يتعارض مع عملية الموازنة بين السلطة والحرية: الوقوف وقوفاً مطلقاً بجاتب إحدى 
القيمقق: إلا أنه الأايتفارضن ممق إعظاء الجريات مَرَكرَ مضلا ذلك أن تتجتها هو 
مجرد إلقاء الثقل الأكبر ة جانب إحدى كفتي الميزان: كالجزار الذي يضع إصبعه 
بإصرار ‏ الكفة التي توضع فيها اللحم””. 

وفضلاً عن اتفاق هذا النظر مع الضمانات الدستورية التي أكدت كفالة الحريات 
التاجة ل اتواجية كاف اللسلفات #قؤناكل سن ان كو مزه السو نهل اشتخا* 
تفسينالخريات والقيود التي ترد غليها. 

وقد استجاب القضاء الأمريكي العالي لبذا النظر يعد سنة 1571 4# وضعه معيار 
يكم وسعورية الستريعات النظمة للعرواكا يكل للخرينات الزكي التهيل عدف الموازتة 
بينها وبين السلطة البوليسية؛ أو ' عبارة أخرى يؤثر الحرية حيثما وجد إلى ذلك سبيلاً 
دون أن يغفل أ نفس الوقت اعتبارات الآمن والنظام. 

غير أن هذا المركز المفضل قد ضمف 4 قضاء المحكمة الحديث: بعد أن تعرض 
لبجوم شديد من القضاء والفقه على حد سواء: وهذه # نظرنا نتيجة محتومة للوقوف موققاً 
وسطأً ‏ أمو رلا تحتمل بطبيعتها أنصاف الحلول؛ ومن أبرزها إخضاع الحريات لمذهب الموازئة. 
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المطلب الخامس - مذهب الموازنة بين الحرية والسلطة يجعل ممارسة الحرية 

مرهونة بالمناسبات: 

ومذهب الموازنة لا يمكن فهمه إلا على أساس أن ممارسة الحريات أصبع يتوقف 
على المناسبات؛ ومؤدى ذلك إنكار طبيعتها كحقوق غير مشروطة وأن يهيط مستواها 
عندما توضع على قدم المساواة مع اعتبارات حماية النظام السياسي أو الاجتماعي: وهذا 
الؤضع يخالف أصول الفكر الديمقراطي التي بوأتها أسمى مكانة: بحيث تعلو حتماً 
على اعتبارات الأمن والنظام. 

بيد أن النظرة السائدة 4 الديمقراطيات تضع السلطة فوق الحرية؛ وتغفلب 
الوسائل على الغايات؛ وهي لبذا تؤكد 9 إصرار أن من حقها أن تدافع عن كيانها 
مهما كانت النتائج: وأن نظام الحكم يستطيع أن يبلغ ‏ الدفاع عن نفسه حد 
إهدار الحريات. 

وذلك قلب كامل لقيم الديمقراطية وفلسفتها التي كانت تعتبر أن النظام 
الديمقراطي نفسه أداة مسخرة للدفاع عن الحريات. 

وما تحسن وضع الحرية كثيرا - 4 مذهب الموازثة - حتى بعد أن اعتنق 
القضاء الأمريكي المذهب المركز المفضل للحرية.. ذلك أن المذهب الأخير أبقى 3 
جوهره فكرة الموازنة» وإن كان قد آلقى بعض الثقل ب كفة الميزان التي توضع 
فيها الحرية.. 

وفضلاً عن ذلك لم يضف مذهب المركز المفضل حماية جدية على الحريات لآن 
الموازنة تتم 4 نطاق أمور مجردة تقع على الحدود التي تختلف فيها وجهات النظر اختلافاً 
بعيداء وإذا سلم بالعقاب على الرأي الانقلابي فإن المشكلة التي تواجه القضاء هي وضع 
الحدود ك أفور يصعب فيها التحديد. 

فلو أن القضاء التزم أصول الديمقراطية التقليدية ‏ التفرقة بين حرية 
التعبير التي لا تجد لبا حدا ؛ وبين الفعل الذي يكون وحده محل مؤاخذة لما ثارت 
مشكلة. ولكن ال مشكلة تثور على الفور عندما يحاول القضاء أن يحدد متى 
ينتهي الرأي”": ومتى تبد1 الدعوة الانقلابية: وعندكن يكَوْنْ القضاء ملزماً بإقامة 
تفرقة بين مراتب ودرجات للقول يجوز التسامح مع بعضها ووجود العقاب على 
اليعض الآخر: 
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وقد دقعت هذة الصعوبة معظم المستشارين الأمريكيين إلى التحلل من كل معيار: 
فادعوا أن الحل السليم هو أن يوازنوا بين المصالح ‏ كل حالة على حدة؛ وأن يبحتثوا 2 
صبر عن «الحلول المعقولة»: لا أن تطبق مبادئ أو معايير مطلقة مثل مبدأ السيادة الشعيية 
أو كفالة الحقوق المقدسة للأقليات. 

وقد آراد القضاء بسلوك هذا السبيل أن يتجنب اتجأهين متطرفين: يصد أحدهما 
القضاء عن رقابة المشرع المتتخب وعن الحلول محل السلطة التنفيذية ح المسائل السياسية ؛ 
ويطلق ثانيهما باسم النظاء الديمقزاظي الدستوري سلطة القضاء ‏ تصحيح أوجه 
انحراف الأغلبية ح نطاق الحريات. 

غيرآن المنادين بهذا الرأي لا ينكرون أن مهمة القضاء ث القيام بدور الوسيط 
ستكون معقدة وشائكة: ولكنها مع ذتك لا محيص عنها. 

ولكن ما الذي تعنيه الموازنة ‏ كل حالة على حدتها؟ إن «هوفمان» يرى تحقيقها 
بآمرين: 

- أولبما حيثما تبدو الحرية غامضة؛ فمهمة القضاء أن يبدد هذا الغموضء وأن 
يحل المشكلات»؛ وآن يزن المنازعات. 

وثاني الأمرين: توفير الصْمانات الإجرائية نظراً لأن تاريخ الحرية كان 2 جزء 
كبير منه احتزام الضمانات الإجرائية: ويتحقق ذلك بأن يفرض القضاء على الإجراءات 
التي اتخذت لأسباب سياسية: الضمانات القانونية التقليدية التي قد تففلها الأغلبية والتي 
يكون من شأن احترامها المحافظة على الحرية”"'. 

ولكّنَ بدا مذهب الموازئة أسلم من مذهب التقييد الذاتي» وأكثر ضماناً للحرية؛ إلا 
أنه الحقيقة لا يوفر أي ضمان جدي: لأن عدم التزامه ضابط موضوعي يسمح بتغليب 
اعتبارات السلطة ‏ كل نزاع: وهو على أي حال ينأهض أصول الفلسفة الديمقراطية 
التي لا تسمح بالموازنة بين الحزية والسلطة: بل تعطي الحرية المكان الأسمى؛ وتكون 
النتيجة المنطقية الوحيدة طبقاً لأصول الديمقراطية هي تشديد رقابة القضاء # نظام 
ديمقراطي وي مجال الحريات بالذات بحيث لا تقترن بأي تحفظ؛ فلا يكون هناك محل 
للفرؤض الكثيرة والحلول المتباينة التي وضعت لما اعتبر مشككلة يجوز أن تختلف فيها 
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فليست هناك مشكلة ما بالنسبة لبعض الحريات التقليدية التي استقرت ذ 
الوجدان والفكر لمعان واضحة محددة؛ ذلك أن أي خروج عليها لا يمكن تبريرهء 
ولذلة لا:يجون قصضن ركاب" القساء على إؤالئة التموضن أوشركن اتضماثات 
الإجرائية؛ بل يجب أن تنبسط هذه الرقابة إلى أقصى الحدود التي تنتجها معاتي 
هذه الحريات الواضخة» ولا سيما حرية الفكر والرأي والمعارضة: قيبطل كل 
تنظيم أو تشريع يتطوي على إنكار هذه الحرية أو المساس بها + أي صورة كان 
هذا" المسناسن”: 

المطلب السادس - واجب القضاء في الظروف الاستثنائية المعاصرة: 

إن الدعوة إلى إحكام الرقاية القضائية على تصرفات السلظة العامة الماسة 
بالحريات أمر واجب 2# الظروف العادية: أما اليوم فإنها ضرورة حيوية حيث غدت 
الضمان الوحيد الباقي للحريات بعد أن تخاذلت البيثات المنتخبة ‏ حمايتها: وندّلك 
فالحاجة ملحة إلى أن يضقي القضاء 00 من حماية على الحريات» جل وان ستحي ود قط 
للحرية ‏ وجه سلطة متزايدة القوة. 

وقد كان يمكن التسليم بالمبدأ القضائي التقليدي ‏ الموازنة بين اعتبارات الحرية 
واعتبارات النظام لو أن عناصر النظام الديمقراطي بقيت كما هي دون تغيير: ولو بقي 
العمل بالضوابط الديمقراطية التقليدية التي كانت تضع إطاراً قانونياً محكما للسلطة 
ونشاطهاء أما اليوم وقد تحطم هذا الإطار: وتحررت سلطة الحكم من كثير من 
الضوابط وتمردت على العديد من الأصول والضمانات: فإئه يكون من العبث وضع 
السلطة والحرية خخ كفتي الميزان''". 

الطلب السايع - تعارض الملكية الخاصة مع الحرية: 

ذكرنا أن المذهب الفردي كان النواة التي تحلقت حوله معظع المذاهب والأفكار 
السياسية الكبرى حي الغرب. 

لكن هذا النظام اضطر إلى أن ينحني أمام هبوب العواصف الكثيرة 4 وجهته: 
حيث أجرى بعض التعدييللات على نظامه: لحن جوهر النظام الاقنصادي يي الغرب بقي 
محمولاً على الملكية الخاصة ودواعيها وطيشها. 


-١‏ د. عصقور الحرية شي الفكرين الديمقراطي والاشتراكي ص" 
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صحيح أن معظم الديمقراطيات أقرت الحقوق الاقتصادية خ عنداد قائكمة 
الحقوق التقليدية «الحقوق الآساسية والحريات العامة»: لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو فل تكفي هذه الحقوق الاققصادية #ي إشباغ حاجات إنسائية 
الإنسنات20: 

يبدو أن بعض المذاهب الاشتراكية ترى 4 الحقنوق الاجتماعية بديلاً عن الحقوق 
التقليدية الأخرى وبعضها الآخر وإن أبقى على الحريات التقليدية قهو يرى أن ي الحقوق 
الاجتماعية الكفاية ش تأمين هذه الحريات: وإن كانت الماركسية ترى اجثثاث الملكية 
الخاصة باعتبارها بؤرة الشرور. 

ما موقف الديمقراطيين الاشتراكيين5ة 

يلخص لنأ جون رولز معادلة هذه المنظومة فيما يلى: 

-١‏ توفير التقغة القصوى تلقل حظا. 

"- فتح يآب الوظائف للجميع ضمن الإنصاف ع تساوي الفرض» حيث تستوفى 

الحرية بكاملها دفعة واحدة: أما الحقوق الاقتصادية فتستوفى على 


دفعات””. 

*- اتساع الرقعة المحمية بالحقوق الفردية المتساوية يضع قيوداً على القرارات 
الديمقراطية. 

؛- الحقوق المطلقة تتطلب شرط الإجماع على نقيض ما تستند إليه الديمقراطية 
على الأغلبية. 

ويؤكد دواولي - وهو من الديمقراطيين الاشتراكيين - على””: 

- مقاومة الإكراه الأخلاقي. 

- مقأومة التفاوت الاقتصادي. 

- قاقفة الوق تتدى الليبرائية القاكفة عدن المتتاوا: افر إكتساف) عتتد 

القخراطية 
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-حيناد الدولة خيال التصورات المتعلقة حول الحياة الخيزة الوثيقة الضّلة بالحياة 
المدنية التي تحظر الإكراه الأخلاقي وكلاهما يشتق من مبدأ أصلي هو التصور الليبرائي 
للفنساواة”. 

ونعتقد أن أفكار الديمقراطية الاشتراكية أقرب إلى ضمير أمتنا وعقلها الجمعي 
وذاكرتها التاريخية وتراثئها الحميم: فامتتا أعلنت أبدأ أنها لا تلفي الملكية الخاصة؛ 
نجد ذلك ث تراتنا الإسلامي و مبادئ ثورة 7" من يوليو الخ... وضميرنا الجمعي كان 
دائماً مع الملستضعفين: قال تعالى: دوَُرِيدُ أن تَمُنَ على الذِين اسْتُضْيفُوا في الأرض وَتَجْعَلَيُمْ 
أئِمّة وَنجْعَلَهُمُ الْوَارئِينَ”' وقال: دن لك ألا تَجُوعَ فِيهًا ولا تَعْرَى'" وثورة ؟7 من يوليو 
تكلمت كثيرا عن الحرية الحقيقة وأن الحرية لبا جناحان: الخرية السياسية والحرية 


الاجتماعية. 
ولتعد إلى سؤالنا الأساس: تأثيرحرية التملك على الحريات الأخرى 4 عقل 
الحضارة الغربية85 


لا يتسع المجال هنا للإجابة عن هذا السؤال؛ وإن كنا نضع سؤالنا 2 تجرية 
القضاء الأمريكي. 

و4 الحقيقة تقد عاملت المحكمة العليا مذهب الحرية الاقتصادية على أنه أحد 
مبادئ الدستور: ونذلك حمت الطفيان الصناعي 4 مواجهة السلطة الشعيية: سواء 
أنظمت هذه السلطة 4 صورة نقابات عمالية أم هيئات تشريعية. 

ولقد علق فرانكفور على ذلك بقوله: لقد عومل آدم سميث على أنه صاحب وحي 
تلقاه سيناء وليس كمفكر ركز جهده ‏ استتصال العقبات التي غدت قيوداً على 
الابتكار والمشروع الخاص 2 زمنه؛ ولقد سوى شك الحقوق الإنسانية (التي أخدت 2 
التعبير الدستوري اسم الحرية): وبين نظريات الحرية الاقتصادية: وكانت النتيجة أن 
وجهات نظر ذات قيمة محدودة: قد عوملت من جانب المحامين والقضاة»: كما لو أن 


واضعي الدستور قد ضمنوها الدستور'". 


-١‏ المرجع السابق؛ ص5ه. 
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لا شك أن إعلان الاستقلال الأمريكي قد تحدث عن حقوق للاتسان لا يمكن 
التنازل عنهاء وهي الحياة والحرية والسعادة: وقد تأثر الإعلان تأثراً شديداً بأفكار 
«لوك» و «بين» و «روسو» ووضع الدستور الاتحادي ودساتير الولايات تحت تأثير 
أفكار الحق الطبيعي: وقامت رقاية القضاء على دستورية القوانين 2 ظل هذه 
الأفحار. 

وعلى خلاف ما حدث 2# انجلترا حيث قضت سيادة البرلمان على فكرة فقانون 
طبيعيء ققد استقر ك الولايات المتحدة الأمريكية أساس دستوري لرقاية قضائية 
تستئد إلى قاذون أسمى: غير أن المحاكم لم تقف عند هذا الحد ؛: لكنها انتهزت 
الفرصة لكي تستخدم سلصطتها ل أن تدخل أفكارها الخاصة عند تفسيرها 
للنصوص الدستورية. 

والواقع أنه لم تهيأ أسباب لنظام قانوني كما تهيأ للنظام الأمريكي + تأثره 
بمبادئ قانون آأسمى مؤسسة على تفسير محدد للعدالة الطبيعية؛ مما دفع ذلك الفيلسوف 
8 إلى القول بأن انتهاج الفكر القانوني الأمريكي أسلوب القانون الطبيعي يعد 
ضماتاً له يحميه من النسبية 4 القيم الأدبية ومن الوضعية القانونية ]393105 90880466 3 
1/5 51مم أهعع!ا لمة متلا داع أوعاااع. 

بيد أن «فريدمان؛ أوضح فساد هذا النظر: وهو وإن كان قد سلم بأن 
القاتون الطبيعي كان مصدر وحي لآباء الدستور: وأنه سيطر على المحكمة العليا 
إلا أن ذلك لم يكن عاصماً للمحكمة من أن تتذيذب من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسار: 

قفي حين أثمت أول الأمر التنظيم التشريعي للمسائل الاجتماعية والاقتصادية بصفة 
مطلقة: عادت فأقرته دون تحفظء وهي قد اعترفت ع أول الأمر بحرية التعبير أو 
الإجتماع غير أنها تراجعت فبالغت 4 إنكارهما حتى لقد وصلت إلى تأثيم حقيقي لحزب 
سياسي! 

ويعلل «فريدمان» هذ! الموقف بالنسبية التي تشوب فكرة الحريات ذاتها : فعلى 
الرغم من النض على مجموعة من القيم القانونية 2 الدستور: فإنها ‏ التطبيق العملي 
أخذت تفسيرات مختلفة تبعأ لتغيرالأقكار وأوجه الضغطء بل والشخصيات التي تضظلع 
00 


داواء 


ولا يلام الدستور أو القضاء 2 ذلك» فالدستور الأمريكي يعالج فكرة الحقوق 
الطبيفية غيرّالمشروطة بأقضى وضوح: كماالم يكن تارجع المحكمة الغليابَين 
تفسيرين متناقضين هو الذي خلق عدم الاستقرار 2 تفسيرهذه الحقوق: وإنما السيب 
الحقيقي لبذا الموقف هو أن العموم الذي تتصف به «مواثيق الحقوق» يخفي دائما تزاعاً بين 
القيم والمصالح؛ ولكنه لا يستطيع أن يستأصلها ولا تقتصر هذه الظاهرة على الدستور 
الأمريكيء وإنما تشمل دساتير أخرى (كالدستورين الاسترالي والكندي) لا تتضمن 
ميثاقاً للحقوق كالدستور الأمريكي: ومع ذلك تثور ‏ ظلها المنازعات الجوهرية تفسهاء 
ومن قبلها النزاع بين الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة : والنزاع بين حرية الفرد وبين ساطة 
الدولة 3 المحافظة على ننسهاء 

وطاما لا يستطاع وضع خط واضح محدد وثابت لفكرة الحقوق الأساسية أو تحديد 
مضمون لا يتغيرلبذه الحقوق: فسوف يستمر الميدان القانوني محلا لمعركة حامية بين 
المبادئ المتناقضة عن المشروع الخاص والرقابة الاجتماعية والتسنامح مع المعارضة السياسية 


أو الاجتماعية أو 0 


١‏ لم11 881 160037] صرلةه ولاه و50 و18 وقد كتب المستشار 08161500 في أحد الأحكام 
القضائية القديمة الصادرة سنة 11/44 : «إن حق اكتساب الملكبة وحبازتهاء وحمايتها هو أحد الحقوق 
الطبيعبة والكامنة والتي لا يمكن للإنسان التنازل عنهاء وان لدى الناس شعوراً طبيعياً تحو التملكء 

فالملكية ضرورية لوجودهم؛ وملائمة لحاجياتهم ورغباتهم الطبيعية. ولقد كان تآمينها احد 
الأهداف التي اغرتهع على أن يتحدوا في المجتمع. وإن إنساناً مالنَ بغدو عضو في جماعة. إذا هو 
لم يستطع ان يتمشع فبها بثمار عمله الأمين فالمحافظة على الملكية هي غاية أولى للعقد 
الاجتماعي». 310 .10 (1795) 304 .1اة0 2 رععقةه0 .لا بععدوعا دورعورون مولا 

واعتبر المستشار 1356© سنة ١744‏ أن القاتون الذي يمس حفوق الملكية يجب أن ينحى باعتباره 
انتهاكا للغانون الطبيعي» يقول المذكور: 

«إن هناك مبادئ حيوية 1/1181 معينة في حكومتنا الجمهورية تقف في وجه آية إساءة واضحة وظاهرة 
من جائب الشرع لسلطته؛ وإن تصرفا من جانب المشرع يناهض المبادئ الأولى الكبرى للعقد 
الاجتماعي. لا يمكن أن يعتبر ممازسة سليمة لسلظة تشريعبة». 

وفي قضية »!ملاب 7.١!‏ 1/1/7316 قررت أغلبية المحكمة أنه: «في حكومة مثل حكومتنا: قد 
تكون نظريات الخير العام أو الضرورة العامة مقبولة أو حتى مخلصة إلى حد أنها تجذب إليها 
أغلبيات شعبية قهناك بعض حقوق خاصة مطلقة تتجاوز سلطائهم. ولقد وضع الدستور حق الملكية 


الخاصة بِيِنْ هذه الحقوق». 
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وإذا كاتت الدساتير ومواثيق الحقوق تخفي هذا النزاع الدائم بين المصالح» فإنه 
يكون من الضروري إيضاح طبيعة المصالح التي كانت لبا الغلبة ‏ قضاء الدستورية؛ 
ولقد اتفق كثير من الشراح الدستوريين (القدامى والمحدثين) على أن معظم هذه المصالح 
الغالبة كانت مصالح الطبقات المالكة: وأن القضاء الأمريكي استعان ث تغليبها 
بتظرياته عن الحقوق الطبيعية أو العقد الاجتماعي. 

فلقد قرر المستشار اانا8 ./ا 0106© سنة ١57‏ أن السلطة التشريعية نتقيد بمبادئ 
٠‏ أساسية 4 العدالة سواء تضمتتها أم لم تتضمنها نصوضص دستورية مكتوبة : وذلك 
استخلاصاً من مبادئ العقد الاجتماعي. ولقد مضى 4# هذا النظر مستشارون بارزون أمثال 
قاضي القضاة ١مارشال»‏ وغ685)! والمستشار (5101: حيث أكدوا المبدأ نفسه ج الفترة 
ما بين سثة 18٠١‏ وسنة +187 

ولقد لخص الأستاذ 12108! الدواقع الأساسية التي أملت على المحكمة هذا الاتجاه 
فقرر أنها: 

-١‏ عدم الثقة 4 السلطة التشريعية. 

؟- حماية الأقليات. 

؟- حماية حقوق الملكية'". 

بيك أن مذهب «الحقوق المرعية» 01915 65]60/ا وجد تأكيده بصفة خاصة 2# عدة 
أحكام قضائية: وقد كان المثل البارز والمميز لبذا الاتجاه الحكم ي قضية 
غوعبولمون/1!./ا عوعاامء 5غنا2050 عندما قضت المحكمة بأن النص 3 الدستور 


١‏ وأظهرت الأحكام القضائية الكبرى الني صدرت (بين 14845-/14009) أن حقوق الملكية صارت تحت رحمة 
الأغلبيات التشريعية» وقد تجمعت قوات عديدة في صورة حركة واسعة لتوسيع نطاق الرقابة 
القضائية لحماية حقوق الملكبة: كان المحامون في مقدمة هذه الحركة:ء فقد كانوا يسيطرون 
على مبؤتمر «فبلادلشي» سنة 1/41 ووقفوا إلى جائبه في مؤتمر الولايات الذي اتعقد سنة اثلاء 
ولذلك كان طبيعياً أن يهبوا ننصرة الملكية بعد أن غدا تجهم السلطة العامة لحقوق الملكية مشكلة 
حادة 

وبعد سنتين من صدور الحكم في قضية 1010]11! تظلمت جمعية المحامين الأمريكية 837 41121630 
85000 سنة 144 وأدخلت هذه الجمعية فى معركة دعاية مقصود بها قلب مذهب المحكمة 
الواسع في السلطة التشريعية». ومن ببن المغالات والمحاضرات نجد هذه العبارات: «إذا كانت 
الترستات سلاح دفاع مصائلح الملكية ضد الاتجاه الشيوعي١‏ فهي أمر. مرغوب فيه» أو «أن الاحتكار 


في الخالب ضرورة وميرة». 


الاتحادي الذي يمنع ولاية من المساس بالالتزامات التعاقدية قصد به تقييد مشرعي 
الولايات بحيث لا يستطيعون إصدار أي قانون يتدخل 2 «العقود المتعلقة يحق الملكية : 
والتي يستطيع .الفرد بمتتهاء 1 ترقى حدا دعن نافع لهه. 

ولقد اغتبر هذا المبدا مي على ملكية المؤسسات الكييرة 20100186105+ ومهد 
ذلك لتطورين هامين 2 الحياة الأمريكية: 

-١‏ أحد هذا المبداً قداسة الحقوق المرعية 4 مواجهة التشريع الاجتماعي, 

-١‏ وسع «حق الفرد» 2 الملكية بحيث يشمل ملكية المؤسسات الكبرى؛ وبذلك خلص 

ما أسماه 4172010 11701380 «أسطورة الشخصية؛ /65002118م 6 01 1أغلااا. 

وتوسع المستشار /5]07 2 المذهب القائل بأن السند الذي يقرره المشرع 2 ملكية 
ماء لا يمكن الرجوع فيه استتاداً إلى مبادئ القانون الطبيعي؛ وطبقاً للدستور الأمريكي. 

غير أن النقل الأساسي للرقابة القضائية على التشريع (استناداً إلى مزيج من ميادئ 
القاتون الطبيعي والدستور) لم يظهر إلا ب النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فلعدة 
أجيال كانت الحكومة الثيابية مطلقة اليد؛: وسبب ذلك أن المصالح الرأسمالية لم تكن 
قد تدعمت ححتى تظالب بالحماية من التدخل. 

غي رأنه بعد الحرب الأهلية - ويعد تفوق المصالح المالية - ابتدأت الرقابة المضائية 
على التشريع تتضخم ويتسع نطافها؛ ولقد كان التعديلان الدستوريان الخامس والرايع 
عشر ستداً لبذا التوسع: فعلئ الزغم من أنه كان لبذين النصين معنى إجرائي بحت 
مقصود به منع الاستبداد ك إدارة القضاءء فإن مضمون هذين النصين قد نغير بسبب 
التأثير الذي أحدثته التطورات التي قلبت الولايات المتحدة من مستعمرات زراعية إلى فوة 
صناعية وتجارية هاثلة. 

وبدأت الولايات المتقدمة مالياً وصناعياً: تساهم بنصيب متزايد + تنمية وسائل 
المواصلات؛: وتدخلت لتمويل غدة مشروعات خاضصة:» بناء على تأييد من المشرع: كل 
ذلك أدى إلى الفشل والإفلاس» وتبدد المال العام: ويدا من الضروري لكثيرين إزاء 
هذه الحالة فرض قيد على هذا السفه التشريعي: وي هذه الظروف أرسى 0016© 2 
مؤ لفيه الشهيرين (1868) 110131085 81مه]غنا]أكرزمء (1879) ممأغهام 014 5عمعم1م 
مبادئ الرقابة القضائية على التشريع بالتوسع البالغ ب تفسير معنى العيارات العامة 
التي وردت © النصوص الدستورية وهي: «الحقوق التي لا يمكن الننازل عنها». 
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كأطو5 03]1603616اء و «الوسائل القانونية السليمة» 606655]م8 ©2ال: و «النطاق 
الحيوى» 001335 6001106. 
55 اغتبر لإعاومء”'' (ومن بعده 011100 وغيره) أن هذه النصوص الدستورية تهبر عن 
حفوق طبيعيَة معينة لا يمك التنازل عنها؛ وان لبا عَملياً المظاهر الثلاثة التالية: 
-١‏ طيقاً للخطوط التي رسمها «مارشالء وغ60» وغيرهما؛ تعتبر حقوق الملكية 
المرعية حقوقاً لا يمكن التنازل عنهاء وأنها محصنة من التدخل التشريمي. 
؟- إن السلطة ة رض ضرائبٍ محدودة بتحقيق أغراض عامة 0565مانام غ1 الام + 
تتجدد على نحو يفهمها القضاء؛ ولم يعتبر من قبيل ذلك فرض الضرائب يقصد 
شراء أسهم السكة الحديد أو لمعاونة مؤسسة خاصة. 
؟- طبقاً للنصوص التي تتضمتها معظم الدساتير الأمريكية أثرت فكرة حصانة 
حق الملكية الخاصة بشدة © سلطة نزع الملكية لأغراض بوليسية؛ فعلى الرغم 
من اعتبار السلطة البوليسية داخلة حك «النطاق الحيوي؛ 0000810 010606 


-١‏ أظيهر القاضي /إع001© .1 11700135 اتجاهه في مقال نشره في إحدى المجلات القائونية شي اذار 
سنة 1808 حيث اقترح ضمائين ضد تزايد التهديد الناجم عن السلطة الشعبية: أحدهما: تفغسير 
الدستور تفسيراً متاسباً وهو يعتي بذلك أنه إذا لم تكن المبادئ التي يلتزمها القضاء ثابتة ودائمة. 
فهي لا تكون دستورية 

والشمان الآخر: التحدي بفكرة «القائون الأسمى» أي «القائون الطبيعي» ولقد عالج لإ0001 قواتين 
العرض والطلب على انها جزء من الدستور. وهو لذلك راى أن مبادئ الحكومة الحرة لا تسمح 
للمشرع بتحديد الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى الاحتكار, 

وكان لا بد وان يدعى أن المحامين والقّضاة هم المسؤولون وحدهع عن تفسير الدستور وهو ما نادى 
به نقيب المحامين. 

ولقد عاون حملة جمعية المحامين دفاع 6011118 8505606 الشهير في قضبة لاآناه 81360 وكان 
«كونكلنج» هذا عضو شيوح في لجنة الكونفرس المشتركة التي اعدت مشروع التعديل الدستوري 
الرايع عشر. حيث قدم للمحكمة وثيقة عن محضر اجتماع اللجنة مستشهدا بها على أنه هو 
وزملاؤه عندما وضعوا مشروع نص التعديل الرابع عشر تعمدوا أن يضمئوه لفظ «#شخص» لكي 
يشمل المؤسسات 01811015م]0©, 

وقد أخبر «كوتكلنج» المحكمة أنه «عندما كان التعديل الرابع عشر موضوع دراسة كان الأفراد 
والشركات والبورصات يطالبون بحماية الكونغرس والإدارة من تصرقات الولايات الاستبدادية 
والمتحيزة والضرائنب المحلية؛ قالتعديل الدستوري الرابع عشر فد آقام في الدستور حقيقة راسخة 
تثبت آمام أي ريح يمكن أن تهب عليها. 
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للحكومة؛ إلا أن المحكمة فرضت حتى ف هذا النظام باسم العدالة الطبيعية 
تحديداً ممائلا» مقررة أن هذا النطاق الحيوي لا يمكن أن يمازس إلا لأغراض 
عامة ومع تعويض مناسب ومن الاجحاف أن نؤكد أن جميع هذه المذاهب 
القضائية كانت معاونة مقصودة لنظام توزيع الملكية القائم وكان من بين 
الدواقع الرغبة المشروعة # ألا تسئ الإدارة أو المشرع سلطتها. 
وسواء أكان هذا التضرف من جانب المحاكم عن إدراك وقصدء أو لم يكن 
كذلك: فقد كانت له نتائج بعيدة المدى من آهمها''"': 

2 لم يترتب على تقييد القنضاء لسلطة الولايات والبيثات العامة 2 المسافمة‎ -١ 
النمو الاقتصادي منع السفه ب الصرف؛ وإنما تمهيد الطريق لأن تنميٍ المصادر‎ 
الاقتصادية طبقاً للمصالح الخاصة» وهي هذه المصالح التى حماها القضاء‎ 
بمعاونة حق الفرد الطبيعي وقداسة المصالح المرعية.‎ 

1- توسعت المحاكم ف الحماية المفروضة للفرد ومدتها إلى المؤوسسات التي كان 
يسيطر بعضنها على ثروات لا يمكن تقديرها. 

وبهذا شجعت على نمو الاحتكار الرأسمالي الذي واجه الولايات المتحدة بمشكلة 

اجتماعية بالغة الخطورة» وهي ‏ الواقع اضطرتها إلى أن تلجأ إلى نظام تشريمي وتعدد 
باهظ الكاغة لمقاومّة الترسيتات, 

؟- أن القضاء أبقى لنفسه حق التقدير النهائي فيما يعد نفعاً عاماً ااانا نانم , 
وهذا يعثي استبقاء القضاء تقدير ما يعد وظيفة للدولة؛ وقد اضطرت كل 
ولأية إن أن توسع وظيفتها بسيب تعقند المشكلات الأجتماعية المتزايدة ذا 
مشاكل الضحة العامة والإاسكان والشامين والحماية الصحية» وشاعات العمل 
الخ ولو أن المشرع كان سيدا هذه الأمونء فما كان ليخطع لتقديرات 
القضاءء أما حيث يتولى القضاء الرقابة على دستورية القوانين: فسيكون 
الحكم النهائي 2 تحديد ما يجب أن تكون عليه وظيقة الدولة؛ ويستطيع يعد 
ذلك أن يعوق التشريع الاجتماعي. 

بيد أن الرقابة القتضائية على التشريع؛ قد بلغت غ# تطورها مرحلة أكثر آأهمية 

عندما توسع القضاء 4 شرظ الوسائل القانونية السليمة وحولبا من قيد إجرائي إلى قيد 


موضوعي يحمي الحرية غير المقيدة للتعاقد. 


١‏ د. عمصفور : المرجع السابق. صسن197, 
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قفي أحكام غذزيدة استخلص المستشار 6210 من حقوق الإتسان الطبيعية. حق 
الإنسان 4 أن يقيم أي مشروع: دون مفوق: مؤكداً أن جميع الأشخاض يجب أن يتساووا 
السعي نحو التشعادة: إلا أن الأثر القعلي لبذه الدعوة ي المحاكم هو صدور عدة 
أحكام تفسر الملكية على أنثها تعني الحرية المطلقة 2 التعاقد ؛ ولقد تقبلت المحكمة 
العليا هذا المذهب وفسرت التعديلين الخامس والرابع عشر على أنهما يضعان قيوداً جديدة 
غلى سلطات المشرع الاتحادي أو ك الولايات. 

ولقد كانت نتائج هذا المذهب بعيدة المدى: فلقد أبطلت المحاكم المحاولات 
التشريعية التي بذلت تفرض حدّ أقصى لساعات العملء أو حد آدنى للأجور”". ولقد سيطر 
هذا المذهب (4 تفسير الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور) علئ المحكمة العليا 
الجزء الأكبر من قرن بأكمله: وكان أقوى مظاهره الارتفاع بمعستوى شرط الوسائل 
القانونية السليمة وحق الماكية إلى مستوى مبادئ القانون الطبيمي: وذلك تحصين الأفراد 
من تدخل المشرع لتنظيع الأمور الاقتصادية أو الاجتماعية. 

ولقد امتلأ الربع الأخير من القرن التاسع عشر بكثيرمن أوجه الاضطراب والإثارة 
الاجتماعية: إذ بدا يظهر هذا الوقت العمال المنظمون كقوة سياسية: وأظهر المصاحون 
الاجتماغيون مساوئ النظام الاقتصادي الرأسمالي: فضلاً عن إثارة الجموع الشعبية من 
قبل عديد من العمال الأوروبيين الذين هاجروا إلى أمريكا بسبب ما لقيته أفكارهم 
ومعتقداتهم السياسية والاجتماعية من اضطهاد. 

ولقد سيطر على الملاك فزع هائل بسبب الاضطرايات العديدة التي بدأت تهدد 
ثرواتهم وممتلكاتهم: وعندما لانث البيئات التشريعية لبعض المطالب الشعبية والعمالية 


-١‏ وبلغ تطرف المحكمة في معاذاة التشريع الاجتماعي حداً دقعها إلى أن تلغى في قضية عقا 
038680951 تشريعاً اتحادياً قصد به عدم تشجيع عمل الأطفال في التجارة بين الولايات» وكاتت 
حجتهًا في ذلك أن القصد الأساسي من التشرزيع لم يكن تنظيم التجارة بين الولايات. يل تتظيم 
وسائل اجتماعية 

وهذا الاختلاق في اتجاه المحكمة من حيث حماية الحفوق الاقتصادية من جهة. ومن حيث فرض حد 
ادنى من المستويات الاجتماعية. من جهة أخرى اتجاه يلفت النظر إلى الموقف الرجعي الذي 
اتحذته المحكمة العليا من المشكلات الاجثماعية. 

وبلغ هذا التصور ذروته في القفضينين اللتين آثمثا أجرّاء هامة في تشريع البرنامج الاقتصادي الجديد 
الذي وضعه روزفلت على الرغم من أن أي من الحكمين لم يرتكز على تفسير للتعديلين الخامس 
والرابع عشر من وجهة نظر القائون الطبيعي مؤئف /605ا6 6431| : 260130 هن)١ه ١‏ 3 
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وأصدرت بعض التشريفات الاجتماعية هرع المالكون إلى المحكمة العليا يطليون منها 
حمايتهم من هذه التشريعات١‏ 

ولو أن قضاء الدستورية الترّم حدود القانون لما وجدت 4 هده التشريعات مخالفة 
لنضوص الدستورء غير أن قضاة المحكمة العليا (وقد كانوا منتقين من أوساط كبار 
المحامين المتأثرين بنفوذ كبار رجال الصناعة) لم يلتزموا حيدة القضاء: وعنبروا ذ 
أحكامهم عن معتقداتهم الاقتصادية المحافظة مؤثمين التشريع الاجتماعي!.. 

هكذا تحالفت المحكمة العليا مع الرأسمالية منذ سنة :184٠‏ ويرز هذا التحالف 
4 أقوى صورة 2# المدة بين 1917 حتى حزيران 1577 إذ بلغ عدد التشريعات الاجتماعية 
الاتحادية التي أعلنت المحكمة العليا عدم دستوريتها اثني عشر تشريعاً! وقد هدد هذا 
المسلك القضائي يانهيار البرنامج الاقتصادي الجديد الذي وصفه «روزفلت»؛ حيث استطاع 
بتألييه الرأي العام ضد المحكمة العليا وتهديده بتعديل نظامها: أن يجعل المكحكمة 
تتراجع 4 موقفها 4 دور انعقادها (1375-/0)1981", 

حيث أقرت 4 هذه الفترة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي طعن أمامها 
بعدم دستوريتها؛: وعندما أعاد «روزقلت»: تشكيل المحكمة بالتعيينات الجديدة التي 
أجراها كفل استقرار هذا البرنامج؛ إذ توالى رفض المحكمة للطعون بعدم دستورية 
القوانين التي صدرت بقصد وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ» وكان طبيعياً أن يتراشق 
أنصار البرنامج الاقتصادي الجديد وخصومه التهم حول موقف المحكمة العليا الجديد: 


-١‏ لعل أكثر مظاهر هذا التراجع موقف المستشار 1056115 فلقد تم تحول موقف المحكمة العليا 
من مشكلة تحديد أجور العمال نئيجة عدول قاض واحد هو «رويرتس» عن موقفقف ذلك أن 
انضماهه إلى الأقلية: جعل هذه الأقلبة أغلبية. وهن الغريب أن هذا القاضي لم يعلل موقفهء فلم 
بكتب في أي :من القضيتين رايا مستملاً موافقا أو مخالفا. 

ولذلك حار كثير من الشراح في تفسير موقفه. ويرجح الدكتور ابو المجد أن #روبرتس» لم يغير 
رأيه في المشكلة القائوتية التي انتطوت عليها الدعوى (وهي مشكلة دستورية تحديد أجور العمال) 
وإنما أمن بضرورة تراجع المحكمة ولو مؤفتاً عن مسلكها الذي أثار الأزمة بينها وبين «روزقلت» 
فععل من جانبه على تحقيق هذا التراجع على حساب موقثه الخاص في كل من القضيتين. ولقد 
استند خصوم الرقابة القضائثية إلى هذا المسلك للقول بأن الولابات المتحدة تحكمها محكمة قضاتبة 
من قاض واحد يتحكم عي مصير القوانين باثتغاله من الأغلبية إلى الأقلية أو العكس. تراجع رسالة 
«الرقابة على دستورية القوانين» للذكتور أحمد كمال أبو المجد سنة -1545١‏ ص41 وانظر د 
عصفور : المرجع السابق. صن”25. 


فلقد غاب الأخيرون على المحكمة سلبيتها إزاء ما اعتبروه عدواناً تشريعياً على الدستورء 
ووصقوا قضاتها بأنهم لا يعدون أن يكونوا رجال سياسة. 

ولعل التبريرات القانونية التي ضمنتها المحكمة العليا أحكامها المتناقضة توضح 
الصفة الشخصية 4 قضاء الدستورية: وتجردة من تلك الصفة القانونية الموضوعية التي 
تخلع عليه: ولا أدل على ذلك من أن المحكمة العليا قد بررت إلغاء التشريع الاجتماعي 
بحجة مناهضته للدستور: ثم يررت دستوريه رية هذا التشريع فيما بعد.. وآبعد من ذلك فإن 
موقف الملحكمة العليا تفير بتغيير قاض واحد رأيه؛.وأن هذا القاضي لزم الصمت ولم 


المطلب الثامن - السيطرة الاقتصادية على الحريات التقليدية: 
البند الأول - «حرية النشره .#4 الولايات المتحدة (أتموذجا): 

وننوه بأن نجاح مشروع الصحافة لا يعتمد على الإيراد المتتحصل من البيع للقراء؛ 
وإنما هو يوم على إيجار أعمدة الجرائد أو الساعات 4 الإذاعة: فإيراد الإعلانات يكون 
نصف أو ثلثشي حصيلة مجموع الإيرادات: وبالتالي فإذا ما انخفضت اتخقاضاً كبيراً 
سقظت الجريدة شونا 

وهذه الشروط الفنية والمالية التي صار يتطليها مشروع الضحافة: والتوجيه الخاص 
للمنتاعة يقصف تدعيعها وزنادة أرياحها: 'قسر هذا التصور تجو تركيز مشترومات التشر, 
هذا التركيز أقل نسبياً 4 دور النشر والمكتبات إذ تتولى ٠٠١‏ دار للطباعة نشر /5١‏ 
سنوياً من المولفات وتقتسم دور قليلة ال 7٠١‏ الباقية. 

بيد أن هذا التركيز يرتفع بالنسبة للمجلات: فإن ست مجلات من ماثة مجلة تطبع 
فنا يعادل ١١/5‏ هن المجموع!". 


-١‏ تناقص عدد المجلات الأسبوعية. فبعد أن كان 17.٠١‏ سنة 141٠١‏ صان افل من ٠٠٠١‏ سنة :15اء وكان 
معمدد الجرائد البومية 75٠١‏ سنة 194:5 قهبط إلى 1676 في سنة 7 أما الجرائد المحلية كائها 
تخضع بوجه عام لاحتكار واقعي. إذ أن أقل من 761٠١‏ لها منافس. 

حتى في المدن الكبيرة: اكحقاكن ره الجرككد اليومَية اتخقاطا مْتْموسا غفي #تبويورك» كان عدد 
هذه الحراتد 15 سنة 1900 فأصبح /اسنة 1401 ومتن آذار ستة 1104 لا تصدر في واشنطن سوى جريدة 
يومبة واحدة ويجب أن تأخذ بالحسبان. ازدياد عدد أقراد الشعب وعدد النسخ من الجراند اليومية 
كحي يتسئى لنا تغدير أهمبة التركيز الذي راد بوجود #سلسلة» من الجرائد التي تملكها جماعة 
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وفضلاً عما تقدم فإن إعداد برامج للتلفزيون وللإذاعة وكذلك إنتاج الأفلام 
الكبيرة أصبحت مركزة تركيزاً كبيراً. ونجد ذلك 4# ميدان الصحافة ؛ إذ لم تعد 
الجرائد تتناول مواضيع جديدة بل أصيحت تستلم إنتاجاً معدا جاهزاً من مجموعة صغيرة 
من الاتحادات التي كُونتها بعض الجرائد الكبرى أو الوكالات الصحفية. 

تقد صب امسن نشر المعالات المتشائهة 4 الجرائن الإقليمية والمحَليَة لعدم وجوة 
منافسة...وبذلك اتخفضت تكاليف الإنشاج بالنسية التحرير والجمع يفنضل استعمال 
الأساليب الفنية الحديثة. 

وقبرز ظاهرة الترحيز جليا :ا الإذاعة: فعلى الرغم من أن المحطات التي تستطيع 
مؤسسة ما أن تكون مالكة لبا محددة بنص القانون: غير أن هذه المحطات تتسلم 
يرامجها من آريع شركات وتعتبرهذه المحطات تابعة لبا؛ وإيراد الإعلان يكفي وحده 
تقريبا لموازئة مالية المحظات: 

وتتركز هذه الإعلانات ة تلك الشركات الأريع: لأن المعلنين يفضلون إذاعة 
إعلاتاتهم يَططرَيق هده الشتركات. غلى أن متاق + متخطة ليست لبا أغراض تجارية 
وهني تذيع برامج ثقافية وأدبية تحت إشراف السلظات المدرسية والجامعية وضنتاعة 
السينما؛ تخضع لثماني مؤسسات تنتج //١‏ من الأفلام وتوزع 756 متها؛ وتمتلك هذه 
المشروعات آيضا مصالع:هامة ا استغلال صالات العنرض» :وهكذا تحقق هذه 
المشروعات تكامل الصناعة والإنتاج والتوزيع والاستغفلال وتكون فيما بينها 
«كارتيلا» حقيقياً. 

كبا تحتكر حمس شركات إنتاج إضداز الجرائد المصورة © السيتماء ويمتد 
نشاطها إلى جميع أنحاء العالم + وهئ تعقد هيما بينها ومع المؤسسات الأجنبية اتفاقات فنية 
ومالية؛ وبذلك تكون «كارتيلا» 3 هذا النشاط. 

وهتاك حركة تيدف إل تركوز هذه المتتاعات التشهفل ::وإخصناعها لرقابة 
«البنك الأعلى؛: غير أن هذه «الإمبراطوريات» لا تستطيع القول بأنها تباشر احتكاراً 
محلياً أو إفليمياً لوسائل الصحافة» إذ آنه كثيراً ها تشترئ يعض الجراكن محظات إذاعيية 
وتلقزيونية » وهتاك ما يقرب من:١/؟‏ المحظات تخضع لإشراف جريدة ما. 

والمكل الصارخ لذلك نجده # إحدى المؤسسات الأمزيكية: فهذه المؤسسة تضنع 
آلات الإذاعة والتلفزيون: وهي مالكة لإحدى أربع محطات كبرى للإذاعة: ولأعظم 
شركة من شركات الراديو واللا سلكي ذ الولايات المتحدة؛ ولبا مضالح يذ شركة 
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من ثماني شركات لإنتاج الأفلام وبعض المؤسسات الصحفية تعلك مصائع للورق» 
وأكثرها يمتلك المطابع!". 
البند الثاني - النشر وحريته 2# إنكلترا: 

ولقند انقضى العهد الذي كانت فيه الجرائد ملكا للمائلات والأشخاص» 
وأصبحت الآن مشروعاً كبيراً لا يقوى على تملكها إلا الشركات والجماعات. 

وقذ قررت اللجنة الملكية للتحقيق 2 شؤون الصحافة سنة 1547 أن المبلغ اللازم 
لتمويل جزيدة مسائية 2 الإقليم يجب ألا يقل عن 10٠.٠٠١‏ جنيه إسترليني: وأن إنشاء 
جريدة يومية لا يتسنى إلا لمن كانوا من أهل الصناعة ؛ مع العلم أنه لم تنشأ أي جريدة 2# 
إنكلترا منذ الحرب العالمية الأخيرة. 

وك مجال الوكالات الصحقية هناك بضعة هيئات تهيمن عليها: وتظهر حركة 
التركيز 4 الصحافة وذلك لقيام هيئات كبيرة أو مجموعات أو «سلاسل»: فهناك يضعة 
شركات جبارة تهيمن على بضعة مئات من الجرائد. 

وقد هبظ عدد الصحف من ١15‏ سنة 1571 إلى ١18‏ سنة 1554, وإلى ١1١7‏ سئة 
ةا 

وهناك عدد ضتيل من الجرائد يوازي توزيعها كافة الجراتد الأخرى: وهتاك 
جريدتان صياحيتان تطبعان ما يوازي نصف توزيع الجرائد اليومية الأهلية؛ وقد زاد عدد 
المدن التي ليس بها جرائد. 

ويلاحظ وجود احتكار ش تسع مدن من بين سبعة عشر مدينة ؛ يزيد عدد 


اهلوا غلك 7200 شخصسا: ومرد هذا شّد: المتافسة؛ وبالأخص ارتفاع تكاليف 


وقد ذكرت اللجنة أنه ليس هناك «احتكار مالي؛ للصحافة: وإن كانت قد 
سلمت بوجود تركيز ضخم يضم «السلاسل؛ والبيئات المستقلة الأخرى: ولاحظت أيضا أن 
الجرائد المستقلة عقّدت اتفاقاً يتعلق بالتحرير والإعلان. 

والجزء الأكبر من عجينة ورق الصحافة يستورد مقابل العملة الصعبة ويتم توزيع 
الكمية المستوردة بين البيثات القائمة: أما الجديدة منها فلا تحصل إلا على كميات 
محدودة لا تسمح بالتوسع 4 إصدار الجريدة. 
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وك الوقت الذي لا تحصل الصحافة إلا على ربع كمية الورق: تضطر إلى دضع 
أزيعة أضعاف قيمتها بالنسية لما تشتريه من السوق السوداء: وهوها يقيم سدوداً عالية 
يصعب على صحف الرأي اجتيازها. 

وأما صناعة السينما: فهي ملك لأربع شركات كبيرة؛: وهي تملك الجزء الأكبر 
من التركيبات الفنية: وتسيطر هذه الشركات أيضأً على استغلال الأفلام: كما ترتيط 
ثلاث شركات توزيع (بين ستين شركة) تقوم بتوزيع كل الأفلام البريطائية تقريباً: 
وتقوم بإنتاج جرائد السيتما خمس شركات مرتبطة*'' بطريق مباشر أو غيزمباشر 
بالبيئات الأمريكية: وهذه الشركات تتجمع 2 صورة اتحاد أو نقابة للفيلم الصحفي: 
وتريط بينها اتفاقات دكارتل»!”,. 

البند الثالث - حريات النشرك فرنسا: 

إن البنيان الاقتصادي لصحافة فرنسا مبهم بسبب الاتقلابات التي وقعت بعد 
التحريرء ويضاف إلى ذلك عدم وجود تخريات جدية ترسم الاتجاه الصحيح: وتدخل 
السلطات العامة # فرنسا أوضح منه 4 الولايات وإنكلتراء فهناك مؤسسة عامة تدير 
غالبية مطابع الصحاقة؛ والصحافة تصلها بظريق مباشر أو غير مباشر إغانات مالية من 
الدولة: أما الإذاعة والتلفزيون فتحتكرهما الدولة: ويخضع الإنتاج السينمائي للإعلاتات 
الإذارية وبصورة عامة الاتجاهات الاحتكارية العامة التي تسود الولايات المتحدة وإنكلترا 
تظهر جلياً 2 فرنسا. 

وعلى الرغم من أن القانون يبيحع نكل شخص أن يتملك ما شاء من وساثل التعبير 
إلا أنه 4 الوافع لا يتسنى إلا لمن يملكون رؤوس أموال كبيرة: 

ولقد كان من أثر تحرر فرنسا من الألمان ووؤضع الحراسة ونزع ملكية الجرائد أن 
تعاونت مع الألمان بعض الجرائد: دون رؤوس أموال مهمة؛ نظراً لأن استثمار الجرائد كان 
مريحاً # ذلك الوقت. 

أما الآن ققد آأصيح إنشاء جريدة يومية عملية مالية معقدة وصعية التتفيذ عن 
الخارج: يتعين أن تكون هناك وساطات وضمانات من تاحية الصناغة: كما يجب 


الاستفادة من مشروعات قائمة. 
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لقذ سأل أحد النواب وزير الاستعلامات كتابة: «هل حقيقي أنه يلزم لإنشاء جريدة 
يومية تؤمل 2# النجاح مبلغ يتراوح بين 0٠٠‏ مليون ومليار غرنك؛5 وقد اعترف الوزير «يأن 
الأعياء التي يتطلبها إنشاء جريدة يومية أعباء ثقيلة وأنه يجب تخفيف هذه الأعباء لتسهيل 
حاق «مكتروضات يعتبرتتوعها عاملاً أساسيا لضمان حزية الضحافة». 

ولكي نعطي فكرة عن ضخامة الأموال اللازمة لإنشاء صحيفة نذكر أنه 2# سنة 
١50‏ بلفت مصاريف «لوموند» ش السنة أكثر من 871١‏ مليون فرنك مقابل ١٠7١٠٠١‏ عدد 
. يصدر يومياً. 

وصانت:سيطر الجؤاف الضباحية الكمسن كبلّسدة 153+ أمرا مميزا لسسافة 
الفرنسية: حيث ضمنت هذه الجرائد بفضل رعاية وكالة «هافاس»» اختكار الإعلان: 
وتتقاسم هذه الجرائد الخمس فيما بينها 5/4 عدد القراء. 

وقد توسعت الصحافة الباريسية المسائية كثيراً وزاد ما تطبعه جريدة «بارى سواز» 
عما تطبعه أكتر الجرائد الصباحية انتشاراً : لسرت عمد جح البرراقه اليوفية 
الضيرة الإقربية التتركه سريا واتعقت كما دارمتيا مكدر 

أما الجراتد السياسية فما تطبعه ضعيف؛ وأهميتها الاقتصادية ضثيلة تقوم على 
هامش المصالح التجارية. 

وتخضع الصحافة الفرنسية لاختكارين: احتكار وكالة «هافاس» 2# مجال 
وكالات الأنباء» واحتكار «هاشيت: ث نقل وتوزيع الجرائد والمجلات. 

وقد عادت الآن حركة التركيز إلى الظهورء ومظهرها نقص عدد الجرائد 
والارتفاع الكبير ث التوزيع الذي يختص به عدد قليل من الجرائد : وآما جرائد الرأي فقد 
اختفت لأن توزيعها ضثيل. 

وعلى الرغم من التركيز الملحوظء فقد اتخفض التوزيع بما يقرب من 7/70 من 
إلى 1407 : وإن كان قد لوحظ ارتفاع طفيف من سنة 1101 إلى 1107 ولقد أثقلت 
مشككلة تموين الجرائد بالورق كاهل الصحافة الفرنسية إذ تقوم غرنسا باستيراد الورق 
من الخارج؛ حيث تمكنت بعض الجرائد القوية ش فترة التموين هذه من أن تزيد توزيعها 
ين قامت بشتراء الورق هن السوق السوداء: 

ومن غير المعروف على وجة الدقة الوسائل التي تلجأ إليها الصحافة الفرنسية 2 
تمويلها. وقد كتب مدير إحدى البيئات يقول: #من الصعب الحصول على معلومات: فليس 
هناك سوى أربع أو خمس جرائد © باريس تتمكن من موازنة إيراداتها ومصروفاتها. 


لمكا 


ومن الأفضل آلا نحاول معرقة الطريق الذي تسير فيه الجرائد الأخرى»: ولثن كان 
7 يجوز إغفال المساعدات المالية الكبيرة التي تقدمها الدوئة إلى الصناعة''؛ إلا أن هناك 
مصادر أخرى تمول المشروعات الخاصة شك أوسع مدىء وهي بذلك تعاون الصحاقة 
التجارية والمجلات العاطفية على تنمية أرباحها ‏ حين أن الصعاب التي تلاقيها صحافة 
الرأي لم تجد لبا حلا. 


والخلاصة: 

ينضح لنا إلى أي حد يقضي تركيز الملكية الخاصة على أهم الحريات شاناً ب 
النظام الديمقراطي الغربي وهكذا أشار 56610 إلى أن تطوير وسائل النشر وتقدمها لم 
يكن نعمة على الأمريكيين: فبدلاً من أن تجعل وسائل النشر الحديثة من أفراد الشعب 
الأمريكي أكثر المواطنين تنوراً وكفاية لحكم أنفسهم بأنفسهم 4 ديمقراطية حية: 
أحكمت هذه الوسائل قبضة صناعات الرأي على أقكارهم ومشاعرهم» وإن أمريكياً 
واحداً لن ينجو من إحدى وسائل الدعاية والتأثير؛ كما لن يستطيع أحد أن يمتنع عن 
استتشاق جو العمل الكبير وإيديولوجيته التي تصوغ الآراء وتسيظر على الأحاسيس. 

فلقد أقام العمل الكبير من توجيه الرأي العام صناعة: غايتها تشكيل وجهات 
النظر وصياغة المشاعر العامة: وتكييفها طبقاً للاتجاهات الأساسية والمصالح التي يسعى 
إليها العمل الكبير. 

وقد استخدم هذا «العمل الكبير الرأي العام المصنوع يك الرقابة على آزاء 
المعارضين وإرهابهم؛ و خلق فكر عام للأمة 4 جميع المسائل البامة ذات الضلة 
بالسياسة العامة» حيث غدت صناعة الرأي العامة بدورها عملاً كبيرا يمتلكه كبار 
رجال الأعمال مثل ملاك الصناعات الكبرى: ومديرو البنوك والمقترضون من البنوك: 
ودافعو الضرائب من الشرائح العألية» وقد أكدت هذا لجتة تحقيق أمريكية خاصة"': 


-١‏ تقدم وكالة «فرائس بييس» إلى الجرائد المواد التي كانت تكلفها كثيراً وذلك بفضل الإعانات 
الني تتلقاها عن الدولة ظطضي سئة 145١‏ حصلت على إعانة قدرها ٠.ن:.:...؟‏ فرنكا وكانئت تستاجر 
المطابع بسعر أكل من السعر العادي. 

؟- غاانظ عاامل عا ماعمب عط ؛ملماة .5 دعا إلى إنشاء هذه اللجنة 6عئاا .5 121011 صاحب مجلات 
«تايم» و «لايف» و «فورشون» وقد ساهم هو بمانتي ألف دولار وساهمت الموسوعة البريطائية 
تخمعسة عشر الغادولار؛ ولم ترض الصحف الكبرى عن الآراء المعتدلة التي انتهت إليها اللجنة 


راجع د. عصفور المرجع السابيق ٠.‏ ص ه ١‏ 
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«آن حق التعبير العام عن الرأي فقد حقيقته الأولى: ولم تعد الحماية من تدخل الحكومة 
كافية لأن تكفل لآي شخصن الفرصة 2# أن يقول ما لديه... 

فالملاك والمديرون للصحافة ووسائل النشر الأخرى يحددون الأشخاص والوقائع 
وجزئياتها والأقكار التي يمكن أن تصل إلى الجماهير».... 

وصناعة الرأي مثل مشروعات العمل الكبير الأخرى تسعى وراء الريح: وريحها 
يجب أن يكون مزدوجاً: 

-١‏ فهتاك أولاً ربح من بيع الكلمة أو الصورة التي تطبع أو الفيلم أو الإذاعة. 

- وهناك الريح مقابل نقوية الوؤضع القائم للنظام الاقتصاديء؛ ويتمثل 2 صورة 

إعلانات تجارية موجهة أيديولوجياً يصرف عليها بسخاء. 

وليس صناعة الرأي هي المدافعة أيديولوجياً عن النظام الاجتماعي القائم والوكيلة 
المحترفة لبذا الدفاع: وهي إذ تدرك خطورة أي إصلاح جوهري يمس النظام الاقتصادي: 
فقد قامت باستخدام مقاومة الشيوعية كالبراوة تضرب بها رؤوس الأشخاص الذين 
يعتنقون الأفكار الحرة التي تعد مبادئ أساسية 2 الديمقراطية الأمريكية والتي يقصد 
بها أساساً المحافظة على جوهرهاء وذلك عن طريق التطور والتقدم مع الزمن””. 

ونحن بدورنا نتقدم بهذه الوقائع وتلك الحجج لعلها تتضافر مع هاتيك الحجج 
والوقائع والأدلة التى أقامها لينين 2 كتابة الإمبريالية آخر مراحل الرأسمالية. 


الفرع الخامس - عصمة الحرية وحصانتها وضمانات عدم الاعتداء عليها: 

أشرنا سابقاً إلى ضَمان القاعدة القانونية وتصدي الفقيه ريفيرؤ لبنذه الظاهرة 
الإنسانية وقوله بانهيار القانون وسقوطه لأنه الس :ف تحقيق غايته: الوظيفة المثبتة 
126 (الاستقرار) والعدل. 

والمسلم .به أن الله تماق عندما خلق الحياة خلق يآ طبيعتها الكامتة قوة أو نضاداً 
حيوياً (انتيبيوتيك) يذب ويذود غنهاء وهذا الأمرينضرف على الخروج غلى القواعد 
الاجتماعية والاقتصادية والأخلافية الخ... 

إذاً فطبائع الأشياء التي أوجدها الله تعالى تفصح عن ذلك: وبالتالي فالقانون 
ينحني أمام هذا الحق العميق ك النفس الإنسانية وعند تقصير القانون الوضعي يتحرك 
الحق الطبيعي الكامن ليؤدي دوره. 


١‏ انظر 1أ586: المرجع السابقء ص315-14. 


5900-08 


«أن حق التعبير العاخ عن الراي فقد حقيقته الأولى: ولم تعد الحماية من تدخل الحكومة 
كافية لأن تكفل لأي شخص الفرصة ي أن يقول ما لديه..: 

فالملاك والمديرون للصحافة ووسائل النشر الأخرى يحددون الأشخاضص والوقائع 
وجزتياتها والأفكار التي يمكن أن تصل إلى الجماهير:...: 

وصناعة الرأي مثل مشروعات العمل الكبير الأخرى تسعى وراء الريخ» وريحها 
يجب أن يكون مزدوجا: 

-١‏ فهتاك أولاً ربح من بيع الكلمة أو الصورة التي تطبع أو الفيلم أو الإذاعة. 

-١‏ وهناك الربح مقابل تقوية الوضع القائم للنظام الافتصادى» ويتمثل لك صورة 

إعلانات تجارية موجهة أيديولوجياً يصرف عليها بسحاء. 

وليس صتاعة الرأي هي المدافعة أيديولوجيا عن النظام الاجتماعي القائم والوكيلة 
المحترقة لبذا الدفاع؛ وهي إذ تدرك خطورة آي إصلاح جوهري يمس النظام الاقتصادي؛ 
فقد قامت باستخداء مقاومة الشيوعية كالبراوة تضرب بها رؤوس الأشخاص الذين 
يعتئقون الأفكار الحرة التي تعد مبادئ أساسية ث الديمقراطية الأمريكية والتي يقصد 
بها أساسا المحافظة على جوهرهاء وذلك عن طريق التطور والتقدع مع الزمن!". 

وتحن بدورنا نتقدم بهذه الوقائع وتلك الحجج لعلها تقضافر مع هاتيك الحجج 
والوقائع والأدلة التي أقامها لينين 2 كتابة الإمبريالية آخر مراحل الرأسمالية. 


الفرع الخامس - عضمة الحرية وحصانتها وضمانات عدم الاعتداء عليها: 

أشرنا سايقاً إلى ضمان القاعدة القانونية وتصندي الفقينه ريفيرو لبذه الظاهرة 
الإنسانية وقوله بانهيار القانون وسقوطه لأنه أفلس # تحقيق غايته: الوظيفة المثبتة 
31121 (الاستعرار) والعدل. 

والمسلم به أن: الله تعالى عندما خلق الحياة خلق # طبيعتها الكامنة قوؤة أو مضاذا 
حيوياً (انتيبيؤتيك) يتب ويذود عنهاء وهذا الأمرينضرف على الخروج على القواعد 
الاجتماعية والاقتصادية والأخلافية الخ... 

إذأ قطبائع الأشياء التي أوجدها الله تعالى تفضح عبن ذلك» وبالتالي فالقانون 
ينحني أمام هذا الحق العميق ثُ النفس الإنسانية وعند تقصير القانون الوضعي يتحرك 
الحق الطبيعي الكامن ليؤدي دوره. 


-١‏ انظر [أع56: المرجع السابق: ص51-44. 


1 


والقانون الوضعي عادة ينظم هذا الحق: تجد ذلك على سييل المثال ذ: الضمانات 
القضائية: رقابة دستورية القوانين - صياغة الدساتير صياغة علمية جيدة - أهمية تأمين 
أكبرهيئة ذ المجتمع لمواجهة الصالح المشتزك وتفسيره - رقاية السلطة التشريعية على 
السلطة التنفيذية”". 

ونعتقد أن إيجاد هذه البيثة لحماية الصالح المشترك هو أكبر الضمانات الذي يجب 
على الفكر القانوني البحث عن تحقيقها. 
وبيان ذلك أننا نجد 4 الصالخ المشترك جوهر التأسيس وإقامة مشروع الدولة: 
وبالتالي قصيانة هذا الصالح المشترك وحمايته الحق 4 مهمة تفسير النصوص وما يثيره 
ذلك من كون هَدًا التفسيرتنظيما للحزية آم تقييداً لبا: 

وإذا كنا لن نفوص # هذه المسائل القانونية التي قد تنزلق بنا إلى الأيبحاث 
الأكاديمية: إلا أننا نؤثن الؤقوف عند الضنمانات الشعبية تمنشيا مع وغيتا هذا 
الكتاب: وهو الاهتمام بعساقط الغيث المبلورة للوعي العام العربي لا سيما الوعي الشعبي 
وضميره ومخزونه النفسي: مذكرين بقول الفقيه بوردو إن الضنمانات غير الوضعية همي 
الكفالة النهائثية للقانون””. 

وهكذا كان علينا لفت النظر إلى النقاط الآتية: 

١-.الضماتات‏ الوضعية لأ:توصل إلى .حماية كاملل( 

7- الضمانات الوضعية عون الحاكمين لا تحد لبم: 

والحديث عن الضمانات لا ينطوي بحال على أي تشكيك ة حسن نوايا 
السلطات العليا أو 4 قدرة الحاكمين على استجلاء الصالح المشترك: كما 
لا يعني قط أي رغبة خرقاء 4 تحدي السلطة الحاكمة أو الحط من كرامتها أو 
التيل من كفايتها بإظهارها بمظهر الزلل والشطط؛ بل على المكس فهده 
الضمانات:عون الحاكمين الأكيد على أن يرقوا إلى مستوى مسؤولياتهم إزاء 
الصالح المشترك. 


.207 ١ص د عطية: النظرية العامة للحريات الفشردية‎ ١ 

؟- بوردو : الموجز فئ الحريات والحفوق صن77 وكتابه الموجز قي الحقوق الدستورية 5517 صره؟, 

*- د. عطبة النظرية العامة للحريات الفردية ص4مة1؟ د. المحامي: عبد الحكيم حسن العلي: الحريات 
العامة وقد عدد ضمائات الحرية في النظام الإسلامي: ولاية المظالم. ولاية الحسبة -.رقابة الراي 


العام العباذاتب 


ف داك 


والواقع الذي لا يقبل الإغضاء عنه هو آن الحاكمين بحاجة ماسة إلى ضمانات 
فعالة تكفل أن يكون التصور القانوني للصالخ المشترك محكم التطبيق': وذلك لأن 
التاريخ السياسي والدستوري كثيراً ما دلنا على أن الحاكمين مهما كانت سلطاتهم قوية 
فإن الأرض ستميد تحت أخدامهم عندما لا يتاح لتصورهم للصالح المشترك التطبيق 
المحكم الفعال. 

على أنه يجب أن نلاحظ أن الغاية التي يجب أن تراعى من خلال هذه الضمانات 
ليس هو شل سلطة الدولة وتعطيلها: بل كفالة التزام الحاكمين حدود مهمتهم ش إعمال 
فكرة الصالح المشترك؛ فالضمانات ليست عوامل تعويق وإبطاء للزحف الاجتماعي نحو 
تحقيق الصالح المشترك» بل هي عوامل أناة مستحبة وتمهل مرغوب فيه" 

نصح رجل كنيسة حاكماً بأن يخضع للقانون فأجايه الحاكم: وهل يطيق ذلك 
عليّ::فاستدرك الناضح قائلاً: إن الخضوع قوة لك وليست ضنعفاً. 

*- إن الضمانة الأخيرة الفعالة لصون الحرية وحمايتها وتعزيزها نجدها غ الرأي 

العام : ©1010]نام 1100م0,] وهو موضوع دراستنا الآتي بياثه. 


الطلب الأول - الرأي العام: 
ظهر هذا المفهوم إبان الثورة الفرنسية على لسان جان ينكر وزير المالية على عهد 
لويسن السادسش عشن. 


وعلى الرغم من ذيوع هذا المفهوم إلا أتنا لم نظفر بتعريف جامع مائع له: ويمكن 
الآخن بالتعريف القائل بأن الرآي العام: هو اجتماع الأفراد على أمر معين تجاه مشكلة 
معينة أو حادث معين آي حال انتماتهم إلى مجموعة اجتماعية واحدة””. 

ومن المسلم به أنه لا يمكن فهم الرأي العام وتحديد مدلوله إلا من خلال فكرتي 
الشعب والصالح المشترك: فالشعب هو ذلك الكاثن الزاخر بالحركة الذي ينيع منه 
الزأي العام؛ مدركة لمسؤولياتها: متفهمة لوظيقتهاء ولذا فهي تواجه المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الشعبية: إنما ترتكن على الإمكان المنطقي 


١‏ مقالة الدكتور أحمد كمال أبنو المجد - خصائص التشريع في المجتمع الاشتراكى وص سن 
مغالته معالم التطور الدسنوري في عشر سنوات ‏ بالمجلة المصرية للعلوم السياسية ‏ الأولى عدد 
بئاير 1557 والثانية عدد يوليو 1551 

؟1- موجز بيردو في الحقوق والحريات ص/الا. 

د. رمري حله الشاعر : النظظم السياسية والقاتون الدستوري ج!١.ء‏ /الاة؛ مطبعة جامعة عين شمس صن١‏ 2 
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لإبقائها والحفاظ عليها أكثر من ارتكانها على القوة الغاشمة أو على الصيغ الأيديؤلوجية 
البراقة!'". 

وهكذا يحجم الرأي العام عن تعريض الصالح المشترك للخظر أو الزعزعة: فهو 
زأي يكون من انضماغ مواطنين أحرار ي نيتهم ممارسة حريتهم الفكرية على خير وجه 
لتوجيه النشاط الحكومي التوجيه الصائب: وليس لزعزعة النظام الذي يرتبط به 
صالحيم المشتركه 

والرأي العام القويم إزادة شعبية حكيمة مستتيرة وقادرة على أن تقود وتهدي؛ وتقنع 
ولا تتهجم؛ تعاؤن وتعاضد الحكومة غك أداتها لمهامها مدركة مشاق الحكم وصعويته””. 

البند الأول - أهمية الرأي العام: 

يقوم الرأي العام # الدول الديمقراطية بوظيفة الحكم: وهذا الحكم يأتي عن 
طريق مناقشة الرآي العام والوصول به إلى رآي أخير ملزم فعال: فالديمقراطية تعتمد 
أساساً على حرية الرأئ العام وحرية التعبير عنهء وتمكينه من أداء وظائفه ف التأثير على 
تصرفات الحاكمين وسلوك المحكومين. 

والديمقراظية تعطي كل مؤاطن الحق ‏ تكوين الرأي العام: لا بل إن السلطات 
الواعية حريصة على مساعدة الزأي العام 4 إحداث التعبيرات البامة الكبرى: وبالتالي إذا 
كانت الديمقراطية تعول على رأي عام مؤثر وفعال وناضج فإن الأنظمة الاستبدادية 
حريصة كل الحرص على التقاظ البمسات الخفية الخافتة'". 

ولقد لعب الراي العام ب العصور المختلفة وخاصة ‏ الفصر الحديث دوراً لا يستهان 
به ب تشكيل وجه الحياة؛ وكان الحقل السياسي أكثر الحقول تأثراً وتأثيرا"". 

البند الثاني - أنواع الرأي العام وتقسيماته: 

يمكن إيجاز هذه الأنواع 2 الآتي: 

- الرأي العام المسيطر والقائد» وهو الذي يؤثر ‏ الجماهير ويساهم ع تكوين 
آرائهم: ويمثله كبار السياسيين والقادة واللفكرين. 


-١‏ د. عبد الحكيم العلي؛ الحريات السياسية ص19 
؟- بيردو : مطول علم السياسبة ‏ جزء رابع ص11 
ع« د حسيئ عبد القادر : الرأي والدعاية وحرية الصحافة؛ القاهرة. 1471 ص١‏ !, 


4 د. أحمد سويلم العمري: الرأي العام والدعاية؛ القاهرة: دون تاريخ نشرء صص؛١٠,‏ 
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- الرأي العام المثقف أو المستنير: ويقوم على الطبقة المثقفة القادرة على الفهم 
والمناقشة والرأي.. 

- الرأي العام التابع: ويتألف من السواد الأعظم من الشعب'". 

؟- الرأي العام من زاوية الاستمرار. 

ويتوزع هذا الرأي الأقسام الآتية: 

- الرأي العام المستمر: وهو الذي يتصل اتصالاً وثيقا بالأشنياء الثابتة ب الآمة 
كالأمور الثقافية والتاريخية والدينية”". 

- الرأي العام المؤقت: ويتمثل ‏ إرادة الأحزاب والبيتات ذات البرامج المحددة. 

- الرأي العام اليومي: ويتأتر بمجريات الأمور والحوادث اليومية. 

أولا : الراي العام من حيث ممثليه: ويقسم إلى رأي أغلبية أو أقلية أو رأي ائتلاخ 


تحت ظروف خاصة ومؤقتة”". 


ثانياً: عوامل تكوين الراي العام: وهذه العوامل هي: 
-١‏ العوامل الثقاقية والحضارية: يذهب معظم الفقهاء إلى أن التراث الثقَاي من أهم 
العوامل التي تؤتر .4 تكوين الرأي العاء'". 
فالصورة التي تكونها الحضارة للانسان هي التي تتحكم ‏ سلوكه : ودراسة 
الثقافة وتياراتها السياسية والاجتماعية دراسة دقيقة هي الأساس الذي يستطيع وجل 
الإعلام والدعاية الاستناد إليه # تنظيم خططه الإعلامية. 
- عوامل تكوين رأي عام فعال: 
وهذه العوامل هي: 
-١‏ عوامل التنوير الاجتماعي: 06 (مغع 165 ,0 5الا6]ع138 ونقصد 
بذلك تلك العوامل التي تيسر على المواظنين تحكوين رآأي صائب 2# المسائل 
العامة. 


-١‏ د رهزي الشاعر : المرجع السابق: ص6؟, 
؟- ذ. حسبن عمد القادر : المرجع السابق: ص.هة. 
د. رهزي الشاعر: المرجع السابق. ص51 


فاءعنة بقمدقق وه أممامه بل غأمعجروع امع عق عراغانه عل عغكلقن9 ١12:‏ .1)) تدعلمماه؟ -4 
كاء 317 ,عدوتاأطنن نهأرأمما ,ل غعطةا عا عند ء[أطانام 


غ997 - 


والواقع أن تفسير الصالح المشترك مهمة على غاية من الدقة والأهمية : وتحمل 
المتصدين بها مسؤولية سياسية وأخلافية على فقدر كبير من الخطورة.. وهكذا يمكننا 
أن تحدد ك ذلك ما يلي: 
حرية الأنباء: لما كان المواطن الصالح هو الذي يساهم بتقديره المستنير 2 تحقيق 
الصالح المشترك: والقرار المستنير هو القرار المتخذ بعد التغلقل إلى ما هو وراء 
المظهر الزائف لما يبدو كأنه صدق وحقيقة » ومن ثم كان من الواضح أن حرية 
الآنباء ذات أهمية حاسمة 4 تشييد الرأي العاح. 
ومن المعلوع أن عالم الحقائق الذي يخيط بكل منا هو عالم صعب ضحم معقد: 
ولا يتآتى لأحد منا آن يلم بكل ما 2 الوجود الاجتماعي من حقائق: وتذلك وجب أن نقنع 
بالارتكان إلى ما يقرره غيرنا. 
ويمكننا أن نقول إن الحجر على الأنياء من أجل تحقيق مصالح خاصة يسلب 
المواطن حريته ويحيسه # دائرة محدودة: ومن ثم يقف عقبة 4 وجه قيام رأي عام”"؛ ومن 
المفيد ِْ هذا الصدد أن نسجل ما يلي: 
١‏ - أن تقوم مؤسسات البحث العلمي التي تتقصى الحقائق ح مخنلف الميادين دون 


داقع مادي. 
؟- أن يتولى المؤسسات الصحمية أشخاصض حريصون على توخي الدقة والأمانة قيما 
ينقلونه إلى الجمهور من أخيار. 


”- أن تقوم تقاليد سليمة للمهنة الضحفية: وتنظيم شؤونها ب نقابة يكون 
لأعضائها مستوى معلوم عند الدخول إلى المهنة وعند الاشتغال بها. 
؟- أن تقنوم المناقسة المعقولة شك جمع الأنباء ونشرها. 
المطلب الثاني - المجتمع الديمقراطي إزاء وسائل التعبير عن الرأي: 
تعتير الصحافة والإذاعة والمسرح وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي أدوات 
تثقيفية عامة: ومن الخطأ ألا يولي المجتمع تأثيزها على الحرية: وذلك للمحافظة على 


١‏ هارولد لاسكي انظر ص17 من مؤلغه الحرية في الدولة الحديثة. وتقول المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم ١١‏ لسنة :147 بتنظيم الصحافة في مصر إن ملكية الشعب لأداة التوجيه الأساسية - وصي 
الصحافة ‏ هي الضمان الثابت تحرية الصحاقة الحقيقة بمضمونتها الأصيل.؛ وهو حق الشعب في أن 


يتابع مجريات الأحداث والافكار وحقه في إبذاء رايه فيه 


- 198: 


مستواها العام وهنالك ثلاثة مبادئ يجب أن توجه مسلك المجتمعات الحرة + هذا 
المقاه”": 

- المبدأ الآول: السهر لمنع أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي من الاتحطاط إلى 
مستوى الغرائز البهيمية: فإذا لم يتسنّ أن نحتم على وسائل التعبير أن تعمل على التسامي 
بالقارئ أو السامع أو المتفرج: فلا أقل من أن تحرم عليها الاسفاف والتردي فيه. 

- المبدأ الثاني: إذا وجب السماح بالتعبيرعن أكثر الآراء جراف وبنقد أكثر 
كلمات المجتمع وتقاليده استقراراً: إلا أنه لا يجب السماح بتشويه الحقيقة: سواء بالقول 
الكاذب أم بالامتناع عن تصويب الكذب. 

- المبدآ الثالث: دوام المحافظة على أن تكون للحكومة قائمة؛ وإذا كان مما 
لا شك فيه أن من الخطر الإفراط ك إلقاء القيود على القول والكتابة إلا أن الديمقراطية 
تكون منطقية مع نقسها عندما تقف 3 وجه كل نشاط معاد لتنظيماتها الأساسية: 
وعثدما تتصدى الدعاية لمثل أعلى مختلف عن المبدأ ذاته الذي تقوم عليه: ألا وهو مبدآ 
الكرامة الإنسانية. 


المطلب الثالت - التربية على الحرية: 

ومن الواضح أهمية ما نلقن من حفاتى الحياة» ثم المستوى العقلي لمن يتولون 

ذلك وإن أفق الشعب وعقليته يتوقفان على الكيفية التي تدرس بها حقائق التاريخ 

للتلاميذ ثح المدارس» وعلى ما إذا كان المربون يعودون النشء أن يكونوا قادرين على 

النظر إلى الحياة نظرة مرنة متحررةء ولا يسعنا إلا أن نسجل هنا بالنسبة للحرية 

ومستقبلها الأهمية القصوى لمضعون المناهج الدراسية ومستوى القائمين بتدريس هذه 
المناهج”". 

و لكان المعلم الذي ينجح 4 أن يبث 2 تلافذته التحرر الفكري وسعة الأفق 
والتعطش إلى البحث عن الحقيقة: يخلق جيلاً من الرآي الام المستنيرء لذا وجب أن 
نجتذب إلى صفوف التدريس صفوة ممتازة من المثقفين. 

ومن المناسب اقتباس النظم الحديثة 4 مدارسنا والاحتذاء بها: فإذا لقن المواطن 
منذ نعومة أظفاره الاعتزاز بحريته: واحترام حرية أقرائه: والخضوع على قدم المساواة مع 

.م ,1949 ع انيم غأمعل عل قبعة معطا ها عل غمعومع تمه عا بععطعم إعرء ال -1 
؟- لاسكي: الحرية في الدولة الحديثة - صن”177: واريك قروم - الخوق من الحرية - صل١؟‏ وما بعدها. 


وراجع د عطية: النظرية العامة للحريات الفردية ص5١:5‏ وما بعدها 


- 1195 - 


الكنريق وجرت على حسق اتكتينان شلدعه اختيازا حرا مونتياء هاتها عضن يذللية 'إقامة 
مجتمع حر وطيد الأركان... 

وكلما بكرنا بتعليم الحدث كيف أن الحرية والسلطة متساندتان: كلما 
تأكدنا أن المواطن يدرك قيمته كإنسان ويدرك مبلغ مسؤولياته 2 سبيل صون قيمته 
عدن إرشاد التشرح إلى أن اعتصاء العمامه م عتروا عن إرادصه صبيرا هرا انتيوه 
تشييد الحكومة التي تكفل وجود الجماعةء وهكذا يتعلمون احترام الأغلبية والأقلية 
1016 نه 103[01116 أي يتعلمون احترام الشلظة واللحرية وي 


المطلب الرابع - الحكومة الذاتية 00061و أأمت: 
وهذ! ما يتأتى من ترك أهالي كل إفليم يديرون شؤونه المحلية بأنفسهم: قما 
يسمئ باللامركزية 50أ0660113]123 التى هي تربية للمواطنين على الحرية» لأن 
المواطنين 2 المجتمع المحلي يتعودون بذلك الحكم الديمقراطي السليم: إذ يكونون 
أقدر على الحكم على المسؤولين من واقع أعمالبم ونتائجهاء كما أن ممثلي المواطنين 
المحليين يشعرون بشكل أكثر وافعية بالأعباء التي يلقيها على عاقتهم التفويض الذي 
حظوا بهء فنظام الحكم الذاتي مدرسة يتعلم:فيها المواطنون تقاليد حكومة 


الجرة 0 
وك رأي أحد الساسة أن الإدارة المحلية تنزل من السياسية منزلة التعليم الابتداثي 
4 التعليم. 


وما يقال عن الحكومة المحلية يقال عن المهن والحرف والصناعات المختلفة؛ 
فهيثات كنقابة الأطباء أو نقابة المحامين أقدر بكثير من الحكومة على توجيه شؤونها 
الداخلية. كذلك يجدر أن يمتد مبدأ الحكومة الذاتية إلى الصناعات: فصناعة التسيج 
مثلاً يجب أن ينظر إليها ككل متماسك: وأن ينظم لكل منها برلمان خاص يمثل فيه 
أصحاب رأس المال والمديرون والغمال وجمهور المستهلكينء ويقرر هذا البرمان آداب هذه 
الصناعة وقواعد السلوك فيها. 

-١‏ راجع ص!4 و41 من مقالة ميشيل ديبريه «حكومة الحرية». 


؟ راجع ديبريه ص”؛ والدكتور محمد عبد الله العربي ‏ كفالة حقوق الأقراد العامة والحريات 
العامة في الدساتبر مجذة مجلس الدولقف القاهرة السنة الثائية يثاير ١95١‏ صصن!4. 


- لالاا- 


ولعلة متى مثل 4 إدارة كل مصنع أو منشأة تجارية كبيرة إلى جانب عنصر المال 
عنصر العمال والاستهلاك: قامت السياسية التجازية والصناعية ' البلاد على آأسس 
خالية من الاستغلال» ومهيأة لوضع حاجات المجتمع موضع الاعتبار. 

ولا شك أن الحزية ستكون عندثئ حرية متوازية. غلا تعتبر انتقاء للإرغام بالنسبة 
للبغضن مع تحميل الآخرين وهم الأكثرية: عبثاً ثفيلا من الإجبار بسبب عدم التكافو 
الاقتصادي والاجتماعي يفضي إن اختضاء الحزية بالنكنية لبنم» فنع يقاتهنا امتينازا أو 
احتكاراً على حفنة قليلة من المواطتين هم الرأسماليون: ويؤدي هذا إلى ظهور الفوارق 
الاجتماعية بشكل غير لائق'". 

المطلب الخامس - إعلانات الحقوق: 

إن فكرة: إعلانات حقوق المواطنين كمعلاماك ععل 5أأه,ل 5عل كومأاهرقاععل 5ها 
تقوم على الاعتقاد بأن ثمة مجموعة من الحريات لبا من قدسيتها ما يقتضي تسجيلها 2 
وثيقة لا يمكن من الناحية الدستورية حتى للسلظة التشريعية الغادية المساس بها إلا باتباع 
العزانانت تحاظة. 

فإعلانات الحقوق تجعل الشعب يقظأً وحساساً ومتنبهاً إلى خروج من جانب الحااكمين 
عن السلوك القويم: وذلك لما يحيط بها من قدسية ومهابة: وحتى إذا لم يتأت للحريات المسجلة 
التحقيق العملي: تبقى تلك النصضوض عاملاً من عوامل الإرشاد والتنوير وهداية الشعوب ٠انا‏ 
035565 دعل ووأأوع نالع ,ا عل غ7760عا6 والأهمية التوجيهية 8 لأقعدالة ,ناعاها". 

والواقع أن إعلان الحقوق يتوقف نفاذه على عزم الشعب على التمسك به ولذلك 
فإتنا 4 وقت الأزمات نجد أنفسنا نرغب عن التمسك بالتسامح 10163028: لأن ذلك ليس 
من طبيعتنا» وإنما نكسب ذلك كتراث اجتماعي'”. 

ولما كانت اليقظة الدائمة هي شمن الحرية» فقد أضحن من الضروري أن ننبه + كل 
وقت إلى مبدأ الحرية إذا أردنا أن تبقى حية؛ وليس ثمة تنبيه إلى مبدأ الحرية أفصح من التنبيه 
الذي تنظوي عليه الوثائق الدستورية ذات المنزئة العليا مثل إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير. 


-١‏ لاسكي ‏ الحرية في الدولة الحديثة ‏ صرهه وانظر د. عطية: النظرية العامة للحريات الفردية 
ص8١‏ وانظر د. عبد الحكيم حسن العلي: الحريات العامة ص١"‏ 

؟- ميركين جوتزطيتش - الاتجاهات الدستورية الحديثة - ص14 و١3‏ 

؟- لا سكي هارولد - الحرية َي الدولة الحديثة؛ لندن 1478 ص7 وما بعدها. 


اك 


وترديد الوثائق الدستورية لمثل ما آوردته ديباجة إعلان استقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية 5أورناءكاقاع وعل ععمء0مءمعل10 ] عل ووأغقدمماعم:م دا اتضادر 2 2 11/0/7717 
وما الزردقة معكمة كشتون الجهيورة اللصيرية كنل 1/1436/اقةزامو كناته أ مين وعيا 
قومياً مناسباً للحرية الفردية. 

فقد أفصحت ديباجة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عما يلي: «فإن 
الناس كافة قد خلقوا متساوين: وإن الخالق قد حباهم حقوقاً موكدة غير قابلة تلتخلي 
عنهاء ومن ضمعن هذه الحقوق الحياة والحرية وتقصى السعادة: ولضمان هذه الحقوق 
شيدت الحكومات التي تستمد سلطتها المشروعة من رضاء المحكومين: فإذا صارت 
حكومة ما؛ هدامة لتلك الأغراض كان من حق الشعب أن يعد لبا أو يلغيها: وأن يقيم 
محلها حكومة جديدة: وتقتضي الحكمة 2# الواقع أل تفير الحكومات التي قامت منذ 
فترة طويلة لأسباب تافهة أو عايرة. 

ذلك أن البشن أككز انتندادا تتعمل ها يكن تحهمل عن شرزود ذون أن يقتسوا 
لأنمسهم بإلغاء الأوضاع التي ألفوهاء ولكن إذا ما اضطرد التعسف وإساءة استعمال 
السلطة بشكل يدل على أن البدف هو إخضاع الأفراد تحكم مستبد مطلق فإن حقهم بل 
واجبهم هو إسقاط هذه الحكومة وتنصيب حماة جدد لسلامتهم المستقيلة)!". 

أماما رددته مقدمة دستور الجمهورية المصرية فهو: «نحن الشعب المصري الذي 
انتزع حقه # الحرية والحياة: بعد معركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج 
والسيطزة المستفلة من الداخل: تحن الشعب المضري الذي تولى أمره بنفسه وأمسك زمام 
شأنه بيده غداة النصر العظيم الذي حمققه بثورة ؟؟ من يوليو ١507‏ وتوج به كفاحه على 
مدى التاريخ... نحن الشعب المصري الذي استلهم العظة من ماضيه واستمد العزم من 
حاضره فرسم معالم الطريق إلى مستقبل متحرر من الخوف» متحرر من الحاجة؛ متحرر 
من الذل.. نحن الشعب المصري الذي يؤمن بأن لكل فرد حقأ ب يومه: ولكل فرد حقاً + 
غده؛ ولكل فرد حقاً ‏ عقيدته؛ ولكل فرد حقاً ب قكرته؛ حقوقا لا سلطان عليها 
أبداً لقير العمل والضمير. نحن الشعب المصري الذي يقدس الكرامة والعدالة والمساواة 
باعتبازها جذوراً أصيلة للحرية والسلام.. نحن الشعب المصري نملي هذا الدستور ونعتبره 
ونعلنه؛ مشيتتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد ونكفل له القوة والمهاية والاحترام. 
-١‏ راجع في وثيقة إعلان الاسنقلال صرل؛اء وما بعدها من: 


عرأمعو!!) عناومعهة ل ذثمناءكاماع ؤعل أعقمم عن أغكممء ممرعؤؤلاد عا رعونء عمممعيك غع ععلمم 
.1954 بقع كع ااعغوممم غقدوم0 لع (عإاعموم نكمي 


- ولا( - 


ولا شك أن مثل هذه العبارات المضيئة التي تسجلها وثائق دستورية سامية تمثل مدا 
شعبياً يعلي من قدر الحرية: 'ويبعك من حولها جواً من المهابة والاختراخ: فإذا خدث أن أرتد 
بعض الحاكمين عن مقهوم هذه العبارات ذات المنزلة الدستورية العالية: فذلك يولد ‏ 
التقوس شعوراً دفيتاً بالحسرة والمرارة © صدور أبناء الشعب الذين علقت بأذهانهم وقلوبهم 
تلك العبازات الجليلة الوضاء:: 


المطلب السادس - الإيمان بالعقل: 

لا إمام سوى العقلء وأكثر ما يتفق وكرامة الإنسان هو الإيمان بالعقل: وإعلاؤه 
هو إعلاء لقدر الإنسان وحريته. وكاما بسط هذا الايمان نوره على الجماعة: كلما 
وصلت إلى استجلاء صالحها المشترك على أكمل وجه؛ وكلما قيض الله لبا الإيمان 
بالعقل. 

التسامج: 

إذا آمنا بأن أداة استجلاء جوانب ذلك الصالح المشترك هي عقول تشحذ ب سبيل 
الوصول إلى ذلك» فإتنا نصل إلى أن ثمة قدراً كبيراً من التسامح لا بد من التسليم به يخ 
المجتمع الصائح؛ لأن الاعتراف بأن الغقول كما هي عرضة للصواب: هي عرضة للخطأ 
وكل تصور للصالح المشترك ينطوي على احتمال الخطأ والصواب'”. 

ولا يمكن أن يتحقق صالح مشترك جدير بالاعتبار بين قوم نجمدت نظرتهم إلى 
أنفسهم وإلى محيطهم وإلى نظمهم وأوضاعهم؛ كما لا يمكن ذلك بين قوم تكتسحهم 
الرغبة الطاغية ‏ تغيير كل شيء 2 الحال'". 

فالضائح المشترك هو عمل إنساني نتاج العقول كافة وهو يحاجة إلى جهد دائب من 
الصقل والابتكار والمباداة: وقداتكون صراحة الساخطين الصادقين على القيم أجدى 
تلصالح المشترك من نقاق المتظاهرين. 

وكثيراً ما تفيد المعارضة القيم الإنسانية الحضارية أضعاف ما يفيدها تزمت 
المتزمتين وجمود تصوراتهم. 
-١‏ د. عطية: المرجع السابق: ص١"‏ 
؟- المرجع نفسة. صس؟61, 
*- راجع الأستاذ محمد عبد الله محمد شي جرائم النشر - طبعة القاهرة 1949١‏ ص١3‏ ومقالة الأستاد 
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وإن تفسير الصالح المشترك بحاجة إلى إشاعة جو شعبي من الثقة والمحبة والأخوة: 
ويجب أن يعتاد المجتمع: على وضع المودة الاجتماعية والثقة المتبادلة موضع الاعتبارء ويذل 
الجهد الصادق المخلص لغهم آراء الآخرين ووجهات نظرهه'". 

قال (345): المؤمن سمح إذا باع سمح إذا اشترى الخ... 


المطلب السابع - عوامل التقارب الاجتماعي وادهه: أمعممعاءمءعممه؟ عل دنعاعن؟: 

هذه العوامل تكفل أن تزيل من النفوس لواعج الضغن والأحقاد وتصيغ حكمهم 

على المسائل العامة يطابع المحبة لا الصراع والتطاحن: ولا يمكن أن يتلاحم المجتمع إلا 

متى وجد بين أبنائه نوع من التقازب الاجتماعي الذي يولد تقارباً 4 الاهتمام بالمشكلات 
الاجتماعية. 

فالمجتمع الذي يعوزه التقارب الاجتماعي لا يمكن أن يتكون فيه رأي عام ملائم 
للحرية: ذهذا المجتمع يعيش أ حالة من الخوف المتصل والشعور بدنو الخراب'". 

ولا شك أن التحكم ف المجتمع يسبب قسطأً من الصراع: وتحكم الأقلية بالأغلبية 
يكون عندما تسيطر الأرستقراطية ع المجتمع؛ بسبب عدم التقارب الاقتصادي: معا يفضي 
إلى هوة ث المجتمع ببن من لبم: 131/6 1(0/// 811056 وبين من نيس ليم غ70 1019/6 0(ابلا ع1705]. 

البند الآول - عدم التقارب الاقتصادي: 

ل أيَ جماعة لا يكون اهتمام الأغراد فيها بإقرار الحرية متساوياً إلا بقدر تساوي 
النتائج المترتبة على إفرارهاء ولتذلك فإن الإحساس بالتضامن 50110316 04 مومعو عا 
يأتي فقط عندما تلحق نتائج العمل المشترك الجميع بقدر متساو””. 

فالمجتمع الذي تنعدم فيه المساؤاة وتعمه الفوارق الجسيمة ينتهي به الحال إلى 
إنكار الخرية» ومثل هذا المجتمع يخشى المنطق لأنه يمني مناقشة الامتيازات التي يتمتع 
بها البعض على حساب الآخرين. 


١‏ راجع دي جوفشيئيل - ص1 1749 ولقد كان أساس المودة الاجتماعية 5012316 001016 13 فى المدن 
القديمة وعلى الأخص في إسبارطلة الإغريقية. هو التشابه: فقد كان المواطنون يصبون منذ 
الصفر في كقوالب واحدة. يقكرون ذات التفكيرء ويمجدون ذات المثل. وبحيون ذات التمط من 
الحياق 

؟1- لاسكي ‏ الحرية في الدولة الحديثة - ص 191١‏ وصصن 37 و2١11‏ من المرجع السابقء لاريك فروم 

*- لاسكي ‏ الحرية في الدول الحديثة - ص.:17. 
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فالمجتمع الذي لا توزع فيه ثمار العمل حسب الجهد المبذول يكون فيه العنف هو 
النهاية التي لاامفر منهاء وليس أمام ذلك المجتمع سوى أن يتبع ما يسلبه المنطق السلية'". 

وإذا كانت أسسن المجتمع منطقية فالناس لا يكونون مستعدين للشقاق حول 
التفاصيل: وإنما بالعكس عندما تكون الأسس نفسها غير منطقية فالتطاحن حول 
التفاضيل يتضخم إلى تطاحن حول المبادئ. 

فالمجتمع الذي لا مساواة 4 توزيع ثمار جناه ينتهي به الحال إلى إنكار الحرية 
كقاعد: لوجوده: وتضحي فرصة المنطق للانتصار يُ مجتمع غير متكافئ هي بالضرورة 
ضئيلة جداً, لأنه متى تعارض المنطق مع المصلحة الخاصة:ء فالبشر تغميهم العاطفة فلا 
يرون الحق. 

أولاً: التشريع الاجتماعي والاقتصادي ودوره في التقارب الا جتماعي: 

هذا التصدع ع البنيان القومي الذي يولده عدم التقارب الاقتصادي مرده إلى 
تخلخل التوازن الاجتماعي: ولقد كان التصدع هو الشغل الشاغل للاتجاهات الدستورية 
عقب الحريين العالميتين الأولى والثاتية: تلك الاتجاهات التى عرفت باسم الديمقراطية 
الاجتماعية والاقتصادية 60070510106 غ6 318ا506 06006366 13؛: وياسم الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية 6607010101065 ع /الاقآع50 1015ل كقا. 

والواقع أن مضمون التشريع الاجتماعي والاقتصادي 6ع 316ا50 0م هااوعا 12 
©2016 يختلف من ذولة لأخرى حسب اختلاف ظروفها وذلك المضمون المتغيريظل 2 
الفكر الدستوري المقارن اتجاهاً من اتجاهات الشعوب المتمدئة نحو تصحيح وإزالة الفوارق 
الاقتصادية لبلوغ حياة أفضل وأكرم لأفرادها. 

ويمكننا أن نرسم صورة التشريع الاجتماعي والاقتصادي ف الآني'”. 

ثانياً: قيام التشريع الاجتماعي والاقتصادي على فكرة الآمن الاقتصادي: 

وهو ما استوجب الاعتراف للعامل يعمل نافع يحفظ له كرامته؛ وتتاسب مع 
كفائتة ويضسن له أجراً يتكمل تهاحياء لاكعة: إذ آن علم الآنسان وجهىاليسن سشلعة 


أ لاسكي - الحرية في الدولة الحديثة ص١!53!‏ وما بعدهاء 

-١‏ راجع موجز يبيردو في الحريات والحقوق ص84؟ وص 57 من مؤلف جاك مارينين بعئوان «حقوق 
الإتسان والقائون الطبيعي)؛ 1945: صرة]. ومؤلف جورج جوزفيتش بعتوان «إعلان الحقوق 
الاجتماعية» وص"١!‏ من رسالة روبير دوجاك بعنوان «اتجاه الحقوق الفردية نحو الاشتراكية في 
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تخضع لمجرد قائون الغرض والطلب: ومن ثم وجب أن يكون الأجر يمكن من الحياة ب 
المستوى الإنساني اللائق ذ حدود الأوضاع العامة للمجتمّعء كما تستوجب قكرة الأمن 
الاقتصادي ترتيب نظم للتأمينات الاجتماعية ضد الشيخوخة والعجز والبظالة وحوادث 
العفل", 

وقد لحق مدئول الحرية العامة تفيير جوهري ومرد ذلك التفييرات التي لحقت 

المخيط الاقتصادي؛ فقد حل الأجر محل الملكية تبعاً لاتساع الصناعات الكبيرة: 
وأضبحت الكخرة الغالبة من اهراد الجماعة عمالاً ومستخدمين وأجراء» وهوها أكر غلين 
تصور مدلول الحرية؛ إذ يكفي أن يفلق المصنع أبوابه حتى ينقطع عن العامل مورد رزقه 
ويضحي مهدداً بالبطالة وألقاقة والعوزء لذلك أصبحت فكرة الأمن المادي تشغل جانباً 
كبيرا مَن الاهتمام العام ولوكان ذلك على حساب الحرية التليدية. 

البند الثاني - وظيفة التشريع الاجتماعي والاقتصادي: 

-١‏ إعطاء الحياة السياسية مدلولها الحقيقي: تتمرضن المكنة الانتخابية لأن تفقد 
الغاية الحقيقية منها إذا ما استبد بالغامل الخوف من إيذاء رب العمل والخشية 
من شبح البطالة» يل وإن ممارسة المكنة الانتخابية لا يفضي إلى سيطرة أرياب 
الأعمال غلى الحياة السياسية والجهاز الحكومي: إذ أن العامل لا يهمه الإدلاء 
بصوته إلا بما يبقي له عمله ويقيه من غضب رب العمل؛ ومن ثم كان 2 
الاعتراف دستوريا بالتشزيع الاجتماعى والاقتضادي نا يحفظ للحياة السياسية 
معناها ومقتصدها”. 

؟- تلاج النشائج الضارة للملكية الخاصة: تهدف الديمقراطية الاجتماعية 
والاقتصادية أيضا إلى الوقوف ذ وجه النتائج المترتبة على مسخ الملكية 
الفردية: فقد كان المالك حتى منتصف القرن اناسع عشر يمارس استثمار 
ملكه بنفسة ويشرف على مشروعه إشرافاً فعلياً يريط ملكيته بفجهوده: 
ويكسب ثمار المشروع صغة إنسانية. 

بيد أن نمو الصتاعة أفضى إلى اضمخلال هذا النوع من الملآك العاملين ليحل 

محلهم الملاك الرأسماليون. 


-١‏ راجع مقالة للدكتور خيري عيسى بعنوان «المواطن والدولة في عشر سنوات» بالمجلة المصرية 


للعلوم السياسية ‏ يوليو 1557 صر؟1م! وققء 
؟"- موجز بيردو في الحربات والحقوق ص١‏ 4؟ و5717 
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وهكذا يكون للملكية مدلول بعيد جداً عن مدلولبا الإنساني الأصيل ودفعها إلى 
الانحراف عن وظيفتها الاجتماعية الحقيمية. 

ويقول مفكرو الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية أن التشريع الاجتماعي 
والاقتصادي يطهر الملكية مما لصق بها من مفاسد ويرجدها إلى غايتها الطبيعية ويخفف 
من تآثير الإقطاع الرأسمالي ع56(اهأامةء 1600211508 


المطلب الثامن - مقاومة الطغيان في القانوني الوضعي والشريعة الإسلامية: 

حق الإنسان 2# الدفاع عن نفسه حق طبيعي: وهو كامن وراء التنظيمات 
الوضعية: فالقانون تهذيب وتنظيم لا آداة فهر: فهو يبحث الوسائل الفعلية السليمة 
لأإقتضناء الحزية؛ فإذا عبت الحاكم بالحريات متجاوزا الضماثنات القانونية تخركت 
الضمانات الأصلية الكامنة وراء القانون لتدافع عن نفسها: وهذا المبدأ مقرر حك القانون 
الجزائي (حق الدفاع عن النفس). 

وقد سجل إعلان الحقوق الصادر عام ١15‏ مبدأ مقاومة الطغيان ضمن الحقوق 
الطبيعية للأفراد» وكان إعلان الحقوق الصادر عام ١74١‏ أكثر إقاضة؛ حيث جاء 2 
المواد 77 و74 و50 منه ما يلي: إن مقاومة الاستبداد هي نتيجة سائر حقوق الإنسان ويعتبر 
الامتتبداذ علن ظْردَ واحد من اعَضاء الجْمَاعة استصيداذا بحل صنو من أعهاتها وعدن 
تخل الحكومة بحقوق الشعب: فإن العصيان بالنسبة للشعب وبالنسية لكل جزء منة هو 
أقدس الحقوق والزم الواجبات. 

كما سبق أن وردت مقاومة الطفيان 4 إعلانات الحقوق الأمريكية: و4 إعنلان 
استقلال الولايات المتحدة 4 جلسة ١595/1/11‏ عندما قال: إن المقاومة هي حق مقدس غير 
جائز التخلي عنه ويعلو على التشريع: ولا يعرف هذا الحق عند معارسته ضوابط سوى ما يكون 
عليه المعتدى عليهم من فضائل وتفانيهم السامي الكريم 2# سبيل المحافظة على الحرية العامة'". 

ويعتبر الدكتور عطية تحديد الوسائل الغانونية الوضعية للعواطن التي عمست حريته 
بالادعاء على السلطة ضند هذا الاعتداء؛ وتحديد هذه الوسائل هو الوسيلة الفعالة لمقاومة 
اللقيان: 


-١‏ راجع ضرورة استيعاد المقاؤمة في النضصوص الدستورية الوضعية: نظرية التنقيذ المباشر 
للدكتور محمد كامل ليلة؛ طبعة ١957‏ صردلاه. 
؟"- ذ. عطية: النظرية العامة للحريات الشردية ص 5): 
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ومقاومة الطغيان تفتح كوة لتنفس المواطن ودفاعه عن حقوقه؛ كلما استفحلت 
مسييات الانسداد الاجتماعي. 

ويتص الدستور المصري الراهن أن الاعتداء على الحرية لا يسقط بالتقاده''': 
ولا شك أن مقاوعة الطغيان هي الوسيلة الوحيدة أمام الشعب ولا يجوز اللجوء إلى ذلك إلا 
بعد أن تعي الشعب كافة الوسائل لزحزحة الحاكم الذي يعبث بالصالح الغام. 

وكلما انتزعنا أسباب العنف الحكومي ومكوناته وعلله ونتاثجه كلما بذرتا 
بذور الرضا ومقومات الارتياح: و4 مقدمة الضمانات المحققة لذلك الضمانات القضائية 
عاامو اناد 3306 3ا. 

ويرى بوردو أن خضوع الدولة للقانون لا يكتمل إلا إذا استمد الحاكمون سلظاتهم 
من فكرة القانون 0,016 نال 11066: ولبذا كان من الواجب حماية المواطنين من خروج 
الحكام على تلك الفكرة: وهو ما يتحقق ث القانون الوضعي ث صورة مجموعة من 
الضمانات على أساس أن إرادات الحكام ليس لبا من قيمة إلا إذا كان صدورها مطايقاً 
للإجرانات القررة وفنا ذا يقتخلية مَكَنمون كوه القَانُون لق 

ويستطرد يوَرْد و قاكلاً: هتالك توعان تن الجزاءات اشرو الحاكه الأول ينض عليه 
القانون الؤضعي:؛ والثانية تظهر ‏ شكل رد فعل تلقائي للخروج على فكرة القانون دون أن 
يحكمها شكل مقرر ابتداءً؛ وإن هذه الجزاءات لا ينقصها الصفة القانونية طا ما أنها ترتبط 
بفكرة ضتمانة القانون: لكنها تختلف عن الجزاءات الوضعية ك أنه ينقصها التنظيم. 

ورد الفغل كثيراً ما يكون تلقائياً مضطرياً غير مهذب وله صور متعددة: وهكذا 
علينا أن ندرس مقاومة طغيان للسلطات الحاكمة ث القانون الوضعي ثم نقفي ذلك 
بدراسة مقاومة الطغيان ح الفكر الإسلامي. 

البند الأول - مقاومة طغيان السلطات الحاكمة 4 القانون الوضحي: 

نقصد بالمقاومة هنا المقاومة الجماعية لا المقاومة الفردية أو مقاومة فثّة بسيطة 

لا تمثل كامل الجماعة""': وهنا نتناول المواضيع الآتية: 


1613109 )9(: فريب من ذلك د. عطية: المرجع السابق. ص74 وانظر 1580118 8ا 0مأعناط امم‎ -١ 
.م ,940 بلزعمقة عوعط كعنوأاطنام كعمعطً) كعل عاق ]عمع9.‎ 2 

1 د طعمة الجرف: مبدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون صكذا- موجرٌ القائون 
الدستوريء الشاهرة؛ :55 صرواء 
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أوالاً: مقاومة الطغيان تكمن خلف تنظيمات القاتون الوضعي: 

إن كافة الضمانات التي ينظمها القانون الؤوضعي للحرية الفردية إن هي إلا تهذيب 
للضمانة البدائية التي هي مقاومة الطغيان 6655100مم0 ,ا 3 651568766 13 وإدخالبا 2 
مجال التنظيمات المائونية. 

على أن هذه المقاومة تبقى كامئة خلف تنظيمات القانون الوضعي» بحيث أنه إذا 
أعمل الحاكم البتر والاجتثاث © الضمانات الوضميةء عادت المقاومة إلى الظهور لتكون 
الضنمانة الأولى:والأحيرة. 

فمقاومة الطغيان هي رد الفعل الاجتماعي للإخلال بالقاعدة القانونية المقررة 
للحزيات الأساسية. 

وقد تطورت فكرة مقاومة الطغيان تطوراً أوصلنا إلى الدولة الحديثة يما تنطوي 
عليه من ضمانات قضائية: ومكانات معترف بها للفرد 2 الالتجاء إلى القضاء رد اعتداء 
السلطات العامة على حرياته. 

فهه الضمانات تمثل تبلور ظاهرة مقاومة الطغيان وتطورها تطوراً نزع عنها طابع 
العنف وأحالبا إلى تلك الوساثل المنظمة التي يرد بها الفرد عنت السلطات العامة عن 
حقوقه. 

ونلاحظ أنه لا محل لذكر مقاومة الطغيان ضمن نصوص الدستور: لأن الدستو 
باعتباره التنظيم الوضعي لاحتياجات الصالح المشترك يهدف إلى أن يجيل مقاومة الطغيان 
من ظاهرة قوة وعنف إلى وسائل وإجراءات وضعية معترف بهاء حتى يتفادى بلوغ المجتمع 
مرحلة الانسداد التي تفضي إلى ظهور مقاومة الطفيان. 

لذلك فتسجيل الدستور لمقاومة الطفيان كضمان معترف بها وضعياً ينطوي على 
مصادرة للمطلوب»؛ فهو بحسب غايته يسعى إلى رسم وتقرير السبل التي تغني عن حدوث 
مقاومة الطفيان» شفكيف يعترف بها ب نصوصهة 

؟- الوقاية خير من العلاج: وتوفير الوسائل الوضعية لتمكين المواطن الذي مست 

حريته من الدفاع يعتبر البديل السلمي لمقاومة الطفيان: وهو الذي يمكن من 
الحكم على المجتمع بأن الحرية مكفولة. 


-١‏ والمقاومة قد تكون إيجابية تصل إلى حد المقنلومة المسلحة 01261108ا105 وقد تكون سلبية 
كمقاومة المهاتما غاندي للحكومة الاستعمارية التي كانت قانعة في بلاده (العصبان المدني). 


وه 


وتنآزم الحرية منذ أن يثار الشعور لدى المواطنين بضرورة مقاومة الطغيان* أي منذ 
اللحظة التي يضل فية الضمير القانوني للجماعة إلى حد الإحساس الدفين بوجوب معارضة 
إرادة الحاكم؛ وبي الوقت ذاته ليس ثمة سيل وضعية مقررة لمحاولة زحزحة الحاكم عن 
موقفه الخاظئ من فهم الصائح المشترك. 
ولا يسلم المفكرون الذين يؤيدون مشروعية مقاومة الطغيان بهذه المقاومة إلا 
كوسيلة أخيرة عند انعدام كل وسيلة أخرى مستمدة من التنظيم القانوني الوضعيا!". 
و مقدمة تلك الوسائل العملية تمكين كل من لحقه ضبرر من الالتجاء إلى الجهة 
"الحكومية التي تصرفت التصرق المعيب ناء[9]2 15لا680 2185 وهوما يعرف بالضمانات 
القضائية 01010016118( 9830616 13: وبعبارة موجزة؛: كلما قلت احتمالات الالتجاء إلى 
العنف ولكل المنازعات التي تطرأ خ حجر الجماعة؛ كلما اتسعت إمكانيات الالتجاء إلى 
حل تلك المتارّعات حلاً سليماً منطفياً حكيماًء وبالتالي زادت فرص الحرية واستتب:أمرها 
لذ المجتمع". 
7- الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه: وليس من المؤكد عند كل إخلال 
بالحرية الفردية؛ أن يتمرد الرأي العام وتشوع مققناومة الطفيان: على أن مجرد 
احتمال حصولبا هو ث حد ذاتهة ضمان هام يحجم معه الحاكمون عن التمادي 
بذ غيهة. 
وإن إنكار حقيقة مقاومة الظغيان هو إنكار للتاريخ السياسي والدستوري وللدور 
الذي لعبته تلك المقاومة ك توجيه مجرى نواحي الحياة السياسية»: وغلى الأخص مجرى 
حياة القانون. 

ويدرسسن الاستاذ بيردو مقاومة الطغيان تحت ما يسميه بالجزاءات المترتبة على إخلال 
الحاكمين بالقانون (راجع موجزه ش الحريات والحقوق ص2/ا وما بعدها)؛ وهو يقسم 
هذه الجزاءات إلى جزاءات منظمة ع019380156 5830661005 وجزاءات غير منظسة 
665 52110115 

ويرى أن خضوع الدولة للقانون لا يمكن تحقيقه إلا الحدود التي يستمد 
الحاكمون فيها سلطاتهم من فكرة القانون 0101 نال 1066 ولبذا كان من الواجب 
حماية المواطنين من خروجهم على تلك الفكرة ؛ وهو ما يتحقق ث القانون الوضعي على 


-١‏ مورائج ‏ المرجع السابق؛: ص65 وما بعدها., 
١‏ د. عطية: المرجع السابق.؛ ص5 


- /اا - 


صورة مجموعة من الضمانات التق يرتكن قيامها اساسا على فنكرة :أن إراذات الأغراد 
التي من اختصاصها أن تحكم باسم الدولة ليس لبا من قيمة قانونية إلا إذا كان صدورها 
منقارعا للاجراءات المقررة. 
وَهندة الجزاءات تنقسم إل قسمين: 
القتسم الأول: يشمل الجزاءات التي واجهها القانون الوضعي المقارن ونظمها؛ وهذه 
يمكن أن تطلق عليها اسم الجزاءات القانونية النظامية. 
أفا القسم الثاني: فيشمل مجموعة من الجزاءات تظهر ف صورة رد شمل تلقائي 
للخروج على فكرة القانون دون أن يحكمها بشكل مقرر ابتداء. 
وهذه الجزاءات لا تتقصها الصفة القانونية طال ما أنها ترتبط بقكرة ضمانة 
القانون: لكنها تختلف على أي حال عن الجزاءات التي يجمعها القسم الأول من حيث أنه 
ينقصها التنظيم والوضوج. 
ويمضي الأستاذ بيردو مقرراً أنه مهما كانت الدرجة التي يمكن أن تبلفها 
الجزاءات القانونية المنظمة بالقوانين الوضعية فأنها تظل غير كافية » فهي: 
أولاً: تقف عاجزة أمام إرادة الحاكمين المبيتة على أتباع سياسة لا تخولبا فكرة 
القانون ذاتها التي تنحدر عنها تلك الضمانات. 
ثانياً: وما كانت تلك الجنزاءات والضمانات المنظمة ترتبها الدولة أي السلطات 
الحاكمة : فهي عرضة لأن يلجأ الحاكمون إلى إلغائها أو تعديلها. 
ثالقاً: أنها محاظة بإجراءات وشكليات لا تسمح إلا بأن تحمي فكرة القانون التي 
قاهت عليها السلظة الحاكمة؛ ولكنه قد يحصل أن الفكرة الرسمية 
للقانون: 4 واد والقوى المغنوية للبلاد كافة ث واد آخر. 
ولا يكون المطلوب من الجزاءات أو الضمانات القانونية أن تحمي فكرة القانون 
من إخلال الحاكمين به: بل أن تعمل على إخلال مدلول جديد للقانون محل مدلوله 
القديم: 
ونا كانت كافة الجزاءات المتظمة ستكون ف صف مدلول القانون الرسمي» 
وبالتالي ‏ خدمة الحاكمين: فإن أنصار المدلول الجديد لن يجدوا ب الجزاءات 
القانونية المنظمة بالقانون الوضعي عونهم على إنجاح مدلؤليم الذي يداقعون عنه؛ ولعل 
هذه الاعتبارات هي التي تبرر رد الفعل الاجتماعي ضد الوضع الذي يريد الحاكمون 
رك 


ات 


ورد الفعل كثيراً ما يكون تلقائياً مضطرباً غير مهذب وصوره متعددة: فهناك أولاً 
معاومة التشريعات غير العادلة عع80]اكادع] 5ع ذكنازما وأها وهناك كاين مقاومة الطغيان 
وهناك ثالثاً الخوزة7", 

ثانياً: مقاومة الظغيان في ميزان الققه الوضعي: 

وهنالك من يؤيد هذا الحق من الفقهاء: وبا مقابل نجد من ينكره وفقاً للتفنضيل 


-١‏ الفقه المعارض للمقاومة: اهتجس الفكر الأوروبي بادئ ذي بدء بأمر؛ توحيد 
الأمة؛ فقد وجدنا مكيافيللي 2 إيطاليا؛ ينهمك © توحيد إيظاليا مقدماً ذلك 
على أي اعتبارء حنى ولو أدى ذلك إلى الطغيان. 
وقريب من ذلك كان (بودان) ‏ 2 فرنسا سنة 6171١م‏ فقد دافع عن فكرة السيادة 
وتقديس سلظة الملك!". 
وإذا انتقلنا إلى القرن السابع عشر والثشامن عشر وجدنا (هويز) ع عقده 
الاجتماعي: يقول بتنازل الأفراد عن كامل حقوقهم دون أي شرط مقابل حق الأمن الذي 
يوقره الحاكه'” ؛ والأمر نفسه بالنسبة لبوسييه الذي كان يؤيد السلطة الحاكمة 2 
فرنسا. 
وك العصر الحديث نجد نكران آي حق ش مقاومة الطفيان لدى (اسمان)؛ وحجته 
أننا حيال القانون القائم الذي لا تجوز مقاومته بفعل مادي!". 
ويتساءل كاريه ده مالبرج عن خطورة المقاومة التي تهدم القانون المعبر عن الإرادة 
العامة”*': وهذا هو رأي ايزنمان وجورج ديبوي”". 
؟- المؤيدون لحق المقاومة: لعبت يادىٌ ذي بدء الكنيسة الكاثوليكية دورها 
هذا المضمار معتمدة يه ذلك على نظرية التفويض الإلبي للشعب: وهكذا 
سمعنا سنة 070١م‏ تيودور دير بيز يقول: الملك للشعب وليس الشعب للملك'", 


-١‏ بوردو : الموجز في الحريات والحقوق صاؤة وحة وأق. 
؟- د.. محمد كامل ليلة: النظم السياسية.. بيروت» 1454 ص01؛. 


© د. ثروت بدوي: التظم السياسية ص/!14, 
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5 د. رهزي الشاعر : المرجع السابق؛ صر 
"- د. طعيمه الجرف: الشانون الدستوري ص147, 


-45ا - 


وبدأ:هذا الفكر يتخلق شيئاً فشيئاً منذ القرن السادس عنشر حتى بلغ ذروته 
لدى جون لوك عقنده الاجتماعي''"؛ الذي يزى أن التنازل هنا جزثيا وبالقدر 
اللازم لإقامة السلطة مع الحق بالثورة عند خروج الحاكم على العقد. 
وكثر يذ العصر الحديث المؤيدون لحق الشعب ‏ مقاوفة الطفيان: عند فقهاء 
كبار أمثال: موريس هوريو وديجي وجيني ولوفورة”. 
فقد أسس هوريو ذلك على فكرَة الدافع الشرعي: وهو عند ديجي مبني على خرق 
القانون بينما عند جيني على الاعتداء الصارخ على الحرية» وآخيراً إن جورج بوردو يقيم 
هذه الفكرة على الحماية التي تضفى على القانون. 
وك الواقع لا يتصور أن يتضمن نصوص الدستور اعترافاً بحق الأفراد 4 مقاومة 
الطفيان: ويعلل الفقهاء ذلك بآن الدستور باعتباره التتظيم الوضعي للصالح المشترك 
يهدف إلى أن يحيل المقاومة من ظاهرة قوة إلى إجراءات وضعية: وهو بحسب غايته يسعى 
إى رسم وتقدير السبل التي تغني عن حدوث مقاومة الطفيان فكيف يعترف يها 2 


تصوصه. 
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اهوت 


الفصل الثالث 
الديمقراطية 


البحث الأول 


النظرية العامة للديمقراطية 


تفييد 


أتضح لنا أن الحقيقة الاجتماعية تقوم على الفرد والجماعة وآأن الحرية 
والديمقراطية هما ترجمان هذه الحقيقة الاجتماعية. 

وقد بحثنا مقصلاً 4 الحرية: وستتناول هنا الجناح الآخر من الحقيقة الاجتماعية: 
وهو الديمقراطية: حيث سنعائق 2 بحتنا الآمور الآتية: 

-١‏ الدلآلة المقهومية والمنطقية والتاريخية للديمقراظية. 

؟- التغريف بالديمقراطظية. 

"- أنواع الديمقراطية. 

+- مباذئ الديمقراطية. 

6- نسق الديمقراطية والحرية. 
الفرع الأول - التعريف بالديمقراطية: 


ما من جهاز مفاهيمي 4 الحقل القانوني أعطي تعاريف مثلما أعطي مفهوم 


الديمقراطية. 
ومع ذلك تسنخشفي يبعضن هذه التعاريف: 


- حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب''': «الرئيس الأمريكي إبراهيم لنكوتن) 
هذا التعريف انطلق من المدلول اللغوي «الديمقراطية أي سلطة الشعب» وزاد على ذلك 
ركن الغاية أي القول (من أجل الشعب). 

.١ 56 د. مصطفى البارودي: الوجير في الحقوق الدستورية؛ مطبعة جامعة دمشق 164-:45 صن‎ ١ 


تعولات 


وذكر ركن الفاية أمر هامء فالاتحاد السوفييتي كان يملك أعظم ترسانة نووية: 
ومع ذلك فقد كانت حقوق الشعب محدودة. 

- جميع الناس متساوون من أجل انتحّابٍ الأفضل.: 

وهذا التعريف تلافى التعريف الأول لجهة المساواة التي هي مرتكز هام 2 
الديمقراظية. 

- الحكم الذي يملك كل فرد نصيب من السلطة (شيلي)؛ هذا التعريف قريب من 
فكر نظرية سيادة الشعب التي ذكرناها والتي تدئل بامتلاك كل فرد ذرة من الإرادة 
العامة. 

- شكل من أشكال الحكم الذي تفقل فيه البيتّة الحاكمة جزءاً كبيراً من 
الأمة. وهذا التعريف يحدد جوهر الديمقراطية التي هي سلطة الشعب المكونة من غالبيته 
لا إجماعه: إذ لا يمكن القول بالإجماع 2# الديمقراطية لأننا نكون آنذاك 4 حقل 
الأخلاق أو الحرية المحضة. 

- الديعقراطية إجراء وتقنية للحرية''". 

- الانطلاق من المجموع من أجل اختيار الأضلح'”. 

وهذا التعريف ينطلق من ركن المساواة للوصول إلى اختيار الأفضل: ولكن 
ما المقصود بالشعب الذى هو أساس الديمقراطية وستدها ومنظلقها: هل يقصد بذلك 
الشعب الاجتماعي أم الشعب السياسي؟؟ 

لقد أخذ النظام الشيوعي بمبدأ سيادة الشعب الاجتماعي كمستودع للتعبير عن 
نظريته مسقطاً من الشعب الحقيفي 66616 الملأك باعتبار الملكية أم الشرور 4 تحقيق 
التحولات الاشتراكية ثم بناء ديمةراطية حقيقية. 


الفرع الثاني - أنواع الديمقراطية: 

وهنا نميز الديمقراطية الجماعية من الديمقراطية الحرة التي تعتقق الخرية» 
وفضلاً عن ذلك ففي إطار موقف الديعقراطينة.من الحرية نميز الديمقراطية 
الاجتماغية التي تعتنق التحرير وتعتبر الحرية غاية وهدفا نهائياً من الديمقراطية 
ال 


-١‏ أورد هذا التعريف الأستاذ محمد حسبن هيكل في حديث له قي تلقاز الجزيرة 
؟" د. أبو المعز همعز النظريات والنظم السياسية. بيروت؛ دار النهضة العربية ا ص177, 


-١94+4 - 


وقد أشرنا سايقاً إلى هذا الفارق بين المدرستينء وهو الفكرة الحرة المغيرة عن 
حقوق الفرد والفكرة الديمقراطية التي تعتي المساواة والسيادة الشعبية". 

والكتجاه :الغ رخات شرم بتلظة الوه ول كاتت بزلفلة الشعب هَبايكي السيلذة 
وبالتالي فالاتجاه الديمقراطي إذا هو بالغ 4 تأكيد السيادة؛ يؤدي إلى تحيف الحريات 
القردية التي تعد:قيداً على هذه السيادة”", 

والواقع أن التعارض محتوم بين أي أغلبية ولو كانت ديمقراطية: ويين الحرية: 
قطاما اعتبرت حقوق :القرد وحرياته غاية النظام واغتبرت السلطة الشعبية الوسيلة الوحيدة 
للحكم: فمن المؤكد أن يقع التضادم بين الغاية الفردية والوسيلة الشعبية والتعارض بين 
الاتجاه الفردي الحر (تمثله نظرية القانون الطبيعي) وبين الاتجاه الشعبي الديمقراطي 
(تمثله نظرية العقد الاجتماعي) كان واضحاً منذ اللحظة الأولى لأنه التعارض الأبدي بين 
نوكن و اليم 

وهذا التمارض بين الحرية والسلطة دفع الفكر الديمقراطي إلى ألا تعرض حقوق 
الأخراد والأقلية إلى الحُطر إذا أطلقت يد الأغلبية. 

هذا التمييق بين الديمغراطية الجماعية والديمقراظية:الحزة تجده © التجرية 
اليوتائية» هذه الديعوفراطية نه :تكن مكالا عن النظم الدوتعراظية: الخترةالعديفهه 
بل على العكس لآن النظام الديمقراطي ف بلاد الإغريق كان يهدف إلى جفل 
السلطة 4 يد الشعب دون أن يعير إهتماماً بمركز الأفراد أو يفترق لبم بحقوق قبل 
الجماعة؛ فالحياة الخاصة للأفراد كانت تخضع لتنظيم دفيق من جانب السلطات 
الحاكمة ي المدينة: تستوي 2 ذلك أثينا الديمقراطية وإسبارطة الأرستقراطية: 
والكثير من المدن اليونانية القديعة' كانت تلزم الرجال بالزواج ي سن معينة: 
وكانت أثينا تجعل العمل إجبارياً وتتدخل 9 الحرية الشخصية للفرد إلى درجة 
تحديد كمية الملايس التي تحملها المرأة عند السفرء فتحرم عليها أن تحمل مفها 
أكثر من ثلاثة أثواب»: كما كانت إسبارطة تفرض على النساء إتباع طريقة معينة 
تصفيف شعورهن وعلى الرجال حلق الشارب» فيما كان حلق الذقن محرما + 
بيزنطة : وك رودس'". 

7 .م ,معط أهعما :مقلولةء ”1 -1 

-١‏ د عصفور: الحرية في القكرين الديمقراطي والاشتراكي, 
*- راجع في كل ذلك أصول الفكر السياسي د. ثروت بدوي:؛ المرجع السابق؛ صراه. 
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المطلب الأول - الديمقراطية الاجتماعية و «مسألة التحرير: 

كان لاتطور الاقتصادي وأثره العميق على الحياة الاجتماعية أن أشاحت وجه 
السياسيّة والقانون عن هنا التطور الكبيرء وإعادة الاهتماء للحريات الاقتضادية جنبا إلى 
جنب الحريات السياسية:؛ وبالتالي فلم تعد حقوق الإنسان 2 نظر الثوريين تتحدد ب حرية 
الفكر والطباعة والعقيدة» بل أصبحت تتطلع إلى حرية التجارة والصناعة والعمل وحق 
التمللك» وأما أثرها البعيد فهو عكس ما هدقفت إليه ث بادئ عهدها فقد انتهى أمر 
الحرية الاقتصادية إلى خلق نوع من «ديكتاتوريي الاقتصاد 0000716ع»ع ,ا عل 5ناعاةغء01 
مما حدا إلى انخراط «المثالية الديمقراطية» إلى الميدان الاقتصاديء وعدم ترك اقتصاديات 
الدولة # يد.بعض الأشراد: بل ضرورة إشراك الناس جميعاً فيهاء وهذا :هو الذئ ولد 
الاشتراكية 5013]15076 أو الاقتصاد القائم على التوجيه 0121915006. 

وقد كان لبذه النظريات الاقتصادية الجديدة أثر عميق شك الحياة الديمقراطية 
حتى فرقت العالم بين كتلتين: إحداههما ركزت على الديمقراطية الاجتماعية والأخرى 
رأت جوهرها ونماط أمرها 2 الديمقراطية الحرة. 

ونتجم عن ذلك تفسيران للديمقراطية: تفسير روحي 5001100311566 وتفسير مادي 
غ15ا3]©13. وأدى ذلك إلى قيام أنظمة سياسية وأنواع من الحكم مختلفة: كل متها 
يدعي الديمقراطية. 

المطلب الثاني - مظهر الوحدة في أنواع الحكم الديمقراطي: 

إن الديمقراطية 2 جذورها العميقة تصدر عن وحدة حقيقة: أيأ كانت صور هذه 
الديمقراطية: وهذه الوحدة الحقيقية هي الاندفاع نحو: حرية الأفراد. 

والعجيب # هذه الديمقراطية الساعية إلى الحرية: هذا التنافر الذي قد يؤول إلية 
اجتماع الحريتين حرية الفرد وحرية المجموع: فاجتماعهما معأ يفترض بالضرورة أن يعمل 
المجموع بقاعدة الإجماع لا بقاعدة الأكثرية؛ ولكن الإجماع نادر الوقوع... فإذا كانت 
الديمقراطية التقليدية مثلاً قد اعتمدت الأكثرية وأوجبت على الأقلية أن تنحني أمام 
حكم الأكثرية فإن هذا يحمل على القول إن هذه الأقلية لا تتمتع 4 الحقيقة بكامل 
الحرية... 

ولكن مما يخفف حدة :هذا القول أن الأكثرية لا تستطيع أن تمس الحريات الفامة 
والحقوق الفردية» هذا فضلاً عن أن الديمقراطية تقوم على التقدم والتسامح والثقافة: 
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وهذا يؤول إلى التوافق بين الآراء والمصالح بحيث يتحقق 4 المجتمع حكم الفرد بالغرد 
وحكم الجميع بالجميع ". 

كذلك شأن الديمقراطية الماركسية أيضاء فإنه ليس من الصعب التوفيق فيها بين 
حرية الفرد وحرية المجموع؛ لأن هذه الدذيمقراطية إنما تنادي بتحقيق المساواة قبل الحرية» 
فإذا ما تخلصت من اللا مساواة 2 المجتمع فإن إرادة كل فرد فيه ستمتزج مع إرادة 
المجموع» فلا نزاع والحالة هذه بين حرية الفرد وحرية المجموع'". 

إن نرّعة الديمقراطية 2 صورتيها ال مختلفتين هي تحقيق الوحدة بين الحاكمين 
والمحكومين: فإذا كان الحاكمون هم المحكومون كانت الديمقراطية: ولئن كان 
هذا المثل الأغلى صعباً على التحقيق بشكل كامل فإنه يفتكن مع ذلك افتراض خالة 
اجتماعية قريبة من التوفيق بين الحاكمين والمحكومين: وذلك حيث يطيع الفرد المجتمع 
وهو مؤمن أنه لا يطيع إلا نفسه. 

ولثن كانت هذه الجذور العميقة للديمقراطية المثالية تبدو بعيدة ك التفاؤل 
وتتناسى مآسي الحياة البشرية» فإنها مع ذلك تعيرء من حيث التعلق يالحرية» عن وحدة 
قائمة 2 جذور الديمقراطية: 

-١‏ فالحرية هي الغاية ب كل الأنظمة القائلة بتطبيق الديمقراطية: وإن اختلفت 
وسائلها؛ فليس ثمة ديمقراظيات حرة وديمقراظيات غير حرة:ء ذلك لأنه إن لم 
تكن الحرية غاية النظام» فإن هذا النظام 4 الحكم لا يصدر آنئن عن روح 
الديمقراطية. 

7- ولبذا فإن الحرية شي معيار التفرقة بين الآنظمة الديمقراطية 4# الحكم؛ وبين 
الأنظمة الفاشية؛ وقد تكون الوسائل واحدة بين الأنظمة الديمقراطية 
السوفيتية مكلاً وبين الأنظمة الفاشية: ولكن الفاية تفترق. فحتى 
الديمقراطيات التي قد لا تكون حرة يك وسائلها إنما تزعم الحرية غاية لبا 2 
حين أن الأنظمة الفاشية تستهدف شيئاً آخر غير الحرية هو العرق أو الأمة أو 


إآففق 


الدولة ك ذانها '. 


١‏ د. البارودي؛ الحقوق الدستورية صن1694, 
5-7 البارودي: الوحبز في الحقوق النستورية صلن» 17 
*- المرجع السابقء ص١‏ 5اء 
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الفرع الثالث - ميلاد الديمقراطية: 

اندفع الإنسان إلى حياة الجماعة بإزادتة وعلى أساس الاتفاق مع الأفراد الآخرين 
بهدف إنهاء الحياة البدائية وتقبل حكم القانون والنظام» ويذلك تغيرت الفكرة الموروثة 
عن الدولة ولم تعد من تثمرات القوة أو التفويض الإلبي: ولكنها أآداة يخلقها الأفراد 
الأحرار والمتساوون بإرادتهم #4 العقد الاجتماعي. 

ولكن فلاسفة العقد الاجتماعي: وإن أجمعوا على أصل نشأة الدولة لم يصلوا 
على انرغم من ذلك إلى تتائج مويحدق 

ومرجع الخلاف أن فريقاً من هؤلاء الفلاسقة على رأسهم هوبز فهم السيادة الشعبية 
على أنها قابلة بطبيعتها للتصرف فيهاء وأن الأفراد حين اختاروا حياة الجماعة تنازلوا 
بالعقد عن سيادتهم وحقوقهم وحرياتهم تنازلاً كاملاً ونهائياً للأميرالذي لم يكن طرقاً 
العقد والذي أصيح بموجيه صاحب الحق الوحيد ع السيادة.. 

ولكن قري ا آخر أمثال (هوتمان 11051301 وهربرت لانجديه غ79106ها غرع6] نالا 
من فقهاء القرن السادس عشر). و (جوريو لا©1]لال ولوك 0016] .ل من فقهاء القرن السابع 
عشر) انتهوا إلى تصوير السيادة الشعبية على أنها من الخصائص الطبيعية للأفراد» 
لا تقبل التصرف فيها أو التنازل عنهاء ومن ثم فإن العقد الذي تم بين الشعب والأمير لإنهاء 
حياة الغطرة البداثية لم ينقل السيادة إلى الآمير: ولكنه فوضه ع ممارسة مظاهرها 
باسم صاحيها الأصيل وهو الشعب”"”. 

وأضاف جان جاك روسو إلى النظرية إضافات جديدة جعلته بحق أبو الفكر 
الديمقراطي الحديث. 

ومحور تفكيره أن العقد الاجتماعي لم ينشأ بين شعب وأمير» ولكنه نم بين 
جماعة أفغراد آحرار ومتساوين بالطبيعة» وليس بينهم سيد ومسودء وبالعقد تنازل الأقراد 
جميعاً وبصفة نهائية عن مظاهر سيادنهم الفردية إلى كاتن معنوىي جديد؛ هو مجموعهم 
الذي تفنى فيه ذواتهم» والذي يصبح له: وهو المالك الوحيد للسيادة أن يتحكم وأن يجعل 
من إرادته القانون الأعلى الواجب الاتباء”". 

وينحصر حق السيادة عنده ة مهمة التعبير عن الإرادة العامة للمجموع: أي بد 
أعمال التشريع وحدها دون أعمال التنفيذ أو القضاء: فهذه وتلك لا تتعلق بالإرادة العامة 
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ولا تتصل بعضمون فكرة السيادة: ولذلك ينتهي «روسوء إلى أنه إذا كان التشريع 
لا يمازس إلا عن طريق الشعب صاحب السيادة: فإنه لا مانع من أن ينيب الشعب عنه عمال 
السلطة التنفيذية وعمال السلطة القضائية ليمارسوا وظائفهم ‏ حدود ها تقرره القوانين 
وما تعلنه الارادة العامة" 

؟- أثرهذا الفكر خ بناء الدولة القانونية الحديفة: 

بتأثيرهذا الفكر تحركت الثورة ضد الدولة القومية الحديكة القائمة على ميدأ 
سيادة المذوك بهدف تطويرهًا ديمقراطيا والقضاء على القاعدة الدستورية القديمة التي 
سادت .4 ظل هذه الدولة والتي آعلنها لويس الرابع عشر # قولته المشهورة: «الدولة هي أنا 
[70 غ5عه غأهاء ١,‏ ؛ فقد كانت هذه القاعد:ة هي الحجر الذئ تحطمت عليه كل محاولة 
إخضاع الدولة للقانون””. 

ولكن التطور شق طريقة وأخذ السبل الآتية. 

-١‏ ففي إنكالترا: 

كانت الملكية التي تكونت منن القرن الحادي عشر تحكم حكماً استبدادياً 
على مقتضى نظرية الحق الإلبي المقدس: وتحت ضغط الحوادث وثورة الأساقفة والبارونات 
اضطر الملك فجان 687() إلى إصدار العهد الأعظم 3058ذاء 112903 سنة .١710‏ ليتنازل فيه 
عن حقه # الانفراد بإصدار القوانين؛ حيث أصبح ضرورياً أن يعرضها على مجلس يدعو 
إليه الأساقفة ورجال الأشرا اف التابعين للتاج... 

وحين أراد أحد ملوك أسرة «استيوارت» الانقضاض على العهد الأعظم والعودة إلى نظام 
الحكم المطلقء قامت ثورة سنة /118 التي انتهت بإعلان وثيقة الحقوق 5هأ, 6ه ااأط؛ وبها 
نحددت سلطات الملك» حيث حرم من حق إلغاء القوانين: كما حرم من حق فرض ضريبة بغير 
موافقة البرلان: وهكذا تطور نظام الحكم 2# إنكلترا من ملكي مطلق إلى ملحي 
دستوري يجعل السيادة شركة بين الملك والشعب. 

وَظهر ذلك © ناحيتين. 

الأولى: يجري توزيع سلطة الحكم بين الملوك والبرلانات (نواب الشعب) على شكل 
يجعل إرادة كل منهما لازمة للأخرى حتى تتكون باجتماعهما إرادة الأمة. 


-١‏ الدكتور السيد صبري القائون الدستوري - المرجع السايق: ص١171-11‏ د. طعيمة الجرف القانون 
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الشاني: وهو شريك # السيادة لا يخطئْ: فهو غير مسؤول عن أفعاله سياسياً 
وجزائياً» فذاتة مصونة لا تمس وهو فوق القانون. 

ب- 4 الولايات المتحدة الأمريكية: 

استلهم رجال حركة التحرير 4 أمريكا الفكر السياسي الخ ر الذي نادى به 
مونتسكيو وروسو: كما كانوا بحكم علاقاتهم باللفلكة المتحدة يستهدفون إقامة 
نظام ديمقراطي تتحقق لبم 2 ظله كل الضمانات والحريات التي قررتها وثيقة الحقوق 
المعلنة 4 إنكلترا سثة //17: 

وبتأثير ذلك جاء إعلان الاستقلال سنة 1711 وثيقة تاريخية تؤكد السيادة الشعبية 
وتقيم فلسفة المذهب الفردي الحر: فقد أكد الثوار الحقائق الثابتة التي تقضي بأن جميع 
الناس خلقوا أحراراً ومتساوين: وآن الخالق وهبهم حقوقاً لا تبديل فيها ولا تحويل كحق 
الحياة والحرية والتماس السعادة؛ ولم تنشأ الحكومات إلا لكي تضمن هذه الحقوق: 
فإذا قام نظام سياسي لا يحتزم هذه الحقوقء كان حقاً للناس هدم هذا النظام وتغييرة”". 

وعمت هذه الروح جميع الولايات الأمريكية: فراحت تقلد إغلان الاستقلال 
والدستور الاتحادي فدبجت دساتيرها بإعلانات مشابهة تأخذ فيها بفلسفة العقد 
الاجتماعي كقاعدة يصدر عنها نظامها السياسيء وتقوم عليها نظرية الحقوق والحريات 
العامة كهدف نهائي للساظة العامة" : 

ج- ك فرنسا: 

أخن رجال الثورة سنة 11/84 كثيراً عن فلسفة دروسوء 4 حقوق الإنسان وك السيادة 
الشعبية: فأكدت إعلانات الحقوق الصادرة إبان الثورة وما أعقبها من دساتير أن السيادة 
للأمة: وأنها واحدة لا تقبل الانقساء ولا تسقط بعدم الاستعمال: وليس لفرد أو لفثة من 
الأؤراد أن تدعي لنفسها حم فيهًا أو :4 مفارستها (المادة الأول من دستورستنة 1441). 

وأعلن الثوار انهم بإعلانات الحقوق لا ينشئون حقوقاً: ولكنهم يعلنون الحقوق 
الطبيعية تلإنسان: لذلك وجب التذكير بها حتى تبقى ماثلة ك المستقبل أمام السلطات 
الحاكمة لتقارن تصرفاتها على أساسها تحقيقاً للفرض النهاثي من كل تنظيم سياسي 
وهو حماية الحقوق لأصحابها وكفالة حرية استمتاعهم بها؛ لأن هذه الحقوق وهي تنبع 
من العقل ومن طبيعة الأشياء تسيق الجماعة وتعلو على القانون وتسود أعمال السلطة 
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العامة؛ وعليه فان تورة الشعب المسلحة - كما قرر إعلان الحقوق الصادر سنة *3/ا1- 
تمثل أقدسن واجبات الإنسان الطبيعية ث وجه الحكومة التي تغتصب الحقوق والحريات. 

وكذلك انتزعت الثورة الفرنسية حق السيادة هن الملوك ورذته إلى الشعب فحققت 
الفصل بين السياذة وأشخاص الحكام الذين لم يعد لبم من صفة أكثر من كونهم عمالاً 
لصاحب السيادة يعملون باسمة ولحسابه'". 

وعن هذه المصادر الفكرية والتاريخية بدأت الحركة الدستورية الحديكة على 
أساسن ديمقراطي بهدف التخلص من الماضي الثقيل بأهواله وحكمه الاستبدادي: فوضع 
على شاكلتها دستور بلجيكا سنة 187١‏ ودستور إيطاليا سنة /184. 

شم ازداد النداء لبذه الدولة القانونية خلال القسرن التاسع عشر وآوائل القرن 
العشرين: وعلى وجه الخصوص ل أعقاب الحرب العالمية الأولى بعد أن خرجت 
الديمقراطية منتصرة على معاقل الحكم الاستبدادي كي ألمانيا وتركياء فوضع على 
أساسها دستور جمهورية ألمانيا 1514 ودستور يوغوسلافيا سنة 157١‏ ودستور بولونيا 
ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا سنة 1577: كما صدر الدستور المصري سنة 1538 مؤكداً 
أن «الأمة مصدر السلطات» ومقرراً باب كاملاً 2 حقوق المصضريين وواجباتهم. 

وانطلاقاً من مبدأ سيادة الأمة ذهب الفقه التقليدي # فرنسا إلى حد الاعتراف 
للأمة بالشخصية القانوئية المستقلة عن الحكام والمحكومين على السواء: وأن عضو 
البرلمان لا يمثل بالتالي دائرته الانتخابية: بل الأمة كلها'”. 

والفقه الحديث ينكر هذا النظر فليس للأمة عنده وجود قانوني متميز داخل 
الدولة التي تعتبر التشخيص القائوني للأمةء وتتميز عن الحكام والملحكومين على السواء 
وتملك وحدها حق السيادذة. 

والجدير بالذكر أن نقل التشخيص القانوني ومعه حق السيادة من الأمة إلى الدولة 
لا يفيرشيئاً من حقيقة دور الحكام؛ فهم على الحالين لا يمارسون الحكم على أنه من 
حقوقهم الشخصية: إذا ما دامت السيادة للدولة وهم مجرد عمال # خدمتها؛ فإنهم 
لا يزالون خاضعين للقواعد وللأحكام المنظمة لوظائفهم واختصاصاتهم؛ الأمر الذي 
يدعم مبدأ المشروعية ويؤكده. 
-١‏ د. طعيمة الجرف: المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقائون؛ الشاهرة؛ ص 
ع0 مم16 ها :لنمطعلاط ا 18119 -م 1947 أعقومغية لكوم عأمول عل اأعنازيدم نادعلن 6.8 -2 


أك مه | غ أعممهاناتلأكممء غأأمعل :غأنويه ١٠١‏ 322-323 .م 1932 1.1 .عاقعمى ع أ أأقدوممعم ها 
.5ع 453 .م 


كت 


الفرع الرابع - المبادئ العامة للديمقراطية التقليدية: 

لا شك أن النظم الديمقراطية (التقليدية) تختلف 4 بعض مظاهرها الديمقراطية 
إلا أن هناك مبادئ عامة مشتركة تسود وتسوس هذه النظم وهي”'': 

السيادة القومية عبرا عنها بالانتخاب - قصل السلظات - الازدواج المجلسي - 
الحعوق الفتزدفة: 

المطلب الأول - السيادة القومية ,أشكال ممارستها والتعبير عنهاء 
ولعل أشكال ممارسة هذه السيادة والتعبير عتها يثير النقاط الآتية: 
البند الأول - سير التاريخ نحو الديمقراطية والسيادة القومية ©غ3106-]ع/الاه5 3ا 

0016© 

ونقطة انطلاقنا 4 دراسة هذه الديمقراطية هو مبدا حكم الشعب بالشعب 
وك لج الك 

ونكن اذا نقضنا بالشعب55 

إذا تجاوزننا التعابير الفظية (النتي قدلا تكون مفهومية) تاستطيع القول إن 
الديمقراظية لم تضل إن مرحلة تقزيز الحق لكل فرذ #0 السياذة «مبداً كل هرد يمتلك 
جَرْءَاً من الازادة العامة إلا عبرتطور طويل... 

ويهمنا مفهوم السيادة لدى الثورة الفرنسية: فلقد نظرت إليها بحسباتها وحدة 
متماسكة عن الأفراد المكونين لباء أي أنها لم تكن لأفراد الأفة: ملك كل منهم جزءا 
من السيادة: وإنما كان للسيادة صاحب واحد هو الأمة التي هي شخصن مستقل عن 
الأغراد الذين يتبعونها. 

هذه النظرية: تؤدي إلى السلطان المطلق وإلى إهدار الحقوق والحريات العامة... 

ووققاً له النظرية) يكون القانون تغبيراً عن إرادة الآمة؛ كما أن الآنتخاب يصبح 
وظيفة: وليس حقا للناخب”. 

ولقد أفسحت هذه العيوب المجال لصعود نظرية سيادة الشعب المتضمنة أن كل فرد 
من الأمة ملف حزما متسناويا من الستيادة: 


-١‏ د. مصطقى البارودي: الوجيز فى الحقوق الدستورية ص/10؟-/10, 


1- د ثروت بدوي: النظم السياسية ص١1.‏ 


2-- 


فالقشعب ث نظرية سيادة الأمة حقيقة اجتماعية 5021316 8116© وئليس هو الشعب 
السياسي الذي قد يطنيق من حَق الانتتخاب ”. 

ولق كان مدر انيم ةراطية مات أكخرمن ماكة ستة أن تيز اككر من 
موقف ذلك: فها هو دو توكفيل يكتب _ش كتابه والديمقراطية 4 أمريكاء المنشور 2 
بارييس عام. 184٠‏ ما يلي: التاريخ يخضع منذ سبعماثة سنة إلى مصلحة المساواة ‏ 
الشروط ضد الامتياز: وقد انتهت خ السلم الاجتماعي إلى تنزيل التبيل وإعلاء أين 


الطريق”. 
ويضيف فيدل إلى ذلك قوله إن نماء الحريات العامة وشمول حق الانتخاب يدلان 
على التقدم الديمقراطي””. 


المطلب الثاني - المثالية الديمقراطية في السيادة القومية: 

ونعتقد أن هذا المبدأ نتيجة لقولنا إن الدولة جهاز لخدمة فكرة:؛ أو هي مشروع 
للأمة؛: وليس لبذا أو لذاك من الأشخاص مهما يكونوا ث سلم التدرج والسمو والاعتيار. 

قال تعالى: وما مُحَمُدُ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الزّسُلُ أفإن مات أَوْ قُيِلَ انقَِتُم 
عَلَى أغقايكم. ..:00. 

يقول لافريير: إن نظرية السيادة القومية هي تأكيد للمثالية الديمقراطية””: أي 
تأكيد حكم المجموع بالمجموع لمصلحة المجموع: فالدولة جهاز لخدمة فكرةء حذلك 
فالحكم وجد من أجل الشعب وليس العكس”". 

يقول فيدل: الديغمقراظية تتطلب شيئين: استقلال الفرد تجاه السلطة ما أمكن؛ 
وتملك الأفراد بمجموعهم هذه السلطة. 

ؤيرى الدكتور البارؤدي أن هذين المطلبين متكاملان من حيث أصلهما 
المشترك أي وحدة الحرية: فقالحرية هي سلطة تحديد النفس بالتفس؛ سلطة 
التحديد الذاتي: والإنسان هو 4 الوقت نفسه فردي واجتماعي» ولبذا فإن المثالية 


١‏ د ثروت بدوي: المرجع السابق: ص؛؛. 


؟' د. البارودي: الوجيز في الحفقوق الدستورية ص؟هة؟ و:5؟. 
.124 .م 1919 15أعقم أعممره تان لأكمم غأم ىل عل عالمامممماء اأعبامهاا اعلم؟ 3١‏ 


5- سورة آل عمران: الأية 144, 
,947 وهم لت 2 بأعصومع نأ لغدمقء غأمفل عل أعنامقما نعمعلمعاها .؟ -5 


“د البارودي: الوجيز في القانون الدستوري ص١5‏ 


عاك 


الحرية يجب أن تتحقق على مستوى مضاعف ؛ فعلى المستوى الفردي تقوم الحرية 
على قدرة كل امرئ على تحديد سلوكه المحضء» وعلى المستوى الجماعي تكون 
الجماعة السياسية الحرة هي التي يحدد فيها السلوك الجماعي من قبل مجموع 
الأعضاء. 

وأما أتهما متنازعان: فلا بد من العمل بقاعدة الإجماع طهي وحدها سبيل 
تحقيق الوفاق الكامل فيهماء وهذا مستحيل: ولبذا تسعى الديمقراطيات 

٠‏ التقليدية إلى القضاء على أآسباب التناقض الصارخة والتقريب ما أمكن بين المثالية 

الحزية وال مثالية الديمقراظية”'': والخروج من هذا التناقض يكون بتقرير حق 
الأكثرية: ثم نظرية الحقوق الفردية التي تقرر أن هنالك حقوقاً للأفراد لا يمكن 
المسنامن ذه 

فالديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب؛ (سلطة الجميع) وهذا هو نصف 
الديمقزاظية» أما النضف الثاتى هه و حقوق الأعضناء الت لا تمس”'". 

الطلب الثالث - أشكال ممارسة السيادة القومية, . 

عرفت الدول الآخذة بالديمقراطية التقليدية ثلاثة أشكال رئيسية لممارسة السيادة 

القومية هي: 
البند الأول - الديمقراطية المباشرة عنام 06000278618 أو الحكومة المباشرة: 

حيث الشعب يمارس بنفسه مباشرة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. 

وهذه الديمقراطية هي أقدم ضور الديمقراظية؛ فقن كان ماحوذاً بهنا بي المدن 
اليونانية القديمة وعلى الأخص 2 أثينا ْ عهد بركليس”. 

وكان «روشو أشد الكتاب حماسا لباء لأن الإزادة العامة لا تقبل التفويض 
والإنابة»: ولكنن يستحيل غلى الشعب آن يقوع بالؤظيفة الإدارية والقضائية» لذلك 


+لهة؛ 


اقتصرت هذه الذيمقراطية على الوظيفة التشريفية. 


1929 5أعقم أعموه أ ساتأكممء اأمعل نل عمأمامصعممعاء اعبامهاة تاملعم 1١‏ 
؟' د. البارودي: المرجع السابق. صض؟1752. 
“- د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص17 - د. البارودي: الوجِيز فى الحقوق الدستورية ص 155 
4- روسو : العقد الاجتماعي الكتاب الثالث الفصل 8 


«- د. شروت بدوي: النظم السياسية ص5 15. 


البند الثاني - الديمقراطية النيابية: 
هذا النظام يفرق بين صاحب السلطة أو الشعب» وبين من يمارسها (التواب)؛ 
ومن مساوثه مساهمة الشعب 4 انتخاب نوابه» ولكن هذا النظام أخد يسد الثقوب 
السوداء ل جداره: حيث أضبح للناخبين تأثير على الننواب إضافة إلى وجود 
الأحذاب"2. 


البند الثالت - الديمقراطية شبه المباشرة همأل 1مه5: 


ومن مظاهرها: 
-١‏ الاستفتاء الشعبي. 


"- الاعتراض الشعبي وهو حق عدد معين من الناخبين 2 الاعتراض على قانون 
صادر عن البرئان خلال مدة مغيتة: 

"- الافتراح الشعبي الذي يعرض على البرمان أو على الاستفتاء الشعبي. 

4- الحل الشعبي: وهو حق عدد من الناخبين 2 إقالة النائب. 

6- عزل رئيس الجمهورية: ولقد أخن دستور المانيا الصادر سنة 1١515‏ يدلك7”. 


المطلب الرابع - المجتمع التعددي والمجتمع الإجماعي: 

والمجتمع التعددي هو الذي تسوده حرية الرآي وحرية الاجتماع والتجمع والمشاركة 
وتعددية الأحزاب والمرشحين:؛ وتعدد الكتل النيابية””. 

والمجتمع التعددي غير المجتمع الإجماعي فالأول يفترض أن تناقضات المجتمع 
لا تحل أو أن حلها يولد تناقضات جديدة؛ وأن المجتمع يتقدم وسط تناقضات يمكن 
الحتلب ليهلا جركيا نكن يذه السامضاك مجيون نهو ذائتهه ويه نكل مزه الجال 
تتصادم المصالح والإيديولوجيات وتتعدد الأحزاب. 

آما الموقف الثاني (الإجماعي) فيسود الاعتقاد فيه بأن تناقضات المجتمع: يمكن 
التفلب عليها: وأن مختلف التناقضات الجزتية إنما تنطلق من تناقض أساس المجتمع الذي 
يمكن بل يجب تجاوزه' ”'. 


-١‏ د شروت بدوي: النظم السياسية صرلاها. 
؟- المرجع ئفسة. صن167. 

هوريو: المرجع السابق: ص؛554. 

4- المرجع ثفسة. ص5" 1,. 


ساوء #8 - 


ويختم هوريو قوله: إن الذي يساعد على انتشار التهددية ة الغرب السيبان 
الآتيان: 

-١‏ نشوء التعددية ث أوروبا # مرحلة تالية لمرحلة اكتمال نشوء الأمة. 

-١‏ إن الليبرالية الاقتصادية ساعدت على نشوء المجتمع التعددي”!". 

تقييمنا لفكرة التعددية: 

هل نقول إن الوطن العريي يدلف.نحو التعددية لا سيما أنه يدلف صوب الليبرالية؟ 
خطر لي هذا الخاطر عندما كنت أقرأ النظام الأخلاقي 4# الكونفوشيوسية: ولاحظت 
هذا التشابه والتقارب بينه وبين النظام الإسلامي. 

فالكونفوشيوسية تتميز بالتوازن ث فعاليات الحياة (الوسطية 2 الإسلام): و2 
البعد الروحي والمادي» وب التأطير الكامل للمجتمع أخلاقيا". 

ومع ذلك حدث التغيير ‏ الصين واستنفر ماوتسي تونغ الترات الصيني؛ ولا أحد 2 
الصين فال إن ينبوع التجديد # الليبرالية كما جاء على لسان الليبراليون الجدد # أرضنا 
العربية. 

ثم إن الإسلام له ثقله الكبيري الحضارة العريية: فهل نغير من جلدنا من أجل 
اتباع الليبرالية الفربية» فتكون مثلنا مثل التقليد الأعمى التركي الأتاتوركي؟55 

يقول الانتربولوجي الفرنسي المعروف لويس دومون: هنالك حضارات (كالمسيحية 
الغريية والبندوسية) ميالة لإعطاء موقع أساسي للفرد وحضارات (كالعربية الإسلامية) 
تضع تماسك الجماعة 4 الصدارة!". 

من هنا استمرار الجماعات لحفاية الطائفية والمذهبية والإثنية: بل والقبلية خْ ظل 
الدول الإسلامية المتعاقبة. 

شهل نذيب هذه التهددية لننادي بالتعديدية الاقتصادية فقط أم نكون أبعد نظراً 
فننادي بالمواظنة العربية الجديدة القائمة على التنوع والمساواة وامتلاء المواطن بكل القيم 
الإنسانية. 
-١‏ هوريو: القاتون الدستوري والمؤسسات السياسية. ج١1‏ ص١.‏ 
؟- د علي وطفة ود: سعد الشريع: التربية تاريخاً والقكر التربوي تحطوراً جامعة الكويت. كلية التربية 


صهه سنة ١5‏ 
,الاك 301176001051006 علالأععم5معم عمنا ع5503أ 12010101 ,! “ناد أوكوة :أمقززه0 ؤأياها -3 
وانظر د غسان سلامة: تحو عقد اجتماعي عربي جديد. .1983 أأناع5 ركهم عممع0ه0م عتومامع10 ,ا 
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اليتد الأول - حقنيبة الانتخابات: 

و هذا المقام يتجلى المقال فيما يلي: 

أ- تنظيم المتافسة أماء الثاخيين: 

وقد وضعت لذلك الضوابط الآتية: 

-١‏ الحرية والوضوح 4 الترشيح: فقد وضع قيد السن كما أنه سهلت عملية 
الترشيح: ففي فرنسا مثلاً يحتاج المرشح إلى إعادة اعتبار لكي يتمكن من 
الترشيح: ب حين يستطيع المنتخب العادي الانتخاب بعد مضي ثلاث سنوات 
دونما حاجة إلى إعادة اعتبار. 

والمحافظ لا يستطيع الترشيح ع المنطقة التي تحت إدارته أو التي سبق الإشراف 

عليها من قريب”". 

؟- التساوي ف أساليب الدعاية: مثل طبع الإعلانات والبطاقات والاجتماعات 

الانتخابية والمهرجانات: ثم المساواة ك توزيع الوسائل السمعية. 
البند الثاني - الأحزاب ومدلولها #ي# المجتمعات التعددية: 

ينص الدستور الفرنسي الصادر سنة 1508 على ما يلي؛ 

-١‏ تتسابق الأحزاب والتكتلات السياسية للتعبير عن الاقتراع: ويقول أحد 
الشراح الفرنسيين: إن الجسم الانتخابي # الديمقراطيات الغربية ينزع كي 
يكون سلطة ثالثة إلى جانب الحكومة واليرلمان: ويستحق أن يسمى سلطة 
الاقتراع: وإن الأحزاب يمكن أن تعتبر وكأنها جهاز عفوي لسلطة 
الاقتراع””". 

تظهر أهمية الجسم الانتخابي ‏ حال الديمقراطية المباشرة إذ يستطيع الفرد أن 

يقرر دون أي وساطة'". 
وتتميز الأحزاب السياسية بالتنظيم والتماسك إذ دون ذلك لا تستطيع أن تعيش 
بفعالية ب الحسم الانتخابي”". 


-١‏ اأندريه هوريو : المرجع السابق. ص"؟. 
-١‏ المرجع نفسه. ص!54. 
*- المرجع نقسهء ص١141.‏ 
؛- المرجع نفسهء ص140. 


ع ثاء؟ - 


فالأحزاب تؤدي المهمات الكبيرة خ المجتمع مثل إنارة وتكوين الرآى العام عن 

طريق الاجتماعات والمظاهرات والتشر والصحف والإداعات: 
المطلب الخامس - فصل السلطات 25أه/اناهم وعك 1150أ0]0م52: 

ويتمكننا القول إن مونتسكيو هو المدشن والمبلور لنظام فضل السلطاتء وقد 
انظلق 2# ذلك مَنَ ميدأ الحرية: 

وك نظره إن تركيز السلطة مدعاة إلى الاستبداد: وأنه لا بد من توزيعهاء إذ 
السلطة توقف السلطة"': ,آهلانامم 15 +381 6آ0نانادم 13 مشيرين إلى أن النظم الحديثة 
التدرج على حرية وشعبية وقانونية هذا النظاه'""... 

فرئيس الجنهورية نف الولايات المتحدة ملك من الصلاحيات أكفووها كان 
يملكه بوليوس قيصر. 

الطلب السادس - اختيار المرشحين للانتخابات: 
؟- إحاطة ومراقبة المندويين من أجل إبقائهم منضبطين تجاه الحزب'”: والحزب 
الوحيد عادة يرتبط يما يلي: 
أ- العمل على أن يحل الحزب محل أجهزة الدولة»؛ وعلى أن يصبح المركز التقريري 
الفمان واحيانا المطللة © 

ويقدم لنا هوريو ملاحظة هى أن التعددية نشآت ع مناخ المجتمع الأكضر وهذا هو 
الأمر الطبيعي للمجتمعات: وبالعكس فقد كان التطور الحزبي يتجه من الأكثرية إلى 
الحزب الواحد عندما يقرر المجتمع التغيير الجذري # النظام السياسي كبناء دؤلة الأمة 
إنهاء للتطور القبلي أو بناء الاشتراكية'". 

ولا شك أن نظام الأحزاب يقدم للناخب خيارا واسعاً ولكن الأكخرية الثي 
يحققها هي أكثرية اتتلاف وتحالف أي أكثر ضعفاأ من الحزب الواحد”'» ونظام 
-١‏ هوريو : القانون الدستوري. والمؤسسات السياسية ص4 »؟. د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص51 
؟- د. شروت يدوي: التظم السياسية ص5 
أتدريه هوربه : القائون الدستوري ص43 1. 
بت المرجع السابق.؛ ص42؟. 
0 المرجع السابقء حصس/120. 


2 المرجع السايق٠‏ ص4 ؟, 


جاجز توت 


الثنائية (الحزبية يقلل من فرص الناخب إلا أنه يشكل فاعدة مثبتة 
للحكه!!. 

والفكرة الأساسية 4 هذا الفن السياسي هي أن الحرية لا تكون مفكنة إذا 
كان أحد الأجهزة التمثيلية للآمة يمارس السيادة بإطلاقها؛ فالسيادة للأمة وحدها وهي 
تفوضن ممارستها إلى سلطات مختلفة'”, 

ونخلص للقول مع فيدل: إنه تخرق صريح للمبدا آن يكون ع يد الجمعية التشريعية 
وضع القوانين وتتفيذها 2 وقت واحد؛ وأنه لخرق أيضاً أن يكون الوزراء مثلاً آلاث ب يد 
الجمعية التشريعية أو يكون القاضي خاضعاً للحكومة وليس له استقلاله: ويطبيعة 
الحال فإن متاهج مزج السلطات: 015/الا0م 185 601105108 بعيدة عن روح الديمقراطية 
وحقيقتها وأصالتها.. 

وإن القيمة الحقيقية لمظاهر الإرادة الشعبية لا يمكن أن تبدو يغيرهذه الحريات؛ 
ومناهج الفصل الجامد للسلطات 21910 غير مقبول: والقصل المرغوب هو الفصل المرن 
6183561 الماتم على التفاون بين السلطات»: وضرورة قيام رقابة متبادلة بين هذه السلطات 
على بعضها البعض'". 

وبالطبع فإن مزج السلظات 5155/انادم 065 60017051005 أمر منتقد من جماع الفقه 
الديمقراطي سواء أكان هذا المزج لصالح السلطة التنفيذية أم لصالح السلطة التشريعية؛ 
حيث نكون أمام دكتاتورية إلبيثة المنتخبة تجاه الحكومة الموضوعية تحت رحمتها والتي 
تسشعى الحكوفة المجلسية". 

وهنالك ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن المبدأ الديمقراطي لفصل السلطات 
لا يعني المساواة التامة والحسابية بين هذه السلظات: إذ من الممكن أن تسمو إحدى 
البيئات على غيرها من البيئات دون أن يعد ذلك خروجاً أو إخلالاً بمبدأ الفصل بين 


4 
الستاظابست 0 


-١‏ أندريه شوردو : القانون الدستوري ص؟؛ ؟. 

1 الدكتور البارودي: الوجيز في القانون الدستوري صم 

*- أندريه هوريو: القانون الدستوري والعؤسسات السياسية خ1. ض١١1:‏ د شروت يدوي: النظم السياسية 
ص ١1م‏ 

4 د. البارودي؛ الوجيز في الحقوق الدستورية ص5٠١7,‏ 


ه د. ثروت بدوي: النظم السياسبة صى5:, 


كت 


فمثلاً نرى ذلك الرجخان دون الإخلال بمبدأ الفصل واضحاً (رئيس الجمهورية بذ 
التظام الركاسي (نظ الولايات المتحنة) بسبب انتكابه من الشعب وتركَيزالسلظة التفيفية 
لك يديه (ثقة الشعب به)”''. 

روا كموق غاينة هو الجوظة «التشمبية يشقافة 1آن51دلة اللكماناتك العاتونية 
الحى تمنع تمن الاتحراف والاستيدادء قد يرئ - الشعب تحفيّقا للتقاليد والحيوية < 
إعطاء: الأهمية للسلظة التنفيذية دون الإخلال الوظيفي بحق السلطتين التشريعية 


والقتضنائية. 


١-د:‏ ثروت بدوي: النظم السياسية ص5 ؟١‏ و/ا9؟, 


البحّث الثاني 


العلاقة بين الحرية والديمقراطية 


معدمه 


قلنا إن هنالك قدراً متيقناً مشتركاً بين الديمقراطية والحرية؛ دفع - 4 تجرية 
سياسية:- إلى عقد القران بين المنظومتين ف الديمقراطية الحرة. 

ومن جهة أخرى فقد فضلنا استعمال الجهاز المفاهيمي «نسق:”''': على الجهاز 
المفاهيمي «نظام أو منتظم'"': لسبب يسيط هو أن جرعة الانسجام والاتساق 4 قولنا 
«نسق» أكبر منها 2 الأجهزة المفاهيمية الأخرى. 

وعلى كل فسندرس ثمار هذه النسقية ش الأموز الآتية: 


الفرع الأول - التكامل والاتساق بين الحرية والديمقراطية: 

هذا الانتظام والتعايش السلمي بين المفهومين: هو الذي سيخرجنا من الخانق والمستنقع 
التاريخي: ومن كهوف الموت: ويحملنا على جناحي الصاروخ الحضاري المبتغى والمرتجى. 

وبداهةً فالديمقراطية تختلف عن الحرية مفهومياً ومنطقياً وتاريخياً وإن كانت 
قطع الثلج أخذت تتساقط - بكثرة وبالتقدم - بينهما وهنالك زواج تاريخي وطيد : وإن 
كان هذا الزواج - كأي زواج - قد يقوم على بعض مظاهر الاختلاف لا الخلاف. 

فالحرية هي القيمة الأولى والأساس لكل القيم؛ إنها نتاج الروح وجذر الوجدان 
ومقوم الضمير وعطاء القلب والعقل: وهذه هي الإنسانية: وهل يبقى بعد ذلك إلا صورة 
اللحم والده؟ 


.5٠١:4 استغمفل هذا المغهوم تقرير التنمية العربية للعام‎ -١ 
.4٠١»:نص ؟. د. حسن صعب: علم السياسية؛ دار العلم للملايين: ببروت 7ه ط؟‎ 
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ونلاحظ أن هنالك قدراً مشتركاً متيقناً بين مفهوم الحرية والديمقراطية؛ ولكن 
المهم بذ الموضوع العامل العقيدي الواقعي: فالديمقراطيون هم أحرار اعتنقوا الديمقراطية 
يغد تضحيات تاريخية جسيمة قامت # أوروياء حيث كانوا يعولون 2 المقام الأول على 
إوادة الجماعة على حساب بعض الأقليات: أما حالياً وتحت مظلة الحرية والديمقراطية 
الوارفة فقد تم التنسيق التاريحخي الكبير ببن المفهومين واحتفظت الحرية بأولويتها 
وكونها الأم المرضع. 

وقد بلغ من درجة الانسجام - وبفضل حيوية الشعوب - أن الدساتير المعاصرة 2 
الدول المتقدمة تعانق جنباً إلى جنب - قيم الديمقراطية والحرية بشكل يصعب ‏ كثير 
من الأحيان التمييز بيئهما. 

فالمساواة مثلاً بمثاية الروح من الجسد بالنسبة للديمقراطية وعدم وجودها ينهي 
كل مدلول للحرد بت هاتاتادوة عه كدم اناعد هم عمع1)ق0600 1" يقول المفكر 
الإيطالي فيكو: المهم أن يوجد 4# الشعب المكوك الذي ينسج مأ هو مشترك» وقريب من 
ذلك قول بوذا : ثلاثة شروط يجب توفرها 2 الآمة: الطعام - السلاح - الدفاع - الثقة بين 
الحاكم والمحكومين: وأهم هذه الشروط الثقة. 

قال (45): المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بغضه يغضا. 

فالديمقراطية والحرية مآل الجماعة والفرد أي مآل الوجود الاجتماعي. 

وهنالك حقائق ذاتية تنبع من طبائع الأشياء تحتم هذه الآصرة أو العروة المشتركة؛ 
بل هنالك أهم من هذا وذاك روح الشعب الذي هو المكوك الذي ينسج ما هو مشترك. 

لقد استطاع الغرب أن يحقق إعجازه الحضاري ث هذا التلاقي بين الديمقراطية 
والحرية؛ وأن يقيم الوجود الاجتماعي على أسسى راسخة ومتينة.. 

ما مظاهر هذا الترابط؟؟ 

لخ الوافقع فالنظام الديمقراطي قبلته الحرية حتى عتدما نادى بالسيادة الشعبية؛ 
وقد قوى الترافد والتواشيح بينهما لاستحالة قيام نظام للحرية لا يعتمد هذه الحقوق 
السياسيةء وكذلك استحالة قيام نظام ديمقراطي دون خرية تحميه '': 

أ- فكفالة النظام الديمقراطي للحريات أمر جلي: فما لم تطبق فكرة سيادة 

الشعب غملياً فلن يكون هنالك عاصم بعصم الحريات العامة من العصف يهاء 


3 .م.1949 5أنقم لمع .1 منرعلمم أتق غتمعك عا غه عناوتأهع0تك تمنوع؟ 16 عملم 1١‏ 
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وإن صحائف التاريخ لم تسجل أن حكومة غير ديمقزاطية احترمت الحريات 
التي قد ينص عليها دستورها”''. 
وقد أشار لونشتاين إلى أن الدساتير الديمقراطية تتقسم إلى قسمين: 
-١‏ قسم خاض يشكل الحكومة. 
؟- قيم يتعلق بوثيعة الحموق. 
فلكي تغدو الشرعية الديمقراطية حقيقة حية: وجب النص 4 (باب الحقوق والحريات) 
نص صريح يكفل لكل مواطن حق المشاركة السياسية 2 الحكم: وبالتالي يجب أن يتفلغل 
حق المشاركة السياسية 4 ضمير الشعب: وآن يترجم ذلك دستورياًء ويدرج د قاتمة الحريات 
الفردية بشكل الحكومة الديمقراطي كحق ذي صفة عالمية يتساوى مع حرية الدين والعقيدة 
والرأي والحرية الشخصية: وبالتالي ليس مجرد إجراء نظامي 16010106 081ه ]ناكما أو 
مجرد شكل فني للحكومة 9016/0170 أ0 عع أباعل امع اماه , بل اعتراف رسمي بحيث 
لا يمكن التخلي عنه أو التفريط به غلو) عادلةة6أاهم1. 
فإذا نصت كافة الدساتير يي باب الحريات على حق سياسي: هو حق المشاركة ذ 
الحكومة عن طريق انتخابات ديمقراطية» قامت الدولة على أساس المشروعية 
الديمقراطية» كما يترتب على مساهمة كل مواطن 2 تكوين إراذة الدولة أن يفذو 
الشعت حازسا على خرياتة”"'... 
والحق الذي اسطزم «لوتشتاين» النص عليه صراحة متضمن ك كافة الدساتير 
الديمقراطية بتقريرها مبدأ السيادة الشعبية: ذلك أن النصن على أن الشعب أو الأمة.هي 
مصدر السلطات يسبغ. الصفة الديمقراطية على نظام الحكم وشككله:؛ فإذا خرجت نظم 
الحكم عن هذا الأصل؛ فذلك إهدار للمضمون الديمقراطي وما ذهب إليه «لونشتاين» 
يتحقق ضمانا أوفى: فلا يقني نصن الدستور على سيادة الأمة وكفالة الجريات العامة 
كلها عن النص الصريح على حق المشاركة السياسية كك قائمة الحريات: فضلاً عن أنه 
إبراز لبذا الحق الأساسي وارتفاع بقيمته إلى مستوى الحريات الفردية التي تعتبر نابعة من 
طبيعة الإنسان. 
ب- ليس مصير الحريات يتوقف على نظام ديمقراطيء وإنما النظام الديمقراطي 
لا يستتب إلا من خلال الحريات: فحرية التفكير والتعبير وغيرها هي التي 


-١‏ د. محمد عصقور: الحرية غي القكرين الدبمغراطي والاشتراكي ص 
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تكفل ان يكون الانتخاب حرأ: وهي التي تحقق جوهز الخكومة 
الديمقراطية الحرة التي هي حكومة رأي.. 

والواقع لقد وقعت أحدات 2 «أؤروياه أدت إلى تولي الفاشية الحكم بطريقة 
ديمقراطية © ظاهرها. لكن الفقه الديمقراطي الحديث لم يخرج عن الديمقراطية 
الحرة: إذ أكد تغليب الحرية على السلطة: ولو أدى ذلك إلى عدم الاعتداد بنتائج النظام 
الانتخابي. 

ولقد كان :جوتزفيتش» أقوى القائلين بذلك معتبراً أنه من الخطأ أن يوصف حق 
الاقتراع العام بأنه ذو صغة مطلقة: بل مجرد عنصر من العناصر المكونة للنظام 
الديمقراطيء الذي لا يجوز له معارضة الحرية”. 

وتطبيقاً لذلك يرئ المذكور أن السيادة الشعبية على الاتتخابات - ولو كانت حرة- 
تعجز عن المساس بالجوهز الحر للنظام الديمقراظي»:وينشير إلى أن تجارب «نابليون 
الثالث» أو المانيا الإمبراطورية أو جمهورية «فايمار» تؤكد أنه لا يجوز اعتبار الاقتراع العام 
الأناس الوحيد للحرية ولو لم يكن الأمركذلك لما وصل هظر إلى الحكم. وأثه يجوز 
الأخذ بحجج شكلية والادعاء بأن الانتخابات السوفيتية: أو تلك التي أجراها «بيرون؛ أو 
«فرانكو لم تكن حرة ذلك أنه مع التسليم بأن هذه الانتخابات كانت حرة: فهي 
باطلة؛: لأن الدول التي أجريت فيها ليست حرة. 

ويتايع القول: «إن تصويتاً سليماً مخلضاً وشعبياً من أجل الاستبداد لا يمكن أن 
يكون صحيحاً من الناحية السياسية أو الأدبية أو حتى القانونية: لأن الحريات لا يمكن 
المساس بها: وأي تصويت يتجه إلى قمعها يكون باظلاً.. 

وإذا كانت الأغلبية انهزامية: وإذا كانت غير مبضرة:؛ وإذا ما انزلقت نحو 
الاستبداد؛ تكون كالقاصر بحاجة إلى من يحميه: والحرية وحدها هي الحامي من 
التردي إلى مهاوي الاستبداد: ولا يجوز للضمير الديمقراطي”'': أن يقر شرعية هذا 
الاختيار: بل عليه أن ينكره غلى أساس تفرقة أصيلة بين الشرعية الشكلية التي تؤيد 
حق الاقتراع العام مهما كانت نتائجه؛ وبين الشرعية الديمقراطية الصحيحة التي تؤمن 
بالجوهر وتحافظ على روح الحرية وتنكر شرعية التصويت القائم على الخطأ أو الجهل أو 
غباء الأغلبية. 


-١‏ د, عصقور: الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي. ص 
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لكن أليس من الخطأ والخطر أن نمكن الأقلية إيقاف قرار الأغليية الملستخلص 
استخلاصاً صحيخاً من إرادتهم وضميرهم وصدورهم. 
هذا الانجاه لم يسلم من نقد جانب من الفقهاء الديمقراطيين البارزين الدين 
أكدوا أن الديمقراطية تعني بالوسائل عنايتها بالغايات: ولذلك فقد اعتبروا مسلك 
المشرعين اليوم تصرفاً سياسياً تقوم به سلطة الحكم على خلاف ما تقضي به أصول 
الحرية وأصول الديمقراطية التي تكفل للشعب أن يغير نظافه السياسي حسبما يريد » 
وهم يرون أن ذلك لنيتاح له إلا إذا خلي بينه ويين من ينادي بهذا التفيير مهما كانت 
دعوتهم بغيضة ومكروهة''. 
فالفلسفة الديمقراطية تؤكد معاني أساسية لا يستعيم النظام الديمقراطي دوتها 
وهي: 
-١‏ النظر إلى السلطة من زاوية الحرية: بمعنى يجب أن يتغلفل تيار الحرية 2 
السلطة: 
فإذا كانت الفلسفة الديمقزاطية قد اعتبرت السلطة ضصرورةء إلا أثها ألزمتها 
حدودهاء. مؤكدة أنها ليست غاية 2 ذاتها؛ ولكنها وسيلة لتحقيق الحرية. 
"- الحرية قيمة إنسائية تتبع من وجود : الإنسان: وتؤكد حرمته وعلويته؛ وهي 
لا تتحقق إلا إذا اعترف بكيانه وعقله: وأنة غاية القانون والدولة وسائتر النظم 
الاجتماعية: ولا يتصور أن تكون الغاية أدنى من الوسائل. 
فالحرية هي جوهر المذهب الديمقراطي: وهي بهذا الوصف لا تحدد المدى الذي 
تبلغه سلطة أي نظام للحكم فحسب:؛ وإنما هي تخضع مبادئ الديمقراطية الأخرى 
ليمنتها. وكما أن القواعد الدستورية تعد أسمى من القواعد التشريمية الفاديةء فكذلك 
تعنم ادرو اك مكانا من وساكل التيمقراظية.: 
ومركز الحرية خ النظام الدستوري كوضع «النظام العام؛ يك النظام القأنوني. ألا 
وإن الحرية هي النظام العام 4 الديمقراطية: فهي جوهرها الفلسفي والسياسي والقانوني 
وروحها المعبرة عن أسمى المبادئ التي لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها: ومبادئ 
الديممراطية وسائل لغاية أساسية هي كفالة الحرية للفرد وللجماعة: ولا يجوز أن تعطل 
الغاية الوسائل المسخرة لتحقيقها: كما لا يجوز تغليب الشكل على الجوهر. 


١‏ د. عصفور ؛ الضبط الإداري كلية الحقوق القاهرة ١141١‏ ص5 
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ولم تتردد الفلسفة الديمقراطية عن القول إن هذه الصلة هي صلة تبعية كاملة؛ 
ولذلك فرضت على السلطة احترام الحريات باعتبارها أسمى القواعد القانونية”'. 

ويرى الفقيه بوردو أنه عندما تنمو الآداب ينمو معتى التقدم وتتناقص أهمية الحقوق 
السياسية المزعومة: أما حيث تلقى هذه الحقوق من الرأي العام الاهتمام الأول؛ وتتجه إلى 
أن تتفوق على الحقوق المدنية + فإنه يكون علاقة أكيدة على الانحراف والتردي. 

مبايعة النساء للرسول عقب فتح مكة تعهدن يألا تزنين؛ فتقدمت هند زوجة أبي 
' سفيان قائلة للرسول: وهل الحرة تزني مقررة هذا الحق المعنوي الأدبي الذي سيق الإعلان 
عتهافانونا: 

والواقع أن التطور البطيء تقيام الفكرة الديمقراطية يدعو إلى الاعتقاد بأن الحرية 
تسيق من الناحيتين التاريخية والمنطقية حرية المشاركة؛ فمنذ التحرر من المكر الإقطاعي 
عنيت كل حركة من الحركات الفكرية الكبرى بوعي الإنسان الذي استمده من حقيقته 
ككائن حرء. وكان النشاط الذي يغدي الحرية ويوجهها مصدره استقلال الانسان» 
والحقوق التي اعترف بها على التوالي كانت مسكنات يستمدها الفرد من طبيعته: بل إن 
فكرة ترتيب النظام الحكومي بطريقة تجعله يحافظ على الحرية لم تآت إلا ث وقت متأخر 
كجزاء سياسي لحرية موجودة من قبل: فالجق السياسي يخضع للحرية الفردية ولا يبرر إلا 
بها ولا غاية له سوى تآأكيد ازدهارهاء والثورة الفرنسية ترتكز بصفة مطلقة على فكرة 
مؤادها إخضاع الحرية السياسية للحرية المدنية أو الحرية الشخصية للفرد"". 
الفرع الثانى - الحرية بوصغها الكلمة اللباب في الفقه الديمقراطي 
الحديث وسمالة تأسيس الحرية للديمقراطية وبنينتها وفلسفتهال: 

مهما دللنا بالاتساق والتكامل بين القيمتين الحرية والديمقراطية قلا بد لنظام 
ظبائع الأشياء أن يسود؛ وأن تبرز النسب المركوزة فيه: بمعنى أنه مهما حاولنا إعطاء 
مسكنات ومثبطات للأمور فلا بد أن يظهر ما خفيء أي لا بد من تأميرث"؛ إحدى 
الفكرتين: واعتيارها هي الأساس. 


-١‏ د عصفور : الحرية ص١‏ ؛. 

؟- بوردو: 10-13 .م ,06067316 3). 

- استعمل هذا التعبير د عدنان ابو عمشة مغترضا وجود نسق أو منظومة من القيم ثم وجود قيمة 
مركزية أي أن كلمة «اللباب» تفيد الأهمية والوزن والثقل كفيمة وليس كونها أصل القيم وقيمة 
القيم انظر د عدنان ابو عمشة: ثقافتنا في مواجهة التحديات. دمشق ألف باء الأديب 31ة. صه. 
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لكن السؤال الباغ هو: هل يمكن أن تسود فكرتان أو أكثر 4 التأسيسن”؟ 
الجواب على ذلك بالإيجاب» وإن كان ذلك قليل الؤقوع: وخاصة ا الحقل السياسي؛ 
ونحن نرئ ذلك أهراً غارضا اتطفا آثره بسرعة:فائقة 3 التازيغ كما حدث مخلاً بي فرنسا 
بالنسبة لحكومة القناضل. 

والواقع لقد ظهرت فكرة التأسيس :4 جميع العلوم الإنساتية كجواب علئ سؤال 
لماذاة.. وتدعمها فكرة المعيار كجواب لسؤال: أين!"؟ةة 

ولقد أوضحنا أنه ظهرت على صعيد القانون الدستوري التفرقة بين ضاحب السلطة 

٠‏ وبين من يمارسهاء وقام الفصل بين الحاكم وسلطة الحكم: وهو ما يسميه هوريو 
فاسيسن الكل 

أي قيامها على فكرة أساسية نتساند مع فكرة أقل شأواً 4 سلم الاعتبار والقيم: 
وهذا هو الشأن بالنسبة للديمقراطية (ظهيرة الحرية): لككن القيمة اللباب هي للخرية - 
خصوصاً ‏ حال التعارض - حيث تقوم بدور الاتساق والتنسيق ويث الانسجام, 

والواقع أن ما يميز الديمقراطية الحرة كونها عفيدة مرنة: وهي نتاج وثمرة تطور 
قاريشي طويل: .وعقيدة واسعة التاق تظوي على ممكيم|النظطزياةالقانؤنية الكنيق 
للحضازة الغربية: فضلاً عن أنها لا تزال # طور شبابها وحيويتها وتطورها””. 

وعلى الرغم من تعدد الأنظار والأفكار حول هذه المدرسة فهناك اتجاهان رئيسيان 
يسودانها؛ هما الفكرة الحرة عن حقوق الفردء ثم الفكرة الديمقراطية التي تعلن 
المساواة عق الحعوّق والشيادة الشعبية: 

وكما سبق تأكيده؛ فهنالك تمايز - قد يبلغ التفازضن أحياناً (مفهومان متميزان 
ولكن متكاملان) بين الديمقراطية والحرية”". 

نذلك فإن هاجس الدول الديمقراطية هو التوفيق بين الاتجاهينء ولا تزال المشكلة 
الأساسية التي تشغلهاء والمجال الذي تصرف جهدها وتبرز عبقريتها: وقد استطاعت أن 


-١‏ د ثروت بدوي: مبادئ القاتون الإداري 
؟- لم يتردد الفقه قَيدَل بأن يطدق الديمعرَاطية الماركسية على نظام الحكم الذي كان ساتدا في 
الاتحاد السوفيتي. انظر مناقشة هذا الراي وشجبه من قبل الدكتور مصطفى البارودي: الوجيز 


في الحقوق الدسئوريةء مطبعة جامعة دمشق. +45. ص؟ 15 
.1 .م 60 3 ,معط أموعا مقملم2] ,)1 -3 


وانظر د. طعيمة الجرف المشروعبة وضوابطل خضوع الدولة للقاتون القاهرة؛ 3175. مكثبة القاهرة 
الحديثة ص2 
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تقطع شوطاً كبيراً 4 ذلك بل لعل تألقها يزجع إلى معرفة الحيوية والطافة التي تحركها 
وما لم تكن السلطة الشعبية قد تبلورت: فقد كانت معظم الحلول التي انتهى 
إليها المذهب الحر تغلب الحرية حتى إذا استتب 4 القارة الأوزوبية نظام الحكم 
الديمقراطي: وتأكدت فكرة السيادة الشعبية صار التعارض بين السلطة الشعبية 
والحريات مشككلة عملية وخطيرة حاول الفكر والنظام الديمقراطيان أن يوجد لبما 
الحلول النظرية والوضعيةء ولعل بروز المذهب الاشتراكي ساعد على ذلك: فقّد اضطرت 
الديمقراطيات إلى أن تتوسع 2 فكرة المساواة القانونية أو السياسية؛ وآن تمدها إلى 
1 الميدان الاجتماعي والاقتصادي'”. 
هذا التعارض بين الاتجاه القردي الحر (تمثله نظريتا القانون الطبيعي والحقوق 
الظبيعية) والاتجاه الشعبي الديمقراطي (تمثلة نظرية العقد الاجتماعي): كان واضخاً 
منذ اللحظة الأولىء وقد حاولت نظرية العقد الاجتماعي 4 سييل إنشاء السبلظة 
السياسية؛ وهذا ما جعل فكرة الحريات“الفردية لا نفقد أهميتها حتى بعد انتقال المبداً 
الديمقراطي إلى القانون الدستوري. 
ذلك أن سلطة الحكم الديمقراطي من آساسها لا تكفل الحرية» بل كان لا بد 
من الاعتراف بفاعليتها بالحرية حتى تقف ع وجه الاستبداد البرلماني. 
ولم يليث الفقه الديمقراطي التقليدي أن يرجح الحرية عندما تتعارض مع السلطة؛ 
ولواكاتت ديمقراطيّة مشتدا ‏ ذلك إلى التازيخ: ول أسسن الديمقراطية ذاتهاء وقد 
ظهر هذا الترجيح ةك صورتين هامتين: 
-١‏ إضفاء معاتي الحرية على السلطة؛ وذلك بإخضاعها للقانون: وإقامتها على 
أساس من الرضا والاحتيارة 
؟- تقييع كل من السلطة والحرية فضي حدين إعتبرت الحرية ذات قيمة مطلقة: 
اعتبرت السلطة ذات فيمة نسبية. 
وقد ظهر تغليب الحرية على السلطة 2 إصدار الحكم الديمقراطي على إسباغ 
الصقة الحرة على السلطة؛ ودفع معاتي الحرية # أعماقهاء فالسند الشرعي الوحيد لقيام 
سلطة الحكم هي إرادة الملحكومين أنفسهم: وحقهم 4 تحديد نظام الحكم الذي 


-١‏ قريدمان ص/!؛؟ : المرجع السابق» وانظر د. محمد عصفور في الفكردين الديمشراطي 
والاشتراكي. طا: 351 ص؟! وما بعدهاء 
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يخضعون له واختيار حكامهم ودون ذلك تتجرد سلطة الحكم من أساسها الشرعي: 
ولتضيح قوة مادية. 
وقد عبر العقد الديمقزاطي عن هذين المبدأين تعبيرا قانونياً فيما يلي: 
-١‏ السلطة ليست قوة مادية: إنما هي ضرورة اجتماعية؛ وتكون مشروعة بقدر 
انسانها إل وهنا الشعت» وعمارستها يصوزة معيدة: 
؟- للسلظلة كيان شرعي يخضع ذائماً لحكم القانون وضابظه؛ وهذا المعنى 
الشرعي للسلطة ملازم لبا دائماء حتى أثناء الانقلاب والثوراتء حيث صور 
الفقة الديمقراطي الحر سلطة الحكم الفعلية أو الثورية سلطة قانونية تخضع 
لعنبى من معاني الحرية» وإن زايل الوصف القانوني هذه المعاني بسقوط 
الدساتير والوثائق التي تكفلها!''. 
أما الصورة الثانية لتغليب الحرية غلى الساطة فتظهر + تأكيد الفكخر 
الديمقراطي الحر التفاوت بين قيمتهما: حيث أعلن أن الحرية مثله الآعلى السياسي 
والقانوني وأن المعيار الوحيد الذي يستند إليه # الحكم على مجتمع ما يأنه مجتمع 
ديمقراطيء هو اعتيار الفرد أسمى قيمة شك المجتمع؛ وأهم من نظمه كافة: وأن حريته 
ورخاءه هي غاية النظم السياسية: وبالتالي فالحقوق الفردية سايقة للدولة: والحكومة 
لا تخلقها آو تحددها وإنما تفسرها وتطبقها. 
يقول بوردو: التاريخ يوضح أنه قد سبق الديمقراطية كنظام للحكومة مجهود طويل 
للتحرر الروحي ولدت خلاله فكرة الشخص الإنساني: ومعنى ذلك أن الحرية ‏ صورتها 
الأصلية واستقلال الإنسان (91008000716) تسبق وتسمو فكرياً على الحرية السياسية. 
ومنطق الديمقراطية وآسسها يؤكد أن الحرية السياسية ذات صفة نسبية: فهي 
ليست غاية : بل مجرد وسيلة لكفالة استقلال المحكومين:؛ أما الحرية الأساسية»؛ فهي 
التي تفرضها طبيعة الإنسان 2 أن يكون حر التصرف بذاته واختياره لتصرفاته 
ومسؤوليته: ولذلك تعد الديمقراطية # صلتها بالحرية مجزد أداة فنية أو مجموعة من 
الوسائل وأساليب الحكم .التي تهيئ أسباب المواءمة بين خرية الإنسان ومقتضيات النظام 


12س 


السياسي:؛ وبذلك فالحق السياسي يخضع للحرية الفردية . 


١‏ د. محمد عصفور : الحرية في الفكرين الديمشراطي والاشتراكحي طدا سنة 451 القاهرة ص”15. 
0 .م :1950 ,دعقم ,غناو قطغمياك أقووع علغدعمممع2 ذا :نامعل6ناة -2 
وانظر كنابه الدولة: ترجمة د سليم حداد. ببروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 


طةء ذية صن ,١‏ 
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فالسلطة ليست شيئاً مقدساً أو غاية ف ذاتها وإنما هي مجرد وسيلة لتحقيق تمو 
الفرد وازدهار شخصيته»ء ولا يستقيم أن تشارك السلطة الحريات © صفتها المطلقة» كما 
أن النظم السياسية والاقتصادية مسخرة لخدمة الإنسان لا الاستعلاء عليه أو تعطيل 
إرادته: والسياسة وإدارة الجماعة تخضع 2# النظام الديمقزاطي الحر للحرية'", 

أها الحرية فهي حقيقة مطلقة» وليست أمراً يخضع للتجربة فهي الأصل الآول الذي 
تقوم عليه عقيدة الديمقراطية لكي تزدهر شخصية الفرد باستخدام ملكاته؛ ولقد ساير 
الفكر الديمقراطي هذا المنطق إلى نهايته مجرداً نظام الحكم من أيّ صفة مطلقة 
مؤكداً حق الشغب .4 تغيي رن النظام السياسي أو الاجتماعي معلناً أنه حق أضيل لا يمكن 
أن يسلب منه: 

وَإدَاكَانك يفن النساهز مت هيودا :هيلع عن تيلها زا ههنذا التقريد لا يود 
على الحرية: وإنما على إزادة الأغلبية التي قد تهدر الحرية بالمساس بأوضاع وُؤيَ أنها 
أصدق من غيرها ك كفالة الحرية. 

وسلطة الحكم الديمقراطية مقيدة ذاتسأء من حيث الوسائل التي تستخنمهاء إذ 
لا يجوز لبا أن تستخدم ما يناهض الغايات العليا تلديمقراطية وأسماها هو ازدذهار شخصية الفرد. 

ومؤدى ذلك أنه لا يجوز أن يفرض على الأفراد بالقوة والإكراه أي شكل خاص 
للمجتمع أو نظاح من أنظمة السياسة لأن الإكراه شر 4 ذاته: ولأنه يخرج عن سلطان 
الدولة وتشاطها السياسي”"!؛ وشتان بين نظام قائم على الإكراه وآخر على الواجب'”. 

هذا الفكر دفع الفكر الديمقراطي إلى الحيطة حتى لا تتعرض حقوق الأفراد أو 
الأقليات للخطر. 

فالتعارض واقع حتماً بين المطالب التي يتحدى بها الأفراد ويعتيرونها أسمى القيم. 
وبين سلطة الحكم الديمقراطية التي تشعر أنها المعبيرة عن سيادة الشعب ومصالحهة: فقد 
يقوم حكم ديمقراطي: لكنه يكون مستبداً بالأفرادء ومن هنا فالفقه الديمقراطي لم 
ير أن إقامة السلطة على أآساس من الرضا كفيل وحده لتحقيق الحرية:» ولايد من نظام 
للحريات يحمي من استبداد الأغلبية.. 

5 .م ,1952 ونطعةبا لمة ععاعه5 رالعة عم رمعل داعم تامام كه كمتواعه عط (ا.ز) :ممماق -1 
؟- د. مجمد عصقور : الحرية في القكرين الديمقراطي والاشتراكحي ص١1.‏ 
*- جان وليام لابيار: السلطة السياسية؛: ترحمة إلياس حنا الياس. منشورات عويدات بيروت - باريس» 
طء. +خة ص؟!ا. 
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وتتأكد معنى الحرية 4 مواجهة الأغلبية التي قد تناهضهاء إما بتقييد إرادة 
الأغلبية بتص أو بنظام أو بقيمة معينة: أو بإيطال النتائج التي ينتهي إنيها الاقتراع العام 
وتكون مناهضة للحرية. 

فالديمقراطية لا تجهل إرادة الأغلبية 2 صلتها بالحرية؛ حتى أن «روسو» - وهو المثادى 
بالسلطان الشامل للإرادة العامة - لم يسلم ع نظريته عن العقد الاجتماعي بأن تبلغ هذه الإرادة 
ذلكء وبالتالي فالاقتراع العام: وإن كان مبدأ لا تجوز المنازعة فيهء إلا أنه مع ذلك ليس ذا 
صفة مطلقة: والسيب هو أن الديمقراطية لا تعني بالشكل بقدر ما تعتي بالجوهر. 

ويظهر الأمر فيما تفرضه كثير من الدساتير من حريات مكفولة دائماً 2 مواجهة 
المشرع؛ و4 أوضاع للحكم ثابتة لا يجوز تعديلها: وهذا ما نص عليه الشانون الفرنسي 
الصادر .ف 16176/7/16 بقوله: دلا يجوز أن يكون الشكل الجمهوري موضوعاً لاقتراح 
بالمراجعة؛ والأمر نفسه 2 المادة ١74‏ من الدستور الإيطالي الجديد”". 

ولعل أهم مدرسة للدفاع عن الحرية هي مدرسة الشراح الدستوريين الإنكليز الذين 
يعتبرون الحزية إحدى مظاهر التظاع الديمقراطي وتثمرة من ثتمراته؛ حتى أن بعض المدارس 
ترفض هذا التعارض؛ وتفترض أن ما بين الديمقراطية والحرية من صلات من شأنه 
اسعيعاد هذا التعارضن.. 

فالحرية أساس فكرة الديمقراطية:؛ والنظام الديمقراطي هو حكومة الشعب 
بالشعب أو نظام الحرية السياسية الذي تقوم فيه سلظة الحكم على الرضا لا القهر؛ 
ولذلك لا يخفى الأساس المشترك بين التيازين الحر والديمقراطي. 

ومظهر ذلك حرية الفرد © مواجهة سلطة الحكم؛ وحرية الشعب التي تتحمق ب 
سيادته وحكمه نفسة بنفسه؛: وكذلك الخضوع إلى سلطة أساسها اختيار الحكام 
بحرية؛ فالحرية كامنة ف أعماق الديمقراطية التي هي فلسفة إنسانية متفائلة؛ تثق لآ 
الإنسان» ع تفكيره السليم وي إرادته المستقلة وك نواياه الطيية””. 

وهذا ما أكده جوترهنش: (بأآن الديمقراطية عقيدة المدنية الحرة: بل هي التبرير 
المنطقي لقيامها؛ وهي ليست عقيدة فحسبء وإنما أيضاً مصيرهء وهي شكل اجتماعي 
يتطور مع تطور الإنسان!". 

140 .951 ركأتقم رأئ كعصضنععمرم اناك كوه نا لأكممء 5عا نعع] اع انا 0 .8 -1 

1- جان لأبيار: السلطة السياسية ص4؟. 
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ويؤكد بوردو أن الديمقراطية تفرض أساسأ وحيداً للنظام هلو كَرامَة الإنسان 
الحر.. 

فنظام الحكم لم يقم إلا من أجل الشعوب»: والشعوب ليست مسخرة للجكام : 
وإذا كانت السنلظة ضرورية فإنه لا يمكن أن تمارس دون قيد أو شرط؛ وقد فرض على 
النظم السياسية أن تحافظ على حرية الناس الذين يولدون. ويظلون أحراراً متتساويين 
انون 

وي الحقيقة لقد تراجع المفهومان إلى عقلنة ذاتهماء وجلوسهما على طاولة واحدة 
4 عمل تاريخي جبار» عبر عنه هوريو بلعبة الشطرنج. 

ولكن هذا لم يتم عفواًء وإنما عبر مخاض من التظور والألم والدموع وسيادة 
ضوابط العقل التي وضعت الحدود والموازنة بين حقيقة الفرد وحقيعة الجماعة بين سيادة 
الفرد وسيادة الجماعة (يقصد بسيادة الفرد واستقلاله وهيمنته على تصرفاته) همكذا 
يطرح آلآن تورين!” - ب كشفه عن هاهية الديمقراظية - الأسئلة الآتية؛ 

- هل نرفضن الدولة التعبوية الشديدة الاغتداد بالنفس كما نرفض بصورة بالفة 
عقلية السوق والقبائل ثم كيف نقرب خظر التباعد المتعاظم بين وسائل الستوق والعالم 
التقني من جهة وغاية البويات الثقافية من جهة أخرى. 

- كيف ندمج بين عالم التقنيات والتباذلات مع الذاكرة أو المخيلة الخلاقة التي 
لا وجود دونهًا لقاعلين يصنعون التاريخ. 

- هل تعني الديمقراظية أن يعتلي الشعب عرش الأمير أم تعني أنه لم يعد ثمة عرش. 

- استبدال الفهم العضوي للمجتمع برؤية قردوية. 

- سقنوط الديمقراطيات التي يمارسها حزب واحد. 

- لهور الديمقزاطية الضناعية القائمة على النقابات. 

- إن مؤسسي الذهنيّة الجمهورية كائنوا يسغون إلى إيجاد الإنسان المواطن؛ 
ويقدرون أيما تقدير تضحية الفرد # سبيل مضلحة المدنية العليا. 

- السلظة السياسية التقبوية قرضت فظاهر الانتماء والولاء. 

- السياسة الفرتسية مضت إلى أبعد الأشواط بالفكرة الجمهورية بالمماهاة بين 
الحرية الشخصية والاشتقال على القانون ويمماثلة الإنسان بالمواظن والآمة بالعقد الاجتماعى. 


.9 ,مع أءمععقمعمل ع] :نامع0"نا8 .؟ -1 
1 آلان تورين: ما هي الديمقراطية ‏ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؛ طاء 145 ص / وما بعدهاء 
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فالثقافة الجمهورية تسعى إلى تحقيق الوحدة: بينما تسعى الثقاقة الديمقراطية إلى 
حماية التنوع: الأولى هي بين الحرية والمؤاطنة بينما تميز وتعارض الثانية بين حقوق الإنسان 
وواجبات المواطن أو ظلبات المستهلك. 

- إن من يحدد الديمقراطية ليس حكم الأكثرية فحسب. إنما بالدرجة الأولى 
احترام التطلعات الفزدية والجماعية: أي التأكيد على الحرية الشخصنية والحق بالتماهي 
مع الجماعة. 

غالديمقراطية تحدد على أنها: 

-١‏ أداة المزج بين الفكر العقلاني والحرية الشخضية والبوية الثقافية الجمع بين 

ثلاثة مبادئْ: ميدأ التفرد - مبدآأ الخصوصية - مبدأ الجامعية. 

- إن السجال الأكبر الذي ينقسم عليه غالمنا الراهن هو ذلك السجال القائم بين 
دعاة التعدؤية الثقافية وبين دعاة مذاهب الجماعة - مذهب الأمة!", 

واستناداً إلى شهادات بعض غلماء الغرب لصالح النظام الإسلامي؛ تتأكد الحاجة 
إلى استخلاض حل إسلامي مغاصر للوضع الاقتضادي العالمي وقد أجاب على ذلك يعض 
البحاثين من علماء الاقتصاد 4 الغرب وهو جاك اوستروى”''. حيث أكد على ضرورة 
التماس المذهب الثالث 2 الإسلام لأنه ليس فزدياً ولا جماعياً؛: ولكنه يجمع الحسنيين: 
وقد نصح المسلمين بأنهم إن لم يفعلوا فسوف يجبرون على قبول تغييرات غير سليمة 2 
نظمهم الأساسية”". 

فتقديراً لأهمية الحرية ودورها البعيد ‏ بناء الأمة والفرد يدفعنا لتسجيل 
التحفظات على غلاء الغرب 4 التأسيس على مبدأ الحرية. 

فالحرية قيمة عظيمة وعظيمة وعظيمة؛ لكنها ليست قيمة القيم والقول بذلك 
يوقعنا 4 شراك المذهب الفردي الذي وقع فيه القرب ولم يستطع التخلص من ذلك رغم 
الأصوات والمحاولات المتعددة التى تحذر من طيش التأسيس على ذلك. 

ونعتقد أن هنالك ذرى البح وللقيم: الحق - العدل - الخير - الجمال - الأخلاق 
الخ.. وأن النظرية القانونية والنظرية العامة للسياسة يجب أن يفسحا مجالاً للذرى الأخرى, 
وهذا ما عجزت - حتى الآن - عنه نظرية القاتون 4 الغَرب وسنجلي هذا الراي بحثا وتعمقاً 
١‏ د. معروف الدواليبي؛ الإسلام أمام الرأسمالية والماركسية: ط7. صخ ا-؛. 


-١‏ كتانة الاسلام امام التظور الاقتصادي. 551. باريس. 
+ د. معروف الدواليبي الإسلام امام الراسمائبة والماركسية ط؟. ص؟؟. 


اد 


وحفراً عند الكلام على المبدا التوجيدئ الجامع» أي ما أطلق عليه أحياناً بالمذهب 
الجمهوري أو اليعقوبي. 

لكن الديمقراطية لا يسعها أن تتماهى لا بالتعددية ولا بالتوحيدية»؛ فهي تنبد 
بشدة هاجس البوية الذي يسجن الفرد ضمن هوية:: طائفة: كما تنبيذ بشدة الذهنية 
اليعقوبية التي تتذرع بالجامعية لنقضي على التنوع. 

وينتهي آلان تورين بوضع ثلاثيته القريبة من لعبة الشطرنج عند هوريو والقائمة على: 
حرية السوق + الاتجاه الجامع المنادي بالآمة + السيعنتاغ (النظام السياسي) الموازن بين 
الشاعلين الأولين. 

هكذا كنا أمينين على إيراد مقاطع من كتاب تورين لتحديد العلاقة بين السلطة 
والحريةء وما آلت إليه # الغرب: وهذا ما سيقودنا بالتداعي المنطقي والرّمثي لبحث هذا 
الطور والتطور ك الحقية القانونية الحديثة. 


الفرع الثالث - الهوة بين التصور القانوني وبين الواقع «ومسألة معالجاة 
الديمقراظية لذلك»: 

غندما درسنا المشروع التأسيسي الأول افترضنا أننا أمام المعنى المستخلص 
استخلاصاً ذهنياً ومثالياً سليماً 4 سلم من الدرجات افترضها الذهن القانوني المثالي كما 
يلي: 

الدستور يعلن فكرة الحقء يلي ذلك مرحلة السلطات الثلات: يلي ذلك السلطة 
الإدارية؛ وهكذا نهبط 4 سلم الشرعية حتى نصل إلى ايسط قاعدة يضعها مثلاً عمدة 
القرية: 

هكذا كان تصور هذا السلم دزجة بعد درجة؛: وكل درجة تنبكق عما قبلها 
وتؤسسن لما بعدها”". 

ونكن اليس هذا التأسيس يقوم غلى شيء من النظر والافتراض الذهني والمثالية» 
ونحن حيال افتراضية ثانية تشبه التأسيس الانتخابي الذي رسم خطاأً فاصلاً أققياً بين 
وجود النائب # المجتمع المدني وبين وجوده 4 الحال السياسية دون أن يكون هنالك أي 
رابط بين الحالين «على عكس النظرية الماركسية».. 


-١‏ هذه فلسغة الفدرسة النمساوية التي بتزعمها كلسن وقد تأئر المذكور بعلم الرياضيات انظر 
د. ثروت بدوي: تدرج القرارات الإدارية ومسالة الشرعية القاهرة؛ 355 دار النهيضة العردية ص 6ل 
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تبعا ذلك اختلفت المواقق الفقهية؛ فمنهم من يصع السلطة 4 مواجهئة الحرية: 
ومنهم من يجعل الحرية أولاً: ومتهم من يجعل التنازع بين القوانين تنازعاً قائماً على 
التجريد القاتوني”'"'؛ دون أن يعير اهتماماً بالروح أي دون النظر إلى دواعي الحرية وتغليب 
ذلك على دواغي السلظة. 

والحقيقة فالقوامون على القانون تيسر لبم مصالحهم ونزواتهم وإدراكهم: لي عنق 
الحقيقة وانتسارها وهنا ريط الفرس 4 نشوء التعارض بين فكرة القانون؛ :4,61 داك 1066 ,ا 
وبين تطبيقها وتفسيرها وفهمها. 

وسندرس هنا تلك الفجوة 3 الأبحاث الآنية: 


الطلب الأول - النظام العام وتقييد الحريات: 

وك الحقيقة يقوم التصور الديمقراطي على أن هناك حقوقاً للأفراد وللدولة متقابلة 
ومتعارضة: بحيث يكون إعطاء الحقوق لظرف سلباً لجزء من حقوق الطرف الآخر والحل 
السليم هو التضحية بجزء من كل منهما"": وهذا التصور إن فرض على الإدارة رعاية 
الحريات العامة: إلا أنه ألزمها © الوقت نفسه آلا تففل المصالح الأساسية التي يجب أن 
تفوق الأولى لأنها المصالح العامة أو الجماعية: وي هذا تجاوب مع اتجاه العقلية الإداريةء 
التي هي - بحسب وضعها وسلطتها - أقل رعاية لجانب الحرية من رعايتها لمقتضيات 
السلظة والاستقران: 

لكن هنذا التصوير لا يمير تمبيراً صحيحاً عن النظرة الديمقراطية الأصيلة لعدة 
أضبات””: 

أولاً: إن النظام النام ‏ التصور الديمقراطي - لا يعتير انتهاضناً هن الخريات: وليس 
سلطة خارجية أجنبية عنها ومفروضة عليها: بل هو شرط كامن فيها لا تصور دونه # دولة. 

فالحرية والنظام العام وجهان لعملة نقدية واحدة؛ وإذا كانت هناك مقابلة؛ فهي 
ليست بين الحرية والنظام العام؛ وإنما هي بين الحرية والسلطة العامة التي قد تتمثل 
بفكرة النظام العام: وتسحرها للعدوان على انحرية: أما النظام العام فهو أقرب 
غا يكون شترطا لممارسة الحرية. 


.51 د عبد الإله الخائي: القانون الإداري. دمشقء مجلد ؛ ص5‎ -١ 
؟- د. عصغور: الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي ص"1.‎ 
و المرجع تفسه. صر553 وما بعدها.‎ 
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تبعا لذلك اختلقت المواقف الفقهية: فمنهم:من يضع السلطة 4# مواجهة الحرية, 
ومنهم من يجعل الحرية أولاء ومنهم من يجعل التنازع بين القوائين تنازعاً قائماً على 
التجريد القانوني”'؛ دون أن يعير اهتماماً بالروح أي دون النظر إلى دواعي الحرية وتغليب 
ذلك على دواعي السلظة. 

والحقيقة فالقوامون على القانون تيسر لبم مصالحهم ونزواتهم وإدراكهم: لي غنق 
الحقيقة وايتسارها وهنا مريظ الفرس ع نشوء التعارض بين فكرة القاثون: 01016 ذال 106 ,| 
وبين تطبيقها وتفسيرها وفهمها. 

وسندرس هنا تلك الفجوة 2 الأبحاث الآتية: 


الطلب الأول - النظام العام وتقييد الحريات. 

و الحقيقة يقوم التصور الديمقراطي على أن هناك حقوقاً للأقراد وللدولة متققابلة 
ومتعارضة؛ بحيث يكون إعطاء الحقوق لظرف سلباً لجزء من حقوق الطرف الآخر والحل 
السليم هو التضحية بجزء من كل مثهما”'': وهذا التصور إن فرض على الإدارة رعاية 
الحريات العامة؛ إلا أنه ألزمها يخ الوقت نفسه آلا تغفل المصالح الأساسية الفي يجب أن 
تفوق الأولى لأنها المصالح العامة أو الجماعية: و هذا تجاوب مع اتجاه العقلية الإدارية: 
التي هي - بحسب وضعها وسلطتها - أقل رعاية لجانب الحرية من رعايتها لمقكضيات 
السلظة والاستغرار. 

لكن هذا التصوير لا يعي تعبيراً صحيحاً عن النظرة الديمقراظية الأضيلة لعدة 
أسباب!"؟: 

أولاً: إن النظام العام 4 التصور الديمقراظي - لا يعتبر انتقاصاً من الحريات»: وليس 
سلطة خارجية أجنبية عنها ومغروضة عليهاء بل هو شرط كامن فيها لا تصور دونه # دولة. 

فالحرية والتظام العام وجهان لعملة نقدية واحدة: وإذا كانت هناك مقابلة؛ فهي 
ليست بين الحرية والنظام العام: وإنما هي بين الحرية والسلطة العامة التي قد تتمثل 
بفكرة النظام العام» وتسخرها للمدوان على الحرية: أما النظام العام فهو أقرب 
مايكون شرطأ لممارسة الخرية. 


,:٠ د. عبد الإله الخاني: القائون الإداري؛ دمشق. مجلد 4 ص5‎ ١ 
.1 ؟- د عصفور: الحرية في الفكرين الديمغراطي والاشتراكي ص"‎ 
المرجع نفسهء: ص50 وما يعدهد‎ -' 


ةا - 


فلا تفهم الديمقراطية الحرية فوضىء؛ والنظام عندها هو والحرية المشتركة 
للجميع؛ عنقعط1ا ها غ5ء عله ,ا زعؤععهو) ها عل مبتلغعمااوء. 

ثانياً: إن تزجيح وتفضيل الحريات ليس على أساس انها حقوق فردية. 

فهذه الحريات حقوق أساسية تكفل سير النظام الديمقراطي ذاته؛ بل والجماعة 
كلها؛ وهي قضلاً عن ذلك ليست مجرد حقوق فردية لأفراد متفرقين: وإنما هي (سواء 
نشأتها أو استعمالبا أو غاياتها) قد تقررت لمصاحة الفرد والجماعة على حد سواء: 

ومما يهدر الوضع الفلسقي والدستوري للحريات؛ ويشوه ظبيغتها أن تقابل بالنظام 
العام على أنه هو وحده الذي يمثل المصلحة العامة: 

فالواقع أن المضلحة العامة الأولى 4 الدولة الديمقراطية هي حماينة سير النظام 
الديمقراطيء فلا يجوز أن تعاق استناداً إلى اعتبارات الأمن أو النظام العام. كما لا يجوز 
أن تسخر سلطة الدولة للعدوان على الحرية أو لمنع ممارستها: بل يجب أن توضع آذ 
خدمتها لأن العدوان على الحرية أو عرقلتها هو الفلسفة الديمقراطية أشد أوجه 
الإخلال بالنظام العام. 

ثالثا: إن تصويز النظام العام غلى أنه ينظوي على انتقاض للخريات: إغفال لطبيعة 
تدخل الدولة الديمقراطية ث2 مجال تنظيم الحريات: فاعتبارات الأمن والنظام العام تدور 
كلها حول فكرة منع إساءة الحرية: ولبذ! كان الواجب الأول المفروض على الدول 
الديمقراطية أن تحول دون أوجه الإساءة اللمكنة: فتمنع تحول الحريات إلى فوضى؛ 
والحقوق إلى أوجه نشاط عدواني. 

فالغاية من التنظيم # منظق التنظيم الديمقراطي كفالة الحرية ذاتها للجميع ودون 
أن تهدر سلطة التنظيم بوسائلها هذه الغاية!". 

وعلى الرغم من أن النظام العام لا يمكن أن يعني - © الفقه الديمقراطي - 
التحكم أو الاستبداد: إلا أنه إذا ترك وشأنه دون تعريف أو تحديد»: فإنه يؤدي ث 
التطبيق العملي إلى ذلك نظراً لأنه يعبر عن حالة مجردة» وليس بمستطاع القول بأن كل 
خروج على القوانين يعد إخلالاً بالنظام العام لسببين””: 

الأو ل: إن فكرة النظام العام تتجاوز فكرة المخالفة الشكلية لنص قانوني. 


-١‏ «فالين»: الفردية والشانون المرجع السابق» ص77 و24 
5 عصفور: الحرية قي الشكرين الديمقراطي والاشتراكي ص3 
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الثاني: لا يجوز ب تحديد فكزة النظام العام الخضوع للتوجيهات التشريعية 
وحدها: إذ ئيس هناك ضمان بألا يخرج المشرع فيما يصّدره من فقوانين عن حدود هذه 
الفكرة كما تفهمها الديمقراطيةء فيؤثم وجوه التشاط بصورة متعسفة تهدر الأساس 
الذي تقوم علية الحريات باعتبارها مراكز حصينة معصومة من الغزو التشريعي. 


مرونة فكرة النظام العام: 
فالنظام العام فكرة مرنة: ومرد هذه المرونة سببان: أولبما أنها (حالة سلبية 
وثانيهما: أنها تقوم على اعتبارات نسبية. 


فالنظام العام حالة سلبية بالضرورة لا يمكن تعريفها بسهولة إلا بمعرفة نقيضهاء 
وهو فكرة الفوضى أو الاضطراب 0150062. 

هذا وإن كان من الصعوبة التعريف بالتظام المامء إلا أنه يمكن تقريره 
والإحساسيه: فهو «جو؛ 1088اء: إنه سلام الشوارع: وهدوؤها؛ وأمن الأشخاص واحترام 
المسكن والحرية الشخصية واختفاء العدوان: إنه سكينة واطمثنان: غالنظام العام أكثر 
من كونه فكرة: إنه ثمزة عوامل اجتماعية ذا تطوردائم؛ فهو انعكاس تحقيقة 
مجحركة انها 001017306 ممع عؤأاقء: ع0نا ,ل دبانكان؛ و «بالعدد؛ و والزمات:”". 

وستتيع ذلك أن تتطنخم سلظات التضبط * الظروف “الاستطائية و حالات 
الاضطراب (حيث تملن حالة الحكم العر أو الطوارئ) تضخماً بالغأ على نحؤ تكاد 
تتطابق فه سلظة الحكم الديمقراطية مع الدكتاتوريات: وربما كان الفارق الوحيد بين 
النظامين أن إعلان قيام الظروف الاستثنائية يتم - نظرياً - ا ظل ضمانات من النظام 
الديمقراطي نفسه: وإن هذه السلطات الاستثنائية تظل سلطات قانونية تلتزم ضنوابظط 
الشرعية (وإن كانت شرعية استثنائية أقل ‏ ضمانتها من الشرعية العادية): وإنها نظام 
استثنائى لا يبقى أكذر مما تقتضيه الظروف التى دعت إلى فرضه””. 

-١‏ فالحرية: بطبيعتها ووفقاً لغايتها نسبية» وهي نسبية بطبيعتها لأنه بمجرد 
إدماجها ‏ النظام القانوني يكون تحديدها وضمائاتها خاضعين ضمنتاً 
لبذا النظام: وهي تكون سليمة بقدر ما تكون ممارستها غير مخلة 
بالنظام؛ وهي نسبية كذلك بحسب غايتها لأنها ليست غاية # ذاتهاء بل 
هي وسيلة لتحقيق الخير للإنسان: وهي لا تحقق هذا الخير إلا بالتنظيم: 


١‏ رسالة 00ا0158ا عن البوليس والنظام العام المرجع السابق. ص*:!1. 
؟- د. عصقور : المرجع السابق: صره. 
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غخيراة قطييهيا ايكون مببروا الوذ كدان متفأ سعغايات 
الديفقراطيةء فيشجع علئ ازدهاز شخصية الإنسان الذي لا يمكن تصوره 
دون حرية. 
جت يعاق وات وساي بوانودقون لوغلودهن ا كارت انا رست لاجد الها 
للدولة (التى هي صورة من صور السلطظة) غاية قائمة بذاتها متميزة عن 
المواطنين: ولا تعد الامتيازات أو الاختصاصات التي يتمتع بها الحكام 
يامتيازات شخصية؛ وإنما هي وسائل يؤدون بها وظيفتهم؛ التي هي كفالة 
تحرية الآتشنان: 
"- الإنسان: وحده هو القيمة المطلقة 4 نظام ديمقراطي 2 حين أن سائر القيم (فن 
تخويناك وستلطاك للبولة)ذات :صف ةاتلسبية:غيرانه نظرا لازتباط:الحريات 
الوثيق بالإنسان: لا بد وأن ترجح نظرياً على ما عداها من القيم يما ذلك 
النظام العام: بل ونظام الحكم نفسه. 
وواضح أن فكرة النظام العام 4 منطق الفكر الديمةزاطي لا تتجافى مع الحرية 
أو تناقضهاء بل هي جزء منهاء نظرا لأن النظام - من زاوية الديمقراطية - فكرة قانونية 
كافلة للحرية وتلسلطة المجتمع على حد سواء. 
فالحرية مرتيطةاذائماً بالنظام الاجتماغيء وهنذا يمني أنها لااتوجد الاك 
تنازس ع لطع "والفترو لا'يتسول عتن الجتشع» بل يشام :ه تحديى أعراشته 
الاجتماعية: 
وهذا التعاون مع الآخرين هو الذي يضع الحد الفاصل بين الحرية والفوضى:؛ و 
هذا التضامن يجد تنظيم الحرية وتبريره. 
مملامع :الحرية 'تتحدذ 4 إظاز النظام 'النامء والتظام العام تعدداالحرية 
نطافقة: ولذلك قالاخلاص للنظام الديمقراطي يضمسع على عاتق الإدارة التزاما 
إيجابياً هو حماية الحرية.. والحرص على الحرية عنصر من عناصر النظام: ونتيجة 
لذلك لا يكون تقدير إجراء بوليسي ما مؤسساً على جدواه للنظام فحسب: وإنما 
يجب أن يكون موضع الاعتبار آيضاً مدى الأذى الذي يحدثه هذا الإجزاء خخ 
الحرية؛ إذ لا يجوز للإدارة أن تغفل أبداً أن النظام لا يتحقق إلا بالحريات: وأنه إذا 


-١‏ مؤلف #بوردو» عن الحريات العامة ص:ه-6ه. 


- 7158- 


اتسم شك الظاهر بالسلم والبدوء ء فإنه 4ك جوهره التعبير القانوني عن التوازن بين 
الحريات. 

وهذا هموما دعا الفقه إلى تقرير أن تجديد تطاق النظام العام شك مفهوم 
الديمقراطية يعتمد على معنى الحرية أكثر مما يعتمد على النتيجة التي يسغى إلى 
تحفيقهاء وأنه من الخيانة لنظام ديمقراطي تصوير النظام على أنه مقيرة 
الحريات. 


المطلب الثاني - تصوير الديمقراطية لسلطة الضبط الإداري «البوليس»: 

يقول الفقيه «دي لوبادير»: إن البوليس الإداري صورة للتدخل تمارسها 
سلطات إدارة معينة: وتتمثل 4 فرض قيود على حريات الأفراد بقصد كفالة 
النظام العام: وتقد توسع بعض الفقهاء الفرنسيين فجعل السلطة البوليسية شاملة 
لأوجه النشاط الإداري كافة: فذهب «هوريو» 2 الطبعة الخامسة من مؤلفه) إلى 
تعريف البؤليس الإداري بأنه تنظيم المدينة» أي المحافظة على النظام الذي يكفلها 
بتنظيم يرتكز على القوة العامة بل إنه اعتبر المصالح العمومية ذاتها «وسائل 
لكفالة البوليس» كما أنه اعتبر البوليس الغاية النهائية ي نظام الدولة التي هي 
نظره «سسيادة النظام والسلام وذلك بالاستخدام المنطقي للقانون: 150غ3ع1امم3 ا 
+0101 نال 106غ7علاع]م ولقد نعي على هذا التعريف أنة «وهويقوم على معنى 
التوجيةه البوليسي؛. ععءء أامم املغق أ معلعه ,ا ع0 5685 6] يستوعب الوظيفة 
الإدارية والتنفيذية كلهاء وهو يتطايق مع النظرة القديمة التي كانت تسوي بين 
البوليس والحكم. 

ولقد عل دَهَوَرَيو» عن'هذا الزن (©#الطبمة العاشره)+ وكان كف رتحديداً 
للسلظة: ومتمشياً مع الاتجاه الفقهي الفالب: فعرفها بأنها السلطة التي تستهدف 
المحافظة على النظام العام لمنع الاضطرابات الممكنة بتنظيم حكيم: وبقمع 
الاضظرابات التي تقع بالقوة أي بتهديد باستخدام القوة: و حالات معينة ياستعمال 
مباشر لبذه القوة»”". 


-١‏ مؤلف «بوردو» عمن الجريات العامة ص34-51. 
؟- رسانة 00ا018ا9 المرجع السايق؛ صص.١4.‏ 
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والمفزوظل أن 'يستمد الضبظ الإداري اختصاضاته المحددة 4 القاثون”' نظراً 
لأن هذه الاختصاصات قيود مفروضة على الحريات: غير أن النظم الديمقراظية: 
أقرت للادارة استشناء بأن تصدر لوائح ضبظ ذاتية غير مستندة خ ذلك إلى فانون: 
يقول # ذلك لوباذير*: إن قيود الحزيات الفردية تنتج فقط من مفارسة الضبط 
الإدازي: ذلك آنه توجد # الواقع بالنسبة لمختلف الحزيات نظع عامة ترسمها 
القوائين: وهذه النظم التشريعية العامة تكون إطار (5]نا؛ة]5) الحريات العامة؛ 
وهذه القوانين التي تنظمها تتعلق أيضاً بفكرة الضيط: فهي قوانين بوليسية 
اهم 04 واه غير أنه: يوجد ضبط إداري تمارسه السلطات الإدارية؛ وهذه 
السلطات الأخيرة تختص 4# الواقع بتطبيق النظم العامة : كما أنها تملك أن تضيف 
إلى هذه النظم العامة تنظيمات جديدة تقيد الحريات ‏ حدود الاختصاص المكاني 
الذي تمارس فيه اختصاصاتها؛ ومجموع هذه الاختصاصات هو الذي يكون 
الضبط الإداري). 

على أنه بالإضافة إلى مجموع هذه الاختصاصات التي تجد ستدها 4 القوانين أو 
اللواقح. تمارس جهة الإدارة أحياناً اختصاصات ضابطة أخرى تستمذها ‏ المحاقفظة على 
الأمن والتظام استناداً إلى نظريات عامة كنظرية الضرورة. 

وواضح من ذلك مدى التشابك بين الحريات والضبط: وأن ملامح الحريات 4# أي 
نظام قانوني لا يمكَن أن تحدد بصورة واضحة وقاطعة: إلا على ضوء السلطة الضابطة. 
وتبرز 4 ذلك جلياً 4 النظام الإنكليزي المتعلق بالحرية حيث أشار السيد «الفريد ديننج» 
إلى ما استمر عليه التقليد الإنكليزي من تفتضيل النظزغ الدعاوى: حيث يجب على 
القتاضي أن يطرح كل شيء: وأن يستمع إليها. 

وهذا التفضيل يتفق مع طبيعة النظام الإنكليزيء لأن القانون الإنكليزي - المشبع 
باحترام خرية الفرد - يني على أساس إجراءات المحاكمء فضلاً عبن أن هذا الضمان 
الإجرائي الذي يعطي الدعاوى المتصلة بالحرية الأولوية الزمنية» يحمل 'ك طياته الاعتراف 
بالمبدا الأساسي؛ وهو أنه حيثما يكون هناك أي نزاع بين حرية الفرد وأي حقوق أو 
مصالح أخرى: فهذه الحرية سوف تفضلها وتعلوها مهما كائت هذه المصالح أو الحقوق 


-١‏ د. عبد الحكيم حسن العلي: الحريات العام ص545. فهو يشير إلى أن الخليفة هو الذي يعين 
المحتسب لكن لا يتدخل في شؤوئه وممارسته لوظيقته المستقلة 
+- دي لوبادير» المطول في الغائون الإداري الطبعة الثانية 1401 ثبذة 1٠١5‏ صن:357. 


عظيمة وقوية : وأن ما يتميز به القانون الإتنكليزي هو أنه: شي حين تعد هذه الأمور مجرد 
مشاعر:تعبر عنها قوانين الدول الأخرئ» فإنها # التظام الإنكليزي حقوق نافذة”". 
ولقد اعتنق إعلان حقنوق الإنسان والمواطن الفرنسي مبدأا الحرية بصورة قاظعة: 
ولئن كان هذا الإعلان ادتهم بأنه ؤثيقة فلسفية مجزدة الا أن ضياغته الفلسفية أو المجردة 
للحرية تركت أثرها 4 النظام القانوني للحرية: فلقد أكد القضاء أن الإعلان يعبر عن 
فلسفة الشعب المرنسي وأيديولوجيتةهة التي توم على إيثار الحرية. 
وكانت الصورة التي حقق بها القضاء هذا المعنى وترجمها عملياً هي تلك الرقابة 
من جهَة) ويشند الرقابة على السلطة البوليسية: 
يوجب على رجل الإدارة عتدما يفكر ث إصدار إجراء بوليسي » أن يحل أولاً تنازعاً 
حقيقياً بين القوانين: فهو أمام التزامين قانونين: أولبما: احتراغ الحرية العامة:'وتانيهما - 
الالتزام الذي يقع على عاتقه يّ أن يكفل احترام النظام بكل الوسائل الملائمة: فعليه إذأ 
أن يختار بين واجبين أو أن يجمع بين مقتضياتهماء والحل الديمقراطي لبذا التنازع 
القاتوني يكون بعدم المساس بحرية ما إلا حيث يكون ذلك ضرورياً لكفالة النظام الغام 
ضرورة مطلقة 1 
.3 .م .1954 بلقا ع عع00لا لزملعع]؟ :عم اضمع2 .م أذ 1١‏ 
وإيثار الحرية في النظام الإنكليزي يسثئد إلى دعامثين الأولى: دعامة موضوعية هي فلسفة الفرد. 
وهي توجب كفالة حرية الفرد لتئمية شخصيتهء وهذه الفلسفة تتعارض مع فرض اي قيد على 
الحربة دون إمواجبة والنصامة الكاكَيَةٍ“دعامة إجِارَانِيْة تعتمد علن وجو د:قضاء مستقل يمف حكما بين 
الدولة والفرد ويجري الموازئة بين الحرية والسلطة ضي هدى من القانون المشبع بالحرية. وعملية 
التوازن هذه إنما نتم بين حرية الفرد وما يقدر أنه واجبه 
ولقد تغير هذا الميزان بشكل ملحوظ خلال المانة سئة الأخيرة: كما تطرقت بعض الدول في تَعَليب 
الواجب على الحرية إلى درجة أنه لم يعد لهذه الحرية وجود. 
وهذه النظرة تغاير وجهّة النظر الإنكليزية التي توجب ان يكون كل إنسان حرا في أن ينمي شخصيته 
الى أقصى حد. وأن الواجبات الوحيدة الي تحد من هذه الحرية هي تلك القيود الضرورية التي 
تين كل شخصض اخ ر على أن يفعل مكلك وتو آن هذه المصالم وؤنت وكا دفيعا لأتحه الميزان 
شي جانب الحرية. د. عصفور : الحرية !11 


؟- «قالين» المطول في القانون الإداري طبعة سابعة نبذة 1١47‏ صر١مه.‏ 
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وتطبيقاً نذلك لا ينظر الأفق الديمقراطي إلى النظام العام على أنه أمر معاد 
للحرية بطبيعته؛ بل هو يهدف اساسا إلى تهيئة الجو البادئ الذي يتيح للأفراد ممارسة 
الحرية. 

وإذا حدث تهديد للنظام العام من جراء ممارسة يعض الأفراد لحرياتهم: فيجب أن 
توضع ‏ الاعتبار أولوية الحرية على النظام: 

وتجد صدى لبذا التضوير الفقهي 4 مجلس الدولة نفسه: فالقضاء الإداري يواجه 
. التنازع نفسه بين مقتضيات النظام والاحترام الواجب للحريات (وهو التنازع الذي يطلق 
عليه باختصار تنازع السلظة والحرية 6/ه16!-3006016 غ00:11»: والأحكام التي يصدرها 
مجلس الدولة ب هذا الخضوض ترسي أصول نظرية سلطة البوليس بحقوقها وقيودهاء 
عق نظرية من تظريات القانون الإداري ذات الأصل القضائي: وتقوم أساساً على المصالحة 
بين السلطة والحرية". 

فمجلس الدولة الفرنسي وإن استجاب للتقليد القومي الذي يجعل لفكرة «النظام 
العام» دوراً هاما ب تقييد الحريات»: غير أنه حد من آثار هذه الفكرة باعتناقة لفلسفة 
الديمقراطية التي تغلب فكرة الحرية: ونلمس تغلفل اعتبارات الحرية هذه ِ مجال 
النلظة البوليسية ق افرين أساسييت: 

أولبما: استلزام مجلس الدولة شروظاً خاضة # الإجراء البوليسي ذاته بألا يتجاوز 
أهدافه: وأن يكون ضرورياً: وآلا يتجاوز تقييده للحرية ما تقتضيه الضرورة فعلاً لكقالة 
النظام. 

وثانيهما: رعاية الخريات الغامة: وذلك بالاتجاه: 4 التفسير دائماً نحو تأكيد 
الحرية مع مراعاة أن سلطة البوليس الإداري تتفاوت د أتباعها تبماً لتفاوت مراتب 
الحريات ومدى تدخل المشرع # ننظيمها. 

والخلاضة فالضيظ الإداري ليس قوة أساسية ‏ الدولة تحدد ملامح المجتمع: بل 
هوقوة تابعة للسلطة التنفيدية وما لم تكن هنالك اليقظة الشعبية الكافية والحذرة 
فالغالب هو الميل كل الميل للسلطة التنفيذية بأن تتحيف الحريات؛ الأمر الذي يوجب وضع 
الضمانات القانونية التي تنظم هذا الميل. 


-١‏ #دي لويادبر» المطول في القائون الإداري طبعة ثائية نبذة 1١‏ ص"؟؟! وانظر د. عصفور: الحرية 
في القكرين الديمقراطي والاشتراكي ص١ »١١‏ 
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المطلب الثالث - تنظيم الحرية وتقييدها في الفقه العريي «مسألة انحراق 

السلطة التشريعية:: 

لقد ترددت 4 الكتاية عن هذا الموضوع؛ وكان يشدني إلى الوراء الخوف من 
التعرض للمسائل القاتوتية الملحضة خشية الانزلاق شك الدوامة الأكاديمية: ولكن كان 
هنالك شيء يدفعني إلى الأمام وهو قيام الفقه الديمقراطي بوضع فَيَوَد على السلطة 
التشريعية: أليس ذلك من كبريات الآمور المطروحة على الوعي العزيبي: وهنا يتساءل 
الإنسان هل تنحرف السلطة التشريعية 2# أداء واجياتها؛ أم أن هذه السلطة العامة مظلقة 
ومقدسة؟5 

لقد قام الدكتور السنهوري بمحاولة فقهية جريئة استهدف تقييد سلطة المشرع 
التقديرية والحيلوئة دون الاتحراف بها"". 

لقد صدر الفقيه الكبير عن فكرة أساسية مؤداها قياس الوظيفة التشريعية على 
الوظيفة الإدارية» بحيثت يمكن إخضاعها لضابط مشترك هو عدم الانحراف 4# استعمال 
السلظة. 

يقول المذكور: إن «منطقة السلطة التقديرية ش التشريع؛ هي الأصلء وإن السلطة 
المحددة هي الاستثناء؛ تذلك وضع .خمسة معابير ليحث الانحراف ع استعمال هذه السلطة 
التشريعية التقديرية: ومن هذه المعايير «كفالة الحزيات والحقوق العامة:”"'. 

ويقسم الدكتور الستهوري الحريات إلى تنوعين: 

-١‏ حريات وحقوق عامة مطلقة لا تقبل التقييد أو التنظيم. 

؟- حريات وحقوق عامة ينص الدستور على تنظيمها بقانون: وسلطة المشرع يك ذلك 

سلطة تقديرية لا مجال لانحراف المشرع. 

أما معيار الانحراقف عنده فهو إذا ظهر على وجه موضوعي أن الحق العام الذي 
ينظمه التشريع أصبح منتقصاً من أظرافه: بحيت لا يحقق الغاية التي قصدها الدستور: 
وذلك بأن يرد على ذات الحق لا على كيفيّة استعمالة. 


-١‏ مقال الدكدور عبد الرزاق السنهوري بحث بعئوان «مخالقة التشريع للدستور والانحراف في 
استعمال السلطة التشريعية»*. مجلة مجلسن الدولة السنة الثالثة سنة 14165 صن١115-1ء‏ 

؟- يراجع في نقد النظرية؛ «الوسيط قي القانون الدستوري» للدكتور عبد الحميد متولي 14851 
ضص551- النظرية العامة للقرارات الإذارية للدكتور سليمان الطماوي ١50!‏ ص/71-:7) مذاهب 
المحكمة الإدارية العليا تأليف د محمد عصفور 19430 صرخ١141-1.‏ 


اك 


وفضلاً عن ذلك فالتسليم بسلطة تقديرية ب مجال الحريات بالذات يقدم فكرة 
اناك اللخزفات مح أننتاسهاء 
(فالحريات) 4 منطق الفلسفة الديمقراطية لبا قيود ترد على سلطة المشرع 
لا يستطيع التحلل منها والسماح للمشرع (استشناء) بأن يقيدها: 
-١‏ لا يزال الرأي العام الديمقراطي ينظر إلى «الحريات» على أنها أمور مفقروضة 
على المشرع الدستوري نفسه؛ والروح التي تسود وثائق الحريات الكبرى تنادي 
دان الحردات اسد يكن المواعت التستورية: 
- وقد كان الوضع الطبيعي للأشياء أن تعتبز الحرية مادة دستورية؛ تعالج 4 أصولها 
وي قيودها بوساطة المشرع الدستوري: ولكن الضرورات العملية لا تسمح بذلك؛ فكان 
أن عهد بها اضظراراً إلى المشرع العادي: دون أن يعني ذلك أنه فوضه: إهدار أسعى القيم. 
7- إن سلظة المشرع 4 تنظيم الحريات سلطة استثنائية يجب حصرها 4 أضيق 
الحدود. 
*- إن الحريات وإن لم ترد بحدود موضوعية واضحة وثابتة: إلا أنها معان تصف 
أوضاعاً وغايات يَمكن معرفة ما يناقضها: ولذلك فالتشريع الذي يقيد ويهدم 
الأوضاع أو يناهض الغايات التي يشورفاامكن] الحَريةيكوق ظتريعا تهالننا 
للدستور» وليس منحرفاً فحسب 2 استعمال السلطة!". 
ولقد تأيد هذا النظر من واقع الأمثلة التي ضريها الدكتور السنهوري حيث لوحظ 
أن معظم هذه الأمثلة تقطع بنأن مخالفة المشرع لها لا تمتبر اتخرافاً ب استعمال السلطة 
التشريعية؛ بل هي مجال لنصوص الدستور””. 
والفكرة السائدة 4 الفقه لا يميز بين التنظيم والتقييد: والاختلاف بين معتنقي 
هذا النظر ينحصر ش حدود سلطة التمييد؛ فهناك من يري أن للتقييد حدوداً هي ألا 
ينقص الحرية أو ينتقص منهاء وهناك من يرى أن «تقييد الحرية» أمر مسلم به ي النظام 
الديمقراطي وأن ذلك مساو للانتقاص منهاء وإن كان لا يبلغ حد إلغائها'”, 
ومن هذا النظر الأخير300نناءا١!‏ القاكل إن الدساتير المختلفة تعتقق فكرة أن 
هناك حقوقاً فردية تستطيع أن تلفيها أو تعدمهاء وإن أقصى ما يترتب قائوناً على اعتراف 


أ- د عصشور: مذاهب المحكمة الإذارية العلبا ص؟١,‏ 
١ه‏ عصقور: الحرية ص١1‏ د. عيد الحميد متولي: الوسيحل في القانون الدستوزي صصن786. 


*- المرجع تنفسه. صن؟الي 


ات 


الدساتير الديمقراطية بفكرة الحريات المدنية هو إقامة قرينة لصالح حزيات الفرد ضد 
سلطة الدولة الإكراهية: وهي ليست أكثر من قرينة”... 

-١‏ يقؤل الفقيه #الا©065 «إن تنظيم الحرية هو تقييدها وننسيقهاء ولكنه لا يعني قمعها 

!16م هناد كقم أكع ,ل قت رإعامعمتاوع ,ع أمهوره ,علمأع وم غوم ,70 
"- ويترتب على أن هناك قرينة لمصلحة الحرية الفردية # جميع عناصر النظام 
القانوني الحر وهي: 

-١‏ السماح بكل تصرف لا يكون محظوراً صراحة بقانون. 

؟- عدم السماح برجمية القوانين. 

- الفصل بين السلظتين القضائية والتشريعية. 

وإذا كانت هناك قرينة لمصاحة حرية الفرد؛ فذلك يستتبع منطقياً ألا يعاقب إلا 
على التصرف الذي يحظره القانون صراحة ؛ ويترتب على ذلك عدم السماح بقوانين التأثيم 
»70نقغلة 5ه قاائط وهي التي تنكر قيام فرينة للحق ك مواجهة السلطة : ولبذا يعد 
قانون التأثيم تصرفاً تشريعياً وقضائياً 4 نفس الوقت: «وقد أخذت بهذا النظر المحكمة 
الأمريكية العليا؛(1946) 303 .5.لا 328 .5.لا./ا غ66 2وا. 

فالتقليد القانوني الحر يرتكز إذاً على أساس أن الحقوق الفردية يمكن أن تتدخل 
فيها الدولة إذا استطاعت أن تثبت أنه لا يوجد نظام سياسي يعترف بمدى مطلق وغير 
مشروع للحرية الفردية. 

وقريب من ذلك الدكتور عبد الحميد متولي: فهو يقول إن الدستور حين يخول 
المشرع حق تنظيم حرية: إنما يخوله الحق 2 أن ينتقص من هذه الحرية؛ فإن من له حق 
التنظيم لإحدى الحريات. كان له حق وضع فيود على تلك الحرية؛ والقيود تنطوي بداهة 
غلئ الانتقخاض””. 

ولا يوجد «معيار موضوعي لقياس خطورة هذا الانتقاصء: فالدستور إذ يقرر 
مبدأ حرية» ثم يخول المشرع حق تنظيم هذه الحرية: ليس عليه سوى قيد قانوني 
واحد هو عدم سلب هذه الحرية: وذلك ما لم تكن هناك فيود أخرى نص الدستور 


-١‏ د غتصشور : الحردة ص"الد 


,١ د. عثمان خليل: الاتجاهات الدستورية الحديتة؛ ط4 ص‎ -١ 


* د. غصفور: الحرية ص26 


دوع - 


عليها وقرض على المشرع احترامها؛ أما ما عدا ذلك من قيود: فهي قيود سياسية 
بحتة يرجع الأمر فيها للبرئان تحت رقابة الرأي العام وحده. 

ويؤثر وجهة النظر هذه الأستاذ ئاه0]06ا6.8: بينما يعترض الدكتور متولي على أي 
رقابة من جاتب القضاءفِيما إذا كان التشريع قد اتسسن من أعدى العريات لقعاها 
خطيرا أو غير خطير. 

لآن مؤدى ذلك خروج القضاء من نطاق مهمته؛ وهي النظر ب رقابة المشروعية إلى 
النظر حك رقابة الملاعمة 001]6ا]0مم0 ,ا 08 20081016: أي رقابة سياسية التشريع؛: وهذه 
ليست مهمته”". 

والاتجاه السابق وإن خالف الأصول التقليدية للمذهب الحرء يتفق مع الأوضاع 
الواقعية للحرية: ذلك أن البوة عميقة بين ما تنادي به الفلسفة الديمقراطية وبين ما انتهت 
إليه الأوؤوضاع الفعلية للحرية حتى 4 أشد الدول ادعاء بإحاطة الحريات بسياج دستوري 
يحميها من المشرع نفسه. 

فقي مجال التياشي بالنظام الدستوري الأمريكي وكقالته للحريات قال 
«لونشتاين»: «إن الجمع بين الحقوق الأساسية المكفولة بوثيقة دستورية: وحماية المحاكم 
من العدوان عليها من جانب الدولة هو خصيصة مميزة» للقانون الدستوري الأمريكي 
يكاد ينفرد بها : ولذلك فحصانة الحقوق الفردية أقل ثباتاً 2 معظم الديمقراطيات 
الأوروبية منها 2 الولايات المتحدة : نظرًا لأن المحاكم الأمريكية اقاة 3 دوجه 
المحاولات التي قام بها الكونغرس. 

ولقد أبرز «لونشتاين» التدهور # أوضاع الحريات 2 الديمقراظيات الأوروبية 
قال: 

-١‏ هناك ديمقراطيات معينة مثل إنكلترا وفرنسا - لا يوجد فيها ضمان شكلي 

للحقوق الأساسية يكون جزءاً مندمجاً 2 الدستور: وحتى إذا وجد إعلان للحقوق 


-١‏ الدكتور عبد الحميد متولي: #الوسيط في القائون الدستوري» طبعة سنة 1485 ص758-551. وانظر 
«يوردو»: الحريات العامة صنة1 حيث يشير في معرض اعتراضه على الرقابة على دستورية القوائين 
إلى أن التصوص الدستورية المتعلقة بالحريات لا تتضمن سوى توجيهات 016©][175 لا تضع على إرادة 
الحكام أوامر أو نواه محددة؛ وإنما هي تشير بصقة عامة إلى الخطوط الأساسية للفقلسقة السياسية: 
وهو ما يستتيع أن يتمتع المشرع بسلطة واسعة في اختبار الوسائل؛: وما يؤدي إلى ان تكون رفابة 
القضاء في هذا الشأن رقابة مبتدعة. وليست رقابة تفسير عادية لنص غامض أو صعبه 


يت 


أو وثيقة للحقوق: أو أي إعلان ممائل يتضمن الأفكار التقليدية الديمقراطية الحرة 
- كما هو الشأن 2 الدول الاسكند نافية وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا - فإن 
عدم وجود رخابة خضائية يجردها من كل فيمة حقيقية. 
-١‏ وكي يتم التوفيق 2 معظم الدول الأورؤبية بين المثل العليا الدستورية 
والضرورات الحقيقية للدولة يعد الإجراء القانوني الأمثل ي هذا الشأآن 
التنخيض المفطى للبزلمان 4 تقييد الحريات الأساسية بالطريق التشريعي 
الغادي؛ أو كما كان يحدث غالبا ك الماتيا (:#ظل دستور دفايمار») عن 
طريق التعديل الدستوري. 
؟- ويوجد حك أوروبا - باستثناء إنكلترا - ظل للنظام الضبطي «الشرعي» 
الذي يتجه إلى إخضاع الحرية للمقتضيات العليا للنظام والسلم 
العامين. 
فمن شأآن تدخل المشرع نتقييد الحريات ما يسهل الخروج على المبادئ الأساسية 
الحرية السياسية مفهومة بصورتها المجردة: إذ يبدو أن هذه التحديدات - التي تعد 
مشدووعة - عثير |اعتراضنا أقل لك الرأي العام فما تثيره ‏ الولايات المتحدة؛ ومن شأن 
التسليم بنظام الضبط التخفيفء بل والتغيير من شدة ا الكرة التعليدية: وهنذا 
هو ما يفسر تحمل الرأي العام الأوروبي: وتقبله القيود التي ترد على أفقكار الحرية 
المجردة. 

ويرى «لونشتاين؛ أنه كان من شأن عدم وجود وتيقة للحقوق معترف بها 
دستورياً (كما هو الشأن 4 إنكلترا وفرنسا): وعدم وجود رقابة قضائية: حيث 
يوجد إعلان للحقوق (كما هو الشأن يأ سويسرا واألمانيا ‏ ظل دستور دفايمار: و 
عديد من الدول الأخرى) وانتهاك الحقوق الأساسية عن طريق التعديل الدستوري 
لأغراض محددة وك حالات منعزلة؛ دون نظر إلى طبيغة تلك الحقوق وصفتها 
الدستورية (من حيدت التفرقة نين الحقوق الكفولة -يظطريقتة مطلفة» وتلك الحقموق 
المكفولة بطريقة نسبية)؛ كان من شأن ذلك أن ساهمت 2 خلق مركز قانوني بدا 
غير عادي بصفة مطلقة غ نظر الفقه الأمريكي لأنه اعتاد أن يعطي الحقوق الأساسية 


اليذا 
صلعة 72 


2120-19 عناوتامم عو أكأوعئعه عل عبالأقاكزوعا عامنامم م :ماع ؛ألمع0داما .)ا 1١‏ 
1 «الونشتاين» المرجع السابق. ضص؟١.‏ 


00 


فهل تتفق هذه الصورة الزاهية مع الواقع الأمريكي للحريات5 أم أن الوضع قد 
تير تماماً: فلم تعد الضمانات الدستورية تجدي ف صد الاعتداءات التشريعية: كما 
الشأن تماماً تلك النظم الأوروبية التي لا تجمع بين ضمانات الدستوري ورقابة 
القنضاء!2؟ 

الواضح أن الرقابة على دستورية القوانين - #4 الحدود الضيقة التي عرضنا فيها 
لبذه المشكلة ثك الولايات المتحدة الأمريكية - لم تؤد ث2 نطاق الحريات إلى ما كان 
يتصور أن تؤدي إليه: فلم تستطيع هذه الرقابة إقامة خط فاصل بين تنظيم الحرية 
وتقييدها. 

ذلك أهم ما يستخلص من التجرية الأمريكية أمران: 

-١‏ القضاء الأمريكي لا يقر بأن أي حرية من الحريات (حتى تلك التي يفهم 
من ظاهر تصوص الدستور أنها وردت مطلقة) يمكن أن تستعصي على 
تدخل المشرع؛ إذ يستطيع القانون آن يقيد هذه الحرية حتى لو حظر 
الدستور:هذا القيدء ولذلك أقن القضاء القوانين البوليسية التي تقييد 
الحريات. 

؟- اعتراق القنضاءالامريكي بان لاحريات مركنزاً متقتصلاً يذ عماية 
الموازنة التي يجريها بين اعتبازات السلظة والحرية؛ وأقصى منا يزتبه 
القضاء 4 هذا الشآن أنه فرض قرينة عدم الدستورية بالنسبة للتشريع 
الذي يتدخل ف الحرية؛ أي آنه نقل عبء الإثبات من الأفراد وقرضه على 
اسلو المافة: 

وحكى هده النشناكج الشلبية الم.لق تاييندا إجماعياً عن الفهنة الدستوري 

الأمريكي: 

[- قلئن أقر جاتب من الفقته نظرية:المركز المفضئل للحزية: إلا أنه لم يسلم 
بالوقوف دائماً بجانب الحرية : 'بحجة أن هذا المؤقف يودي إلى اسستبداد 
الشعارات: وما يترتب على ذلك من شل للعمل القضائي وإنما أوجب القيام 
بعملية موازنة بين الحرية والسلطة؛ وهو ما ينتهي عملياً إلى تقييد الخريات 
التي صورت 'ْ نصوص الدستور و الفقه الدستوري على أنها لا تقبل 
التقييد: 


م 
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ب- واعترض جانب آخر من الفقهاء على التمييز ‏ الرقابة التي أقامها القضاء بين 
التشريغات التي تمس الحريات» وتلك التي لا تمسها. 

فأقصى ما يستخلض من التجرية الأمريكية:؛ هو أن هناك إيثاراً للحرية 2 النزاغ 
الذي يثور بينها وبين السلطة» غير أن هذا الإيثار لا يعني حتماً أن الحرية ذائماً هي الغالبة: 
وإنما يعني فقطل الاستجابة إلى ميدأ أساسي يتميز يه النظام الذيمقراطي على ما عداه من 
النظم» هو إعلاء قيمة الحرية غلى ما عداها من القيم... 

ولا يختلف النظام الأمريكي ث هذا الاتجاه عن سواه من النظم الديمقراطية: لأن 
هذه النظم كلها تصدر عن فكرة أصيلة هي مبدآً إيثار الحرية» وإن اختلقت 2 التعبير 
عنها. 

وما حققته النظم الدستورية الأخرى (انتي أخذت بأساليب غير تلك التي طبقها 
النظامان الفرنسي والأمريكي) هي نتائج أخطر أو أكثر إيجابية 4 حماية 
الحريات» فلقد أشرنا من قبل إلى أن القليل من النظهم الدستورية قد تشدد 4 صد 
المشرع عن تقييد الحرية» فحظرت صراحة فرض قيود قانونية على الحريات كلها أو 
بعضها بصفة مطلقة أو عن طريق التشريعات العادية: وهي لذلك قد استعاضت عن 
الزقابة القضائية غلى دستورية القوانين بأن طرضت على السلظة التشريعية (عندما 
يتعلق الأمر بانتهاك المشروعات بقوانين للحريات المكفولة دستورياً) أن تتبع الطريق 
الدستوري سواء عن طريق أغلبية برلمانية خاصة أم عن طريق الاستفتاء الشعبي 
(والقليل النادر قد عهد لجهة قضائية بالفضل هيما إذا كان قد تحقق هذا الانتهاك 
أو لم يتحقق). 

والمشكلة ب النهاية هي صعوبة وضع الحد الفاصل بين تنظيم الحرية وانتقاصها: 
بحيث يمكن التقرير يان المشرع قد تجاوز حد التنظيم المشروع؛ ودخل ب نطاق آخر هو 
نطاق التقييد للحرية الذي يدخل #ك باب الافتئات» وأنه يصعب وضع معيار حاسم يمكن 
استخدامه بدقة 4 رسم الحد الفاصل بين التنظيم والانتقاص: ولا يبرا من هذا العيب 
المعيار الذي أخذ به دستور ألمانيا الغربية (وأيده الفقه ِ مصر): والذي يعتبر أن التنظيم 
يرد على كيقية استعمال الحق؛ ولا يرد على الحق ذاته: ث حين أن التقييد ينتقص 
الحرية بحيث يهدن الغاية التي قصد إليها الدستور من كفالتهاء وهذا المعيار غيردقيق 
لأسباب كثيرة منها: 


حاتت 


-١‏ إن نصوص الدستوز التي تكفئل الحريات لا تزسم نظاقاً واضحاً لكل 
خحرية؛ وقل أن تتضمن الدساتير حدود موضوعية للحرية حتى يمكن 
التفرقة بين التنظيم الذي يرد غلى كيفية استممالباء وبين القيد الذي 
يتتقض :متهنا أوتوترد على جوهرساء ذلك لآ كستطيع الساطة القضائية 
مَمَارسة زقانتها ذائما متهغرن يسَهؤلة ونه جنيع الهالاتامنا إذا كان 
تشريع منظم للحريات قد تجاوز أو التزم النظاق الدستوري المرسوم 
للحرية. 

ذلك آن الحريات آأمور مجردة أقرب إلى القيممتها إلى القواعد اللنضبظة ولو 

تشمئتها تمودن النساين ذلك فإنه يستصيل وشم ضوع جامية ومتئخة لبا وائما 
تختلف صيغتها وصور التغبير عنها؛ وما يعتبر جوهرياً فيها وما لا يعتبركذلك باختلاف 
الأزمنة”' والظروف”",. 

7- إن محأولة قصر التنظيم على طريقة استفمال الحق دون آكَسَاس بذات الحق 
محاولة غير موفقة لغموض الخط الفاصل بين وجوه استعمال الحق وجوهره؛ 
فتكئيراً ما يترَتبٍ على طُعارسَة الملشرع ولايته ا التنظيم الانتقاضس قعلاً من 
تعزو وََوكَم وكا الوط كروي 

]ذا كَانتَوَجوه استعمال الكَربة "هي الظهنر التملي لوضع الكرية موطنع 
القتقيلة: :كدان الففظليه يفاوق مكور الاستعجان هنةة ويكيود ها شاه 


١‏ د. عصقور : الحرية ص8 

؟- رأي للدكتور عبد الحميد متولي القائل: «إن تصوص الدساتير لا سيما شبما يتعلق بالحريات إئما 
ترسم عادة بصورة عامة الخطوط الرئيسية للقلسفة وللمشرع قسطا وافراً من الحرية حتى تنستطيع 
أن تتلاءم تشريعاته مع الظروف الجديدة المتغيرة التي قد لا تكون آحيائاً داخلة في داثرة حسبان 
واضغي الدستور حين وضعف 

ولذلك نجد نصوص الدساتير في هذا الضدد قلما تفرض على المشرع قيوداً معيئة محددة إثما نجد 
تلك النصوص تصاغ غلدة صياغة عامة لا تتضمن شيئاً من بيان كَنْه تلك الحريئة المنصوص عليها. 
ولا بيان الشروط والحدود التي يجب مراعاتها سواء من جاتب المشرع أو من جانب الأقراهت 

ونضيف إلى ما تقدم أن تلك الفلسفة السياسية والاجتماعية أو تلك المبادئ الدستورية الغليا (التي 
يستوجبها المشرع الدستوري) ليست من المسائل البينة كل الببان بل هي عادة يحيط بكنهها غير 
القليل من الغموض. ثم إن مدلولها دائماً متغير متطور» الوسيط في القانون الدستوري طبعة 1485 


1/7/١ 


ج عاك 


يكون من الواضح أن هذا التنظيم هو الذي يبين النطاق الحقيقي للحرية: 
ولواكان صحيحاً أن التنظيم لا يقيد الحزية أحياناً لكان دائما مجرد 
عمل كاشفء ولتطابق مدى الحرية قبل تنظيمهاء. ذخ حين أنه يخ الغانب 
50 يكون التنظيم عملا منشثئاً: وكثيرا ن يدخل ‏ دائرة الافتئات 
الممنوع. 
لبذه الأسباب كان تقرير الحريات © الستاقيرمع حظر المساس يهنا إلااعن 
طريق تعديل دستوري ضمانة محدودة القيمة شاأنها شأن كل الضمانات 
الدستورية: وهي تتوقف على قيمَة الدستور ذاته ومدى .ما يتوفر.له:من الاححتزاغ, 
فضلاً عن أن مثل هذا الخطر لا يحول بين المشرع وبين حقه الاصيل يذ تنظيم 
الحرية؛ وهو أمر تقديري تتفاوت فيه - و2 هدئ انتقاضاه للحرية - الفقول 
والمشارب؛ والخلاف عليه غالبا ما يكون دفيقا: وهذا الخلاف يتوقف مصيره على 
قوة الرأي العام. 
والنتيجة إذأ مع وجود هذه الحريات منصوصاً عليها 4 الدساتير الجامدة: فتكاد 
لا تختدف لأن الواقع دائماً غالب؛ فحيث توجد الحرية ع الواقع يذعن لها المشرع: 
ولا يحتاج المحكومون إلى أن يحميها القاضي لمم من إفتاء المشرع؛ أما إذا لم توجد 
الحرية كحقيقة فإن سلطة المشرع تكون شبه مطلقة بذ شكلها وتقييدها: بل وتستطيع 
الإدارة أن تتحيفها. 
وك الحقيقة أن المدى الحقيقي للحرية * كما يقرر الشراح الإنكليز - هو 
ما يكون خارج نطاق التنظيمات والقيود المفروضة على الحريات. 
فالعمل التشريعي يبين الحدود الحقيقة للحريات تيماً للأفكار السائر:, 
ولا يغيرمن هذا الأمر استلزام تعديل دستوري لتقييد حرية ما أو فرض رقابة قضائية 
على دستورية القوانين؛: فكثيراً ما يتضمن التشريع المنظم للحريات تقييداً للحرية 
كان يجب أن #خددر به تعديل وستوريء والرقاية القضائية على دستورية القوانين 
لا تفلح يذ كثير من الأحيان ذا رد العدوان التشريمي على الحرية؛ افرغبة القضاء بذ 
حَمَانَةٍ المرية - ممما يلع ين انيتا وائرها “لا يمكن ان كنف مويلا أسام حقنيم 
مشرع فوي”'... 


ا 12 


-١‏ د. عصغور: الحرية المرجع السابق؛. ص,/لى 


-212- 


إن رقابة القضاء على الدستورية تساهم مساهمة كبيرة 2 تحديد مفاهيم الحرية 
إذ يحاول القضاء (ما شك وسعه) الملاعمة بين المعنى الجديد تلحرية ويين المغاني التعليدية 
وقد يكون القضاء 4 هذا الخصوص عاملاً من عوامل التظورء أو عقبَة يك طريقة تبعاً 
لمبلغ قدرته على إجراء هذه الملاعمة... 

ومع ذلك فإن العمل القضائي (رغم أنه قد يكون # جانب منه ابتداعاً؛ وأنه قد 
يكون ذا جانب آخر منه تحدياً لأغلبية برلائية مستبدة) لا يستطيع مهما بلغت جرأته 
وفوته أن يكبت ظويلاً أضام سلطة المشرع التي هي 2 النهاية السلطة الغالبة: وقد أثبتت 
التجربة الأمريكية هذه التتيجة كبوتا لا شكافيه. 


#419 سه 


البيحث الثالث 


مرتكزات ودعائم التوازن والاتساق 
بين الحرية والسلطة 
«القاضي الإداري العربي (أنموذجاً)» 


تكلمنا على المشروع الغربي وعن أسسه ومقوماته سواء من الناحية الفكرية أم من 
الناحية القانوثية؛ وقلنا إن هذا المشروع موضوعياً يقوم على الدعامة العقلية البصيرة. 

وحقيقة الأمر أن ما من مشروع فكري أصيل متوازن إلا ويجب تأسيسه على 
الحضارة يبحرانها الؤاسع يقود ذلك الإمام الأكير العقل كما جاء ي قولة لشاعرنا أبي 
العلاء لا إمام سوى العقل. 

يقول مين بولان: الدولة حضارة بأسرها وقد استجمعت قواها وأفصحت عن نفسها 
نف موؤننسات. 

فالتأسيس الحضاري أساس التأسيس القانوني: وبالتالي فالتأسيس القانوني لا بد 
له من علة فاعلة؛: وك الوقت نفسه علة غائية”". 

يقول أحد المفكرين: لا يكفي توفر عناصر المنظومة: بل يشترظ الترتيب والتنظيم 
بين عتاصرها. 

أجل تكلمنا على عناصر الدولة القانونية ووضعنا كل عنصر يغ نسقه ومكانه وأبرزنا 
الدور الذي يلعبه ويؤديه؛ وإن كنا قد أظهرنا شحوباً رمادية يكسو دولة القانون 2 افتقارها إلى 
عناصر تكميلية كالأخلاق وغير ذلك (سنشرحه مستقبلاً 2 مشروع الاستشراف). 
-١‏ مين بولان: الأخلاق والسياسة. ترجمة د. عادل العواء دمشقء: دار طلاس 443: ص١1:١‏ 


؟- راجع العلل الخمس عند أرسطو د. على وطفة ود. سعد الشريع: التربية تاريخاأً والفكر التريوي 
تطورا جامعة الكويت - كلية التربية ص؛:17. 
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مق :هذا القحوب ما كرا سقلا شرودأة عن الحكمة الملينا الأمريكية ودورها 
وتطورها 2# الرقابة على دستورية القوانين: ثم استفحال الوضعية وعبثها وابتعادها عن 


إلبام ووحي الحرية. 
بقي علينا أن نتكلم قليلا على دور القضاء بعامة ودور القاضي العربي 2 الرقابة 
القآأنونية ‏ مجال الحرية. 


ويك الحقيقة فالقاضي هو الموجّه أو الحارس أو الدرع الذي يقي النظام القانوني 
ويصونه ويتمثل حضارة الأمة وضميرها الجمعي وروحها ووجدانها ويستشرف مستقبلها من 
خلال فكرة القانون التى هي بحد ذاتها أعم من النص المكتوب. 

هذا فضلاً عن ان قكرة القنانون تسبق :© تطورهنا'النَص الرسميء والقاضي 
ترجمانها وأداتها بقول الدكتور الستهوري: وهذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات 
الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى عليه العرف وتواضع عليه الناس؛ فالعوامل التي 
تكيف الناموس الأدبي كثيرة مختلفة وهي العادات والعرف والدين والتقاليد: وإلى جانب 
ذلك بل و الضميم:مته ميزان إنساني يزن الحسن والقبح» ونوغ من الإلبام البشّري يميز 
بين الخير والشر 

ومعيار الناموس الأدبي ليس معياراً ذاتياً يرجع إليه كل شخص لذاته ولتقديره 
الذاتي: بل هو معيار اجتماعي يرجع فيه الشخض لما تواضع علية الناس: وهو الوقت 
ذاته؛ معيار غير ثابت يتطور تبعاً لتطور الفكرة الأخلاقية 2 حضارة معينة”". 

فالتاموس الأدبي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها ؛ 
وألدولة تنشئ القاضي وتكونه وتربية على هذا الناموس الأدبي. 

وتبدو الأهفية بالنسية للقاضي الإداري الذي يقوم بدور إنشاثئي 2 وضع القاعدة 
القانونية على اعتبار أن القانون الإداري غير مقنن: ولا شك أن القاضي العربي يتحرك 
ضمن ظروف أشد وأقسى من القاضي الغربي؛: فهو يؤدي دوره ‏ مجتمع غير منظم أو 
مؤسس كما لاحظناه 4 المجتمع الغريي الذي صاغ حياته وأدبياته وقننها على مفهومي 
الحرية والديمقراطية:» والمثال الذي نسوقه ف هذا المجال القاضي الإداري الفرنسي الذي 
استطاع أن يشيد نظرية المبادئ العامة للقانون سداً للفراغ الدستوري الذي سيبه الاحتلال 


النازي. 


.5٠»ص‎ ١ح د. السنهوري: الوسيط‎ ١ 


فقت 


فالقاضي الغربي يولي الأساس الأول للحرية ويفسر مقتضيات السلطة على ضوء 
الحرية؛ وهذا غير متوفر للقاضي العربي الذي يعيش بحر من الازتباك. 

وقد أشرنا سابقاً إلى ضرورة تكوين وتنشئة القاضي: كيما يستطيع استشفاف 
روح الجماعة: فهل ذلك متوفر للقاضي العربي؟ و هذا الصدد يذكر لنا الدكتور ثروت 
بدوي أنه خلال القرن التاسع لم تحدث إلا حالتان أو ثلاث رفض بها رئيس الدولة الموافقة 
على مشروع الحكم الذي أعده مجلس الدولة من ذلك حالة الحريق الذي أتى على أرشيف 
مجلس الدولة الفرنسي سنة 7141/1, 

لقد مر القضاء الإداري العربي بظروف فاسية راهن بها على وجوده ومستقبله : ومع 
ذلك فقد قطع أشواطا حثيثة 4 إرساء القانون الإداري ودفع الحياة والدماء 4 عروقه بما 
يتفرع على ذلك الدقاع عن الحرية كمبرر لوجوده ووجود مجتمعه» وإن تكن سياسته 
القضائية التوفيق بين السلطة والحريات لا تغليب الحرية كما لمسناه من رأي القضاء 
الإداري السوري المتمثل كما عكسه الدكتور عبد الله الخاني. 

وها نحن نقدم صورة موجزة عن النظرية القضاتية العربية ش الذود عن الحرية وعلويتها 
ودورها وأهميتها 4 تحقيق الشرط الإنساني وك النهاية 4 تعبيد الطريق نحو الحرية. 

مع التنويه بأثنا سنتقدم ببحث يتعلق بالمبادئ العامة للقانؤن وهي نظرية ابتدعها 
مجلس الدولة الفرنسيء واعتنقها ورسخها مجلس الدولة العربي. 
الفرع الأول - المبادىٌ العامة للقانون: 

إذاً فخلو الساحة من النص الحاكم وشغورها منه جمل الفرنسيين حريصين على أن 
يكونوا دائماً محكومين بالقانون: هذا الفراغ دضع للبحث عن الآمتلاء وسد الثفزة: 
لا سيما أن هؤلاء لا يستطيعون أن يعيشوا دون ميادئ تحمي الحرية التي يتعطشون للحياأة 


ظلها وينعموا بلألائها. 
هكذا نشآت نظرية المبادئ العامة للقانون ك قرنسا: وهي مبادئ تنطوي على 
الكثير من القواعد المتعلقة بالحرية”, 


١‏ د ثروت بدوي: مبادئ القانوني الإداري: القاهرة؛ دار النهضة العربية. 455 ص55 وانظر غالين: 
القانوتي الإداري 554: طد. 
"١‏ د. محمد كامل ليلة: مبادئ القانون الإداري. الكتاب الأول. طناء 4587 دار النهضية العربية 


ص1؟1. 


نااك 


وهذه النظرية أنشآها مجلس الدولة الفرنسي من جملة النظام القانوني 2 الدولة: 
ومن نظام الحكم والآأسس التي يرتكز عليها أو ما لذى الدولة من وثائق غانونية وسياسية 
تتضمن الخطوط العريضة والاتجاهات العامة التي تنتهجها الدولة. 

وكانت جرأة مجلس الدولة الفرنسي أن يتشئ مثل هذه النظرية 4 دولة نظاعها 
القانوني مكتوب: ولكن ظروف الحرب وانهيار التظام السياسي والدستوري حدت به إلى 
سلوك هنذا الظريق دفاعا عن مبادئ المساواة والحرية والإخاء والعدالة: واستقرزار 
المعاملات القانونية: هذه الأفكار التي تولدت عن الثورة الفرنسية والتي تعتبرمن دعائم 


النظام السياسي الفقرنسي'". 
ريفير وكما يلي: 


-مجموعة اكباذغ القاتوقية اللْتحمِد من فلسعه [لان أحعوق الإتتدان كه تكار/11: 

- مجموعة المبادئ التي يستمدها القاضي الإداري من القانؤن الخاص. 

- مجموعة الميادئ المستمدة من طبيعة الأشياء. 

- مجموعة المباذئ التي يستعيها القاضي الإداري من فكرة العدالة. 

وقد أجرى ألفقيه المصري - مضطفى أبو زيد فهمي””' تقسيماته على هذه المبادئ 

وقق ما يلي: 

-١‏ القانون وحده هو الذي يملك أن يحد .من هذه الحريات العامة: وحتى إذا متح 

الإدارة صسلظات #2 هذا الشآن فإن هذة:اتسلطات يجب أن تفسةفسيرا 


٠. 


؟- إن صفة الإنسان كفرد ومواطن تسبق كل الصفات: فلا يجوز إذاً أن تزهق 
كرامته الادمية أو تثقل بالقيود أثناء تنظيم أي مهنة من المهن لأنه كفرد 
يجب أن تحترم هويته ». وصفته كفرد أقوى من صفته كمحترف لأي مهنة. 
؟- يجب أن يحترم حق الإنسان 2 عقيدته الدينية. 


4- إن أي عمل يقوم به الفرد تحت الإكراه لا نتيجة له قانوناً. 
-١‏ انظر د. محمد قَوَاد مهنا؛ القانون الإذاري العرني؛ مجلد آول - 1954-1457 ص؟4. وانظر في الفقّه 


السوري: د. إحسان الشريف: موجز الحشوق الإدارية طبعة الجامعة السورية 91 ض)ا وما يعدهء 
؟- مصطفى أبو ريد فهمي: المرجع السابق. صرم27- 
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مبدآ الحرية واحترام حقوق المواطنين 

-١‏ وتندرج تحت ذلك المبادئ الآتية: 

١-.هميداً‏ سمو التشريعء وتتقيد الإدازة بهذا المبدأ حتى عندما يمنحها المشرع 

سلظات واسعة”, 

؟- حريات الاعتقاد. 

"- لا اعتداد بتضرفء؛ إذا صدر تحت تأثير الإكراه. 

- مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية””. 

- على الإدارة عندما تزمع اتخاذ قرار ضد شخص يهدده ة مصالحه الأدبية أو 
المعنوية أن تسمع أقواله. 

كل سلطة إدارية يجب أن تخضع لرقاية رئاسية من وزير مسؤول أمام البرمان. 

ميدأ تحقيق المساواة أمام المواطنين: ويتفرع على هذا المبدأ ما يلي: 

-١‏ مساواة المواطتين يصرف النظر عن جنسهم ودينهم. 

- المساواة ك تقلد الوظائف. 

- عساواة المنتفعين يخدمات المراقق العامة. 

- ميدأ عدم تحيز الإدارة تجاه المواطنين. 

- مبدأ المساواة 4 التضحيات. 

- ميدأ المساواة أمام الضرائب والتكاليف العامة واستخدام الأموال العامة. 

- المساواة كك المعاملة بين التجار والذين يزاولون نشاظا واحداء والمساواة يبن 
المنتخبين الذي ينتمون إلى فنة معينة". 

والملاحظ أن مجلس الدول الفرنسي إذ يتشدد ‏ قبول خروج المشرع على بعض 
المبادئ» فهو يجري ذلك بطريقة مقنعة لا يبدو فيها متحرراً من التشريع؛ وقد أخذ ذلك ذ 
الحالات الآت:7: 

- تغليب المبادئ على التشريع معتبرا المبادئ يمثابة قواعد تفسيرية خرج عليها النص 
استثناء: ومن ثم يجري على الاستثناء فكرة التفسير الضيق. 


-١‏ د ليله: المرجع السابق. ص؟5ة؛. 
؟- غالين: مطولة في انقانون الإداري؛ طه ص47 فمرة 2/53 
د. ليله؛ المرجع السابق. ص408؛4. 


- المرجع نفسه؛ هل:»60. 


سيداات 


مخالفة النص إذا ما قدر أن المبدأ الذي خالقه النص مبدأ أساس لا يصع التفريط 
به مثال ذلك التشريع الذي يحرم المواطن من الطهن الإداري أو القضائي: فقد فسر 
المجلس النص بأنه لم يستبعد الطعن بتجاوز السلطة حماية لحقوق الأهرار"". 
الفرع الثاني - الاعتداء على الحريات العامة: 

المطلب الأول - الحرية الشخصية وااونل ألما 8م | .حرية المواطن في ذاته.: 

هي مركز الدائرة بالنسبة لكرامة الإنسان وفعاليته ومركز نموه وأساس قدرته 
وانطلاقه ومعقد عزته؛ ولبذا فإن هذه المشكاة من نور كانت مفترق الطرق للنظم 
السياسية: فمنها ما أدرك هذا القوام والسماك الأعظمء فاستطاع أن ينطلق مثها إلى 
عليين؛ ومنها ما أشاح الوجه عن هذه القيمة الإنسانية: فأشاحت عنه الحياة متسريلاً 
باليؤس والفوت والموت. 

ولا عجب فالحرية هي ملاك أمر الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع؛ 
ولا توجدها القوانين: بل توفق بين شتى مناحيها وجوائبها وتوجهاتها. 

قال سيدنا عمر: متى استعيدتم الناس: وقد ولدتهم أمهاتهم أخراراً. 

فكل إنسان حر بأن يمارس ويوسع قعاليته المادية والمعنوية: وليس للشارع أن 
يحددها له إلا يك الحالات التي تقتضيها حماية حريات الآخرين: وقد عرف إعلان حقوق 
الإنسان «المعلن سئة 21797 الحرية بما يلي: «الإنسان يمكنه أن يمارس حرياته بشرط آلا 
يضر بحرية غيره. 

لذلك فممارسة الحقوق الطبيعية لكل فرد ليس لبا حد إلا بمقدار ما تؤمن للأفراد 
الآخرين من أعضاء الجمعية إمكان ممارستهم الحقوق نفسها؛ وهذه الحدود لا يمكن 
أن تحدد إلا بالقانون ولكل الناس على السواء دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار أي شخص. 

وعندما اجتمع المجلس القومي الفرنسي سنة ١1784‏ كان مجموع أفراد هذا المجلس 
يعتقدون أن المبادئ الفردية بمثابة كتب إلبية لا تمس ولا تناقشء ويعتقدون بأن الدستور 
الذي سوف يسن يتبغي أن يبنى على أساس المبدأ الفردي. 

وبيان حقوق الإنسان يتضمن تعداد الحقوق العائدة للفرد بصفته إنساناً وبصفته 
مواطناًء وليست حقوق الوطني مختلفة عن حقوق الإنسان؛ بل إن هذه الحقوق مضمونة 


ومؤمئة 2 الدستور. 


5١:١ د. لبله: المرجع السابق؛ ص‎ ١ 


والمادة (؟) من بيان حقوق الإنسان تتضمن الحرية والملكية والأمن العام ]غ6]لا5: 
فالحرية والملكية يشكلان حق الإنسان بضوزة عامة بينما الأمن العام هو خق الوطني 

الإنسان يدخل الجمعية وهو متمتع بحقوقه وحريته وملكيتة ويصبح وظنياً 
10/61 : فالحقوق التي يتمتع بها وهو إنسان يصبح يملكها وهو مواطن: 

فالأمن كما عزفه بيان حقوق الإنسان هو الحماية الممنوحة من قبل الجمعية لكل 
من أعضاته نصيانة الفرد وحقوقه وأملاكه:؛ والأمن هووليد تضامن من الكل لحفظ 
حقوق كل فرد. 

إن بيان حقوق الإنسان لم يشر إلى الحقوق السياسية أي إلى الحقوق المعترف بها 
للأفراد لأجل أن يشتركوا نِمَمَارسَة السلطة الغامة: وَإنَ القكرة السائدة لدئى رجَال 
المجلس الوطني يومذاك ليست فقكرة حقوقية: بل هي قكرة ممارسة وظيفة: و كل 
الحالات فإذا كانت الحقوق المبحوث عنها حقوقاً حقيقية: فهذه الحقوق تكون من 
الحقوق المعطاة» وليست من الحقوق المكتسبة للإنسان بصفته إنساناً: وهي حقوق 
يمكن للسلطة أن تمنحها للفرد كيفما تشاء وبكل التحفظات التي تريدها”''. 

والحريات الشخصية تأتي 2# مقدمة الحريات باعتبارها مفتاح التمتع بغيرها من 
الحريات الغامة» فما قيمة تقرير حق الانتخاب مثلا إذا لم يتقرر بجائبة حق الفرد ب 
التنقل: وك عدخ جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير مسوغ قانوني. 

فإذا كان للجهة الإدارية سلطة مطلقة 2 القبض على الأغراد أو متعهم من التنقل؛ 
فهي تستطيع أن تحرم خصومها من معارسة حموقهم الانتخابية سواء باعتقاليم؛ أو 
بحرمانهم من حرية التنقل: كذلك لا يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة والتملك قيمة 
إذا سلب الفرد من مكنة التنقل اللازمة لإجراء عمليات البيع والشزاء والتعاقد عموما. 

لذلك نجد يبعضهم يعبر عن الحريات الشخصية ياسم الحريات الفردية يععنى 
الكلمة: 5ع]آل غ60160م20م 100110101165 5ع6]ع15] 165 فالحريات الشخصية تعتبر ةق 
الواقع مركز الدائرة بالنسبة لجميع الحريات الآخرئ: وقد عرفها بيان حقوق الإنسان 
لسنة 1741 بها يلي: «أن الدستور يصون الحرية لكل إنسان لكي يتمكن من الذهاب 
والإياب ومن البقاء دون أن يوقف أو يحبس إلا بالأشكال المحددة بالدستور. 


-17-١!ص د إحسان الشريف: الحقوق الإدارية المرجع السابق.‎ ١ 
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وإن:ممارسة الحرية الشخصية يتوقف عَلى شنروظ كلاثة: 
-١‏ ينبغني ألا يوقف أحد إلا الحالات والأشكال التي عينها القانون: ققد 
حكنت محعكمة القضاء الإداري أ مصبر بآن اعتغال المدعي 4 الطور بعيداً 
بعداً كثيفاً عن بلده؛ وليس فيه ما يوجد # السجون الأخرى من نظام يكفل 
للمسجونين أن يقوموا بما يريدون القيام به من إجراءات قانونية: هو أمر يمكن 
اعتباره قوة قاهرة تقف دون سريان الميعاد الذي يجوز فيه الطعن. 
ولا يكفي خطورة الشخص على الأمن والنظام: وهكذا حكم مجلس الدولة 
المصري «بأن خطورة الشخص على الآمن والنظام: لكي يكون سنداً جديا يبرر القبض 
عليه واعتقاله يجب أن يستمد من وقائع حقيقية منتجةء وأن تكون هذه الوقائع أضالاً 
معينة تثبت ارتكاسه الشخصي لبا أو مرتبطة ارتباظا مياشراً بالاستدلال عليه بها؛ 
ومجرد انتماء الشخص إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور والنظام 
على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً أو شخصياً أمور من شأنها 
أن تمن كا نيوا الوساقه 
وقد قررت محكمة القضاء الإداري المضري أن الآمر المسكري الذي يخول وزير 
الداخلية سلطة القبض على المتشردين والمشتبه بهم لا يسمح له بتلك السلطة إلا بعد ثبوت 
حالة التشرد والاشتباه بحكم قضائي '". 
والقول بغير ذلك يؤدي إلى إخلال الحاكم المسكري محل المحاكم المختصة ‏ 
أمورهي من صميم اختصاصها القضائي: ذلك لأنه إذا كانت لوزير الداخلية سلطة 
الضبط الإداري التي تقوم على وسائل وقائية تهدف إلى صياغة النظام العام والمحافظة 
علية؛ فإنه عليه؛ واجباً آخر هو عدم التعرض لحريات الأقراد وحقوقهم العامة أو المساس 
بها إلا بالقدر اللازم فقط لصيانة هدًا النظام؛ ويشترط قيام أسباب لديه تبرر تصرفه؛ وأن 
يكون الاجراء المتخذ هو الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر الذي يهدد الأمن والنظام'". 
والقتضاء مستقر على أن أوامر الاغتقال وتخديد الإقامة التي تضدر إبان الأحكام 
العرفية هذه القرارات يجب أن تبنى على أسباب جدية تبررهاء كان يرتكب الشخض 
بعض الأعمال المخلة بالنظام العام أو أمن الدوئة'". 


-١‏ حكمها الصادر في 560/1/116 السنة ص.؛1, 
؟- د. سليمان المطاوي: القرارات الإدارية. ط, الشاهرة داز الفكر العربي 5437 ص٠5‏ 
محكمة القضاء الإداري فى مصر الدوائر مجنمعة في القضية رقم ٠١١15‏ السنة 5 قضائية السنة * 


ص١1*8‏ وائنظر حكمها رقم !١4*‏ القضسة لسنة 5 قضنائية مجموعة السنة 5 صى 1١194:‏ 


2 #اخطاات 


وهذا يعني أن الإدارة ليست حرة 2 أن تبني فرازاتها على آي أسباب شاءت» 
وما ذلك إلا لآن إجراءات الاعتقال وتحديد الإقامة يجب ألا يلج إليها إلا عند الضرورة 
الفصوى لماك ذلك من مسياس بالخرية الشخضية: وعلى آن يكون ذلك بالقدر الضروري 
اللازم للمحافظة على الأمن”". 

ذلك أن اعتعال المواطن هو تقييد لحريته وحرمانه من أهم أعلاق الدنيا وجوهرها 
مع ما يتفرع على ذلك من ثتائج جمة وخطيرة. 

ونقصد من ذلك الأوامر التي تستهدف اعتقال الأفراد أو تجديد إقامتهم والتى 
تصدر إبان الأحكام العرفية”". 

وما هو جدير بالتنويه آن فعل الاعتقال هو تنفيذ لقرار إداري””: فإذا جاءت الإدارة 
وقبضت على شخص بغيروجه حق»: فيفترض بالضرورة صدور قرار إداري: ويكون قعل 
الامتغال تنفيذ ا التصزفا قانونئ ضمني صلا و قبل الؤاقفة ومكذا يجب التفرقة بيتهما 
وإبراز التصرف القانوني الكامن: فالقبض على شخص يكون بعد صدور الآمر بذلك: 
وهذا الأمرقرار إداري أما القبض ذاته فواقعة قانونية» وليس تصرفاً قائونياً: ولا يعتبر 
بالتالي قراراً إداري"». 

ذلك أن قراز اعتقال الشخص والقبض عليه إدارياً يؤثر تأثيراً مباشراً ع المركز 
القانوني للشخص باعتباره مواظناء إذ يقلبه من مواطن طليق إلى مواطن مقيد!". 

فإذا قام أحد رجال الشترظة بالاعتداء على أحد الأفراد بالضرب: فعمله لا يعد 
قراراً إدارياً حتى ولو كان هنالك قرار صادر عن الرئيس الإداري إلى هذا الجندي بذلك”". 

وإكباراً للحرية وتقديراً لبا فإن القضاء الإداري كثيراً ما يسمح بالطعن بإلفاء 
قرار الآعتقال حتى ولو قدم الَطعن بعد الميعاد. 

وقد رقت المحكمة الإذارية الغليا نك مصر أقوال الإدارة بَأنَ المعتقل قد علم 
بالقبض علمَاً يقينياً: إذ لا دليل '# الأوراق على إبلاغه بذْلك مع اضطلاعه على الأسباب 


١‏ د مصطفى أبو زيد شفهمي: القضاء الاداري ومجلسن الدولة. منشأة المعارف بالإسكندرية /اققء ط؟ء ص1 
١‏ المرجع نفسه.: ص؟1١7.‏ 

*- المرجع نشسه. صس52556. 

؛- د-عبد الفتاح حسن:: مبادئ القائوئي الإداري المنصورة مكتبة الجلاء الجديدة ٠حةء.‏ ض1408, 

د د. مصطفى آبو زيد فهمي: الفرجع السانق؛ صن!:, 

المرجع ثنفسه. صم 


الخددة 


التي دعت [ل إصداره بما يتحقق معه علمه بمحتوياتة وفتحواء!' + علما يقينياً نافيا للجهالة 
يمكن من تحديد موققه إزاءه'". 

وأكدت محكمة القضاء الإداري أن الحرية الشخصية حق مقرر للفرد لا يجوز 
الحد منه أو انتقاضة إلا لمضلحة غامة # حدود القوانين واللوائيم'". 

وقالت المحكمة الإدارية العليا المصرية: «فالحرية الشخصية هي ملاك الحياة 
الإنساتية كلها لا تخلقها الشرائع: بل تنظمهاء ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى 
مناحيها ومختلف توجهاتها تحقيقا للخير المشترك ورعاية للصالح العام فهي لا تقبل من 
القيود إلا ما كان هادفاً إلى هذه القاية مستوحياً تلك الأغراض.. 

وتتلخص وقائع القضية من أن المدّعي الذي صدرت الدعوى لصالحه كان 
عسكرياً له شارب طويل حرص على رعايته والمحافظة عليه مدة أربعة وعشرين سنة دون 
أن يعترطن عليه أحدء ولكن حكمدار الإاسكندرية استدعاه إلى مكتبه وعنفه؛ ثم 
أضدر أمراً بلق شاربه: مما يغتبر مخائفاً لأبسط قواعد الحريّة الشخصية التي كفلها 
الدستور: وفيه إساءة بالغة إلى شعوره» ومساس شديد بكرامته حتى أصبح موضعاً 
لسخرية الساخرين: وكان رد الحكومة ما يلي: 

وهذه القضية أعصر ارا لنظرية الغصب - الاعتداء المادي وأن الإدارة أصدرت 
قراراً معدوماً ووضعته موضع التظبيق وأمرت بحلق شارب الجندي!". 

والحكم الذي فصل فيه مجلس الدولة الفرنسي عام ١50١‏ جدير بالأهمية؛ 
والتسجيل: قال المجلس: إن المحكمة ترى يش تعيين المدعى بشخصه واسمه واتجاه 
البوليس إلى مسكنه ليلا وتفتيشه والقبض على المدعى وحده بزعم أنه شرير يقبض 
عليه 4 المناسبات التي تراها إدارة الأمن العام؛ وأنها قبضت عليه على هذا الاعتبار إلى 
أن انتهت المناسبة عنه: ترى 4 كل ذلك ما يفيد صدور أمر إداري بالقيض على المدعى 
عبرت فيه الإدارة عن قصدها وغرضها ونفذته وإن القبض والاعتقال ع حد ذاته وإن 


./4 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا سنة 8 ص87 بند‎ -١ 

7 المرجع نفسه؛ ص؟87 بند 1/8 

مجموعة احكام محكمة المّضَاء الاداري المصري. الستة الثامنة ص؟14 بند 140 ومجموعة السنةاه 
صة؟ 1 بند 4 ويئفقس المجموعة صرااه بند 14؟ ومجموعة السنة ؛ سنة 708 بند 140 السئة العاشرة 
صي4؟١‏ بند 45١‏ السنة ١١‏ ص54 بند 4؟ ومجموعة السنتين 15915 صن155 بند خادا. 

4 د. مصطفى أبو زيد فقهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة ص لا. 
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كان من الأفمال المادية فإنه لم يكن إلا نتيجة لأمر إداري هو الذي وجه البوليس إلى 
هذا التسوق: 

إن الأمر الذي صدر ضد المدعي وتتفيده باقتحاع منزله وتفتيشه بالقبض عليه 
وحبسه ثلاثة ايام يغرفة الحجز بحجة أن المحافظة على الأمن العام 4 بعض المناسنبات 
السياسية تبرر اعتقال بعض الأغراد الذين قد يستقلون انظلاق حريتهم 4 ارتكاب حوادث 
تضر بالصالح العام قد وقع مخالفا للقاتون لتعارضه مع الدستور فيما قضى به من أن 
خرية المضريين الشخصية مكفولة: وبأنه لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا 
وفق أخحكام القانون: وأنه لا يجوز آن يلزم مصري بالإقامة + مكان مغين إلا 4 الأحوال 
المبينة بالقانون وبالكيفية المنصوص عليها'". 

وتقدير آهمية النتائج بالحريات العامة: ففيها تختلط مناسبة العمل الإداري 
بشرعيته؛ ويجب لذلك أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره: فلا يكون العمل 
الإداري عندئن مشروعاً إلا إذا كان لازماًء فإذا ثبتت جدية الأسباب التي بررت هذا 
التدخل كان القرار بمنجاة من أي طعن:؛ أما إذا اتضح أن هذه الأسباب لم تكن جدية: 
ولم يكن غيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات العامة كان القرار 
باطلاً”". 

ولقن:طبقت المبادئ السابقة على قرارات الاعغتقال الصادزة عن المخاكم 
المسكرية 4 مصر: وش هذا الصدد قررت المحكمة الإدارية العليا ما يلي: إن قرار 
الحاكم العسكري العام ينبفي أن يكون له سبب: بأن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو 
إلى التدخل؛ وإلا فقد القرار وجوده ومبرر إصداره» وفقد بالتالي أساسه القانوني كما 
يجب أن يكون هذا القنرار حقيقيا لا وهمياً ولا صورياً: صحيحاً مستخلصاً استخلاضاً 
سائغاً من أصول كابتة تنتجه (وبهذا راقبت المحكمة مادية الوقائع) وقانونياً وتتحقق فيه 
الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانوناً (ويهذا راقبت المحكمة وصفها القانوني)» 
وأنه ولثن كانت الإدارة ك الأصل تملك حرية وزن مناسبات العمل وتقدير أهمية النتائج 
التي ترتب على الوقائع الثابت قيامهاء إلا أنه حيث تختلط مناسبة العمل الإدازي 
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بمشروعيته . ومتى كانت هذه المشروعية تتوقف على حسن تقدير الأمور» خصوصاً فيما 
يتفلق بالحريات العامة: وجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره» فالمقاط: 
والحالة هذه: ذ مشروعيّة القران الذي تتخذة الإدارة هو أن يكون التصرف لارَمَا لمواجهة 
حالات معينة من دقع خظر جسيم يهدد الآمن والنظام باعتبار هذا الإجراء هو الوسيلة 
الوحيدة لمنع هذا الضرر: وللقضاء الإداري حق الرقابة على قيام هَذا المسوغ أو عدم 
قيامهء فإذا ثبتت جدية الأسبابٍ التي تيرز هذا التدخل كان القرار بمتحاة من أي طعن: 
أما إذا اتضح أن الأسباب لم تكن جدية ولم يكن فيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ 
التدخل لتقييد الحريات كان القرار باطلا:". 
المطلب الثاني - حرمة المسكن أ1هك دك 118أمطه70: 

حرمة اللساكن هي نتيجة للحرية الشخصية: فهي نوع من امتداد الحرية 
السشحضل: 

وعرفتها القوانين المدتية بأنها المكان الحقوقي الذي يؤمن تعلق وازتباط الشخص 
فيهء وبالتالي فمبداً حرمة الملسكن مقدسة ولا يمكن لأحد أن يدخل سكن أحد الناس 
دون رضاه: وهذا الحظر يشمل عمال السلظة الذين لا يمكتهم ذلك ما لم يكونوا 
قفون وقزلق اد واغتو]لقتلئقة الطمماكرة. 

والشكل العملي لحرمة المساكن تجده مصاغاً 4 الدستور الفرنسي الصادر يخ 
السنة الثامنة للانقلاب والتي لازالت معمولاً بها حتى اليوم: وهذه المادة تفرق بين الدخول 
ليلاً أو نهاراً”". 

والدخول إلى السكن الخاض ليلا ممنوع حتى ولو كان طالب الدخول من رجال 
السلظة الحاملين مذكرة إحضاز من:صاحب الاختصاض ما لم تكن هثالك أسباب 
قاهرة تدعو إلى ذلك: وقد حددت هذه الأسباب القاهرة 4 أكثر الشرائع خيفة أن يساء 
استعمالبا وهي تتحضر شك خالة الحريق والفرق. 

ومدة الليل محدودة ث المادة ٠١71/‏ من قانون أصول المحاكمات الفرنسي: وهي 
تمص هن العامة الاك كينا أن اتساعة اناوس عتياحا 

وقد قبل الدستور السوري هذا المبدأ ونص عليه 2 المادة ١7‏ يقوله «للمنازل حرمة 
فضوتة فلا يجوز دخولبا إلا # الأحوال المبيئة '# القانون وبالشرائط المذكوزة فيه». 


47 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا السنة الثانية صنىاكخم بند‎ ١ 
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فالمشرع السوري تبع المشرّع الفرنسي من حيث قدسية هذه الحرية: ولكنه لم يتركها 
حرة بل قيدها بالقيود التي قيد فيها عادة بقية الحريات كحرمان دخول المساكن ليلاً لأفراد 
الضابطة حتى ولو كانوا يحملون مذكرة فضائية: وقد عنى المشرّع من جهة أخرئ لتأمين 
هذا المبدأ الدستوري بعادة وردت ع فائون الجزاء إذ نصت المادة /٠١5/‏ على أنه: 

«إذا دخل موظف إلى دار أحد قسرا باسم وظيفته خلافاً للأصول المحددة ك القوانين 
والأنظمة الضيطية يحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين: وإذا تبين أن الموظف المذكور إنما 
أقدم على هذا العمل بأمر يعفى من العقاب ويطيق العقاب المذكور على آمرف:. 

ويمكن لعمال السلظة العامة دخول المساكن الخاصة بأحد الأغراد نهاراً على 
الرغم من إرادة صاحب الدار ولكن مبدثياً لا يصح الدخول إلا ضمن الشروط المعينة 
قانوناً كأن يحمل عمال السلطة قراراً قضائياً بذلك. 

وجرمة المساكن لا تنفك أيضاً عن ضمانها؛ وهي ليست سوى نتيجة امتداد للحرية 
الشخصية؛ فالاحتياطات التي اتخذت للمحافظة على حرمة المساكن من الموظفين ذ 
المادة /رةء /١‏ تشمل هذه الحماية من تعدي الأفراد على بعضههم بدليل الفقرة الأخيرة للمادة 
المدكورة القائلة دكل من يدخل من غير الموظفين دار آخر بطريق الإخافة أو الإجبار 
يحبس من أسبوع إلى ستة أشهر». 

وما يتعلق بالأماكن العامة المفتوحة أبوايها للعموم: قيكون الدخول إليها من قبل 
الضابطة دون قيد وإذا كانت هذه الدور مفتوحة الأبواب فيكون الدخول إليها حراً سواء 
أكان من قبل أهراد السلطة أو من قيل الأفراد العاديين: وعندما توصد الأبواب يكون 
حكمها حكم ال مساكن الخاضة. 

ونجد نصوصاً قانونية صريحة تتعلق بالتحقيق الجزاثي سواء أكان 4 الجرائم 
المشهودة أم 4 غيرها وكذا 2 المسائل الإجرائية ونظام حصر التبغ الجديد الذي يخول 
أفراد السلطة دخول المساكن يضحبة المختار. 

ويستلزم الدخول إلى المساكن عادة إذن أو قرار خطي: كما هو الحال خ إنكلترا 
بعكس الدستور الألماني الذي أباح انتهاك حرمة اللسكن يذ الخالات الطارئة مع قبول 
ميدأ لزوم تسلح الموظف بقرار خطيء فإذا تصدى المأمور للدخول على الرغم من هذا المنع 
فليس للفرد المتجاوز على حريته أن يقاوم: إذ حدد لذ لك عقاب ضد من يقاوم الحكومة ؛ 
بل عليه أن يراجع السلطة المختضة بطريق الشكخوى !2 
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ولقد اعتبر الدستور السوري الصادر عام 15177 الحرية حقاً مقدساً لا يجوز تقييدها 
إلا بالقانون» كما اعتبر مساكن المواطئين مصونة وسرية المواصلات مكفولة؛ ولكل 
مواق خف التنفل. 


المطلب الثالث - حرية الرأي والتاثيم عليها: 

هناك تطلاق اب للتجريم يوج أ يْتَضَنْ الفشتريعَات الْجَرَائية الدَيْسْعْرَاطيَةء ويتميز 
هذا النطاق بأته لا يحمي آمَن الجماعة بالمفهوم الدقيق بقدر ما يحمي النظام السياسي أو 
الاجتماعي» ذلك لأن التشريع من شأنه أن ينصرف # الغالب إلى ما يقدر المشرع أنه 
اتخرافات 4 استعمال حرية من الحريّات تنتهك المصالح الحيوية للمجتمع: وذهذا 
النطاق تختلف نظم الحكم اختلافاً كبيراً» تبعا لما إذا كانت تقتصر يي حمايتها للنظام 
السياسي أو الاجتماعي»: أم أنها تتوسع 2 حمايتها بخيث تشمل عجرد التطاول أو النقد. 

وهذا الاختلاف هو الذي يفرق بين نظام ديمقراطي ونظام دكتناتوري: فإذا كان 
من الشائع أن تحارب الدكتاتوريات المعارضة 4# كاقة صورها حتى لو كانت منطوية آذ 
تلافيف الفكر» فإنه مما لا يتفق مع أصول الديمقراطية الحرة أن تحارب الرأي المعارض 
للساطة مجرداً ‏ ذاتة: لأن مثل هذا الرأي لا يخل بالنظاه”" العام بمعناه المادي. 

بيد أن ما تنادي به الأصول الديمقراطية يغاير أسلوبها ‏ معاملة حرية الرأيء هما 
تفرضه الآن على هذه الحرية من قيود لا تستهدف يها حماية النظام بقدر ما تستهدف 
وقاية النظام السياسي. 

ومن أهم الأسباب التي نساق لتبرير ذلك هو التمسك بمصلحة الدولة تمسكاً 
لفظياً دون آن يقوم ذلك على أسس جلية واضحة وهتالك أمور لا يمكن الإجماع على أنها 
تعد مصاحة عليا للجماعة: وثريما اعتبرت سلطة الحكم مصاحة عليا للجماعة ما يكون 
حقوقتة متصلحة شخهية لضا . 

فمثلاً لا تجوز المماثلة بين الرآي المعاقب عليه وبين القول الذي يكون محل عقاب 
جريمة القذف أو السبء:والسبب 4 ذلك أنه لا يعاقب 4# الجريمة الأخيرة على لفظ: 
يل على فعل أو بالأقل يعاقب على لفظ يقترب 2 طبيعته من العمل المادي: ولا يعبرعن رأي 


أو فكرء وإنما هو أداة تهجم وعدوان””. 
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وإذا كان الفكر الديمقراطي قد استلزم تلعقاب على القول أن تكون له آخار 
جزائثية فذلك يصعب دون هذه الآثار المادية الاهتداء إلى معيار لتجريم الأقوال 4 ذاتها 
الداعية إلى القوة والعنف: لأنه وإن بدا طبيعياً صدور قانون يعاقب الدغؤة إلى القوة أو 
العنف» إلا أن تطبيق هذا القانون سوف يكون دقيقاً للغاية لآن القضايا الواضحة التي 
يستطيع المرء أن يقرر:باطمثنان أن الأقوال تتضهن دعوة إلى القوة والغنف. قضايا قليلة 
للغاية. 

ولقد طالب النائب الأمريكي «بالمر» بإصدار قانون لحبس محرري الجرائد 
المتطرفة الذين يلجؤون إلى طريقة ماكرة 2 صياغة دعايتهم للقراء لقلب الحكومة 
بطريقة يفهم القراء مقصودها. 

وإذا كان هم المشرع فيما يصدره من قوانين تحارب الأقوال ينصرف إلى مواجهة 
الأسلوب الملتوي: فالمشكلة هي العثور على أشخاص ملهمين ومعصومين يستطيعون دون 
انحراف أو هوى - أن يميزوا ببن الانتقادات الطيبة للحكومة والتهجم المسيء. 

كوتو الأمرهانا] اللتشنائالتخ يوه و ككينانا لجنيا وسيب ذلك انفروشف اصرف 
التأثيم إلى اللغة ذاتهاء فإن مهمة القضاة لن تكون بحث الوقائع المادية الملموسة: وإنما 
ستكون الفصل ش النوايا بالبحث عن قصد المتهم؛ والتحري عن اتجاه كلماته: وبذلك 
تنقطع صلة القضاء بالأفمال الصريحة وما تدركه الحواس وهو ما يؤدي إلى أن يسبح 
القضاء ع يخرعن الححميتات: 

فالعقاب لن ينصرف إلى الكلمات الصريحة ث عنقها والمحرضة على القتل 
والثورة: بل سينصب على اللغة المعادية: إذا استعملت فك الإهاجة السياسية:؛ إذ قدر 
القضاء أن هذه الألفاظ البريئثة: قد قصد بها قائلوها إحدات عنف. 

ولقد كان هذا هو منطق الإدانة الصارمة الذي التزمه القضاء الأفريكي ضد 
اليساريين”". 

فعلى الرغم من أنه لم تؤجد كلمة واحدة قضية 5181:05م تظهر العتف إلا أن 
المستشار «كلارك» أعلن أن: «هذه الدعوة واضحة لعمال هذا البلد كي يثوروا.. 

ويقول الفقيه 1366© إن رآي هذا المستشار لو اعتبر صائبا لفدت اللغة التقليدية 8 
الأدب الاشتراكي دعوة إلى القوة والعنفء» ولغدت التشريعات الصادرة © هذا الشأن 


١١ د. عصفور : الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي ص"‎ -١ 


- لاوا - 


شبكة تصطاد أي صورة من صور التطرقء والنتيجة لذلك الخروج بالقضاء عن النطاق 
العادئ للتجريم إلى نطاق آخر يختفي فيه الركن المادي للجريمة: ويغدو الركن المعنوي 
هو المرجع الأول والآخير. 

ولقد دافع الرئيس «ويلسون» عن هذا الاتجاه 4 رسالته التي وجهها إلى الكونغرس 
تبرير إصدازه تشريعاً للتمرد سنة 1515 فقال: يجب ألاايكون هناك أي تدخل 2# حرية 
التعبير عن الرأي والدعوة إلى التغيير السياسي ولو كان جوهرياً؛ ولكن يجب الا يكون 
هناك أي تهاون نحو العاظفة والقصد السيئ الذي يميل إلى التحريض على الجريمة والثورة 
تحت قناع التطوز السياسي». 

ولقد أوضح «تشاك» فساد هذا التدليل فقال ساخراً: «لم تخترع حتى الآن بندقية 
تقتل الذتب ف ثوب الحمل: ولا تقتل حملاًء وكذلك من غير السائغ قيام قانون ينض على 
أن يحبس الرجال الذين يوصفون بأنهم السيئثون: فمثل هذا القانون لا يمكن تطبيقه:”". 

«وجرائم الرأي» تناهض الأسس الدستورية والديمقراطية التي تكفل الحرية: ولقد 
أبرز الدكتور علي أحمد راشد هذه الحقيقة؛ فذكر أن حرية التعبير عن الأفكار والآراء 
والمعتقدات ونشرها بين الناس هلا يمكن أن تحد منها إلا ضرورة حماية المصالح العليا 
للمجتمع وحماية المصالح الفردية الجديرة بهذه الحماية عن طريق التجريم والعقاب» ولبذا 
كان من المشروع والمألوف أن يعاقب على نشر ما فيه إخلال بالنظاح العام أو الآداب العامة 
أوما فيه مساس بشرف الأفراد واعتبارهم وأعراضهم. 

ومن المحفق أنه متى أمكن تحديد المقصود بالتظام العام والآداب العامة وحصر 
الحقوق أو المضالح القردية الجديرة بالحماية مما عساه أن يخل بها فيما لو أظلقت حرية 
الرآي بغيرقيد فإنه يسهل عندكئن استنباط أهم الحدود التي ينبفي أن يلزمها المشرع فيما 
يقيد به هذه الحرية. 

وقد أجمل الدكتور راشد حدود المشرع التي لا يجوز له أن يتعداها فقال: «يترتب 
على ميدأ قانونية الجرائم والعقوبات إلزام المشرع بتفريف كل جريمة يرى النص عليها 
ورفع كل غموض يحتمل أن يحيط بتفسيرها أو تحديد تطاقها عند تطبيق القاضي لباء 
وإلا أدى الفموض 4 تعريف جرائم الصحافة (والرأي) إلى مصادرة حرية الصحافة 
(والرأي) ذاتهاء فإذا عجز المشرّع عن تحري الوضوح التام ة تعريف.ما يرى تجريمه: 


-١‏ اتظر في هذا كله مؤلف فم.5.لا 1 10 تاعععمدعع2] بععأمرء .2 ص184-187 وها ؤاخاء 
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فأحرى به أن يمتنع عن التجريم» لأن عجزه عن تفادي الإبهام يعني عدم قدرته على التمييز 
فيما يجزم بين الحرية وحدودهاء وخير له عتدثتٍ أن يطلق الحرية من أن يقيدها بقيد 
يتدها ومجرد احترام هذه القاعدة كفيل بدعوة المشرّع المصري إلى إعادة النظر كك عدد 
من جرائم النشر المنصوص عليها عي صلب قانون العقوبات: مثال ذلك جريمة التحريض 
على «كراهة: نظام الحكومة المقرر 4 القظر المصري أو الازدراء به وترويج المذاهب التى 
ترهي إلى تغيير «النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية». 

وينابع الدكتور القول: «الواقع أن الذهن يحار آي معرفة حقيقة مدلول كُثيرمَن هذه 
العبارات: قماذا يراذ بكراهة نظام الحكم أو الازدراء به: إذ كيف يكون التمييز بين هذه 
المعاني وبين ما هو مباح 2 نقد الأغعمال الحكومية خدمة للصالح العام؟ وما هو المانع للقاضي 
إذا شاء الاعتساف # التطبيق من أن يآأخذ بحكم الكراهية أو الازدراء كل منتقد 
للحكومة وأعمالبا؟ ويقول: «ومن الواضح أن لكل إنسان الحرية # نقد النظم الأساسية 
للدوئة يشرط أن يكؤن الفرض الحقيقي لبذا النقد الوصول إلى إصلاح النظم المذكورة 
بالطرق القانونية» ولكن إذا كان ينشأ عن النقد التحريض على كراهية نظام الحكومة أو 
الازدراء به ويترتب عليه وضع عثرات تعيق الحكومة عبن انجاز الأعمال المنوطة بها 2 
اختصاصاتها الأساسيةء وذلك بإلقاء الاضطراب أ النفوس وبتحريض الشعب على بعض 
الحكومة والازدراء بهاء فحينئز يكون قد وفع تجاوز لحدود النقد المسموح يهع"".., 

على أن يعاب على جريمة الرأي ليس هو صعوية التفرقة بين شرح الفكرة الذي 
يعتبر مباحاً والتحريض عليها الذي يؤثمه القانون. 

والحقيقة كما ذكر المستشار «فرانكفورتر؛ عدم وجود معيار حاسم نستطيع أن 
نحدد بموجبه ماهية ١التحريض»:.‏ 

فعرض الأفكار يتمحض تحريضاً» والمستشار نفسه الذي جرى على تطبيق مذهب 
التحريض 10166760 اعترض أريع مرات على ما اعتبرة سوء تطبيق لبذا المعيار: وقد عبر 
عن ذلك بقوله: (إن كل فكرة تعد تحريضأًء". 

ولقد أكد 0اناع]] هذا المعنى فقال: إن عرضا للخطأ أو للظلم الاجتماعي يجب 
أن يسمح به كما يجب ألا تهدر حرية الإثارة الضرورية بسبب مخاطبتها للشعور أكثر من 


-١‏ د. عصفور : الحرية صرهه!. 
7- أسباب اللحكم في قضية 5.لا./ا 06015 صرهؤه. 


مخاطبتها للعقل: ذلك أنه إذا قيل بأن ذعوة الشعور هي دعوة للعاطفة وأن هذا يؤدي حتماً 
إلن الفقوشين والعتك :هيجت ان يرد اعلوذلك يأن هذه الحجة كانت هخ قبل داكما ذريعة 
لقمع الإثازة السياسية. 

ألا وإن الضمان الدستوري لحريات القول والضحافة والاجتماع قد كفل الحق 2 
معارضة كل حكومة : بل والحق ث المجادلة بأن قلب الحكومة لا يمكن أن يتم بغير 
القوة.. ولذلك رَبِمَا كان من المحتمل.. أنه لا يمكن القضاء على الفوضوية كمذهب دون 
إهدار حقوق دستورية قيمة»!'". 

وهذا هوما اعتنقته أغلبية المحكمة الأمريكية العليا وعبرت عنه بقولبا: إن 
موضوع المؤامرة المعروض على المحكمة من الوضوح بحيث أن فرصة الخطأ ضثيلة 2 
القول يأن المتهمين يحرضون أكثر من أن يعبزوا عن آراء.. وإذا كان حقا ما يقرره 
المستشار «دوجلاس» أن المؤامرة المطروحة على المحكمة ليست مؤامرة لقلب الحكومة 
فإن من الخطأ أيضاً أن تعامل على أنها حلقة # النظرية السياسية!". 

والعقاب يك الديمقراطيات لم يقتصر على الأقوال السيئة بذاتها وإنما هو امتد إلى 
أقوال من طبيعة أخرى وهي صور التعبير عن الرأي والتي كان يجب أن تحتمي بالضمانات 
الدستورية التي ما وضعت إلا للحيلولة بين المشرع وبين المساس يهذه الحرية. 

غير أن المشرع الديمقراطي انتهك ضمانات الحريات وكان سنده القانوني 2 
العقاب على الرأي ما قيل أن هناك صوراً من الرأي تخل بالنظام والأمن العام. 

وقد عبر عن ذلك رئيس القضاة الأمريكي «هيوز» بقوله: «إن الحريات المدنية كما 
يكفلها الدستور - تفترض وجود جماعة منظمة تحافظ على النظاخ العام الذي بفيره تفمد 
الحرية ذاتها ك مضمار تزايد إساءة الاستعمال الذى لا حد له. 

والخلاصة أن هذا الأمن والنظام الذي 5-5 من ورائه لإهدار حرية الرأي يحتاج 
إلى تحديدء إذ ما هو وجه الإخلال بالأمن الذي يحدثه الرأي؟ إن الانتهاك المادي للآداب 
والأخلاق والعدوان على شرف الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة؛ كل هذه اتحرافات 
لا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها: لأنها لا تعد ممارسة لحرية الرأي: كما أنها لا تحدث 
إخلالاً حقيقياً يمن الأقراد أو الجماعة: 


-١‏ مؤلف «تشافي» عن «حرية القول» مرجع السابق. ص5١‏ و17 وقد نادى «ماديسون» *بأن عضا 
من الإساءة أهر لا محيص عنه في استعمال اي شيء؛ ويصدق ذلك بصفة خاصة على الصحافة». 
١‏ اسباب الحكم فى قضية 5.لا./ا 06015 مجموعة احكام المحكمة صص5اة. 
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ولكن أي «أمن» يعتدي عليه إذا انصب الانتقاذ على نظم سياسية أو اجتماعية: أو 
إذا ذغا [ل'تَعَيدِرهَدم 

لا يوجد أي نظام قانوني يخلو من نصوص تحمي نظم الدولة من العتف أو الدعوة 
إليهء وهذه التضوص من الاتساع بحيث يصعب تصور أن يفلت منها أي فعل من أفعال 
العنف أو الشروع فيه أو التحريض على ارتكابه: ولذلك إذا كانت الديمقراطيات تريد 
أن تتوقى حقيقة العنف أو الإخلال الذي يهدد النظام القائم لما كان هناك مخل إفراد 
نصوص خاصة للعقاب على الرأي: لآن الرآي إذا بلغ درجة الإخلال المادي بالنظام دخل 
ختما تحت طائلة العقاب بالتضوضن الأخرئ. 

ولكن الغالب أن الأفكار أو المذاهب التي يروج لباء أو الفلسفة السياسية أو 
الاجتماعية التي يدعى إليها لا تبلغ مرتبة الدعوة الصريحة إلى العنف أو إلى حمل السلاح 
أوااغتيال الأقراد» ولو بلفت الدغوة المذهبية أو السياسية هذا الحد لكان ف فوانين الدولة 
الأخرى التي تحمي كل جماعة منظمة غناء عن النصوص المنشئة لجرائم الرأي؛ ولذلك 
فإنه لن يكون المقصود من وضع هذه النصوص سوى إرهاب العقول والعقاب على مجرد 
آراء أو دعوات مذهبية لا يمكن أن تبلغ مرتية الأفعال المكونة لجرائم القانون العاه”". 

على أنها إذا وجهت الديمقراطيات بدغوات مذهبية تنطوي على أفعال إجرامية: فلا 
نزاع '# أن من حقها أن تصد العدوان الذي يقع عليهاء غير أنها مقيدة ‏ ذلك بالقايات 
والمبادئ التي تقوم عليهاء فليست الديمقراطية حرة يك اختيار أساليب الدفاع عن نفسها؛ 
بل هي مقيدة 4 ذلك بألا تختار الأساليب التي تهدم الأسس التي ترتكز هي عليها. 

ولذلك لا تستطيع الديمقراطية معاقبة الآزاء المناهضة لمبادثها بحجة أنها جزائم زأي 
آخذاً بأساليب الحكم القديمة التي كانت تعاقب على الرأي الفاسد. 

ولعل تمبيراً قانونياً لا يبلغ 4 غرابته وتناقضه. # نظام ديمقراطي - ميلغ التعبير 
بعبارة دجرزائم الرأي»: فإنه لأمر متناقضن حقا أن تعتبرحرية الرأي حقاً دستورياً: وذعامة 
للنظام الديمقراطيء وأن تكون ممارستها 2 بعض الأحيان جرائم غير واضحة المعالم 
وغير محددة الأركان: ث حين أنها ليست 2# حقيقتها سوى صورة من صور التعبير عن 
الرأي» ومظهر من مظاهر ممارسة حرية دستورية أساسية ٠:‏ فكان من الواجب أن تحتمي 
بضمانات الدستور التي تكفل حرية الرأي: حتى لو انصرفت إلى المطالبة بتغيير النظامين 


.1 ذ. عصفور : الحرية ص6‎ ١ 


عونت 


السياسي والاجتماعي. فمثل هذه الإثازة السياسية أواالاجضماعية صورة من ضور التعبيرعن 
الرآي انتي كان يختم أن يحميها النظام الديمقراطي طاما أنها لم تبلغ مزتبة الإخلال 
المادي على الجماعة أو قيمها بانتقاد النظم السياسية أو الاجتماعية القائمة: أو الدعوة إلى 
تغييرها إلا إذا وؤسعت فكرزة الأمن توسيعاً منكراًء ونظر إلى النظم السياسية 
والابتطاعينة على انها انظه معناشة لا:تقبال تنديلا آوتغييرا أ وانتساداء:ؤإلا إذا خول 
الحكام سلطة ولائية على آراء المحكومين: فيملكون وصف آراء بأنها شريرة ويملكون 
بالتالي تأثيمها. 

ولكننا إذا سلمنا بهذه المقدمات لتبرير قيام «جريمة الرأي» وجب أن تسلم بخروجئا 
على الأصول الديمقزاطية حتماًء لأن اللفروض أن الديفقراطية تسع لجميع الآزاء وآنة 
ليست للحاكم 4 ظلها ولاية على عقول الأفراد. 

والدعوة المذهبية (أياً كانت متاهضتها للآراء السائذة) لا يمكن أن تعد جريمة 
بالمعنى القانوني الدقيق طالما تهاجم شرف شخص معين): ولذلك فإن جرائم الرأي (التي 
هي ف حقيقتها طائفة من الأفكار والآراء التي تفاير أفكار الحاكمين) هي أقرب إلى 
أن تكون من ضنع المستفيدين من النظام السياسي أو الاجتماعي والمسيطرين علية: وهي 
بهذا الوصف انكر صور العدوان على الفكر والراي لأنها لا تهدد نظاما عام أو امنا 
حقيقياً: بل تهدد أمن الحاكمين 2 أن يحكموا بالأسلوب الذي يختارونه” . 

البند الأول - حرية الصحاقة والاعتداء عليها: 

لاش ك أن حرية الصحافة تنظطوي على شقين: حرية إصدار الصحف؛ وحرية 
الضْحف القائمة وترد على هذه الحرية قيود ثقيلة توجزها فَيمَا يلي: 

عوية إشزار الشعك: 

القيود القانونية التي تغترض الإصدار عديدة بحيث تشنكك ف هذا الحق من ذلك 
اسطزام الترخيص ومتمرعاته العديدة من شتروط فنية ومالية» أو شروط تتعلق بشتخصن 
ريس التحرير ومحرري الصحيفة وما شابه ذلك من الشروط المرنة التي نمكن جهة 
الإدارة من التحكم نف إصدار الصحيقة: 

وإذا كانت نظم ديمقراظية قليلة قد خلت من كثير من هذه القيود القانوتية إلا أن 
الكثير منها يتجه الآن نحو التشدد ثّ وضع القيود. 


-١‏ د. عضقور الحرية ض:15, 
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حرية الشتحق تق مباشر تقاظها: 

الجانب البام من حرية الضحافة التي تتعرض وتعزضت للعديد من القيود يفزرض 
على الصحف قبل إضدارهاء والآخر بعد الإصدار.. 

وتتدرجع القيود المفروضة على الصحف ف شدتهاء وتمارس الإدارة أحيانا سلطة 
الحجز الإداري أو المصادرة”". 

وقد أتيح للقضاء الفرنسي والعربي أن يتصدى لذلك # أحكاة متهددة متها: 

- حكم مجلس الدولة المصري الصادر 4 ١1‏ يونيو 140١‏ الذي اعتبر التصرفات 
الإدارية 4 الصحف أو إلغائها أو المعارضة لك صدورها هي أعمال إدارية يجب أن تجرىي 
على مقتضى أحكام الدستور والقواتين واللوات-!". 

- حكم فحكمة القضاء الإداري المصرية الصادر 4 1147/7/١١‏ الذي اعتبر 
كمظيان المع كلق متتمكلة )انون عت الاتكبة#تترين العروة القتقطية وخاهتة 
التعبير بوسائل التعبير المشروعة منها الصحيفة من أبرز صور الاستعجال'". 

وقد أتيح للقضاء الإداري الفرنسي أن يحكم ي المساس بحرية الصحافة ذخ 
أحكام كثيرة: 

- الحكم الصادر من محكمة التنازع الفرنسية؛ 2 قضية 758068156 100 قا؛ 
الذي قرزت فيه أن مدير الأمن قد يتجاوز سلطته: إذ اصدر أمر المضادرة؛ دون تفريق بين 
المناطق المختلفة؛ حيث إن النظاغ العام لم يكن مهدداً بالخطر ‏ كثير من مناطق 
الضواحي؛ وعلى ذلك يعتبزقرار المديز بالمصادرة العامة لأعداد الجريدة عملاً الفا ب 
غدم المشتروعية. ومن ثم يَكُوَنَ اعتذاء ماديا. ش 

وبهذا الرأي أخذ :ديباري» فقال: يجب أن نفرق بين الاعتداء المادي 2 
القانون الإداري والاعتداء المادي الفردي كالضرب والجرح: فإذا كانت العملية 
المادينة لازصة لشوافن هذا الأخين. فهي ليست شرظ أ وجو الاعتتداء المناديء 


-١‏ براجع في «الحجز الأداري» حرية الصحاقة للدكنور عبد الله البستاني ص5١1415-1‏ وقد أشار إلى 
تعليق #فالين» على حكم «محكمة تنازع الاختصاص» الذي اقر سلطة الإدارة قي ضبط الصحف او 
حجزها إدارياً رغم عدم النص على ذلك في قاثون المطبوعات وخلاصة راي #فالين» المتضمن ان 
الحجز الإداري لا يعد مشروعاً إلا بتوقر الشروط التي يتطلبها التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية 

؟- السنة الخافسة صة؟؛١.‏ 

*- الدعوى رقم 7١١‏ لسئة ٠5‏ القضائية. 


وما التنفيذ يك تلك الحالة إلا وسيلة إثبات ذلك الاغتداء فقظء ليست شرظأ 


لوجودة. 


هذا ونضيف إلى ما سبق غ قضية ]581888 والتي تتلخص يذ أن محافظ الجزائر 
+ اعتماذاً عل سلظته البوليسية آمر بوقف يعضن الصعف مين +715 ديشمين 1503و 
يناير 15891 : بحجة حماية الأمن 2 المنطقة ورفعت كل من صحيفتي. 2062]) أعمصمةم] 
5و ]اطلام اع 60181005 دعوى أمام محكمة الجزائر الإدارية بإلفاء قرار المحافظ 2 
هذا الشان: ولكن هذه المحكمة قررت 3 1981/5/11 خدم اختضاصها بفحخص 
مشروعية هذه القراراتء وعلى ذلك أقاء المذعون دعواهم بالتعويض أمام القضاء المدني» 
مستندين إلى آن فعل المحافظ يكون اعتداء: ماديا مما تختص بنظزة تلك المحاكم: 

ولقد قرزت كل من مخكمة الجزائر ف 1508/17 ومحكنة السين بذ 
؟/150/6 رفض دعواهم: استناداً إلى عدم وجود اعتداء مادي» إذ أن قرارات الوقف 
التي اتخذها المحافظ؛ لا تتضمن مخالفة القانون بدرجة يتعذر معها القول بأنها تعتبر 
تطبيقاً لقائون أو لائحة فالقرارات الصادرة من المحافظ 4 هذا الشآن: ليست إلا تطبيقاً 
لقانون 17/+/146037 والمزسوم المنفذ له والصادر # 1507/17/117: ويذلك لا تعتير مثل هذه 
القرارات متضمتة اعتدَاء ماديا. 

بيد أن الحكم الذي يلقى الضوء الساطع عليه هو ذلك الحكم الصادر عن 
محكمة القضاء الإذاري 4 مصر عام 40١‏ بشأن إلغاء جريدة مضر الفتاة» وقد عالجت 
هده المحكمة مسائل عتعددة تتفلق خرية الضخف وعمل السيادة وأعسال الضرورة وغير 
ذلك. 

ونظراً لأهمية هذا الحكه'": فإننا نبرر بعض فقراته: 

«تدفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة: بائية دفعها على أن القرار من أعمال 
السيادة وقد صدر لكف دواعي الثورة: ومنع الصحيفة الملغاة من الدعوة لقلب النظام 
الاجتماعي ‏ البلاد بتحريض طوائف الشعب على العنف وإثارة الفتن بين طبقاته: وتفريق 
الأمةء فيكون القرار الصادر كي هذه الظروف تدبيراً من التدابير الضرورية لوقاية أسس 
المجتمع المصري» ودفاعاً عن كيان الأمة وآمتها الداخلي. 


-١‏ د. رهزي طه الشاعر - تدرج البطلان شي القرارات الإدارية السنة 1574 ص54 
القضية رقم /مه لسئة © قضائية. مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري السنة 0: المطبعة العالمية 
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وقد عرفت المحكمة أعمال السيادة يأنها: تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة 
باعتبازها سلطة حكم لاسلطة إدارة» فتباشرها بمقتضى هذه السلظة العليا لتنظيم 
علاقانها بالسلظات القامة الاجر دالفلية حاتت أو خارجينة أو كته اقخسطرارا 
للمحافظة على كيان الدولة 4# الداخل أو للذود عن سيادتها 2 الخارج: ومن كم يفلب 
فيها أن تكون تدابير تتخذ شك النطاق الداخلي أو النطاق الخارجي. 

أما القزارات الإدارية العافة التي تتخذ تنفيذا للقوانين واللوائح: فليست من أعمال 
السيادة '# شنيء: ما دام هناك نص يتضمن ما يجب اتخاذه من الإجراءات أو ما يلزم 
توافره من الشروط لإتمام عمل من أعمال الإدارة: غالقرار الإداري الذي يصدر بالتطبيق 
لبذا النص يندرج ‏ دائرة أعمال الحكومة العادية حتى لو كان هذا القرار إنما هو 
تطبيق لإجراء يغتبر من أعمال السيادة: كما هو الشأن #* القرارات الفردية التي تتخذ 
تنفيذاً للأحكام العرفية. 

ومن حيث إن تصرفات الادارزة تعطيل الصحف أو إلفائها أو المعارضة # صدورها 
إنما هي أعمال إدارية يجب أن تجري على مقتضى أحكام الدستور والقوانين واللوائح.. 
حيث إن المدعي ينعى على القزار المطعون فيه أنه باطل: ويؤسس هذا البظلان على ما يلي: 

قلذيد إذا من عدون تضرع يضع المادة /18/منالتستوى موتسم التتفيك».ومالم 
يصدر هذا التشريع لا يجوز للخكومة أن تستند إلى هذه المادة لتعطيل أو إلفائها إدارياً؛ 
فإذا هي فعلت ذلك عدّ قرارها عملاً من أعمال الغضبء ولا تستطيع الحكومة أن تتذرع 
بنظطرية الكترووة لحمَاية هزارها الباظل فإن هذه السلظة الأسصائيّة الخطيرة لا يجوزالنا 
أن تمازسها إلا بشروط لم تتوافر يك هذه القضية. 

الوجه الثاني: 

إن ها تشن يك جريدة مصرالفتّاة يخرج عن كل هذه التفسيرات::وما هوإلا 
حملات على الغيوب والأخظاء التي تمع فيها الحكومة ف حدود النظم القائمة تحقيقاً 
للصالح الذي تعمل من أجله جريدة مصر الفتاة منذث عشرين سنة. 

وجريدة مصر الفتاة إنما تدعو لبرنامج الحزب الاشتراكي وهو برنامج عرض 
على الرقانة قبل نشره:فأجازته بعد أن عرضته على مستشاريها القانونيين والمقالات التي 
نشرتها الجريدة؛ على النقيض مما تزغم الحكومة إنما تظهر خطأ فكرة الداعيين إلى 
الشورة: وهي تدعو الشعب إلى استخدام حقه الدستوري والتعبير عن رأيه 2 حدود 
القائون. 
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الوجه الثالث: 

ومن حيث إنه يتيين مبن ذلك أن الحريات العامة # مصر: إذا أجاز الدستور 
تقييدها؛ لا تقيد إلا بتشريع: وهذا هو أيضاً المبدأ الذي انعقد عليه إجماع رجال الفقه 
الدستوري: فقد قرروا آن «ضمانات الحقوق؛ هي نضوص دستورية تكفل لأبناء البلاد 
تمتمهم بحقوقهم الفردية وهي تسمو إلى مرتبة القواتين الدستورية؛ فتكون معصومة 
لا سلظان للمشرع عليها إلا إذا أجاز الدستور تنظيمها ينض خاص: و هذه الحالة يتعين 
أن تكون القيود التي ترد عليها قيوداً تقررها القوانين. 

ومن حيث إن حرية الصحافة هي إحدى هذه الحريات العامة التي كفلها الدستور: 
لما كانت خرية لا يقتضر أثرها على الفرد الذي يتمتع بهاء بل يرتد إلى غيره من الأضراد 
وإ المجتمع ذاته؛ لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية: بل جعل جانب التنظيم فيها أمرأً 
مباحاًء على أن يكون هذا التنظيم بقانون لما سبق بيانه من أن الحريات العامة لا يجوز 
تقييدها أو تنظيمها إلا عن طريق القانون ومن حيث إن الدستور قرر هذا المبدأ 4 عبارات 
صريحة: فتصن خ المادة /١0/‏ على أن «الصحافة حرة ش حدود القانون». فلم يجز تمييد 
هذه الحرية أوافظيمها إلا بتشريع يقره البزلان. 

ومن حك إنه يتبين مما تغدع أن إلقاء المنحف بالظزيق الإذاري لا يجوز دستوريا 
قبل أن يصدر التشريع الذي ينظم هذا الإجراءء وآن الاستثناء الذي أضافته اللجنة 
التشريعية هو خظاب من الدستور إلى المشرع لا إلى الإدارة: وقد قصد به إلى تنمكين 
المشرع من أن يصدر # الوقت المناسب التشريع المناسب لمناهضة الدعايات التي تهاجم 
أسس النظام الاجتماعي كالدعايات البلشفية. 

ولو أن المادة /١5/‏ من الدستور كانت تجيز للادارة؛ مباشرة ومن غير تشريع؛ 
تعطيل الصحف لوقاية النظام الاجتماعي؛ لما اعتبر تعطيل الضحف بالطريق الإداري ملغئ 
ثانا بإلغاء المادة /١١/‏ من قانون سنة .18/1١‏ 

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع الحصريء ع التشزيعات التي أصدرها بعد 
صدور الدستور لتنظيم حرية الصحافة: لم يشأ حتى اليوم أن يترخص له ع الدستور من 
إصدار تشريع يجِيز المصادرة الإدارية للضحف المصرية لضرورة تقتضيها وقاية النظام 
الاجتماعي: 

ويجيز للقضاء الحكم بتعطيل الصحف عند ارتكاب جريمة من الجرائم التي 
تهنا الاتسوسة واه ةا كلاة ما يكل لاستكباء سانا على اي سديق سكاو 
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الانتفاض على النظام الاجتماعي أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى هدم النظم الأساسية 
للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرزهاب: ففيها مخالقة للدستوز: 

ومن حيث إنه لاا يمكن القول بأن الحكومة قد استندت 4# تعطيل جريدة مصر 
القناة إلى نظرية الضرورة. فإن أزكان الضرورة غير قائمة وكما أن القرار الإداري بإلغاء 
هذه الجريدة لا يعتير فقضاء الضرورة. 

وإذا كانت نظرية أغمال السيادة تختلط 4 بعض تطبيقاتها بنظرية أعمال 
الضرورة؛ إلا أنه يجب التمييزما بين النظريتين: فلأعمال السيادة نطاق غير نطاق أعمال 
الضرورة: ولكل من النظريتين أركان تختلف عن أركان النظرية الأخرى. 

ومن حيث إن القضاء المصري قد جرى على أن الضرورة لا تقوم إلا بتوافر أركان 
أريعة: 

ال أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئْ يهدد النظام والآمن. 

ثانياً- أن يكون عمل الضرورة الذي صدر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا 
العططر 

ثالثاً- أن يكون هذا العمل لازماً حتماً فلا يزيد على ما تقتضني به الضرورة. 

رابعاً- أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيغته. 

وهذه الأركان جميعاً ترجع إلى أصلين معروفين يقنضيان بأن الضرورات تبيح 
المحظورات وأن الضرورة تقدر بقدرهاء وتخضع 4 جميع الأحوال لرقابة القضاءء ليرى 
ما إذا كانت أركان الضرورة متواضرة. 

ففى المذكرة التي رفعتها وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء لاستصدار هذا القرار 
تذكر الوزارة أتها سمحت لجريدة مضر الفتاة علها تثوب عما أخذت به نفسها» ثم أبلغت 
ضدها النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المسؤول عن تحريرهاء ولكن الجريدة لم 
تكف عن دعواتها مما اضطرت معه النيابة العامة إلى اللجوء إلى المحكمة لاستصدار 
قرارها بتنطيلها» وقد :وافقت المحكمة على تغطيلها اسبوعاً لكن الجريدة ألحت ذ 
الدعوة للثورة وإلى بث الفتن وإثارة البقضاء بين مختلف الطوائف. 

ومن حيث إنه يستخلض أنه لم يكن هناك خطر مفاجئ يقتضي إلغاء الجريدة بل 
إن الحكومة أضحت من ضدرها للجريدة: ثم أبلغت عنها النيابة العامة: ثم لجأت التيابة 
إل التتكمة فاستصدزت قَرازاً بتعطيلهاء ولم تجاوزمدةالتفظيل أسبوماً واحجداًء ثم 
قدمت النيابة رئيس التحرير إلى محتكمة الجنايات: ولا شيء من هذه التضرفات ينم عن 
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الخطر الداهم الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بالإنفاء الفوري ويخاصة بمد أن التجأت 
الحكومة إلى القضاء وأصبح واجباً عليها أن تتربض حتى يقول القضاء كلمته. 

ومن حيك إن الحَكومَة تفلسها لااعستنسك بنظرية الضبروزة بل هي تسقد إلى 
العبارة الأخيرة من المادة /١67/‏ من الدستور. 

وقد ذكَرت ذلك صراحة ف القرار المطعون فيه؛ إذ جاء ‏ ختاء المذكرة التي 
زفعتها ووزازة الداخلية إلى مجلس الوزراء ما يأتي: «ونظرا إلى أن الدستور يك المادة /15/ 
قد رخص وف إلفاء الصحف بالطريق الإداري إذا كان ذلك ضرورياً توقاية النظام 
الاجتماعي: لذلك تتشرف وزارة الداخلية برضع الأمز إلى مجلس الوزراء للتفقضل بالنظر ب 
المواشقة علق إثغاة حريت مسن الفقات) وها واهو مجلس الؤذراء علق طلب وؤازةالنااخلية 
شيكون العلس هن [صون قزازووإتعاءاكجريدة لاسكا وب التكدرور: :يل اسضاط إن 
المادة /١6/‏ من الدستون. 

ومن حيث إنه يتبين من كل ما تقدء أن المادة /١0/‏ من الدستور لا تجيز للادارة 
مصادرة الصحف فيل صدور تشريع ينظم هذه المصادرة الإدارية: ومن ثم يكون القرار 
المطعون فيه باطلاً لمخالفته للدستور. 

وموتحية ان الس ةقرم حريةالمصافة عن رركن مقا كلق اللستوى.. إذ 
حرية الصضحافة هي السياج لحرية الرأي والقكر: وهي الدعامة التي تقؤم عليها النظم 
الديمقراطية الحرةء إلا ان المحكمة يعنيهاء أن تنبه إلى المسؤوليات الخطيرة التي تلقيها 
هده الحضائة غلى عاتق الصحافة؛ وإلى وَجوب الاضظلاع بهذه المسئوليات لوجه الوطن 
واتصلحة النائةء هيقن الحو خضي المووتي زيةا ضل تتسوور كفل ادساف 
حريتها: وعضمها 4 تعسف الإدارة» فذلك لأنه افترضها صحافة رشيدة: لا تفيل مع 
هوئ: ولا تتجه إلا إلى مصلحة عامة. 

البند الثاني - حرية الاعتقاد والحرية الدينية: 

حرية الأديان هي من أعظم الحريات 4# حياة الإنسان: فالإنسان حر أن يعتقد 
ما يشاء وهذه الحرية تجعل المرء حرا أن يعتقد أو لا يعتقد؛ وأن يحترم المعتقد حرية من 
يعتقد» ومن لا يعتقد يحترم حرية من يعتقد : وهذا مؤيد يالمادة العاشرة من بيان حقوق 
الإنسان القائلة: ديجب آلا ينغص أحد من جراء أفكاره حتى ولو كانت دينية:. 

وهذا هو مختوى الماذة الخاسنة عشرة من الدستور السنوري القائلة: إن خرية الاعتقاد 
مطلقة وتحترم الدولة جميع المذاهب والأديان الموجودة # البلاد وتكفل حرية القيام بجميع 
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شعائر الآديان والعقائد على ألا يخل ذلك بالنظاغ العام ولا يناك الآداب العامة؛ وتضمن الدولة 
أيضاً للناس على اختلاف طوائفهم احترام مضالحهم الدينية وآحوالبم الشخصية. 

فحرية الاعتقاد من الحريات الداخلية» وأما الحزية الديتية فهي من الحريات 
الخارجية بحيث يجهر المرء بمعتقداته علناً حسبما يعتقد ولا تود حرية اعتقاد ما لم 
تقترن هذه الحرية يحرية الأديان» كما أن حرية التفكير غير موجودة ها لم تؤيد هذه 
الحرية.بحرية الكلام: والضابط الوحيد لبذه الحرية هو ألا يتجاوز الفرد باعتقاده الآداب 
العامة والآمن العام ويخل بهماء غلا يوجد إذا ما يحدد حرية الأديان سوى الأمن العام 
والآداب العامة: قا مرء حر 4 أن يبشر بالتعاليم الدينية بصورة علنية ويستعين بكل 
الحريات الأخرى للوصول إلى غايته كتشكيل الجمعيات وفتح المدارس التبشيرية والمعاهد 
الدينية» وهذا ما يجعل العلاقات بين الأفراد ورجال الدين تزداد: ولبذا نرى الحكومات 
تبذل جهوداً لجعل هذه الجمعيات لا تعبث بالآمن الغام بوضعها تحت رقابتها. 

وهذا الجدال بين رجال الدين والسلطة يختلف بنسبة اختلاف الأمم: فتاريخ فرنسا القديم 
والحديث مملوء بالوقوعات وكشراً ما يضبح هذا الجدال شغل الحكومة الشاغل ممادعا 
الحكومة الفرنسية إلى إصدار القانون المعروف بقانون فصل الحكومة عن الكنيسة سنة .15٠0‏ 

فحرية الاعتقاد. كحرية التفكير من الآمور الباطنية؛ لذلك فهي ليست يحاجة 
لآن تثبت بنصوص حقوقية؛ وينحصر تدخل الدولة بالأمور الخارجية أي عندما ما تظهر 
هذه المعتقدات الداخلية إلى الخارج شكل تظاهرات أو خطب أو اجتماعات أو كتابات. 

لذلك يتساءل بعضهم عن القواعد التي تفرق العقائد الدينية عن العقائد الفلسفية 
ويمكننا آن نقول بهذا الصدد آنه يستحيل على المرء أن يضع فاعدة ثابتة للتفريق: من 
كل هذا نجد أن الحرية الدينية تتلخص بحق الفرد # أن يعرب عن عقيدته بصورة علنية 
لذلك نرى أن الحرية الدينية تتلخص مع الحرية الفكرية وتكون 4 سوية واحدة مع حرية 
الاجتماع وحرية التعليع وحرية الضحافة. 

إن وجود الحرية الدينية متوقف على إمكان ممارسة المرء عقيدة من العقائد وألا 
يمنع أحد من القيام بشعائره الدينية؛ والمرء حر 4 أن يختار العقيدة التي يراها تلاثم 
معتقداته؛ ومن الدول ما جعل المعابد كمؤسسات قومية تخضع لأنظمة الدولة وقوانينها. 
وبمقابل ذلك يوجد أصل أخر هو عكس الأول أي أن الدولة هي تابعة لسلطة الكنيسة: 
وهنالك أصل ثالث هو أصل التعاقد؛ وهذا الأصل هو بعيد عن الأصلين الأوئين فهو أصل 
تحالفي: مؤيد بوثائق خطية تعقد بين السلطة الرّمْنية والسلطة الروحية الشبيهة بالمعاهدات 
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الدولية... إلى جانب هذه المناهج يوجد نوع آخر وهو الأصل الفرنسي المبني على فصل 
الدولة عن الكنيسة مما يجعل الطرفين يتجاهلان وجود بعضهما: وإن كان من المتعذر 
الفصل المطاق بين السلطتين: فهذا الفصل هو فصل نظري. 

والدستور السوري نص على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام: وهذا النص يقرب من 
الأصل الانكليزي الذي أوجب على الشخص الذي يتولى عرش إنكلترا أن يكون 
بروتستانتياً. فضلاً عن ان حرية الأديان مؤيدة بالقرآن الكريم ‏ قوله تعالن: «لكمٌ دِينُكمْ 
وَلِيّ دين»''" وقد ترك الفتح الإسلامي المجال خرا للمغتقدات الدينية حيث أباح للأديان 
الأخرى حق ممارسة ظققوسها الدينية وأدل شيء على الحرية الدينية 4 سوريا هو أن 
الظوائف الدينية العديدة تمارس شعائرها بكل حرية. 

ولو تصفحنا تاريخ فرنسا الحديث بعد قانون 15٠05‏ لوجدنا أن نتائج هذا القانون 
كانت بعكس ما أراده واضعوه إِدّ أن كل المطارنة يعيتون من قبل البايا سواء أكان ذلك 
بذ فرنسا آم الستعمرات» ولا يخمى ما لبذه النتيجة من المخاذير السياسية والإدارية فضلاً 
عنن أن فرنسا العلمانية تجبر على دمج القوانين الدينية ضمن قوانيئها الإدارية العلمانية إلى 
غير ذلك من النتائج الغير منتظرة.. إن المبدأ الذي اتخذه المشرّع السوري فيما يتعلق بالحرية 
الدينية هو احترام الدولة جميع المذاهب والأديان الموجودة # البلاد: وهذا يغني أن ليس 
للدولة أن تتدخل # أي مذهب أو دين لتملي قواعد دينية تخل بأسعن هذا الدين: ومن 
مقتضيات هذا المبدأ أيضاً أن تكفل الدولة للأفراد حرية القيام بجميع شعائرها الدينية 
شريطة ألا تخل هذه التظاهرات بالنظاء ولا تنا الآداب العامة””". 

ويصدر الدكتور سليمان طماوي عن هذه الروح؛ فيقول: ينطوي تحت لواء نظرية 
الاعتداء المادي جميع الأعمال التي تمس حرية من الحريات الفردية كمصادرة جريدة دون 
وجه حق: أو مصادرة بصورة مبررة. أو خلع سور حديقة خاصة ذون ستد قانوني: أوالآمر 
الصادر من أحد العمد بدق آجراس الكنائس 2# غير الحالات التي توجب العقيدة 
الكاثوليكية وقفها فيهاء أو الاعتداء على حرية المراسلات باليريد””. 

وهناك قمطرة من الأحكام الصادرة 4 هذا الشأآن: لكننا سنقتصر على إيراد 
بعض هذه الأجحكام. 
-١‏ سورة الكاغرون: الآبة 7. 


؟- إحسان الشريف: موجز الحفوق الإداربة ج؟ مشعة جامعة دمشق. 5735. ص ١177‏ 
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وتأسيساً على ذلك قنضى مجلس الدونة بأن الآمر الصادر عن العمدة يدق 
الأجراس؛ احتفالاً بدفن الموتى يكون اعتداءٌ مادياً لخالفته اللوائح المنظمة لذلك. 

وذهبت محكمة التنازع الفرنسية إلى عدم اعتبار الأمر الضادر عن العمدة يدق 
الأجراسن هرارًا إداديا ضادرا؛خق العمتاء © ذاكرة اختخاضه6 هذا السرار ايكون اعحذاء 
ماديا تختصن بنظرة المحاكم القضائية!": 

وحكمت المحكمة الإدارية العليا# مص ربأ الظوائف غير الإسلامية من أهنل 
الكتاب تتمتع من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية: وذلك وفقاً لأحكام الإسلام 
وتعاليمه السمحة؛ وقد رددت ذلك نصوص الخط البمايوني الضادز عن الباب العالي 4 شباظ 
7 ومن بعده نصوص الدساتير المصضرية التي صدرت منذ سنة 1977+ ويتفرع عن ذلك أن 
لكل طائفة أن تطلب إقامة الدور اللإزمة لأداء شعاترها الدينية من كنائس وأديرة ومعايد”". 

وَمنكم افجلدق الاولة الشتري الاو لالإذارة ان تهعو هرب لمحا العموطية أو يمَنَشا عن 
أماكن معدة لإقامة الشتكاكنالنينية كذ الترخيض> إلا أن سلظتها ذلك ليشت سلطة مطلعة: 
بل يجب أن يقوم قرارها على أساس من الوقائع المادية الضحيةء وعلى هذا الأساس: فلالتحكمة 
أن تعقب على تقدير للمسافات الواقعة بين سينما يراد فتحها وبين إحدى الكنائس"". 

ويكفي الانتماء إلى دين مغين لقيام المصلحة التي تبرر الطعن:# القرارات التي 
تمس المعتقدات التي يقوم عليها ذلك الدين: ويكفي 4 هذا الصدد وفقاً لقضاء مجلس 
الدولة القرنسي - أن يعترف الطاعن بانتماثه إلى ذلك الدين”". 

ولقد أتيح لمجلس الدولة المصري أن يعطي حكمه غ هذا الحكم بتاريغ 
7 17/ 14017: قال: الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المدعي إذ خصص المبنى الذئ 
يملكه لإقامة الشعائر الدينية وأطلق عليه اسم كنيسة... فإنه يصبح لا صفة له ذخ 
الخصومة؛ لأن الكنائس تخرج عن ملك المدعي بمجرد التبرع: فلا يصع له التحدث 
عنها؛ ولا يجوز 4 قضاء الإلغاء أن ترفع الدعوى حسبه؛ بل يجب أن يكون لرافعها صفة 
ومصلحة شخصية... هذا الدفع مردود؛ لما هو مستقر ث قضاء هذه المحكمة من أن دعوق 


١‏ اللحكم الصادر في 14 /14 17١4‏ المجموعة ص 848 مع تقرير روسيدب 

1 الحكم الصادر في 55/ 4/ 14104 السثة ؛ صن 131, 

'- مجلس الدولة المصري؛ حكمه الصادر في 17/14 1444 السئة الثالثة ص 5/2 

؛- حكم مجلس الدولة القرنسي الصادر في 6 فبراير سنة 14:8 في قضية (061310) المجموعة س ١١١‏ 
وتغرير المفغوض (07660001164): 
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الإنقاء يتكفي لتتولبا. أن يكون الراضها مصلحة يرثر فيها العران المطعون قية» وما من 
شك يذ أن تعطيل الشعائر الدينية على الوجه الوارد 4 طلبات المدعي يتصل بعقيذته 
وحريته ومشاعره؛ ومن ثم يكون ذا مصلحة 2 الدعوئ'''... 

وحكم مجلس الدولة المصري أيضاً: «إن الدفع بعدم وجود صفة المدعي 4 طلب 
إلغاء قرار مجلس الوزراء (الخاص بتحديد المواسم والأعياد الرسمية) لأنه لم يكن وكيلاً 
عن طائفة الأقباط الأركوذكسء وليس له حق 4 التحدث عنهاء مردود بن المدعي 
باعتباره مواظناً مصرياً له الحق ‏ أن يطالب بإلغاء أتي قرار إداري عام يراه مخالفاً للقانون 
متى كان القرار ماسأً بحقوقه أو كان هناك احتمال المساس بهاء ولا شك أن المدعي: 
وهو أحد الأقباط؛ له مضلحة ظاهرة 2 مطالبة الحكومة بالاحتفال بالأعياد المسيحية. 

ولكن المحكمة الإدازية الغليا السورية لم تسل بصفة الانتماء دين معنين امن 
القرار الصادر بالتعيين 4 منصب ديني؛ وذلك لخ حكمها الصادر 2 ١147/7/17‏ 
الذي تقول:فيه: هومن حيث :إن الأسبات التي اسسدإليها الطاعن ا تبرينمتضاحته بإلقاة 
قرار المجمّع الأنطاكي المقدس المتضمن تسمية السيد... مطراناً لأبرشية جوران وتوابعهاء 
لا تؤيد وجود مصلحة شخصية ومباشزة للمدعي إذ أنه غيرمقيم ف المنطقة التي نب 
المطعون ضده مطراناً عليهاء كما أنه لم يكن منافسه على تولي المطرانية» ولم يقم 
الدليل على إصابته بأضرار مادية أو معنوية آتية من القرار المطعون فيه. 

وحكمت المحكمة الإدارية العليا 4 مصر بأن غلق مكتب تحفيظ القرآن دون 
إبلاغ القران إلى ضاحبه أو نشره؛ وليس ‏ الأوراق ما يدل على إغنلان صاحب الشأن به 
ولا ما يقطع بعلم المطعون عليه بالقرار علماً يقينياً”"”. 

المطلب الرابع - حرية التنقل: 
ويقصد بذلك حق الانتقال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليها دؤن 


تقييد أو منع إلا وفقا للقانون". 


-١‏ السنة السابعة. ص '149. وراجع أيضاً حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ١4‏ قبراير سثة هون 
السنة العاشرة ص 8:84. 

-١‏ حكمها في 111 +1 457 سنة 4 ص /1الد 

أحكام محكمة القضاء الإداري في مصرء مجموعة القضاء الإداري السنة السابعة؛ صن 015 يناير 
سئة 405 ومجموعة القضاء الإذاري السئة السابعة. ص 7:6. 401/4[18- مجموعة القضاء الإداري 


السنة ى 435 508715150 ومجموعة المضاء الإداري السئة السادسة صن ١٠لا‏ 
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فالقانون يستطيع ننظيم هذه الحرية دون أن يصل الأمر إلى إهدارها كلية : 
وبيشزظ أن تكون هذه القيود قد اقتفتها مصلحة عامة*". 

تقول محكمة القضاء الإداري المصرية: إن للحرية الشخصية حق مقرر لا يجوز 
الحد منه أو انتقاصه إلا لمصلحة عامة 2# حدود القوانين: ولما كان حق التنقل فرع من 
الحرية الشخصية؛ قلا يجوز على مقتضي ماء تقدم مصادرته دون مسوغ”". 

وقالت: إن القانون يستطيع تقييد حرية الأفراد 2 الانتقال داخل حدود الدولة 
الواحدة مَتى كان شك ذلك مصلحة عامة”". 

وتأسيساً على ذلك قضت محكمة القضاء الإداري (أثناء الوحدة)؛ بأن قيام 
الوحدة بين مصر وسوريا ليس من شأنه أن يصبح الانتقال بين البلدين حرا مباحا!". 

وقد أتيح لمحكمة النقض الفرنسية أن تقول: إن حرية المواطنين الأساسية يخ 
الذهاب والعودة ليست محصورة ي حدود أراضي الدولة وحرياته الأساسية. 

وحيت إن هذا الحق معترف به ع شرعة البروتوكول الدولية المتعلقة بالحقوق 
المدنية والسياسية للمواطنين. 

وحيث إن هذا الحق لا يمكن أن يقيد إلا بموجب قانون صادر لضرورات حماية 
الأمن الوطنى. 

هنذا وسنتاع خَرية الهل ني« الموشوعين الآتيين: 

البند الأول - الترخيص للمواطنين بالسضر إلى الخارج: 

وندلل بداءة بأن القضاء المصري اعترف للادارة بسلطة تقديرية واسعة 4 تكييف 
الأسباب التي تدعوها لاتخاذ قرارها ‏ هذا الصدد: وإساءة السلطة أو الانحراف بها 
القيد الوحيد الذي يقيد الإدارة بالنسبة للشرعية الموضوعية. 


-١‏ د كروت بدوي: النظم السياسية؛ المرجع السابق: ص7 

؟- مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري شي مصصر السنة ة ص 155 بند 149 محكمة القضاء الإداري 
مصر وسوريا (أثناء الوحدة): 1429/11/54 السنة ؟١.‏ القضية رقم ؛4/اء مجموعغة القضاء الإداري 
السنة ؛؛! ص -١45‏ محكمة الشضاء الادارية +47- مجموعة القضاء الإدازي: السئة ١4‏ ص ؟1., 

*- د. ثروت بدوي: النظم السياسية صن 0/4 

؛- سمحكمة القضاء الإداري: :445/1417١‏ قضية رقم 2+5 السنة ؟١‏ قضائية. مجموعة القضاء الإداري 
السنة 1 ص *19, 

ه- قرار الصادر في 84/11/١4‏ نشرت هذا الشرار مجلة دالوز شي عددها الصادر برقم /47 لعام كاة! 
ونشرت هذا الحكم مجلة المحامون في سورية لعام قالة ص 541. 
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تقول محكمة القضاء الإداري المصرية: «إن الفقه والقضاء قد استقرا على أن منح 
التراخيص بحمل جوازات سفر مصرية من إطلاقات الإدارة التي تتمتع فيه بسلطة تقديرية 
واسعةء طاما آأنها لع تتحرف عن السلطة ولم تستهدف إلا المصلحة العامة:', 

وَهَذا ما تؤكده المحكنة الإدارية الفليا ا مْصَْرَ #إن الترَخَيْص ف السفر إلى 
خارج البلاد هو من أولى الأمور المتروكة لتقدير الإدارة: فلها أن ترفض طلب الترخيص 
أصالة-أو طلب تجديده إن كانت قد رخضت به من قبل إذا قام لديها من الأسباب ما يبرز 
ذلك ماديا وقانونياء واستخلصت النتيجة التي انتهت ت إليها هذا الشان استخلاصا سائفا 
من أصول ثابتة تنتج هذه النتيجة. 

وقد علق أحد الفقهاء المصريين على ذلك بقوله: 

لو كنك سا عي ق الأجانب ث الدخول إلى الأراضي المصرية لكان المبدأ الذي 
وضعته سليماً؛ أما أن تسوي 2 المعاملة بين حرية أساسية مثل حرية المصريين # التنقل؛ 
وبين أي رخصة من الرخص التي تتحكم فيها الإدارة بسلطة تقديرية؛ فهو مما يتجاوز 
بالسلطة التقديرية حدود الدستور»؛ ولو أن المحجكمة العليا أرادت عدم التفيد بهذا الاتجاه 
فقد كان أولى بها أن تضيق من سلطات الإدارة ‏ مجال الحزيات فلا تجيز تصرف 
الإدارة ‏ مئع سقر المصري إلى الخارج إلا لسبب خطير تتناسب خطورته مع أهمية الحق 
الدستوري الذي تعطله: لا أن تعتبر المنع من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسيما تراه 
متفقاً مع الصالح العام: ولثن بدا أن الفارق بين وجهتي النظر السابقتين غير كبير: 
فالأمر على خلاف ذلك فملاً. فالأخذ يوجهه النظر السائدة ‏ القضاء الإداري الأجنبي 
يجمل زمام الدعوى والرقابة عليها على يد القاضي إذ هو الذي يقدرما إذا كان السبب 
الذي تتذرع به الإدارة من الخطورة بحيث يسوغ تعطيل حرية الانتقال: أما وجهة نظر 
المحكمة العليا فمن شأنها - وهي تعتبر حرية الانتقال من قبيل الرخص التي تنحكم 
الإدارة 4 منحها أو منعها - تجريد القاضي من حقه ع مراقبة أسباب القرار وتقدير الحالة 
المبرزة لمسلك الإدارة ‏ منع السفرء: مادامت قد عولت على تقدير الإدارة حسيما تراه 
متفقاً مع الصاح العام؛ ومثل هذا المنحى يستبعد عملياً أي رقابة قضائية على تصرفات 
الإدارة ْ هذا المجال: ولقد كان اتجاه المحكمة بخصوص سلطة الإدارة بالنسبة لمد 
إقامة الأجاتب مؤكداً هذا الإطلاق. وقد حكمت محكمة القضاء الإداري ث نصر 


1 حكم محكمة القضاء الإداري في ٠١‏ 411581111 ق 47١‏ س 5؛ مجموعة السئة العاشرة. صن 18 
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150501 بمنح تعويض عن تقييد الحرية الشخصية لأحد المواظئين بعئعه من السفر 
والامتتاع عن تسليم جوَازٍ سفرة. 

والقرارات التي تمس ممارسة الحريات العامة أو تمس الحرية الشخصية مستعجلة : 
وَِيِجَوَرْ طلب وقف تنفيذها عند الظعن بالإلغاء» لأننا كش هذه الحالة أمام نتائج لا يمكن 
تداركها إذا ما قضي بعد ذلك بإلغاء القرار كأن يكون الطمن متعلقا بقرار صادر 
بحرمان ظالب من آداء الامتحان أو بهدم متزل أثري أو بإلقاء منحه دراسية أو منع مريض 
من السفر للعلاج أو منع اجتماع بمناسبة معينة وبصفة عامة القرارات كافة التي تعطل 
ممارسة الحريات العامة أو تمسن الحرية””. 

وقد أقرالقضاء الإداري العربي باستشاء القرارات الفردية المستمرة من قاعدة 
الاستقرار المطلق ومن أحكام محكمة القضاء الإداري المصرية حكمها الصادر خخ 
المتضمن: 

حيث علم المدعي بقرار الحكومة برفض الترخيص له بالصعود إلى البواخرء وظل يتظلم 
بالطريق الإداري حتى أيار 1588 ولم يرقع دعواه إلا سنة /150 أي يعد فوات مواعيد الطعن. 

فلما دقع يعدم قبول الدعوى لبذا السيب رقضت الملحكمة فيول الدفع مقررة أن 
المدعي إنما يطعن ث امتناع الجهة الإدارية عن الترخيص له بالصعود إلى البواخر وهذا 
الامتناع هو قرار إداري مستمر ويتجدد عند تقديم كل طلب بالترخيصض””. 

البند الثاني - القيود على حرية التنقل والإقامة والمرور ب حال الطوارئ: 

لا شك إن الشرعية تتمدد وتتقلص وتشتد وتنيسط وتنكمش حسب الظروف فما 
هو سار ومطبق ع الظروف العادية لا يجوز تطبيقه ةك حال الظروف الاستششنائية كالحرب 
والتدوورة واضطراب الأمن الخ... 

وقد عرف بعضهم حالة الطوارئ بما يلي: 

إنها تدبير قانوني مختص لحماية كل أو بعض أجزاء البلاذ ضد الأخطار التناجمة 
عن العدوان المسلح ... 


-١‏ د. سليمان محمد الطماوي: الوجيز في القضاء الإداري. القاهرة سنة 191٠‏ دار الفكر العربي ص ”/لا. 

؟- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر 1455/11/15 ق 447. س ١١‏ مجموغة السنة الثانية عشرة ص ؟15, 

* د. سليمان محمد الطماوي الوجيز غي القضاء الإداري ص الال سنة 90٠‏ القاهرة 31٠‏ ذار الشكر 
العربي وانظر حكم محكمة القضاء الادازي في غقصر 581١/١/١‏ و5/؟35:/17 

:- د. عيد الاله الخائي: نظام الطوارئ والأحكام العرفية 40:4 نشر بقرار مجلس فرع دمشق لتقابة 
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أما الحالات الاستثناتية التي يمكن للضابطة أن تحد هذه الحرية؛: فهي فيما يتعلق 
بالبفاء 0]100ا81,م. وتطلق النصوص يد الضابطة ع مراقبة سلوك البغايا من الناخية 
الصحية وإخضاعَهنٌ للتضريح المسيق عن محلات إقامتهن وحين تبديلها كما لبا أن تحدد 
أماكن وقوفهن وتنقلهن: على أن هذا الحق معترف به للضابطة بالإجماع أثناء فترة الحرب 
والطوارئ واضطراب حيل الآمن. 

٠‏ قفي الحالة الأخيرة تستطيع الضابطة أن تفرض على البغايا إقامة معينة وأن تفتش 

مساكون حين الضرورة؛ وقد تبلغ هذه التدابير 4 حدها الأقصى منعهن من مزاولة هذا العمل... 

وفئة أخرى أطلقت يد السلطة الضابطة 4 الحد من حرية إقامتها وتنقلها هي قئة 
الغجر والبدو حيت الزم أفرادها يبحمل دفتردائم يحمل تسجيلاً لتنقلاتهم مصدقاً من 
رئيس بلدية المنطقة التي يحلون بها عند حلولبم وعند ترحالبم: وهم خاضعون أثناء الحرب 
والطوارئ إلى تدابير التجميد ل مكان تحدده لبم الضابطة؛ أما الكحوليون فيستهدذون 
للتدابير الحادة:من الحرية © كل حال ويودعون المصحات وإن كانت التدابير التي 
يستهدفون لبا لا تصل إلى الحد الذي يعامل به المجانين الخطرون. 

ولا ريب أنه ك الحالات العادية يلحق عيب عدم المشروعية كل تدابير تقوم به 
الضابطة للحد من حرية الاقامة والتنقل والمرور 4 أماكن أو أوقات معينة؛ وتقتصر التدابير 
الحادة من الحرية على حالات استثثائية وتأتي معاملة البفايا والقجريين بالتدابير ا مسموح بها 
بموجب المرسوم التشريعي /0١/‏ من أتهم وسط صالح لزرع عناصر التجمس والتخريب. 

على أن فرض التدابير الآيلة إلى تقييد حرية الأشخاص + الإقامة والتنقل والمرور يخ 
أماكن وأوفات معيتة» ليس مجرداً عَن القَيُودُ والضنوابط كما زال محاظاً بضوابط متعازف 
عليها وهي”"': 

-١‏ لا يسوغ للسلطات العرفية تقييد حرية كل الأشخاص ف الإقامة والتنقل والمرور 
كل مكان كل وقت فمثل هذا التدبير يعني السجن والسجن. من طبيعة 
عقابية ولا عقاب بلا نصء وتأسيساً على ذلك يجوز تقيبد هذه الحرية بعض 
الوقت ‏ كل مكان وكل الوقت #2 بفض الأمكنة. 

؟- لا يسوغ للسلطات العرفية تقييد هذه الحرية لبعض الأشخاص - ولو كان 
واحداً - 2 الإقامة والتنقل والمرور ِ كل مكان كل وقت: للعلة ذاتها. 
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إذا لا يغرب عن البال أن تدابير السلطات العرفية تدابير احتياطية لحماية 
التظام العام والأمن: أما فيما يتغلق بتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن 
والنظام العام توقيفا احتياطياء فلكن كان التنص:جاء مطلقاً إلا:أن هناك بعض 
الضوابط وهي: 

أ- إنَ النص اشترط للتوفيق أن يكون هناك اشتباه بهم» والاشتباه لا يكون 
شفاها أو قائماً 4 الدهن؛ بل لا بد أن يكون على الورق: فاتف مسجل صدر 
عن المشتبه» خطاب منه أو من شخص يخاطبه أو برقية أو ضبط من 
المخابرات. 

فالاشتباه سابق للتوقيف ولا يكون لاحما له ولا شفهياً أوذهنياً إذ لا بد من 

الثبوت: ولكن يكفي أن يكون الثبوت إدارياً أي بضبط إداري. 

ب- المفكرون أو الكتاب لا يكونون مشتبهاً بهم إذا بقي إنتاجهم داخل 
الحدود لأن هناك وسيلة غير التوقيف تنزع عنهم صغة الاشتباه أو الخظر: 
وهي 2# الفقرة (ب) من المادة) الرابعة: مراقبة الرسائل والمخابرات والصحف 
والنشرات والمؤلفات؛ ولا يؤاخن الأمر على ذهنيته ظالما لم تتعد حدود 
جسمه؛ وعلى ذلك يشترط عي الاشتياه أن تكون الفعالية الموجية للشبهة 
مقرونة بالعلنية. 

ج- يكفي ذ المشتبه بيه أن يكون مشتبهاً به ولا يشترط أن يكون خطراأ 
لأن التدبير هنا وقائي بخلاف الخطر فإن التدبير بالنسية إليه قمعي» 
فالخطرهوذو القغالية المحققة» بيتما المشتبه به ذو القغالية المحتملة 
المسيتكرة 

د- يجب أن يكون التوقيف احتياطياء والاحتياط هنا يحتمل معان متعددة: 

-١‏ يمكن الالتجاء إلى التوقيف طللما لا توجد هناك وسيلة أخرى لدفع 
الخطر 

- يمكن الالتجاء إلى التوقيف طللما أن السلطة العرفية قد استتفدت كل 
الوسائل الأخرى. 

؟- يمكن الالتجاء إلى التوقيف إذا كان الظرف الذي استلزمه ما زال قائماً. 

4- هذا التوقيف احتياطي أو من طبيعة موقوتة فإذا زال الظرف الذى استلزمه 


وجب إنهاء التوقيف. 


0- إن التوقيف يجب أن يقترن بتحقيق ولو بتحقيق إداري لأن التوقيف هنا 
فيه تنكب عن الطريق القانونية والقضائية فلا ضرورة للاستحصال 
على إذن النياية: لبذا يكفي فيه أن يقترن بتحقيق إداري أو أولي''': 
عذناعءع]]]0 غعناممع 
ولا ضرورة للتحقيق القضائي: عأاء01)16 ماع نانلاع. 
والذي يقال 4 تحديد حرية الأشخاص وتوفيف المشتبه بهم والخطرين يمكن أن 
يورد بصدد تحري الأشخاص والأماكن © أي وقت. 
فلا موجب هنا للاستحصال على إذن النياية ولا مراعاة أوقات التحري المنصوص 
عليها 2 قانون الأصول الجزائية. 
غير أن إباحة تحري الأشخاص والمساكن لا يعني إعفاء الضابطة من القيود الواردة 
القواعد العامة الناظمة لبذا التحري. 
فالظروف الاستشناتية القائمة 4 حال الطوارئ لا ترد إلى تدبير الإدارة الذي فقد 
مشروعيته لدى مخالقته هذه القواعد العامة؛ هذه المشروعية التي تجعله بمنجاة من الالغاء 
فمازال يشترط # التدبير أن يتجرد عن عواهنه؛: وهي بالنسبة لتحري المساكن: 
-١‏ اللجوء إلى العنض أثناء تحري المساكن. 
؟- عدم إفساح المجال الكاك للإنسان حتى يتهياً وخاصة النساء. 
*- مس المقدسات إلا #2 حالة الاشتباه. 
؛- عدم مراعاة حالة المريض والعاجزين والأطفال. 
ه- استمرار التحري طوال الليل, 
والتحري يشترط فيه الاشتباه فإذا انتفى معه جواز التحري وطلب البوية الشخصية؛ 
وكل تحر دون اشتباه موجب للمسؤولية الشخصية؛ وكل ضبط ينظم بهذا الشأن 
ولا يستند فيه رجل الضابطة إلى وجود الشبهة باطل لا يعمل يه. 
وفيما يتعلق بصلاحية السلطات العرفية بتكليف أي شخص بتادية أي عمل من 
الأعمال يرد عليها القيدان الآتيان!". 
الأول - أن يكون هذا العمل مما يتصل بحالة الطوارئ كفتح الطرفات التي 
تساعد على الدفاع أو إزالة آثار الحالة الظارثة التي نشأت مهما كانت نوعية تلك 
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الحالة فإقامة مصنع جليد مثلاً ليست من المهمات التي تتصل بقيام حالة الطوارئ: 
والتكليف دون قيام ضلة السببية المذكورة مغناه التسخير والتسخير ممنوع ذخ 
القواعد الدستورية» ومن توابع. هذا القيد أن يكون التكليف مأجوراً لكلا ينطوي 
على التسخيز. 

الثاني - أن يتناسب :العمل مع الطبيعة البشرية للجنس المكلف بالعمل: فلا 
يسوغ والحالة هذه أن تكلف المرأة بتكسير الأحجار الملخصصة بتعبيذ الطريق 
المزمع فتحها ومن الطبيعي أن يتوقف التكليف بتوقف حالة الطوارئ ولا يجوز أن 


.00 
لمنتمهرزر . 


ولقد أتيح لمحكمة القضاء الإداري ي سوريا أن تحكم 4 الموضوع 4 الدغوى 
التي أقامها محمد بن إسماعيل شدود أمام محكمة القضاء الإداري طاعناً بالقرار 
الصادر عن محافظ حمصن رقم 57/ تاريخ 5175/٠١/75‏ المتضمن فرض العمل 
الإجبازي على أفالي قرية جب البستان التايعة تاحية شين لفتح الطريق الواقع ضمن 
قريتهم. 

وقد طلب المدعي إلغاء القرار المشار إليه بحجة أنه مخالف لشرعة حقوق الإنسان 
وللمبادئ الدستورية والقانون» فضلاً عن أنه صادر عن سلطة غير مختصة؛ وقال إن تنفيذه 
يحدت طنروا يالفا بهللا يمكن تلافية: 

ونتيجة المحاكمة قررت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1510/1/1 قبول الدعوى 
شكلاً وموضوعاً وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه باعتباره مشوياً بعيبي عدم الاختصاص 
ومخالفة القانون لآن المادة 15 من ذستور عام 150٠‏ والمادة الثائية من المرسوم التشريغي رقم 
7 لضسنة 15607 لا تجيزان فرض العمل الإجباري إلا بقانون وقد ألغت المحكمة الإدارية 
العليا بتاريغ 15353/1١/+1‏ هذا الحكم متبنية حجة الإدارة الطاعنة فيه يقولبا إن الفقه 
الإداري قد استقر على أن توفر المصلحة الشخصية لطالب الإلقاء شرط أساسي لقبول 
دعواه. كما نصت المادة ١7‏ من قانون مجلس الدوئة على ذلك المدعي المطعون ضده لم 
يكلف شحصياً بالعمل الذي قضى به القزار المطعون فيه ولم يمس هذا القرار مصلحة 
المدعي الشخصية””. 
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الملطلب الخامس - حرية تكوين الجمعيات: 
وسلطة الإدارة على حرية الجمعيات سواء من حيت إنشاتها أو إنهاتها. 
أ فمن حيت الإنشاء تجد أن التنظيمات التشريعية 4 مختلف الدول (سواء 3 
إنجلترا أو ش قرنسا) من الاتساع والشمول والتعطيل؛ بحيث يصعب القول 
بأن نظام هذه الحرية هو مجرد نظام إخطارء وإنما هو نظام ترخيص 
بالفعل. 
ذلك أن تخويل جهة الإدارة سلطة تقديرية ش منح الآهلية القانونية الخاصة 
للجمعيات يمكنها من أن تتحكم 2 أمورها دون أن تخضع لرقاية فعالة من جانب 
القضاء. 

وفضلة عن ذنك فالادارة تمارس بالنسية للجتعيات منيلة واسع للا لاق 
حياتها. 
ب- وأما من حيث الحل فإن النظم القانونية تتفاوت فيما بينها 2 الأسلوب الذي 
تنهجه 4 حل الجمعيات ذفي النظام الإنجليزي لا تخضع قرارات الحل لأية 
رقابة قضائية: بيئما 4 فرنسا تخضع هذه القرارات - التي تصدرها استثناء 
جهة الادارة - لرقابة القضاء. 
وأياً كان الأسلوب الذي يتبع فإنه يلاحظ أن حماية النظام الاجتماعي أو السياسي 
تشكل مركزاً هاما 4 التشريعات التي تبيح حل الجمعيات: وان كانت هذه الحماية 
تتخقى وراء عبارات واسعة وغامضة متل: ومخالفة غرض الجمعية للقواتين والآداب العامة». 

وقد كان المشرع الفرنسي # القانون الصادر سئة 1553 أكثر تحديدا بالنسبة 
للجمعيات التي يجوز حلها إدارياً: وشي الجمعيات والمنظمات التي تحرض على المظاهرات 
المسلحة ك الشوارع والتشكيلات العسكرية: والجمعيات التي يكون غرضها المساس 
بسلامة أرض الوطن أو التي تحاول تغيير الشكل الجمهوري للحكومة بالقوة؛: يّ حين 
أن التشريع الذي صدر كّ عهد الاحتلال الألماني لفرنسا استعمل عبارة مرنة للغاية هي 
عبارة مخالفة أغراض الجععية أو تصرفاتها للمصلحة العامة للدولة نال اه76ع9 غع]ع1م] 


الل 


كام 
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المطلب السادس - حرية عقد الاجتماعات العامة: 
ويتفاوت وضع حرية الاجتماع 4 الديمقراطيات تبعاً لطبيعة وضغها 
الدستوري. 
-١‏ في النظاع الإنجليزي لا تعتبرحرية الاجتماع حرية قاثمة بذاتها وإنما هي نابعة 
. من الحرية الشخصية التي نجد مصدراً لبا الشريعة العامة. 

-١‏ وك النظام الأمريكي اكتفى بالنص على حرية الاجتماع ك الدستورء؛ وقد 
أضفى عليها التعديلان الدستوريان الأول والرابع عشر الحماية الدستورية نقسها 
التي أضفاها على حريتي الرأي والعقيدة فحظر على المشرع المساس بها: وريما 
كان السبب يش الجمع بين حريتي الرأي والعقيدة وحرية الاجتماع؛ أن الحرية 
الأخيرة كانت 4 تقدير واضعي الدستور الأمريكي وسيلة عن وسائل استعمال 


حريتي الرأي والعقيدة. 
؟"- ومن الَنْظَمَ الديمقراطية مالا ينْض على حَْرَية الاجتماء 8 الدستول)'وإنما عرد 
لبا قَاَنْوَنا خاضا مقملة: 


استلزام الترخيص + عمد الاجتماع: إذا كفل الذستور حرية الاجتماع - وسواء 
أصدر بذلك تنظيم تشريعي أم لم يصدر - فالمفروض أن اعتراف الدستور للمواطنين بحق 
الاجتماع يكفل ممارسة هذه الحرية غير معلقة على ترخيص من جانب الإدارة: وإن كان 
ذلك لا ينفي على الإطلاق وجوب إخضاعها لنوع من التنظيم يستهدف كقالة الآمن 
والنظام. 

ولذلك تكاد تشترك الديمقراطيات ل خصائص هذا التنظيم الذي يقرض 
الإخطار بمكان عقد الاجتماع وزمانه دون أن يتجاوز هذا التنظيم غايته وحدوده بحيث 
يغدو متسعاً لأكثر من الأخطار: ويفرض تسلطاً إداريا حقيقياً على الحرية» يجعل من 
كلمة الإدارة القول الفصل شك ممارسة هذه الحرية. 

غير أن الوضع الفعلي لحرية الاجتماع يكذب وضهها الدستوري حيث صارت 
ممارسة هذه الحرية - 2 معظم الديمقراطيات - معلقة على مشيئة الإدارة: وقد تحقق هذا 
الوضع الذي جرد حرية الاجتماع من صفتها الدستورية نتيجة استخدام الإدارة للسلطة 
البولسية استناداً لأمرين: 

أولبما: احتكار الإدارة الفعلي للاماكن العامة واستخدام سلطتها ‏ الحيلولة دون 
عقد أي اجتماع لا ترضى عن أغراضه باعتبارها المالكة لبذه الأماكن,. 
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ثانيهما: تتذرع الإدارة باعتبارات الآمن والنظام العام لتعطيل حرية الاجتماع؛ 
والأمر الأول أدخل 4# عملية الموازنة بين أوجه استخدام والمال العام» وممارسة 
الحريات العامة منه ع عملية الموازنة بين السلطة البوليسية بمعناها الضيق وبين 
ممارسة الحريات. 

أما الأمر الثاني؛ فهو داخل 4 صمي السلطة البوليسية لآنه يتصل بسلطة الإدارة 
منع عقد اجتماع ما بحجة توقي الإخلال بالأمن, 

ولقد كانت أهم القيود التي فرضت على حرية الاجتماع اشتراط الحضول على 
ترخيص قبل عقد الاجتماع؛ وقد تفاوتت النظم 4 تطبيق هذا الشرط. 

(- كنتهاما تصن :صراحة على أشتتراطل الترخيص. وقد كان تظاء التزالخيض 

متبعاً ب ولايات أمريكية كثيرة؛: وكان القضاء يؤيد الإذارة ب عدم 
إعطاء تراخيض حتى عندما كان يتحدى بأن الرفض كان تعسفياًء وقد 
هدمت المحكمة الأمريكية العليا هذا التقليد ة قضية 08ا398! مؤكد: أن 
نظام التراخيص يناهض الدستور بما يفرضه من فيد سابق على حرية 
الاجتماع. 

غير أنه يبدو أنه خ الحالات التي اعتبرت قيها اللوائح عقد الاجتماع دون 
موكِيسن حَريفة ارت الحصمهة الأمريصية المليا :اسمن نظام الترحيصن إذ حصن 
معايير مرسومة بدقة ومحددة ومعقولة يجب على الموظفين الذين يمنحون التراخيص 
اتباعها .:: 

وقد حكمت المحكمة العليا غلى جهة الإدارة بأن رفضها كان ينطق بتمييز غير 
مبرن: ا منسها الرخصضء:قضلاً عن أنةفكان يتضمن إنكارا بدا المشاواة 4 الحماية 
القانونية 4 ممارسة حريتي القول والدين اللتين يحميهما التعديلان الدستوريان الأول 
والرابع عشرا". 

7- ومن النظم ما يشترط الإخظار عن الاجتماع: غير أنه ينتهي #ي التطبيق العملي 

إلى أن تخضع حرية الاجتماع إلى ترخيص حقيقي.: وهذا هنوما انتهى إليه 
بالفعل وضع حرية الاجتماع 4 فرنسا. 
+انامء ترممابا عذل لمة دعتاععطنا اأبكء ملاع لمم 1١‏ 


الرقابة على دستورية القوائين: الدكنور أحمد كمال أبو المجد 155١‏ ص 455 كا 
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ثانياً- سلطة الإدارة في منع الاجتماع قبل عقدة: 

على أن أخطر ما تتعرض له حرية الاجتماع ليس هو الترخيص فحسبء» وإنما سلطة 
الإدارة ب منع الاجتماع قبل عقدة بحجة توقي إخلال بالأمن إما نتيجة الأقوال التي تبدى أو 
نتيجة ما يحدثه الاجتماع ذاته من رد فعل يتهدد الأمن بالاحتلال: وتشريعات قليلة العدد 
هي التي خولت جهة الإدارة صراحة الحق ف منع الاجتماع قبل عقدة''': إلا أن القضاء 2 
معظة الديمقراطيات قد اقر هذه السلظة الخطيرة رغم عدم النض عليها 4 قانون. 

- ففي إنجاترا: أقر القضاء منع عقد اجتماع عام قبل عقدة بحجة توقي وقوع إخلال 
بالأمن بإحدى وسيلتين. 

وسنيلة غنيزسباعشرة حيث وستضيع هضاء الصاح ساطاءه ل تعرينه الالتحامن 
الراغبين ب عقد اجتماع بأخذ موثق عليهم # أن يسلكوا سلوكاً حسناً أو أن يحافظوا 
على السلم: كما يستظيع القضاء إلزامهم بأن يدفعوا مبلغاً من المال على سبيل الكغالة ؛ 
ويفعل القضاء ذلك بناء على طلب من جههة الإذارة استنادا إلى آذلة تقدمها إليه تثيت بها أنه 
لو عقد هؤلاء الأشخاص الاجتماع فسوف يترتب على ذلك إخلال بالأمن» وعندما يرفض 
راغبو الاجتماع ما يآمر به قاضي الصلح يتعرضون للحكم عليهم بالحبس لمدة لا تتجاوز 
ا 

وآما الوسيلة المباشرة 4 منع عقد الاجتماع توقياً من إخلال محتمل بالأمن قد 
تقررت بالحكم البام 2 قضية 00765[ 7١‏ 0031لا سنة 1557. 

على أن القضاء الإنجليزي لم يكتف بإقرار هذه السلطة الخظيرة: وإنما هو أقر 
أيضاً حق البوليس 2 حضور الاجتماعات ولو عقدت # أماكن خاصة إذا هو توقع حدوث 
إخلال بالأمن أو حتى وقوع مخالفة للقانون”". 


-١‏ ومن قبيل ذلك قانون الاجتماعات للإغليم المصري الصادر سئة 1414 فقد سلم لرجال الإدارة 
المركزية او المحلية بسلطة مئع أي اجتماع «إذا رأوا أن من شأته أن يترتب عليه اضطراب في 
النظام أو الأمسن العام. بسبب الغاية منه أو يسبب ظروف الزمان والمكات الملابسة أو بأي سبب خطير 

وقد حرص المشرع المصري في ذلك الوقت على استعمال العبارات المرنة المطاطة التي تستطيع 
الإدارة التستر وراءها في إهدار حرية الاجتماع ولا شبهة ضي ان هذا القائون هو آثر من أثار 
الاستعمار البريطائي في مصرء بل لقد تدخلت فعلاً الحكومة الإنجليزية لمنع الغائه سنة 1415 

0ه 2 ,قا أقدمم نكمم مأ كعكق تمموهدها لمة عأععا رماغ للأكمم عط ]0 ندا ع6 #لإكال -2 

201100 
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وي فرنسا: على الرغم من آن حرية الاجتماع تخضع لنظام الإخطار فحسب: إلا أن 
القضاء الإداري أقر سلطة الإدارة '# آن تمنع ممارسة هذه الحرية توقياً لإخلال بالأمن: 
وهولا يعني منع ممارسة الحرية يسبب اضطراب حالة فحسبء وإنما بسبب اضطراب 
محتمل أو التهديد بوفوعه. 

ومن المؤسف أن العدوان القضائي على حرية الاجتماع كان سابقاً على الندوان 
الإداري عليها الذي تمثل # متشور وزير الداخلية 39000015م والذي أدعى أنه صدر تنفيذاً 
لمرسوم بقانون ؟؟ من أكتوبر سنة 1970 بمتع المواكب والمظاهرات ع الطريق العام؛ 2 
حين أنه تجاوز موضوع هذا القانون وعالج حرية الاجتماع مخضعاً لبا نظام الترخيص 
بالمعنى الصحيع"”". 

أما ث الولايات المتحدة الأمريكية: 

فلئن كانت المحكمة الاتحاذية العليا قد أنكرت 4 قضية 13906 سلطة الإدارة 
4 منع عقد اجتماع عام؛: بحجة توفي إخلال بالأمن يحتمل أن يحدث كرد فعل لعقد هذا 
الاجتماع من خصوم عاقدي الاجتماع: إلا أن موقفها ‏ أحكام أخرى يدل على أنها 
لا تمانع يك إقرار هذه السلطة 4 بعض الحالات. 

قفي حين سايرت 2 فضية 10 .مااع تآطمعغ. (ةؤذ١)‏ 1 .5 .لا 337 المبدآ 
الذي وضعته 4 قضية 08ا1!39: نجد أنها اخذت حنينا بعكس هذا النظر ث خضية )©1610 
(1951) 315 و.نا 340 ]ملا 060 7١‏ وإن كانت القضيتان اللتان فصلت فيهما خاصتين 
باجتماع شرع # عقدةء ووجه فيه إلى كل من الخطيبتين تهمة السلوك غير النظامي 
علضم جاع ووز" . 

والحقيقة أن المطالع للقوانين التي تنظم الحريات 4 الديمقراطيات المعاصرة 
سوف يفزعه أن يعلم أن الحريات العامة 2 هذه الديمقراطيات قد ضصارت معطلة أو شبه 
مشلولة؛ وأتها أصبحت 4 وضعها العملي تتاقض أصولبا النظرية كحقوق لا مجرد 
رخص تعلق ممارستها أو اتهاءها على مشيئة الإدارة وحدها.. ومن الآمثلة الصارخة على 
ذلك: 


5/١ 8 في تفصيل ازمة حرية الاجتماع في قر نسا يراجع: الحريات العامة» تأليف 20111310 صن‎ -١ 
,لؤ١ و «الحريات العامة» تأليف ناة©0]لاط ص غهذا-‎ 


لعأأمنا م1 لعععمد معم] :عع ]ملك .2 .258-63 ومكدألا غنم ع لمة كعتاععطا الاك اعم 2 
.6422-28 وعاقا5 
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إن حرية تكوين الجمعيات قد صارت رخصة لاحقاً لكثرة ما فرض عليها من قيود 
سواغ لقيامها أع لممازستهاء وإن كان اخظ رن قيد أضاب تشاط الجمعينات هو إزالة الخط 
الفكيل وج ما نيزن كماع كاه 95 قكاكق كيه الادارة امجن مسعفووم وويزاها يد 
اجتماعاً عام وما استتيعه ذلكمن بسكل سلطة إذازية قاظة الذّلك: 

وآمااحرية عقد الاجتماعات» .فلم تعد احسن حالاً من حرية تكوين الجمعيات 
سواء أكان ذلك كي قيامها أم إنهائهاء بل ريما كان تطورها © الظروف المعاصرة 
اودر عقا لتتظارء اطلقان. حدازية حرية عل الانعتما ضارك امالك رمه 53 قاد بشو 
الإدارة وأنها تعقد 4 أماكن عافة للادارة عليها سلظة مطلقة؛ وهي #4 معظم الأحيان 
أكثر تأثراً بالاعتبارات السياسية متها ياعتبارات الأمن ‏ إصدار الترخيص أو 
الامتتناع عن إصداره. 

كما وإن مدى حرية الاجتماع صار يتوقف على نظرة المشرع أو القاضي أو رجل 
الإدارة إلى المنظمة نفسها التي تطالب به ولذلك لم تعد هذه الحرية حقاً عاماً بل صارت 
أقرب إلى الحقوق الخاصة أو الامتيازات: فلا تعطئ لمن تشك سلطة الحكم 2 ميولبم 
النتيافتية: 

أما حرية الصحافة فقد تعددت القيود المفروضة عليها # وجهيها: أي الحرية ل 
إصدار الصحف: أو باعتبارها مظهراً من مظاهر التعبيرعن الآراء؛ ولقد بلغ من تعدي 
هذه القيود أن صارت هذه الحرية أقرب إلى الأوهام منها إلى الحقائق. 

ومرد هذه القيود هو اعتبارات سياسية محضة تتعلق بتآمين السلطة على نفسها 
خيال المنظمات والجماعات القوية؛ ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يدعي أن فكرة الحرية 
لا تزال حسب وضعها الأصلي 4 الفكر الديمقراطي مع وجود هذه القيود الثقيلة التي 

فمن المعلوم أنه لا قيام للحريات © الديمقراطيات إلا بآمرين هما: أن تمارس 
الحرية دون ترخيض: وآن تومن ممارستها إلى المدى الأقنصئ الذي لا يحل بحرينات 
الآخرين: أو بالأمن: وليس هناك شيء من هذا المعنى المزدوج للحرية '# ظل التشريعات 
الحنايثة اكتظفة للكرية: 

ويهمنا أن نؤكد أن توسع السلطة البوليسية توسعاً بعيداً 2 الديمقراطيات لم 
يقتصر على دولة دون غيرهاء ولا هو اعتمد على سلطة المشرع فحسبء؛ فالسلطة 
البوئيسية لا تعدم تأزيدا من القضاء سواء [وجدت لها ستدا تكتريفيا بيدا آمالم تجدء 
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ولعل أهم مثل يوضح ذلك توسع السلطة البوليسية 4 النظام الإنجليزي توسعاً خطيرأ : 
وهذا التوسع يكذب ما ادغى: من عصمة هذا النظام من السلطات التقديزية للادارة 
وهذه العصمة هي التي زعم «دايسي» أنها تفرق بين نظام إنجلترا الحر ونظم القارة 
الاستيد افافة 7 

ولقد أتيح للقضاء المصري الإداري أن يصدر أحكاماً عديدة حول الاعتداء على 
حرية الاجتماع» وأن يبين أن الفعل المادي الذي تعوم به الإدارة يكمن وراءه قرار إداري: 
وأن هذا القرار له صفة الاستعجال. 

من ذلك ما قضت به مخكمة القضاء الإذاري 4 مصر ع قرارها الصادر ل 
0 92/5/99 بأن منع الاجتماع بمناسبة معينة هو قرار حري بالإلغاء”"". 

ومن الأمثلة التي ساقها الفقه على ذلك حالة ما إذا قامت الإدارة بفض اجتماع عام 
بذريعة أن انعقاده سوف يؤدي إلى وقوع اضطرابات خطيرة: ش هذه الحالة يستطيع 
القاضي الإداري أن يقوم ببحث ما إذا كان فض هذا الاجتماع يتناسب مع الظروف 
المحيطة التي أدت بالإدارة إلى ذلك: فإذا ما اتضح للقاضي أن هذه الظروف لم تبلغ حداً 
يبرر إصدار الإدارة لقرارها بقض الاجتماع قضى بإبطاله لعدم مشروعيته'". 

إن حق الاجتماع ليس منحة من الإدارة تمنعها أو تمنحها كما تشاء بل هو حق 
أصيل للناس اعترف به القانون وأكده الدستورء ولذا فهو لا يقتضي طلباً من قبل صاحب 
الشأن: ولا يلزم لنشوثه صدور قرار الإدارة بالترخيص فيه: وإنما هو مستمد من القانون» 
يجب عليه إن آراد استعماله أن يخظر الإذارة بزمان الاجتماع ومكانه وسلطتها 4 منع 
الاجتماع وك فضه هي سلطة استشائية : وهي تخضع لرقابة | محكمة لنتعرف ما إذا كان 
الَتممان] مايق للعائون نا و 


-١‏ د. عصفور : الحرية في الفكريين الديمقراطي والاشتراكي ص ١44‏ ويراجع تقصيل غَرَو السلطه 
البوليسية للحريات في إنجلثرا : 

51 ,400-404 م 1953 ورمقواله لم 2 ,بلقا أقارهالذلغكمق مأ كعكق :ممكياقا 0مة ماعنا 

.44 41م برج فط عع0انا مهم :0601159 

1 وانظر حكم المحكمة الإدارية العلبا المصرية الصادر في 457/1/19. وانظر د. عبد الفتاح حسن خضاء 
الإلقاء: 1/4 ص 1 

+ د محمد إبراهيم عبد العزيز شيحة: أصول القائون الإداري ‏ منشأة المعارف ‏ الإسكندرية المرجع السابق 

4- القضية رقم 187١‏ لسنة قضائية جلسة 7١‏ تموز 401 منشوره في مجموعة مجلس الدولة لأحكام 
القضاء الإداري المكتب الفني السئة الخامسة المطبعة العالمية سئة ١ه4ا,‏ 


جلك 


بيد آنه تحت تآثير الفكر الاشتراكي ومذاهب التدخل أخضعت الدول المعاصرة 
الحزيات الاقتصادية لتنظيم دقيق وقيود عديدة: تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية: حتى 
أصبحجت هذه الحريات موجهة لخدمة الاقتصاد القومي: ومنظمة 4# إطار تخطيط عام 
لانشاظ الاقتصادي ع الدولة: وأضبح الرأي الغالب اليوع يميل إلى اعتيار هذه الحريات 
وظائف اجتماعية تهدف إلى خدمة الصالح العام للجماعة أكثر منها حقوق فردية: ولذلك 
نجد ادبخض يقرنها بالحقوق الاجتماغية ويسميها جميساً بالحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية!", 

والتقلب 2# العيش من أهم وسائل الانغراس والازدهار # الحياة: وكفالة هذا 
التقلب والسعة فيه من أهم مقومات العيش. وقد عنى القضاء الإذاري بهذا المطلب 
الاجتماعي وصانه وحماه ك حدود الدستور وكتلة الشرعية عع]3]1وعا عل عماتا. 

المطلب السابع - الاعتداء على الحرية الاقتصادية «,مسالة التذرع بأعمال 

السيادة:: 

كان «النظام العا موضوعاً لتعريفات عديدة مختلفة: لأنه فهم فهماً متبايناً لا من 
الناحية التطبيقية فحسب: بل ومن الناحية النظرية (تبعا لتضييق مداه أو توسيغه). 

ققد عرفه البعض بأنه استتباب النظام المادي كي الشوارع: وعرفه ١جوليودي‏ 
لاموانديير» بأنه مجموع الشروط اللازمة تلأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها لقيام 
علاقات سليمة بين المواطنين وما يناسب علاقاتهم الاقتصادية''"'... 

بيد أن هذا النظام العام تختلف سعته ونطاقه حسب طبيعة النظام السياسي: فهو 
واسع الامتداد 4# النظام الشيوعي (حتى يصل إلى حد المصلحة كما قلنا)ء وضيق 2 نظام 
المذهب الفردي:. كما أنه يختلف عن النظام العام الاقتصادي الإسلامي الذي يقوى قوامه 
إذا ما قيس بالنظام الفردي الحر. 

وبصورة عامة نستطيع القول إن النظام العام الاقتضادي يختلف حسب درجة أخذ 
النظام بفكرة التدخل وبروز دور الجماعة يك النظام السياسي» وما من دولة 4 الظروف 


155 راجع: بيردوء الوسبط في القائون العام. ص 787 وما بعدهاء كولبار . الحريات العامة ص‎ ١ 
القاهرة‎ ١ ومابعدها وانظر د. ثروت بدوي: النظم السياسية. النظرية العامة للنظم السباسية ج‎ 
,20١ دار النهضة الحديتة؛ ص‎ 44 

؟- مجلس الدولة الفرنسبي: 1١4‏ ؟/ 445 خضية: 6655301 المجموعة ص 77 
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الراهنة إلا ولبا نظرة # النظام العام الاقتصادي الذي يمسك قوامهاء ويضفي عليه 
الصلانة والتماسك وهكذا| نصت المادة //91/ من قانون الادارة المحلية (غرنسا) بأن تحخذ 
التدابير المناسبة لكفالتة”. 

وبهذا قضي بأن المحافظ يستطيع أن ينظم متح مخازن الخبز: وآن يحظر نقله إلى 
المنازل 2 تطاق السياسة العامة التقليدية»: وأن العمدة يملك لحماية مصالح المستهلكين 
أن يفرطن تدابيزملائعة افع نقص المواد الغذاثية: وكذلك الارتفاع الوهمي للأسعار”". 

وقد اعتبر مشروعاً الأمر الصادر من عمدة منتجي اللبن بأن يزودوا دوريا أسرة 
بكمية محدودة من اللبن بالتسعيرة؛ وكان هؤلاء المنتجون قد رفضوا تزويدها باللين””". 

وهذا ما يجعلنا نشي ر إلى وجود نظام عام اقتصادي تحدده القوانين أو يحاول 
القضاء استشرافه ووضع أطرهء: وضيط فيود التعاقد ونظمة؛» وهذا ما نراه # حكم 
مجلس الدولة الفرنسي الصادر 4 1017/17/7١‏ بتأييد قرار يحظر بيع المجلات المثيرة 
للجنس 1066ممموم0م» 

ولق عرظيكا سايقا إق مطاركت الآدارة إشتقاء سمة ا عسال المنياذ؛ تهربا فين 
مسووليتهَا القاتونية وتجد تطبيق ذلك واضها 2 مكان الحريات الاقتصادية: وهذا 
المجال الذي نتقرى خطواته (الحرية الاقتصادية) ليس شحيحاً أو غريباً عن هذا 
الموضوع؛ وقد طرح على القضاء الإداري المصري فيما يتعلق بتفتيش السفن وضبط غنائم 
الحرب؛ واستطاعت المحكمة الإدارية العليا المصرية لاصيا معيو يعم تيش السفن 
ذاتها أو ضبط الفنائم أوقات الحربء وين الأخطاء التي ترتكبها الإدارة 2 بيع تلك 
الغنائم بعد مصادرتهاء فهذه الأعمال تسأل عنها الإدارة لا سيما إذا كانت منطوية على 
اعد . 

بيد أنها اعتبرت من أعمال السيادة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن منتجاتها 
وماليتها؛ ومن هذا القبيل دكريتو الصادر 4 ؟48/1/ 1514 بتفاذ السعر الجبري 
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لأوراق البتلتون'' وحكم المحكمة الإدارية السورية بحكمها رقم 057 لسنة 05514 بأن 
القراز الضادر عَنْ وؤير الداخلية بإغلاق الحدود يعتبر من قبيل أعمّال السيادة وذلتك 
بقولبا: «ومن حيث إن موضوع هذه القضية القائم على طلب التمويض عن القرار الذي 
أحاق بالطاعن نتيجة الاضطراب إلى تخزين البضاعة التي أرسلها من محله من يبيروت 
إلى عمان بطريق مرفآ اللاذقية برسم الترائتزيت 2 سورية » يسبب فرار وزير الداخلية 
بإغلاق الحدود ؛ وإن كان يتعلق بقرار إداري نهائي: إلا إن هذا القرار إنما يعتبر من 
أنجلاان السياةة: اموا بح فويتلتك اناه لو المتويتى مه كاوساهق اتتعسنافق مسلمن 
الدولة. 

وقضت محكمة الأمور المستغجلة برد بطاقة التموين «التي كان ضابط التموين قد 
سحبهاء من صاحبها على أساس أن عمل الإدارة 4 هذه الحال لم يكن عملا إدارياً يتمتع 
بالحصانة المقررة لعمال الإدارة: ولكنه عمل عدواني تعسفي يجوز للحاكم إغفاله"". 

وليس من أعمال السيادة سحب رخصة بندقية صيدء ولا قرار هدم زريبة؛ أو إلغاء 
بلده أو أعمال رجال الري ا مقاومة غوائل الظوفان: أو امتناع الإدارة عن إلغاء شهادة 
الجنسية: أو إحالة أغمال عمدة قزية إلى عمدة قرية أخرئ“. 

وقد بلغ الأمر لي عسف الإدارة - لا سيما العريية - التغول على الحقوق والحريات 
العامة وإلباس تضرفاتها كوب اعمال السيادة خظ] وخظررا وافتتانا ضع أن عمل السبيادة 
خضع لبلورة وتحديد شديدين من قبل القضاء لا سيما العضاء الفرنسي؛ فالإدارة لا تزال 
سادرة 4 غيها راكبة متن الشطط والغلو متمسكة بتطبيقات نشاز لبذه النظرية”' 


محاولة تطبيقها حتى على الأمور اليومية الفادية من ذلك: 


-١‏ د سليمان محمد طماوي: الوجيز في القضاء الإداري صن //ؤ1, 

؟- المجموعة ص 4غ وانظر د سليمان الطماوي: قضاء الإلغاء 596 

*- حكم محكمة الأمور المستعجلة تاريخ 1444/110/14 وتعليق الدكتور محمد قَوَاد مهنا علبه بمجلة 
الحقوق سئة ؟ ص 48788 وانظر الدكتور محمد فؤاد مهنا القائون الإداري العربي 4397 منشأة 
المغارف ‏ أسكتدرية 1١9/14‏ 

4- د. سليمان محمد الطماوي: الوجيز في القضاء الإداري ص 558, 

نبسط أعمال السيادة فتقول بأنها؛ علاقة الحكومة بالبرلمان - العلاقة مع الدول الأجنبية ‏ اعمال 
الحرب - بعض التدابير المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي انظر د. مصطفى أو زيد فهمي القضاء 
الإداري ومجلس الدولة ص ,101١‏ 


- كم - 


- منع أحد المواطنين من السفر إلى الخارج: وكذلك رجال الري كح مقاومة غوائل 
الفنسنان 1 

- امتناع الإدارة عن إعطاء شهادة بالجتسية المصرية. 

- ضم أعمال عمدة فرية إلى أخرئى. 

- القرار الصادر بفصل مأذونيه ورفض البوليسن المحكوم عليه دخؤل امتحان''”. 

..- إبعاد الأجاتب سواء ش السلم أم الخرب'”. 

وياختصار فنحن لا نسجل هنا تلاقيف وتضاعيف نظرية آعمال السيادة: وإنما 

نشير إلى الانحراف ]0660101760160 2 فهمها. وحسبنا ترداذ ما قاله الملفكر عبد الرحمن 


الكواكبي: الشعرة من التقبيد القسسية المت الإدارة العربية كبل من حديد. 
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تمهيد عام 


استشهدنا برأي دوتوكفيل المدللة بأن مغامرة الروح البشرية (التعبير لبيغل) آخذة 
بالصضعود وأن رجحان كفة الميزان لصالحهاء و هذا الصدد يوضح الدكتور وجيه 
كوثراني”'' خصائص القسمات الحضارية العالمية: 

-١‏ نزوع إنساني نحو الاكتفاء الذاتي والعيش الكريم: فرداً وجماعة: الأمر الذي 
يتطلب استثماراً جيداً للشروة وتوزيعاً عادلاً لباء وتكافؤاً ا فرص التحليل 
العلمي وتراكم الخبرات على مستوى الأفراد والجماعات والعالم. 

1- نزوع إنساني تحو الحرية» حرية الفرد والجماعة: الأمر الذي يتطلب الصيانة 
تلحقوق الإنسان والجماعات وحريتها ك4 تقرير المصير التقاي والفكري 
والسياسي. 

نزوع إنساني نحو المساواة غلى مستوى الأفراد والشعوب والقوميات والأمم؛ الأمر 

الذي يتطلب صياغة جديدة لعلاقات متساوية بين الدول والآمم والقوميات والحضارات 
والأديان: مما يتطلب إنهاء البيمنة والاستقطاب الأحادي أو الشناتي. 

لكن ماذا يمكن أن يحمله مشروع نهوض عربي - إسلامي راهن9 

سيتصرف تحليلنا إلى البحث عما يلي: 

١--توجهات‏ النهضة العربية الإسلامية الراهنة. 

7- موقف هذه النهضة من الثناتيات المتجادلة. 

'- عناصرها: 

؛- ما العمل. 


-١‏ ورقته المقدمة: إلى ئدوة «تجديد الفكر الإسلامي: نحو مشروع حضاري إسلامي معاصر» الني 
نظمتها مجلة رسالة الجهاد في مالطاء. ٠١ ١5‏ تشرين الثاني! نوقعبر 44ةا؛ وقد نشرتها مجلة 
المستقيل العربي ببروت. عدد لأ لال عقة ص 55. 


عو 


البحث الأول 


توجهات النهضة العربية الراهنة 


قدم الدكتور وجيه كوثراني مراجعة نقدية للأزمنة الثلاثة التي مر بها مشروع 
النهضة العربية الإسلامية”"". تقسم بما يلي: 

-١‏ من امصالحة بين الليبزالية وَالإصلاحية الإشلامية: 

"- زمن المد القومي. 

"'- زمن الصحوة الإسلامية. 

وذكر أن ايا من هذه المشاريع لم يحمل كل هذه التوجهات والقسمات الحضارية 
مجتمعة:؛ بل انفرد ف التركيز الأحادي على جزء من هذه التوجهات وأغفل الأجزاء 
الأخرى: لواعتبرها كانوية (و سلبية: 

جرى التركيز 4 زمن الليبرالية والإصلاحية الإسلامية على البركانية ختى أضحت 
«ديوانية رجعية»: 

وجرى التركيز هذ المشروع القومي على الاشتراكية حتى أضحت بيروقراطية دولة::وجرى 
التركيز ف العمل الإسلامي على «الأصالة الثقافية؛ حتى أضحت إدعاءً نرجسياً. والأخطر أن آي 
من هذه الشاريع لا يعترف لسابقه بفضل: حتى بدا أن كل مرحلة تكاد تبدأ من الصغفر””. 

لقد تجاذب النهوض العربي الإسلامي استقظابان!": 

أ- استقطاب .يركز على الثورة والغمل السياسي اليومي الدائم والمستمر:. 

ولبذا التوجه منطقه ومبرراته وتحليلاته التي يمكن أن نقرأها عبر مفاهيم 


+1١ وجيه كوثراني «ثلاثة أزمئة في مشروع النهضة العربية والإسلامية» المستقبل العربي السنة‎ -١ 
شباطء فبراير 1444) ص 4- 5؟. وقد قدمت المراجعة التقدية إلى ثدوة الدين والتداقع‎ ١7١ العدد‎ 
الحضاري التي تنظمها رسالة الجهاد».‎ 

17 مجلة المستعبل العربي عدد 440/1519 ص‎ -١ 

7- د الكوثرائي: مجلة المستقبل العربي عدد 7( 55٠‏ ص 14. 
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يزخر بها وخطاب الثورة»؛: التشديد على الجهاد والرفض والمواجهة: 
والكفاح المسلح: واستخدام العنف الثوري 4 مواجهة العنف الإمبريالي... 
الخ كما أن لبذا المنطق مبرراته التي تستقى من التجارب التاريخية. كما 
أن له رؤيته التاريخية والمستقبلية التي تستلهم الثورات من التاريخ الإسلامي 
وتتلع نحو استمرار الثورة حتى التغيير الشامل» وأحياناً حتى الحلم بتغيير 
العالم. 
ب- استقطاب تحو منهج يركز على بناء الدولة العصرية القوية؛ ولبذا التوجة 
منطقه الذي نقرأ تعابيره 4 خطاب الدولة: وما يزخر يه هذا الخطاب من 
مفاهيم الإنماء والمعاصرة والتحديث»: كما أن لبذا المنطق مبرراته المستقاة من 
التجارب التاريخية التي أثبتت أهمية المؤسسات والأجهزة والإدارات والخطط 
والبرامج 2 الخروج من حالات التآخر والجمود الحضاري. 
وله أيضاً رؤيته التاريخية المستقبلية التي تدعو للاقتداء بالتجربة التازيخية العالمية؛ 
أو للانخراظ حاضراً ومستقبلاً :4 النظام العالمي القائم: سواء لجهة التمثل بالشرق أو 
التمثل بالغربء أو التأرجح بين النموذجين والمعسكرين. 

ولا شك أن هذين التوجهين يحملان عنصر التداخل والتشايك على مستوى القوى 
السياسية والأحزاب والنخب والكتل الحاكمة: فبعض هذه القوى كانت تقول بالثورة 
وانتهت إلى السلظة وغرقت ْ خطاب الدولة وتوجهاته: وبعضها فهم الثورة من خلال 
مصالع الدولة: 

ولما كانت الدولة 4 التجرية العربية - الإسلامية؛ العربية والإسلامية قد آأضحت 
دولة قطزية فإن اختلاط المنظور القطري والقومي والإسلامي أضحى اختلاظا يشوبه 
الكثيرمن التوظيف السياسي لمصالح هذه الدولة القطرية» إذ أضحت الإيديولوجيا 
القومية والإسلامية: إيديولوجيات دول: أقطار تعبرعن مصالح قطرية ْ غالب الأحيان؛ 
وإن كان خطابها خطاباً دقومياء أو «إسلاميأ». 

والرؤية المتجاوزة لبذا الواقع: تدعو لإعطاء الأولوية لتحقق هذه النزعات الإنسانية 
الثلاث: والتي يمكن تلخيصها بكلمات ثلاث: «حرية ؛ عدالة؛ مساواة» وإعطاء أولوية 
تحققها 4 حقلي الثورة والدولة معاً: 4 النظرية والتطبيق: وك القطر والآأمة على حد 
عبواف وقد مسقق انكرة والجت ما 

نكن ما مقومات هذا التوجه النهضوي العريي الإسلامي؟؟ 


- 5 - 


أطراف المشروع العربي - الإسلامي'": 
أمامنا ثلاثة أطراف هي: الثورة يما هي طموح تغييري: الدولة بماهي ضصرورة 
اجتماعية للانسان: الإنسان يما هو عنصر الفعل والانفعال المتجاذب ث هدف التغيير 
والإصلاح (الثورة): الوسيلة والغابة معأ؛ وكيف يمكن أن يعطي هذا الإنسان؟؟ 
اذ غلى هستوئ الدووة: كتير ها يقع أهل الثورة ' أشكال من الرفض العدمي: أو المسلك 
النخبوي الاستبدالي والحزييء وذلك عل حساب نظام الجماعة ومصالحها: وعلى 
حساب شوريّة الأمة وشرعيتهاء بل أكثر من ذلك تتحول الثورة من مبررات قيامها 2 
سبيل الحرية والعدل» إلى حالة من رد الفعل النقيض لشعارهاء فإذا بأهل الثورة يتحولون 
إلى نخبة؛ تتكلم باسم الأمة: فتستبدلبا بحزبها وتحل محلها بمحازيبها. 
ويتساءل المرء كيف يمكن أن ينجة مشروع عربي إسلامي + ظل افتقاد أصحاب 
التفيير المضداقية مع النفس قال تعالى: «...إنْ اللة لا يقير ما يقوم حثى يُقَيْرُوا 
ما بألنسهة...,0. 
فالتغير يبدأ من الأشياء الصغيرة إلى القضايا الكبرى؛ ولعل هذه السمة هي أولى 
القسمات الحضارية التي لا بد منها كمنطق لأي مشروع عربي إسلامي: إذ عبر هذا 
التفيير الذي يعتبره الإسلام جهاداً أكبر, تتجدد قيمة آساسية من قيم الإسلام ب عصر 
يحتاج إلى شجاعة مع النفس أكثر من أي شجاعة أخرى. 
ومن الدلالة بمكان أن نتذكر مع مالك بن بني - رحمه الله - موقف غاندي 
الشهير عندما ريط أهلية البند للاستفلال بتغيير اجتماعي مسلكي بسيط عبر عنه بقوله: 
«لا تستحق البند حقها يْ الحزية طالما كان السائر على الرصيف غ شوارع مدنها مثل 
بومباي مغرضاً للبصق من شباك فوقه»”". 
بد على مستوى الدولة: كثيراً ما يقع أهل الدولة 4 أحادية الرأي والمسلك: فيقمع 
الاختلاف ذ المجتمع قمعاء بدل أن يحل حلاء إذ فهم التوحيد على أنه أحادية ذخ 
علاقة الدولة بالمجتمع: مع أن التوحيد قائم على التعدد والكثرة؛ وفهمت ضروزة 
الدولة والسلطان؛ من أجل ضبط تناقضات المجتمع وغرائزه وتجنب الفتنة بين أفراده 


,18 د. الكوثرائي: المرجع السابق. عدد /19/ +54 ص‎ -١ 
.١١ ؟- سورة اللرعد : الأية‎ 
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وجماعاته: ضرورة قسرية مبررة للاستبداد : مع أن الضرورة لا تنفي الحوار والجدل» 
حتى التبوة القائمة علئ الوحي الإلبي التزمت منهج الحوار والجدل وسلكت مسلك 
الكلمة الحسنة والطيبة: والقول اللين. 

هيل يمكق أن يحمل مشروعنا الحضاري + الإسلامي: فهماً مختلفاً لمسألة الدولة: 

فهماً مغايراً لمقهوم الدوثة السلطانية ‏ تراثناء ولفهوم الدولة البيروقزاطية الحديثة 2 

حاضرتا؟ هل يمكن أن تتوازن العلاقة بين الدولة والمجتمع 4 صيغة مؤسسات لا يطغى فيها 

المجتمع بتناقضاته وبتوجهاته وياختراقاته وبغرائزه المختلفة على الدولة؛ عتنفجر الأمة أو 

الجماعة أو الوطن (كما حدث أ لبنان): ولا تطغى فيها الدولة ب «وحدانيتها وقسبريتها. 

ج- على مستوى الإنسان وحقوقه :نستعيد نصوصاً وسيراً وآيات وأحاديث # مباراة بين 
تاريخنا وتاريخ القرب: فنشعر بالزهو والراحة أن يسجل تراثنا الإسلامي نقاطأً على 
التراث الغريي المملوء حقندا وهنا وَعَنِفنا ٠‏ ونتناهى أن تفارق بين قيمة الإنسان 2 
مجتمعاتنا ومجتمعات الغرب المعاصرة. 

ولعل الزهو ينسينا السؤال؛ كيف تتجدد قيمة العمل ف الإسلام على مستوى الفرد 
والجماعة؟ # مرحلة قديمة من التاريخ الإسلامي أضحى العلم والعمل # النظام الحريخ 
والتغليمي الإسلامي فرضاً عبادياً أقرب إلى أداء الصلاة؛ وكان نظام الحسبة الذي هو نظام 
مراقبة السوق والمجتمع على قاعدة «الأمر بالمعغروف والنهي عن المنكر» فريضة كفاية؛ أما 
اليوخ وإذا استشينا كتابات ودعوات إسلامية قليلة منها ما كتبه الإمام محمد عبده وحسن 
البناء ومالك بن بني؛ تحض على العمل وقيمه وأخلاقيته من وجهة إسلامية: فإن المشروع 
الإسلامي المتمثل 4 خطاب الدولة أو خطاب الثورة؛ قلما ينتبه إلى أهمية هذه القيمة خخ 
الإسلام: فيسعى إلى تجديدها نصاً ونظرية وسلوكاً. أي أن يتم استدخالبا كقيمة أخلاقية 

تعم ي المضنع والجامعة والمدرسة و كل زاوية من زوايا المجتمع الإسلامي. 

وجوب التجديد الحضاري - الأخلافي: 

وطبعاً فالتجديد الحضاري الأخلاقي ليس خطاباً 2 الأصالة: أو خظابا يخ 
المعاصرة» هه كيف تقليذا لماضٍ يخص الذات وحدهاء أو ناض يشمن الأشر وجدة] إنه 
جواب على تحديات راهنة محورها وقطبها الإتسان أولاً وآخيرا الإنسان # زمن قطعت 
فيه حركة التاريغ العالمي خلال القرنين الماضيين (التاسع عشر والعشرين) أشواطأً هائلة 
من الانجازات والنظريات والتجارب والأنظمة السياسية والاقتصادية. كما قطعت فيه 


حجركة التاريخ العربي والإسلامي المعاصر منذ منتصفا انلقرن التاسع عشروحتى الآن 


-دارة؟ - 


أشواطاً من التجارب الفنية من ليبرالية وقوفية وصحوة إسلامية: ومرت بأشكال من 
التجارب الوحدوية والقطرية والمشاريع الاتحادية والإقليمية. 

والآن وبعد كل هذا الغنى التازيخي المركب والمعقد : لم تعد المسألة محصورة: 
ماذا تختان من هذه التجارب؟ السؤال الفعلي+هل استوعينا هذه التجارب؟ وكيف 
نتجاوزها # مسيرتنا الزاهنة؟ 

ذلك أنه مع صحة الدعوة إلى البديل الإسلامي» فإن النظرية الإسلامية المعاصرة إذا 
لم تستوعب تجارب التاريخ العالمي: ولم تستوعب تجارب التاريخ العريي - الإسلامي: 
قديمة وحديثة ومعاصرة: ستبقى عاجزة عن إيجاد البديل الإسلامي الحضاري. 

سيبقى البديل مجرد نص وخطاب مؤمل؛ و# أحسن الأحوال ثورة هنا أو انتفاضة 
هتاك: مقاومة هنا أو معارضة هناكء تقوم جميعها باسم الإسلام الشعبي طالما كان 
سلاح حماية ودفاع بيد الحركات ودفاع بيد الحركات الجماهيرية. 

ولكن المطلوب هو أكثر من ذلك: استدخال للقيم الإسلامية الفاعلة 4 الإنسان 
والمستنهضة لطاقاته الفطرية: الطيبة والإيثار والكدح والصدق والعمل الصالح الذي هو 
شرط الإيمان وقرينه» واعتبار من الماضي ومن تاريخ الأولين. 

أوليس على قاعدة هذا الاعتبار يتشكل الوعي التاريخي الذي يتواصل مع الحاضر 
ويتصور صورة المستقيل؟ فهل يمكن أن يحقق وعي تاريخي تجزيثي ووهمي لصورة ماضي 
الحلم التوحيدي © المستقيل: هل يمكن أن يبقى العرب والمسلمون أسيري تواريخ فرق وسير 
وتراجم كما هم أسيرو أحكام فقهية لمذاهب آنتجت عي مراحل تاريخية سابقة: وهم يحلمون 
الآن بصناعة مشروع حضاري معاصر لأمة وعالم إسلامي يقيض عليها نظام عالمي جائرة 

والواقع أنه لو استعرضنا أدبيات النهضة العربية - خاصة الأولى - لقلما نجد 
مفكراً من روادنا إلا ؤقد حض على النظام الأخلاقي كشرط ضروري لأية فاعلية 
تاريخية» وإذا علمنا أن القاعدة الخلقية ترتكز على وازع الضمير والفاعلية الوجدانية. 
الناظمة تلحياة الباطنية الداخلية 4 الإنسان» أدركنا مدى أهمية هذه الفاعلية... 

فتنحن نعتير بتجريتنا التاريخية: ولكن نضع الحقبة الراشدية 4 الصدارة: هكذا 
يتحدث مالك بن بني عن الحقبة الممتدة من غار حراء حتى صفين ويعتبرها واسطة العقد 2 
تاريخنا'''ء بسيب هذا الامتلاء الأخلاقي. 


4١ كتابيه: شروط النهضة ض‎ -١ 
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ولكن ما سمات أخلاق هذه الأمة؟5 

لقد:صتقت كتانا وضمته يوان الأتعلذقّ الاسلامية وأخلوق اكروءة تجنانخا اليتاكق 
لتحليق الأمة. 

أخلاق المروءة هي أخلاق العربي ش الجاهالية (الشجاعة - الأنفة - الإباء - الوفاء الخ..). 

يَعَلوهت! التشىقتقيمة علنا:اشسمها المروءة: 

قال (تيي): المروءة هي دين الجاهلية» وقال: من لا مروءة له لا دين له. 

وأبعد من ذلك فسبب دخولنا 4 عصر الانحطاظ مرده زو أخلاق الطاعة 
(الفارسية) وأخلاق الفناء (الصوؤفية) متظومتنا الأخلاقية'''. 

ومع هذا الوضوح ك مقولتنا هذه فإننا نسمع مققولة من الأخ ذفهمي جدعان يتحفظ 
فيها على التقوى - الحياة الباطنية””, 

ومع أهمية قولة الدكتور جدعان: فإننا نحرص لعرضها بالنص الكامل لبا؛ يقول 
المذكور: دلم يعد من الممكن الاحتكام إلى قوة «الوازع الباطني» من أجل إقامة الحق 
والعدل وتحقيق الخير العام؛ فقد أصبحت قوة «الوازع الخارجي::؛ الماذي أجدر بأن تنبع: وف 
كلتا الحالتين بات من الضروري أن يكون (القانون) لا (التقوى) الذاتية هو الأصل الذي 
ينبغي؛ علمياًء التعويل عليهء أما حكم التقوى والقصد الخلقي والآمر الإنساني فينبفي أن 
يربط بالقغالية «المثالية» الأصلية التي ينشد أصحابها استبدال واقع أفضل بالواقع الغائم. 

وحتى 4 هذه الحالة تظل ثمة فسحة كبيرة للتساؤل التالي: إلى أي مدى يمكن 
التعويل غلى فوة أو سلطة التقوى الأخلاقية أو الدينية: أو على المثالية الإنسانية: 4 تدبير 
المغاملات الاقتصاذية أو الاجتماعية - الاقتصاذية التي هي بطبيعتها مادية خالصة أو شبه 


خالصة؟ 
وبفرض أن ذلك أمر ممكن ثْ مجتمع غير صناعي فهل هو ممكن م مجتمع 
صناعي متطور؟ 


إن الإجابة التى تقدمها لنا المجتمعات المتطورة: على اختلاف نظمها الاقتصادية - 
السياسية؛ تستبعد من حسابها تماماً امر التقوى الخلقي أو «القانون الذاخك» لتحل محله 
الأمر الاجتماعي - السياسي «الظاهر» الذي بتجلى 2 «القانون الخارجي؛, 
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ومع ذلك فإن حق الذين يدافعون عن ربط القاعلية الاجتماعية - السياسية - 
الاقتصادية بالأمر الخلقي والإنساني أن يقولوا إنه لا مكان لبذه الشكوك كافة 
والملابسات والتهجسات .# المجتمع الإسلامي «المثالي» الحقيقيء وإن تجربة «المجتمع 
الإسلامي» تظل متميزة عن التجارب الأخرى كافة التي شهدناها حتى الآن. 

وربما كانهذا الكلام صحيحاً: لكن الذي لا شك فيه هو أنه يغبرعن طرح 
«قبلي: للمسالة: وأثة يصعبٍ التتكهن بها ستؤول إليه الأمور:حقيقة عند التطبيق العملي؛ 
ومع ذلك ليست المشككلة هناء والجدل حول هذه القضية غير مج على الإطلاق: إن 
المشكلة هي 2 أن المسألة السياسية برمتها: وهي مسألة سبق القول إنها تثير صعويات عدة 
ترفد الصعوبات والعراقيل التي يثيرها تطور لمجتمع وأفراده على الأصعدة الإنسانية المختلفة. 

ومن وجه آخر لا مفر من الاعتراف يأن الدعوة إلى حضارة تستلهم :الوجدان؛ 
«الروح؛ و «الإنسان» # عالم باتت فيه هذه القيم غريبة منبوذة» هي دعوة لا يجوز 
الانتغياتةيها او التكونيا: 

وريما أمكن القول إنها تمثل أكثر الوجوه إشراقاً 4 الفاعلية القكرية العربية 
الإسلامية الحديثة: لكن الصيغ النظرية التي اقترحها المفكرون المسلمون المحدثون من 
أجل بناء هذه الحضازة تظلء على الرغم من مظهرها الجذاب القويء حافلة بالصعوبات؛ 
إذ لا شك أن الدعوة لبناء حضارة أصلية متميزة هي دعوة تدخل ث باب الدعاوى الخطابية 
الجذانة أكثر من دخولبا 2 باب الفعاليات النشظة القايلة للتطبيق العملي المباشر. 

ذلك لأن المدنية الحديقة - على اختلاف تجلياتها النظرية والتقنية - قد فرضت 
معطياتها على كل أركان المعمورة: ولم يعد .4 مكنة أحد التنكب عن الأخذ بهذه 
المعطيات لأن فعلةٌ كهذه تعني الاستسلام الكامل غير المشروط على مستوى القوق 
الكونية الفاعلة: وبالتالي التعرض لخطر الامّحاء من لوح الوجود الحي: أما حل 
الإشكال باللجوء إلى ثنائية «القيم المادية» و «القيم الروحية»؛ والدعوة إلى التعلق بالقيم 
الروحية الشرقية بالإجمال: والإسلامية بالخصوص وإلى نبذ القيم «المادية»: القربية 2 
جوهرهاء فهو حل يصلح بالدرجة الأولى للمناظرات الجدلية. 

ذلك أننا حتى لو سلمناء جدلاء بواقعية هذه القسمة» فإننا لا نستطيع أن نطمثن 
كل الاطمثنان إلى وثوقية الذين يؤكدون بآن من الممكن حقاً ممارسة حياة «حديثة: 
معقدة انطلاقاً من قسمة الفاعلية الإنسانية على هذا التحو الراديكالي الذي يرفع فيه؛ 
بالطبيعة؛ أحد حدّي الكائن: حدة الآخر. 


ات 


لا شك أن الدعوة إلى الخروج من جحر الضبء تستحق منا كل ترحيب وكل 
سعي» لكن الذي لا بد منه هو أن نعود من جديد إلى مغهوم «الحضارة؛ نفسه من حيث 
هو «حالة» للانسان ومنجزاته: ومن حيث هو «قيمة» - حقيقية أو موهومة - فنخضعه 
لتحليل صارخ تغيب فيه كافة الاعتبارات الذاتية والأحكام القبلية. 

وهذا يلزمنا بالتدقيق 4 مفهوم «الموؤقف الحضاري» نفسه تدقيقاً علمياً رصيناً 
تتحقق معه من قيمة مضمونه ومن مدى قايليته للتجسد المشخص لأفراد مجتمع ملزمين 
بالتوفيق بين قانون التفير الذي لا يرحم وبين تراث لم يكف عن الفاعلية الحقيقية 
الإيجابية فحسب وإنما بات يحتاج إلى فحص وتحديد صارمين لم يقدم عليهما مفكرو 
الإسلام المحدثون حتى الآن وتحن بدورنا لا نقلل من قيمة العامل المادى الشيتئي ولكتنا : 
الوقت نفسه نحقق الفاعلية الخلقية حتى يّ مجتمع منظم غلى أساس العقل: ومقارنة 
بسيطة بين العامل الياباني والأمريكي تؤكد ما قلناه. 

هكذا يقرر مالك بن بني أن دورة الحضازة تبدأ عندما يدخل التاريخ مبدأ أخلاقي: 
05 : كما يقرر أن كل ثقافة تتضمن علاقة بين ذوق جمالي ومبدا أخلاقي: وإن 
الثقافة العربية الإسلامية تتميز بغلبة العنصر الأخلاقي!". 

يقول الدكتور محمد داصيارة د صلب الحضارة العربية الإسلامية نجد الإيمان 
بالقوة الخالقة: هذا الموقف هو الحس الإيماني الموجود .4 مختلف علوم الحتضارة 
الإسلامية سواء أكانت علوم الشرع أه العقل أم علوم التجرية وعمران الأرض... أنا أثسن 
هذا التدين هذا الحسي الإيماني: فالتدين 2 هذه الشخصية لدرجة آن المسلم العريبي قد 
يلحد ويتزتدق ويمرق 2 الدين: نكن يظل التدين موجوداً عنده كائر جرح بعد أن 
يندمل... أجد ابن حزم يؤلف طوق الحمامة ‏ الحب فكأنه يؤلف.# الإليات:.. أجد ابن 
سينا الذي يلحد 4 نظر رينان عندما يغلق عليه كتاب «ما بعد الطبيعة لأرسطو) فيقع 2 
يده كتاب الفارابي الذي يعينه على هنذا الفهم: فوراً بترك أوراقه وقلمه؛ وينزل إلى 
الشارع يتصدق على الفقراءء””. 
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ةلات 


الَبَحيث الثاني 


النهضة العربي المرنجاة 
في ظل الثنائيات المتصارعة 


الجدل بين هذه الثنائتيات قائم منذ قرن وبأشكال صريحة أو كامنة: عالية أو 
خافتة: جسورة أو خجولة؛ لم يعد يمثل حالة من حالات الحوار المثمر والمفيد» لأنه يضيع 
جهد الأمة ‏ أقنية غير موصلة إلى الأهداف المنشودة؛ ويقوت عليها فرص النهوض 
والاتضراف إل العمل: 

لبذا فقد وسمئا بحثنا بالقول متصارعة وليست متحاورة؛: 

١‏ - شائّية القطرية والوحدوية: 

قالقطرية والوحدوية 4 الوطن العربي والعالم الإسلامي. يمكن أن يلتقيا على 
أكثر من صعيد ؛ وتجرية المجموعة الأوروبية خير ذليل: بل هي أفضل نموذج للدراسة 
والاستدلال على إمكانية قيام وحدات اقتصادية وجمركية وثقافية ومواطنيه دون المسن 
بالقطريات»؛ أو حتى بالقوميات. 

وإذا كان لا بد من مثل صارخ ينتقى من وضعنا العربي والإسلامي: فمثل 
طرق الموؤاصلات ووسائل الاتصال (وفي اليكل الأساسي الذي يُشّكل شرطأً أولياً 
لأي وحدة أو اتحاد أو تعاون): يشكل مرةة لما نحن عليه من تجزثة وتفرقة وتنابذ ؛ 
فالجميع يعرف أن الاتصال ما بين المدن العربية والإسلامية؛ يمر عبر عواصم 
آوروبا. 

والسؤال: لم لا تبدأ مشاريع الوحدة وأشكالبا بتطوير طرق المواصلات 
وأساليب الاتصال والانتقال بين العواضم العربيّة والإسلامية: أليس 4# هذه البنداية 
محاولة جدية لتحقيق سمة حضارية أساسية من سمات المشروع الحضاري العربي. 
الإسلامي المنشود. 


د 


*- غنائية الذورة والدولة: 

وأما الثورة والدولة # الوطن العربي والعالم الإسلامي؛: فيمكن أن يردم البوة 
بينهما أكثر من جسر: وشرط ذلك إدراك الطبقات الحاكمة أن الشعوب لا تساس 
بالقوة: والتفرد والاستثثار وعن طريق الأجهزة السرية: بل ثمة مؤسسات ديمقراطية ؛ 
وأقنية شعبية ونقابات وأحزاب وتعبيرات أهلية ومدنية مختلفة ؛ ينبغي أن تقوم وتثنمى 
لتشكل وسائط من السلطة الفعلية بين المجتمع والدولة. 

وبالمقابل ينبغي لطلاب الإصلاح والتغيير أن يستوعبوا جيداً المبدأ الفقهي الإسلامي 
الداعي لتجنب الفتنة - وهي المرادفة 4 العصر الحالي للحرب الأهلية - وأن يدركوا تماماً 
الحد الفاصل بين الثورة والفتنة؛ بين مصلحة الأمة وسقك دماء أبنائهاء فتفهم الثورة على 
أنها تفييرخ النفس وتفيير# القومء تريوياً وأخلاقياً واجتماعياً» إنه الاستعداد النفسي 
والقيمي أو القابلية - على حد تعبير الأستاذ مالك بن بني - فكما أن ثمة قابلية للاستعمار 
فثمة قابلية أيضنا للتحرن. 

وليس من قبيل قصر النظر أو التخاذل أو المهادنة أن يؤجل المصلح الإمام محمد 
عبده 4 أيامه الدعوة إلى استقلال مصرء وان يقف موقف الحذر من أي تهييج ثوري 2 
حينه؛: فد كان يرى عدم الاستعداد الكَاة لدى الأمة لتحمل نتائج الثورة الشعبية؛ 
وتحمل مهمات الاستقلال الكبرى؛ فأعطى الأولوية آنذاك لإصلاح التفس والمؤسسات 
ومراكز التعليم ولإنتاج فقه معاصر ومجدد'". 

ومهما يكن من أمر تقويم هذه التجربة: فإن المسألة التي تطرح الآن ي عملية 
البحث عن سمات حضارية للمشروع العربي الإسلامي. هي كيف نوازن بين الدولة 
والمجتفع كي لا يطغى أهل الدولة على المجتمع طفياناً استبدادياً: ولا يطفى أهل الثورة 
على النظام العام للجماعة: فيؤدي ذلك إلى الفتنة والعنف. 

إن قيمة أساسية من قيم الإسلام غايت عن الثوار والحكام معاً: هى قيمة الحوار 
المجنب للعنف: قيمة إيصال الرسالة بالقول اللين حتى بخ مواجهة فرعون كما غابت قيمة 
الخشية والتذكير داذْهبَا إلى فِرْعْوْنَ إِنهُ طنى© فقولا نه قَولاً ينا لله يَتَذكر أو 
يَخْفَى ه". 
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"- ثنائية الإسلامية والعلمانية: 

وأغا بالنسبة للإسلامية والعلمائيةء 'هَإِن الجدل بين أهلهما قد اتحن أشكالاً من 
الاستنزاف الفكري والسياسي:ء لا سيما بعد أن رفع بعض القوميين واليساريين 
الاشتراكيين شعار علفنة الدولة: أو فصل الدين عدن الدؤلة: ويعد أن رفع بعضص 
الإسلاميين شعار تطبيق الشريعة؛ ث عملية استعجال للوصول إلى السلطة؛: هيدا الجدل 
معزولاً عن سيافه الفكري وجدوره التازيخية وخارج حقله الصراعي الفعلي. 

كان حقل الاستخدام المفاهيمي 4# أوروبا هو التالي: العلمانية (131©5016) بالنسبة 
إلى العالم فقابل الكهنوت: الدهرية (3015016اناء58) (بالنسبة إلى الدهر أو الزمن أو 
الدنيا) مقابل اللاهوتي أو الفيبي: وكانت هذه الأفكار تعبيراً عن صراع قوى اجتماعية 
ومؤسسات واتجاهات: الليبرالية مقابل التحريم الكنسي: الديمقراطية مقايل نظام 
تحالف الإقطاع والكنيسة:» البرلمانية مقابل النظام الملكي الاستبدادي الخ”''... 

وبهذا المعنى يمكن أن نفهم موقف إسلاميى النهضة من الاتجاه الإأصلاحي 
الإسلامي (الأفغاني: عبدهء: الكواكبي؛ رضاء النائيني...)؛ لماذا خاضوا المعركة 
الدستورية # كل من إيران والدولة العثمانية جنباً إلى جنب مع الليبراليين والديمقراطيين 
والبرلاتيين المحليين: معتبرين إن كل هذه الآفكار والمؤسسات هي أفكار ومؤسسات 
إسلامية الأصل: وإن المؤسسات السلطانية الاستيدادية وإن توسلت الدين» هي مؤسسات 
غير إسلامية. 

فمشيخة الإسلام ي الدولة السلطائية (وآخر تجلياتها الدولة العثمانية والدولة 
الصفوية القاجارية): أضحت شبه مؤسسة اكليركية : رغم التأكيد العام أن لا كنيسة 
الإسلام: وأن لا دولة دينية فيه (محمد عبده): لبذا أيضاً رأينا الكواكبي يتحدث عن 
الاستبداد السياسي والاستبداد الديتي # الدولة الغثمانية» ورأينا حسين نائيني يتحدث عن 
شعبتي الاستيداد ك الدولة القاجارية: الشعبية الدينية المتمثلة بعلماء السوء والشعبة 
السياسية المتمثلة بالسالاطين. 

كان ذلك حقل صراع 4# التجربة التاريخية داخل الإسلام نفسه: صراع بين اتجاه 
إسلامي سلطاني ويين اتجاه إسلامي شوري. وأما حمل الصراع الراهن إسلام/ علمانية؛ 
فإنه إلى جاتب الاستعارة اللا تاريخية فيه؛ فإنه يترجم ث الراهن حالة صراع سياسي بين 
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نخب تستعجل الوصول إلى السلطة: هذه باسم تطبيق الشريعة: وتلك باسم فصل مموه 
للدين عن الدولة: وك الحالتين تستعيد الدولة العربية (الحديثة) آنموذجها السلطاني 
القديم: فتمود إلى الدين لاستخدامه إيديولوجيا سلظانية أو فقهاً سلظانياً. 

لقد سلبت الدولة السلطانية عبر نمط علاقتها بالدين المعاني السامية والنبيلة التي 
كان يمكن للقيمة الدينية أن تزخر بها؛ كذلك فعلت بعض الأحزاب الإسلامية 
المعارضةء مهمة ما بدأته الدولة السلطائية القديمة: قبرما تبقى من القيمة الدينية ‏ 
المجتعع المدني: حتى انعدام الحد الفاصل الضروري بين الدين والسياسة؛ قغرق الفقيه ‏ 
حقّل السياسة حتى افق سَلكانا أو مشروع سلطانء وابتذل الحاكم الدين حتى أضحى 
ميخلا هولكلورياً تدرف الوق 

والمفارقة اللافتة للنظر أن حاملي خطاب العلمانية لا يدركون أن السلاطين 
المسلمين كانوا أكثر اعلمانية؛ منهم (بالمعنى المدني والدنيوي والزمني)؛ كما أنهم 
لا يدركون أنه نك حال وصولبم إلى السلطة؛ سيكتشفون أهمية الاستخدام الديني 2 
تثبيت السلطان الزمني: ولو كان ذلك عن طريق الازتضاء بتطبيق الشريعة: وبالمقابل 
يتكشف العمل الإسلامي الحزبي انكشافاً سريعاً عندما يرتضي محالفة الحاكم على 
آساس هذا الشعار: وبمعزل عن السياق العلائقيٍ بين المجتمع والدولة» ويغض النظر عن 
القيم الدينية والأخلاقية والسلوكية التي يزخر بها الإسلام: فلا يسأل أين هي نصاب 
الدولة ومسلكها؟ وآين هي 4 نصاب المجتمع ومسلكياته؟ بل أين هي 4 مسلكيات 
العمل الإسلامي وأخلاقياته توجهاً وممارسة”'؟ 

ازماتنا المماضرء يتحدث الكتاب واللفكرون كثيراً عن سمات المشروع 
الحضاري الإسلامي» 2 مجال الفلسفة والاقتصاد والأخلاق والإنسانيات والتنمية: 
وعبرمئات من الكتب الجيدة: ومع ذلك لا نفس تأقيراً نذا الفكر + السياسة 
الإسلامية. 

وقد يقول قائل: إنه لا بد من الوقت والجهد المثابر والعمل التريويٍ الطويل التفس 
حتى يثمر هذا الفكر تربية وسلوكاً وسياسة؛ إنه قول محق من حيث المبدا» ولكن 
يبقى التساؤل مطروحاً من داخل التجرية التاريخية المعاصرة: لا سيما عندما نتذكر 
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قالكثير من الأطروحات «الحضارية» التي ننتبه لبا اليوم كمشكلات: ملاحظة 
الفكر والعمل الإسلاميين هي آطروحات سبق وبحثها وعالجها هذا امنكرذ 
كتاباته : فلا أثرت # الفكر القومي السائد آنذاك وق مشروعه السياسي رغم قرب 
الكاتب سن التاضرية ورهانه عليهاء ولا آكرت :ل الفكن والغمل الإستلاميين السياسي 
وبرامجة؛ زغم متظلقات الكاتب الفكرية والعقائدية الإسلامية : نقد ظلت افكازه 
النقدية حول «القضية الحضارية» ي المشروع الإسلامي خارج دائرة التداول 2# أوساط 
الفعل والقرار السياسيين: واقتصرت على قلة من النخبة المفكرة'". 

يخلص مالك من بني 4 مقدمة الطيعة الثائية (عام )١1511‏ من كتابة فكرة 
الإفريقية الآسيوية على ضوء مؤتمر باندونغ الموضوع عام 1466: إلى أن الفكرة الإفريقية 
- الآسيوية التى كان يمكن أن تنشآ عن توليف حضاري لثقافات العالم الثالث: وك 
مقدمتها الثقافة الإسلامية كانت تستدعي تحويل الحدث السياسي الكبير (مؤتمر 
باندونغ) إلى فكرة حضارية: إلا أن هذا لم يحصل كما يستنتج 2 العام 141١‏ إذ يقول: 
«إن مؤتمر القاهر سنة 1507م: ومؤتمر باندونغ قد جمعا فملاً كل شروط ثورة العالم 
الثالث؛ إلا شرظأً واحداًء وهو شرط إطلاق الشرارة الفكرية لإضرامها»”'. والسبب 
كما يقول: إن احتياظات قد اتخذت داخل العالم الثالث وخارجه حتى لا تنطلق هذه 
الشرارة: وهذه الاحتياظات؛ كمنت آنذاك 2# سياسات الدول المحلية والإقليمية والدولية. 
فانحصرت القرارات 4 حدود إمكانها السياسي المباشر. 

ويدلل على ذلك من خلال مشل ذي دلالة كبرى ‏ مسار نشروعنا العريي - 
الإسلامي ومآل أزمته الراهنة ‏ مجال الفكرة والثقافة والإبداع؛ يقول: دإن أحد قرارات 
مؤتمر القاهرة عام 501١م‏ هو إنشاء جائزة أفريقية - آسيوية على غرار جائزة نوبل وجائزة 
لينين لم ير النورء والواقع يضطرنا أن تقول إن جائزة تويل وزعت منذ موتمر القاهرة: سبع 
عشرة مرة دون أن توزع الجائزة الإفريقية - الآسيوية مرةٌ واحدة”". 

ومنذ كتب مالك بن بني هذا الكلام وحتى اليوم: توزعت هذه الجائزة أيضأ 
سبع عشرة مرة أخرى. إلا أنه 4 هذه المرة الآخيرة نالبا أديب غربي مبدع هو تجيب 
محفوظ. 
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والمقارنة هنا مزدوجة: كان مالك بن بني ينتظر أن يكون للإابداع الحضاري 
الإفريقي - الآسيوي وي قلبه الحضارة الإسلامية: جائزته العالمية الخاصة؛ وهو أمل له 
شروطه الاستقلالية السياسية والاقتصادية والثقافية التي لم تتحقق؛ ولعل عدم تحقيق 
هذه الشروط خلال كل تلك الفترة الطويلة من الانتظار - منن مؤتمر باندونع وحتى الآن - 
أقى إل تسعد هروط شيايقية تر سمح كوؤرها اللزيدو مدن الأمتسياع التوهر 
الحضياري الغربي. 

ويضطرنا الواقع أن نقول بأسلوب مالك بن بتي مرة أخرىء إنتا نلنا جائزة نؤبل بعد 
اثنين وثلاثيق عاماً من تقتكيرمشروعنا الغرني - الإسلامي (الذي كان قلب المشروع 
الأفريقي - الآسيوي) يجائزة خاصة به) فلا نال أحد من المبدعين - ونجيب محفوظ بذ 
مَقدمتهم 2 الجاكزة انخاضة يحتضارقه [واعالة اوتوطنه» ولااثا ل انحدعنهم خطه .حتنين 
وغباس محمود المقاداء 2 زمن الاشتحقاق الفعلي:+جاكزة تويل الفتيدة:: ورعندما نال تجيت 
محفوظ الجائزة التي استحقها قبل لك: جاءت متأخرة عن زمن استحقاقها القعلي'''. 

وهفكذا بين غياب الجائزة:الخاضة بالمشروع العربي الإسلامي : وانتظار الاعتراف 
الفربي بإنجازتا الحضاري يتكشف واقعنا انكشافا محزناً ومأساويء يكشف مزيدا من 
الابتغاد عن معابيزالاستقلالية الثقافيّة والإنسانية: :ومزيدا من الاستتباع والاسنتقطاب 
لأحد المركزين: ويجهد مالك بن بني 4 البحث عن بديل غير «توبل؛ وغير «ليتين» ذي 
دلالة حاضرة # تمييز السمات الحضارية للمشروع العربي الإسلامي'". 
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عناصر المشروع النهضوي العربي 


الفرع الأول - مقولة الشخص البشري ,«اكتشاف الإنسان للإنسان»: 

لقد.كرم الله ابن آدم «الإنسان» وفضله على الملاتكة وأمرهم أن يسجدوا له؛ 
أجل لقد أخذ أحد المسلمين يذكر فضائل الكعبة هناء: أخن الرسول دفة الحديث 
ليجيب: الإنسان أفضل من الكعية. 

لقد عذب الرسول من قبل أهل الطائف: فجاءه ملكان من السماء يقولا له لو شئت 
لأطيقنا الأخشبين (جبلين ث الطائف) على آهل الطائف» قكان جواب الرسول. 

أخاف أن يخرج من آضلابهم مَنايكي الله 

إذا فالرسول حريص على الإنسان الذي لما يخلق. 

فالإنسان 2 الإسلام أعز أعلاق الدنيا وأثمن شيء ث الحياةء فهو غاية الغايات 
والعلة الغائية لكل ظاهرة اجتماعية أو سياسية؛ والإنسان لا يقدس الإنسان المسلم 
فحسب. بل كل إنسان قال تعالى: دقل أَعُودُ يرَبْ النّاس © مَلِكَ الثّاس © إِلهِ الئاس #»'". 

وُلَبَدا ثرى كل الآبَات القرانية تخاطب الإنسان؟"؛ لا السلطة إذ بف ظلة يكن 
التكليف بالأحكام القرآنية والاضطلاع بها؛: وهذه الأحكام لا تخاطب الإنسان المسلم 
فحسب: بل مطلق الإنسان: وهكذا كتب سيدنا علي إلى أحد ولاته قائلاً: آخوكذ الدين 
ونظيرك 4# الإنسانية: وإن كان هنالك سياقات سوداء 4 تراثنا سطرتها أيدي السلطة: وقد 
عبرعنها أبو حيان التوحيديى يقوله: الإنسان أشكل عليه الإنسان: ومع ذلك فنحن لا نستطيع 
إلا أن نثمن الجوانب المشرقة 2# الحضارة الغربية التي عبر عنها الفقيه هوريو بقوله'": 
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اكتشاف الإنسان من قبل الإنسان؛ ولكن النقطة التي نريد مناقشة هوريو هي: 
ألم تك مصابيح الله هي الضوء الكاشف الذي فتح لنا هذا اتنطريق الطويل5” 

الواقع لقد وجدنا من يصور الحقيقة الدينية على أنها عملية إسقاط للذات العليا 
على الله وإسقاط الذات الدنيا على الشيطان: وبالتالي فهذا يؤدي إلى سلب النفس 
الإنسائية وظيفتها ‏ الحرية والاختياروتحمل المسؤولية: والدين 2 النهاية مشبع 
بالخرافات ومحكوم بالزوال والانحسار'". 

وبالمقايل فلقد وجدنا الكثيرممن يعطون الدين الأهمية البالفة 4 تفضيل الحياة: 
وهؤلاء يفسرون إيجابياً هذا الصراع بين الذات العليا والذات الدنيا؛ فهو ضراع خارجي 
عن طريق إسقاط الذات العليا على الله وإسقاط الرغبات العزيزية: ©أ065 ]151106 على 
الشيطان: وبذلك يتخلص الإنسان من شعوره بأن شيئاً يكمن ف أعماقه : ويحتاج إلى 


الاستفضال عنوة ويثرا: 
وفضلاً عن ذلك للدين أهمية كبرى 4# العلاج النفسي: وهذا ما أكده (هنيز) بأن 


باستطاعة رجل الدين أن يساعد هؤلاء المعذبين عن طريق الاعتراف وطلب الغضران””". 


والدين عند بعض علماء النفس يشفي العقلء ويجعله يعيش ش سلام (النفس 
المطمئنة) ويساعد قوى النفس على التكيف؛: كما أن الصلاة ذاتها مدهشة غنية بالمعاني. 

والخلاصة أن على أمتنا أن تتشوف معالي الأمور لإسفافها وأن تنهض بثورة ثقافية 
يكون محورها وأملها ومرتجاها الإنسان؛ وهذه الثورة الثقافية لا يمكن أن تتم إلا من خلال 
ثورة جديدة لحياتناء يحيث نصيغ لانطلاقتنا منظومة مستحدثة ونسقا قيمياً يواكب قيم هذا 
العصر: ويما لا يتعارض مع قيم أمتنا ونظرتها إلى الوجود وموسوعتها الثقافية: ومنطقها العام. 

ويمكن القول مع مالك بن بني إن حظ أي أمة من الوجود والتقدم إنما يتوقف على 
مدى حظها من القيم الروحية: وبالمقابل فإن التقدم الفكري لا يعدو أن يكون عنصرا 
وقائياً محافظاً للأمة؛ أما الإمسراف على مستوى الغرائزء فهو الذي يؤدي بالضرورة إلى 
هبوط حياة الأمة وسقوط فعاليتها ودينامياتها'”. 


.:-١‏ محمد جلال الشرف ود. عبد الرحمن عيسوي: سيكولوجيا الحياة الروحية في المسيحية 
والإسلام. متشأة المعارف بالإسكندرية. ؟/اة صن (15. 

؟- المرجع السابق؛ صن .15١‏ 

مالك بن بني شروط النهضة. ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهينء داز الفكر؛ القاهرة 
كله طا لاص :16. 
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الأنوار ي أوروباء بحيث تتفناول هذه الثورة المنظومة الثمافية القيمية وك مقدمتها اليم 
الروحية: بحيث ينهض لدينا - وكما حدث ث أمريكا اللاتينية. انقلاب لاهوتي ينطوي 
على لاهوت العمل ولاهوت الأمة ولاهوت التحرر السياسي والاقتصادي. ولاهؤت الأنسنة!" 
لاهوت حريات الإنسان وحقوقه الأساسية: لاهوت العدل: لاهوت المحورية الأخلاقية؛ 
لاهوت المرأة: لاهوت المجتفع المدنيء لاهوت الديمقراطية واحترام الغير: ولاهوت الخيار 
الحضاريء وليسن لاهوت الحضارة الشيثية فقحسب!". 

تحن لا ننكر أن هنالك الكثير ممن يتصدون ويعانقون مسائل الآمة» ولكن ليس 
كل فكر وعي: بل الوعي هو ذياك الفكر الذي يتعامل مع هموم الأمة. 

وبيات ذلك أن الله والأمة واجهتان لحقيقة واحدة قال تمالى: دإنْ هَدَه أَمْبُكمْ أمة 
وَاحِدَةٌ ونا ربكم م فاعْبُدُونو'”" 

إن مكتباتنا تقض بالنظرية الفقهية التي كان وكدها الذود عن الدين: وك نظرنا 
إن هذه 20116 وحرئاً وتفكَيكاً ودرايّةء وإن الشعوب الحية هي تلك الشعوب 
التي تجترح ‏ كل مرحلة الحياة هدفاً جديداً © إظار عملية التجاوز والتراكم الحضاري؛ 
وليس 4# الحلقة المفرغة للارتداد والمعاودة والاجترار.. هكذا كانت الخطوة الأولى عند 
الإنسان التساؤل - من موقفه الأنطولوجي + الكون - عن الله ولكن هذا العصر: تميز 
فيما تميز: بالانخراط البشري 4 المجتمع والتاريخ والصيرورة والواقع والحياة, 

وبالطبع فهذا لا يعني انسلاختا عن الذات: وطرحنا للمتظومات المعرفية والقيمية 
المتزاكمة عبر وجدان الأمة: بلكل ما تعنيه التركيز معرفياً وسلوكياً على هذه 
الخطوة الجديدة: ألا وهي شورة الإنسان على هذا الكوكب؛ وخلاصه اللسكوني 
الأرضي الدنيوي كجزء لا يتجزأ من خلاصة الآخروي. 

لقد دافعت أمتنا ثك العصر الوسيط عن الله بصدق وحرارة؛ فتحقق لبا الانتصار © 
معارك سماوية متعددة: مثل معركة تنزيه الله وضبط المقولات الذهتية المتعلقة به مثل 
الذات والصفات والأسماء الحسنى: وغير ذلك من المعارك”". 


-١‏ همي هويدي وانظر كتاينا: الوطن في الإسلام دمشق دار الأنضار المقدمة 
؟- انظر فهمي جدعان: أسس التقدم صرده!. 

*- سورة الأنبياء: الآبة ؟5. 

4- د. حسن حثئفي: وانظر كتابئا : الوطن قي الإسلام: المرجع السابق؛ المقدمة 
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أما الآن فغلينا أن نتفاعل مع علم أصول الدين وعلم أصول العقيدة من منظور 
جديد: بحيث نعبئ عقيدتنا 4 معركة الحياة والازدهارء وبحيث نفهم ونعني أن المساواة 
العقيدة أمام الله تعني المساواة أمام القائؤن والمساواة # الاجتماع والاقتصاد» وإن الله 
يكلا الجميع برحمته» ضد العجز والفقر والتشرد والمرض؛: وغير ذلك من مداميك 
المفاصرة: يجب أن تبداء كورة الكلمة بِاسم أمتنا التي اعتراها التعب وأنهكها الضياع 
والنصبء وتوالت عليها البزائم» وعم بها العجز والضعف والتواكل. 

لقد دافع أجدادنا عن التوحيد ففتحوا البلدان وغزوا الضقعان: وحزروا الوجدان 
من لوكة الكفر والطغيان» آما نحن فيجب أن ندعو الأمة للجهاد تحريراً للبلدان المحتلة: 
وتفجير طاقات الإيمان بِالِلّه (الشرارة الإلبية) باتجاه التمسك بالأرض والكرامة والشرف 
والعرض. 

لقد دافع آباؤنا عن الله لأنه كان مصدر هجوم وخطرء وعلينا أن نداقع عنن الله؛ 
وندافع أيضاً عن الأرض والمال والاقتصاد؛ لأنها أكثر استهدافاً ونيلاً. والرسول الكريم 
قال: من قتل ف سبيل دينه فهو شهيد » ومن قتل شك سبيل أرضه فهو شهيد : ومن قتل 2 
شئيل ماله بهَهق سيت 

هكذا يعلمنا هذا الحديث أن مفاقد العزة والكرامة الباذخة والسامقة هي: الله. 
المال. الأرضء أجل لقد استبيحت حرمات العرب واحتلت أراضيهم؛ ونهبت كرواتهم؛ 
وانتهكت أعراضهم وديارهم وحرماتهم» وقتلت نساؤهم وأطفالبم: وبذلك فإذا كانت 
المقدمة الإيماتية باسم اللّه: فعلى أمتنا أن تبدأ حالياً ياسم الله وباسم الأرض المحتلة وباسم 
حريات المسلمين # مواجهة صنوف”'' القهر والطغيان: وباسم المساواة والعدالة 
الاجتماعية: 2 موااجهة نهب الثروات وتكديس الأموال لدى الأقلية: دفاعاً عن الجماهير 
التي تموت جوعاً: وباسم الأمر بالمعروف بالكاسة الحية المتوفجة ع وجه الظلام 


والحكام الفساق... 

ولا نتسى أن نقولبا باسم الوحدة ضد التجزئة والإفليمية والتبعثر والتشرذم والتشتت 
على يد ملوك طوائفنا الجدد. 

ونقولبا أيضاً باسم التقدم والنهضة 4 مواجهة التخلف؛ وياسم البوية ك2 مواجهة 
التغريب والتطبيع والتفريق. 


,17١ د. حسن حنقي: المر جع السايق: ص‎ -١ 


وعد 


لقد تكلم آباؤنا عن مظاهر اجتماعية فاسدة حيث أدخلوها باب الشرك 2# العبادة: 
مثل زيارة القبور والتبرك بالحجامة وممارسة السجر والرجم بالغيب؛ ونخن علينا أن نتكلم 
عن مظاهر جديدة للشرك: ألا وهي الشرك 4 المعاملات مما يظهر ي أكل مال الناس. 

لقد تكلم آباؤنا الكثير عن اختلاف المصلين: وعلينا أن نتكلم عن اتفاق المصلين. 

لقد تكلم آباؤنا عن الفرق» ونحن علينا أن نتكلم الكثشر عن الجمع بين الفرق 
على آرض هذا الوطن الغربي الكبير... 

لقد تكلم أجدادنا عن (الفرقة الناجية) وعلينا أن تتكلم عن الآمة العربية الناجية 
ثرواتها وحضارتها وثقافتها وقيمها وأرضها: وطبعاً فهذا التكريم ينسحب إلى مطلق 
إنسان عربي مسلماً أو غيرمسلم. 

لقد صنف الأب كويترز - وهو من قساوسة (بيرو) # أمريكا اللاتينية - كتاياً 
وسمه بعنوان لاهوت التحررء أعلن فيه أن الخلاص لا يكون بالتحرر من الخطيثة فقطء 
بل بالتحرر السياسي والاقتصادي: وبدعوته تلك تأسس تيار نضالي ‏ أمريكا اللاتينية 
يريط بين الخلاص ويين حركة تحرر الإنسان: بين الإيمان والعمل السياسي»؛ بين 
ملكوت الله وبناء العالم”". 

ولقد كانت الدعوة إلى لاهوت التحرر صورة متقدمة لمحاولات يعض رجال 
الكنيسة لتوسيع مجال الإيمان بحيث يتجاوز الضمير إلى الواقع؛ وهو ما عبر عنه الأب 
كويترز بقوله: إن المحبة الإنجيلية تفرض على الكنيسة الانحياز إلى جانب التحرر من 
جميع ضروب اللاضطهاد». 

وقبيل كتاب كويترز كان يعض القسس قد كتيوا عن لاهوت العمل (ولاهوت 
الأمل) ولاهوت (التنمية): ثم توجت المسيرة لاهوت التحرر.. 

وجاء الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي ليصف هذه الدعوة ‏ كنايه (حوار 
الحضارات) بأنها انقلاب لاهوتي حول العقيدة إلى طريقة عمل» دفعت بأعداد متزايدة من 
المسيحيين إلى درب جديدة» درب النضال اليومي ضد الاضطيهاد والاستفلال. 

وتاريخنا لا يفتقر إلى وجود فقهاء أفذاذ حملوا مشعل الحضارة والأنوار؛ ووقفوا إلى 
جانب الحق والإنسان: غيلان الدمشقي. أبو حنيفة. العزين عبد السلام. الأفغاني. محمد 


عبدم > جعفر الصادق الخ. 


-١‏ قهمي الهويدي: المرجع السايق. وراجع كتاينا الوطن في الإسلام. المقدمة. 
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لنجتزئ مآ قاله الشيغ شلتوت عن (المنشأة الفاسقة): الإسلام يقرر لي الكرة ؛ 
يفتحها الرجل 2 جداز بيته: فيطلع فيها على أهل جاره: ويكشف بها أسرارهم وإنه يجب 
سدهاء فما بالنا لو أدخل صضاحبها اجتبياً متزله: ومكنه منه: فاطلع على الجيران وعرف 
شؤونهم ومحتويات منزلبم: كم مَا بالنا إذا كانت تلك النافذة لا تكشف أسرار منزل 
واخد» وإنما تكشف أسرار أمه ضارية 4 شرق البلاد وغربها؛ ولبا مجدها وقوميتها؛ 
وتمكن أعداؤها من استعمار شعبها وسلب سلطانهم: وتثبيت أقدامهم فيها. 

“واستطرد شيخنا موكداً ضروزة البدم والإزالة لكل منشأة فاسقة: ولواكانت 
مسجداً تقام نيه الضلوات الخمس: ويدكر فيه اسم اللّه: فما بالنا إذأً لو كانت المنشأة 
غير مسجد؟ 

إن المنشآت الفاسقة خطة رسمها المستعمزون الفاشمون كيدا للاسلام والعروبة 
واستعانوا على تنفيذها بمرضى القلوب... وإذا كانت المنشأة الفاسقة قد البست ©“ صدر 
الإسلام قوب المسجدية وعبادة الله وطاعته: فهي تلبس ف عكترنا إكوابنا متعددة اقوك 
الثقافة والعلم: وكوب الحضارة والفن: ثوب الصلاح والرحمة: ثوب الاقتصاد والمال» 
وآخيراً ثوب الأحلاف العسكرية باسم وقاية البلاد من شر العدوان والفوضى. 

ولم يغدم الخطاب الإسلامي المعاصر وجود عقائر أخرى تدعو لتجديد اللاهوت 
الإسلامي: و ذلك يقول الدكتور حسن حنفي: أما إذا كان القصد فيه لاهوت الأرض؛ 
ولاهوت الثورة ولاهوت التنمية: ولاهوت التقدم ولاهوت التحرر: فذلك فرض عنين على 
كل مسلم ومسلمة'". 

ولكن هل هذا هو الخطاب الإسلامي المعاصرة 

حسينا إدانة لذلك أن نعرض لبعض المصتفات التي تجعلنا نحيا ‏ جحر الضب؛ 
لا بل القبور: 

- القيامة رأى العين للشيخ محمد محمود الصواف. 

- عذاب الفبَروْنسِينة تبك اللطيق عاسور. 

- أهوال يوم القيامة لعبد الملك كليب. 

-الاستعداد للموت وسوال القبرلزين الدين بن علي المعبدي من علماء القرن العاشر 
البجري. 


4/8 د. حنفي: المرجع السابق؛ نس‎ ١ 
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- يوم الفزع الأكبر للامام القرطبي المتوفى سنة 7171ه. 

- بعد الموت لإبراهيم محمد الجمل. 

- كناب الموت: سكرات الموت وشدته وحياة القبورز حتى النفخ 2# الصور للامام 
الغزالي دراسة وتحقيق عبد اللطيف عاشور. 

"عتلاماك الشتاعة الكبرى والصتدرئ كولفته ليلى 'مترولكفة 

. - غراكب وعجائب الجن للشيخ بدر الدين محمد الشبلي الحنفي. 

نحن نؤمن بالقيامة والبعث والجنة والنار. ولكننا نؤكد أن القرآن تعامل مع هذه 
الأمور بمنهج محكم 4 غاية الدقة والتوازن: حيث أغلق الباب فيما لا يقيد الإنسان؛ أو 
يتجاوز حدود استيعابه: وخ الوقت نفسه فقد أشار إليه باختصار شديد # حدود الوعي 
دون أن يحوله إلى علم قائم بذاته. 

أما ما يهم الإنسان: ويتصل بالخيرء ويمنع من الشرء فقد فصل فيه. وذلك 
ما حدث مع مشاهد القيامة والصور التي رسمها القرآن للجنة والتار. 

ولقد أكد الشاطبي ث موافقاته؛ إن كل مسألة لا ينبني عليها عمل: فالخوض 
فيهاء خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي'". 

نقد أعرض البيان الإلبي ذائماً عن الخوض فيما لا يفيد الناس كقوله تعالى: 
«يَسألوئكَ عَن الأهِة كُلْ هي مَواقِيتُ بلاس وَالْحَْ...'” رغم أن السائل كان معنياً بأمور 
أخرىء مثل كنه البلال. 

وبالمنطق نفسه كان الرد القرآني على من سأل عن الساعة (القيامة): «... أيَانَ 
مُوْسَّاهَا...»'' وجاء الرد: «فِيم أنت مِن ذِكرَاهًاء! أي أنه سؤال عما لا يعتقد: إذ يكفي من 
عَلمَهَا أثه لا بد منها... لقد أدب الخليفة الزاشد عمربن الخطاب رجلا أسمه (ضبيع) لأنه 
كان كثير السؤال عن أشياء منبتة الصلة بالواقع والعمل. 

وعلى مثله أجاب الخليفة علي بن أبي طالب: ويلك» تسأل تفقهاء ولا تسأل 
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؟- سوزة البقرة: الأية 184, 
*- سورة الأعراف: الآية /الماء 
4- سورة التازعات: الآية 45, 


- 771060 - 


سبال عَوَاقي الإمام مانك عما إذا كان ذم البعوضة نجساء فاجابه: ويحك: 
تتكلمون عن البعوضة؛ وتنسون. أنتم أهل العراق: دم الحسين. 

وسئل الأستاذ فهمي البويدي 4# جنوبٍ السودان عن الخل؛: هل هو مسكر:؛ وسئل 
السؤال نفسه # ماليزيا ولعمري أليست تلك هموم سطحية55 

إن الفقه الذي نرجوه: ونرنو إليهء ونشد قلوينا باتجافه: هو الذي يبني ضرح 
حضارتنا ويهدهد أمالنا. ويكفكف دموعنا : إنه فقنه الأزمة العربية الراهتة: 

“هل صحيح أن سبب هزيمتنا 4 حزيران: هو غضب اللّه؛ ثم هل إن سيب الزلزال 

الذي حدث # اليمن مرده أيضاً هذا الغضب؟؟ 

لا نئتقد ذنك» لأن اليهود المفتصبين ليسوا أككر إِيمَانا مثا. 

إننا بحاجة إلى نقد العقل الديني؛ كما حدث ي مرحلة النهضة والأنوار يخ أوروباء 
وك الوقت نفسه نقنبض بصورة جذرية على ميكانيزمات قيمنا ونواهض تراثنا ومحركات 
أذبياتنا السياسية. 

روي عن الرسول (يَِع) قوله: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً: فقند برئت 
منهم ذمة اللّه... 

وذهب أمير المؤمنين عمر ين الخطاب: # استشعاره لبذه المسؤولية: حيث قرر 
حصة من بيت المال لكل مولود 2 دار الإسلام... 

إن مداخل المشروع الحضاري العربي الإسلامي الذي ندعو إليه؛ ونهجس به؛ ونعمل 
من أجلهء هو ذلك المشروع الذي يتجاوز الفثة والمذهب والعرق»: ويطرح نفسه كصيغة 
للمستقبل: تظلل الجميع بمختلف مذاهبهمء ودياناتهم ومدارسهم الفكرية والسياسية؛ 
وإن كان - وفق طبائع الأشياء والمبادئ الذاتية لحركة الواقع - يخضع لسنن الطبيعة ‏ 
تسلسلهاء ومراحل نموها وتطورها: الوطن. الإنسانية مرورا بالوحدة العربية: ثم الأمة 
الإسلامية. 

وقف أحد الشباب اللبنانيين رافعاً عقيرته قائلاً: كيف بنا نتكلم عن الوحدة 
الإسلامية: وتحن 4 بيروت نواجه مشكلة حادة 4 تحقيق الوحدة بين شارعين من كل 
مدينة لينانية: 

بعد هذه المقدمة نعود لسؤالنا المطروح وهو المقصود من اكتشاف الإنسان؟5 

نقصد با معنى الواسع للكلمة الإحاطة الكاملة بكافة طاقاته وإبداعاته وملكاته 
وحاجاتة وإشباعاته المادية والروحية... 
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فالإنسان هو غاية الغايات والعلة الغاثية نكل عمل 2 هذه الحياة الإنسانية... وإذا 
كانت حضارتنا جنحت أكثر من اللازم بالتوجه نحو السماء: فعلينا أن تشيد الشطر 
الثاني من المنهج القرآني الذي هو عمران الأرض. 

علينا أن نمزق الأكفان الكثيرة الداكنة التي نتلبسها؛ ونعود إلى تور الشمس نور 
الله تور العقل - دون اكفان: 

علينا أن نقوي النزعة الإنسانية والحس الإنساني: فقد سثل الرسول (يك) أي عمل 
يعمله الإنسان هذه الحياة فقال: بذل السلام للعالم. 

. علينا أن نهتم بعلوم الطبيعة التي سخرها الله لنا فنمشي ك مناكبها ونفجر 

طاقاتها. 

علينا أن يكون رائّدنا الثقة بالإنسان خليقة الله المستخلف لبناء الحياة: 

وعلينا أن يكون راتدنا حل الإشكالية علي أرضنا بين السلطة والمجتمع بآلية لعبة 
الشطرنج الحضارية التي تكلم عنها الفقيه هوريو. 

وعلينا أن نعزّز فضيلة الحوار والتنافس الجي البناء؛ ٠أن‏ يكون ديننا 'وليتنافس 
المتنافسون"» ودع الزهور تتفتح ولتتبارً!. 

علينا أن ننظم حياتئا على جوهر العقل ومصابيحه. 

علينا أن يكون رائدنا التوازن والاعتدال والوسطية ‏ كل شيء: فتلك هي 
الحكمة التي كانت منقوشة على باب معبد دلفي # اليونان: والتي أرساها الدين 
الحنيف: وعلينا أن تكون الدولة شكلاً للمجتمع: وهذا يقؤدنا إلى الوحدة غاية الغايات: 
فالتجزئة شرك: وعلى الدكس فالوحدة مظهر من مظاهر الإيمان: قال تعالى: هإِنْ هَذِهٍ 
أمكم أمّة وَاجِدَة وأا َبُكُمْ وله كرف الامجو على حرورها «القزة منود على 
روحه وعمله وقلبه؛: ومن هاتين السياديتين: سيادة الأمة وسيادة الفرد ينطلق كل تقدم 
ونجاح. 

وإذا كان فرنسيس بيكون رائد عصر النهضة الأؤروبية صنف أمراض أوروبا 
يأنها: أوهام القبيلة - أوهام الكهف - أوهام المسرح - أوهام السوق فإن الأوهام والأرزاء 2 
مجتمعنا لا تحصىء وك مقدمتها الأوهام والأرزاء التاريخية - أوهام وأرزاء السلطة - أوهام 
وأرزاء المستعمر. 
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إن هدر الإنسان العربي لا تحصى مظاهره وحدوده فهي ليست ثلاثية أو رباعية أو 
خماسية: دل لا نهاتية إنها غدم الإنسان العربي والعدم لا ينتج شيثاً. +6//ع اناه غع اادالا. 


الفرع الثاني - المجتمع المدني أو الأهلي: 

بمكن القول إن الحركة والسكون هما القاموس الذي يحكم ويسوس ظواهر 
الحياة والطبيعة والمجتمع والنفس الإنسائية والتظم السياسية والاجتماعية كافة: بل 
العلوم الإنسانية التي تنبري لوضع الضوابط لتلك الجدلية وخلق نقطة التوازن بين هذين 
القطيين: وهو الآمر الذي حدا الفقيه جورج بوردو للتدئيل بأن السلطة هي جامعة النظام 
والحركة”". 

فملى صعيد القانون مثلاً يممكن للتأكيد بأن هذا العلم يرنو ويتشوف لضبط 
تموجات الواقع على ضوء قانون الحركة والسكون؛ فيحقق الأمن والاستقرار إلى جانب 
العدل الذي هوقوة الحركة... والأمر نفسه بالنسبة لعلم الاجتماع الذي هو فيزياء تتحول 
بواسطتها الحركات والتغيرات نظرياً إلى نظام ثابت ودائم!". 

هكذا تتحدد وظيفة الدولة ‏ ضبط جدلية النظام والحركة'"'؛ إذ يبدو النظام 
على أنه من صنع الحركة: والحركة على العكس تحركها فكرة النظام الذي تسعى 
إلى إقامته؛ وهذه الجدلية لا يمكن أن تفهم إلا بالقدر الذي تعني قيه التفاعل العميق 
القائم بين العناصر التي تجتمع فيها: النظام هو حركة متمثلة والحركة نظام بالموة: 
وهذا النظام يداقع عن نفسه بامتصاصه للحركة: والحركة تنشط لتتدرج 2 النظام؛ 
وهذه اللعبة ذات الاتجافين المتناقضين ظافريآ تصنع من الدينامية السياسية جدلية تحل 
فيها المواجهة بعملية تجاوز”". 

وفضلاً عن ذلك فقد اختلفت المواقف حول معالجة هذا الموضوع؛ حيث برزت 
اتجاهات تدرس سوسيولوجيا الاستقرار: وأخرى :تدرس سوسيولوجيا الحركة والتقدم» 
فدوركهايم ومدرسته اقتصرت 4 دراستها على البنى الفوقية باعتبارها العنصر الآهم 


-١‏ كتابه الدولة؛ ترجمة د, سلبم حداد ؛ المؤسسة الجامعبة للدراسات والنشر والتوزيعء بيروت طااء 
فخذاء ص كد 

؟- جان ولبام لاببار: السلطة والسياسة» ترجمة إلياس حنا إلباسء بيروتء. منشورات عبيدات ط ١7‏ 
لانقدء صن 1ل 
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الواقع الاجتماعي الذي يشكل «الضمير الجماعي؛ منبع القواعد والقيم الأساسية 
فيه”. 

وقمَة داوس أخرئ ولت اهتطافا [تكبرلاناؤفات الالتماعية اللعافيّة)اوهذا هلو 
موقف «موارنو» الذي صب جام احتقاره على نا أسماه بالمعلبات الاجتماعية: 4 حين أعار 
اهتمامه للعلاقات التلقائية المتبادلة بين الأفراد'. 

. وعلى العكس هن المأركسية يرى «جان لابيار» أن البنية التختية للمجتمع ليست 
اقتصادية ذقطء :ولا هي مقتصرة على علاقات الإنتاج؛ بالمعنى الحصري الذي أعطته 
الماركسية لبذا التعبير: وإنما هي ثقافية أيضاًء إذا الاقتصاد والثقافة يرتيطان غ المسار 
الحضاري» بعلاقة تنوم على تبادل الفعل والتأثير". 

ويؤكد:بعض المفكرين أن البناء القوقي للمجتمع كل قوة تقوع بالتدبير والشبط 
والامتثال والانتظام» ويدخل ةك ذلك بالطبع الدين والعادات والأخلاق والسياسة. 

ويصنف علماء الاجتماع المؤسسات والمنظمات الشعبية بأنها التنى الوسيطة 
باعتبارها تتموقع بين قوى الحركة 4 المجتمعء وبين البناء الفوقي السياسي. 

وَكما هلنا شابقاً فضيظ' الغلاقة بين الخركة والسكون يتيّح لنا تحدين موف 
سليم من نظرية التقدمء «فأوغست كونت» مؤسس المدرسة الوضعية يحدد التقدم على أنه 
التطور الذي يطرأ على النظام. 

وك نظره إن التغير الذي يطرأ على مجتمع مرتبط بمدى تعقيد هذا المجتمع: وبذلك 
فالتقدم لا يمكن أن يفسد النظام» تماماً كما يحدث على التفيرات التي تظرأ أعلى نظام 
طبيعي معين: دون أن تخرق القوانين التي تتحكم بسيروا. 

فالتقدح يقوخ على اكتساب المعرقة السوسيولوجية التي تكخشف قوانين النظام 
الاجتماعي الطبيعية: ثم بناء هذا النظام على ضوء القوانين المكتشفة: وهذه هي مهمة 
العمل السياسي: ومن ثم فنسبة علم الاجتماع إلى السياسة كنسبة العلم إلى التقنية: 


المعرفة:من أجل الاستشرافء والاستشراف من أجل القدرة, 


١‏ جان لايبار : السلطة السياسبة صن 4ل/, 
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يتضح إذاً أن كونت يعتقد أن النظام أساس التقدم وبالعكس؛ فماركس يعتبر 
التقدم أساس النظامء وهذا هو موقف برغسون الذي يرفض أن يساير الإنسان القوانين 
الطبيعية الصارمة: بل يجب أن يكون سيد الطبيعة ومالكها''. 

وقسمالة عن ذلق فاتقكنية بست مقصور علق لقا طن عنافس التظطوعة يكيو 
ما يتعلق بترتيب مقوماتها؛. بحيث يأخذ كل عنصر مكانه المناسب ث النسق 
الاجتماعي» وبحيث لا يهدر عنصراً من عناصر الحركة أو السكون: وي الؤقت نفسه 
لا نضّع عنصراً من عناصر البنية التحتية ك منظومة البنية الفوقية والعكس. ومن جهة 


أخرى لا يجونآن بوسه إن اتبنية االقوقية القوام بعتا سير اقيض الشجؤينة #رام ةناو ذلك 
يتعارض مع طبائع الأشياء. 


من هذا المنظور السابق يؤكد «ماكيمر» أنه لا يجوز أن يسمح للحكومة أن 
تفرض سيطرتها على حياة الجماعة الثقافية» كما لا يجوز لبا أن تحتكر السيطرة على 
النظام الاقتصاذي النفعي'”. 

ذلك لأن الدولة تعكس صفات الأمة ك مؤسساتها ونشاطاتهاء والأمة لا الدولة هي 
الحي تملك الضفات الأساسية؛ والحياة العميقة الجذور التي يمتاز بها الشعب» هي التي 
تبرز خصائص التوتر لدى الشعب؛: والدولة تدعي أن هذه الخصائص هي خصائصها ء 
لكن أآقصى ما يمكن أن تدعيه هو أنها تصون هذه الخصائص؛: لكنها لا تفعل ذلك 
دافا لأنها كرا ما كينها تسوه م9 

وتظل أساطير الشعوب فوق الدولة: وإن كانت بعض الدول تكيف :هزه الأساطير 
على هواهاء قتشوهها وتحرف معناها: ذلك أن أساطير الشعب المعيرة عن روح الجماعة 
تظل 4 انطلاقها وحريتها إلى أن يفسدها حكم المستبدين أو حكم المترفين: وهذه 
الأساطيرهي وليدة التجاوب مع فتون الحيأة؛ ومع حس الأرض والسماء؛ ومع قيم الحب 
والرفعة: ومع نداء الفنون: ومع المسرات والأتراح؛ ومع الشوق اللا منناهي لتحقيق 
الرغيات؛ ومع ذلك الصراع: ومع تلك التجربة التي تستمصي على الفهم: تجربة الإيمان'”. 

بعد هذه المقدمة البسيطة ندلف إلى موضوعنا ألا وهو المقصود بالمجتمع المدني 
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المطلب الأول - المجتمع المدني: 

ارتبط ظهور مصطاح المجتمع المدئي #ش الفرب بنظريات العقد الاجتماعي خلال 
القرنين السابع غشر والثامن عشر للدلالة على مجتمع المواطنين الأحرار الذين اختاروا 
طوعياً حكوماتهم: وظل هذا المصطلح متداولاً 4 أوساظ الفكر الغربي وخاصة لدى 
هيغل ومازركس عن الحياة القكرية والسياسية: وعاد إلى الظهور بقوة يْ العقد الأخير 
من القرن العشرين؛ حيث شاع كك أدبيات العلوم الاجتماعية: وِث الأوساط الأكاديمية 
والعلمية على المستوى العالمي والعريبي: وذلك بسيب تعاظم دوز الديمقراطية وحقوق 
المواطن. 

وهذا المقهوم لم يظهر ش أدبياتنا السياسية والعلمية قيل سبعينيات القرن الماضي» 
ولم يتمرض له رواد الفكر الإصلاحي العربي رغم أنه كان على عهدهم الشغل الشاغل 
للنخب الأوروبية. 

ما خصائص هذا المصطلحة؟ 

لاشك أنه «سوسيولوجيا جماعة اجتماعية»: لكنه سوسيولوجيا قظطمت شوطاً 
كبيراً 4 طريق النمو والنضج والعقلانية والتماسك والسلم الاجتماعي: وهذا ما حدا 
ماركس لوصفه يأنة مسرح التاريخ وقاطرته واليؤرة المركزية فيه واللحظة الإيجابية 
والفعالة 4 التطور. 

.هذا الجسم الاجتماعي نجد علاقات وروابط شرة ومتنوعة تتعدد وتتشابك تبعاً 
لدرجة نمو الجماعة ونضجها: وهذه البنى تختلف 4 شكلها وأغراضهاً ودرجة تطورها؛ 
فمنها ما يقوم على سمة عامة ]9306]3 ومجردة 306541318 محمولة على روابط العمل والمصلحة 
والقانون والأخلاق والعقل: ومنها ما يقوم على علاقات القرابة والجوار والاعتبارات الطائفية؛ 
ولقد أطلق على الحال الأولى تسمية المجتمع المدني وعلى الثانية تسمية المجتمع الأهلي. 

وعلى هذا فالمجتمع المدني هو مجتمع الحركة وموثل الإبداع والخلق وهو مجتمع 
كلى حاصل اجتماع عدد كبير من الجماعات التي تقترب وتختلط دون أن تذوب. 

وهذا المجتمع يتميز بتركيب معقد من البنى والمسائل والثقافات والرموز والمغتقدات 
والقيم» ويقوم إلى جانب العلاقات التي تشكل قوى الحركة - على المؤسسات التي تعطية 
قوة الامتثال والنظام والخضوع. ٍ 

وهكذا يمضي المجتمع المذكور ي العمليات التراكمية منشئًا مؤسسات الدمج 
والانصهار؛ وإن كان ذلك لا يعني خلوه من الصراع: بل على العكس فهو يحتمل 


وو - 


مختلف أشكال الصراغ: لكنه يقوننها ة مسارب تفضي إلى أشكال جديدة من 
التطور. 

هذا ونشير إلى أن مصطاح المجتمع المدني الذي ظهر مقابل المجتمع الطبيعي: وهو 
يحمل شحنة دنيوية أرضية إنسانية ضد فكرة الحق الإلبي التي كانت تحكم المجتمع 
الأوروبي: واستخدام المضطلح مقابل المجتمع البدوي أو العشائري او القيلي واحياناً ضد 
المجتمع الأهلي””. 

” فالمجتمع الأهلي يشمل المجتمعات التقليدية العائلية للعشائرية القبلية..الخ: كما 

يشمل الترتيبات الاجتماعية الكلاسيكية مثل علاقة السيد بالعبد؛ الرجل بالمرأة: المؤمن 
يغير المؤمن» وهي علاقات قسرية ضدية تستند إلى روايط القرابة والجوار؛ وتحتل فِيها 
الأسرة - بالمعتى الامتدادي - دوراً مركزياً: وفضلاً عن ذلك فهذه الفلاقات البسيطة تتسم 
بالتضامن العفوي المستند إلى التقاليد والأخلاقيات المستمدة من رسوخها حك حياة الجماعة 
أو من أصولبا الدفينة التي يعاد إنتاجها عبر عملية التربية ونقل الإرث الثقلة المخزون 2 
الذاكزة 

قالمجتمع المدنتي يتكون من التنظيمات التطوعية التي تشمل الأحزاب والتقابات 
والاتحاديات والروابط والأتدية: وجماعات المصالح والضغط وغيرها من الكيانات غير 
الحكومية التي تمثل حضور الجماهير؛ وتعكس حيوية خلايا المجتمع: الأمر الذي يؤدي 
إلى تخلق ونشوء مؤسسات أهلية ش المجتمع موازنة لمؤسسة السلطة تحول دون تفردها 
باحتكار مختلف ساحات العمل العاه”؟. 

والمجتمع المدني هو فضاء الحرية يتفي فيه الناس؛ ويتفاعلؤن تفاعلاً حرا ويبادرون 
مبادرات جماعية بإرادتهم الحرة من أجل قضايا مشتركة للتعبير عن مشاعر مشتركة ؛ وهو 
مجموعة التتظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق 
مصالح أفرادها ملتزمة بقيم ومعابير الإلزام والتراضي والإدازة السليمة للتنوع والاختلاف'". 

فالمجتمع المدني يشكل البنية التحتية للديمقراطية وهو أشيه بالشرايين والقنوات 
التي يجري فيها السائل الحيوي لبا. 
-١‏ فهمي هويدي: الإسلام والديمقراطية. القاهرة. مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1337 ص 154. 
١‏ د. سعد الدين إبراهيم: المجتمع المدني والمؤسسة الدينية والمطلقات في المجتمع العربي جريدة 
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وبهذا المعنى فالمجتمع المدني هو الأب الشرعي أو الأم الخاضنة التي تضمن 
للديمقراطية النمو والاستمرار والازدهارء وتجعلها غير قابلة للانكفاء والارتداد”. 

أو كما فال د. سعد الدين إبراهيم: إذا زرعت أو نقلت الديمقراطية إلى تربة أي يلد 
بلا مجتمع مدني فلن تعيشء وإذا عاشت فإن ذلك يكون بوسائل صناعية إلى أن يقبلها 
الجسم الاجتماعي - السياسي لبذا البلد؛ وهو لن يقبلها إلا إذا ساندت هذه الديمقراطية 
المستزرعة تنظيمات مجتمع مدني”". 


المطلب الثاني - «المجتمع العربي الإسلامي»: 
لا يتسع المجال إلا للاقتضاب» «ودراسة مفهوم الأمة الإسلامية وخصائصها؛: وهذه 
الخصائص والسمات هي: 
اد نشوؤها قبل الدولة: لانشنك آن روابط الإيمان الإسلامية طوعيه خرة تقوم على الرضا 
الثام فهي؛ معادئة للانسان وقيمة ووجوده. 
نجد ذلك يك شهادة الإيمان: «أشهد أن لا إله إلا اللّه: فهذه الشهادة تغادل جوهره: 
وليس لأحد علاقة بها إلا الله ولبذا قال الرسول (تَع) لسيدنا خالد بن الوليد ب سياق 
الحكم على الإيمان - أشققت قلبه. 
وأول ما نشأت هذه الروابط 4 مكة ثم تلا ذلك مرحلة دخول قسم من أهل المديثة 
الإسلام وبيعه العقبة الثانية»:.ويعد ذلك هاجر الرسول إلى المدينة؛ فكانت تجرية 
المؤاخاة» ونحن لا نزال 4 إطار المجتمع المدني: إلى أن كان مجتمع الصحيفة الذي أذن 
يشو الدولة”", 
؟- مركز الثقل للمجتمع لا للسلطة: ولعلنا نجد معظم الآيات القرآنية توجه خطابها إلى 
انجناغة والقزوء عن ذلك قولة تماق: ديا أيَهَا الذين امذوا كوكوا عَوَابَيَنَ باعش يله 


وقوله: ديا أيه الذِينَ و1 وفوا اعقو عنقا 


,40 عبد الحمبد الأنصاري: المرجع السابق. ص‎ -١ 

؟- د. سعد الدين إبراهيم: الخطاب المصري المأزوم المجتمع العدئي (مركز ابن خلدون للتئمية) 
السئة /. العد 45: سنة خقةء ض 2. 

*- انظر كتابنا الصحيفة: آول دستور لحقوق الإنسان: دمشق: مطيبعة النمير. مطبعة معد سنة 3415 

4- سورة النساء : الآية 120, 


ه- سورة المائدة: الآية .١‏ 


ا 


وهنالك آيات تخاطب المجتمع وتحمله مسؤولية الحكم بالعدل» والآمر بالمعروف» 
وأداء الأمانات ومنع الظلم وواجب الرقابة العامة والسياسة الاجتماعية. قال تغالى: دوَلتَكن 
00 6 5 نموا اكوم ام ا 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروفف وينهون عن المنكره' 3 

وسئل رسول الله (ييع) أي الجهاد أفضل قال: كلمة حق تقال عند سلطان جائر". 
*- المجتمع المدني والمجتمع البدوي: لقد سفه العرب سكان الحضر ذة 

الجاهلية الحياة البدؤية: وكانوا حرباً بهاء نجد هذا التمييز ‏ مدنيات العربية 
الجنوبية (اليمن) فد كانت تطلق كلمة أعرب أو عريي على سكان البادية: 
الخ 

وك الأعراب الذين كانوا يرفعون آصواتهم نزلت الآية القرآنية: «يَا أيُهَا الّذِينَ آمَتُوا 
لا تَرْفعُوا أصواتكم فوقَ صَوْت الثبى...:0©. 

وقد حثهم القرآن الكريم على التأدب قائلاً: «وَاقَصَدُ فى مشيك وَاغْفُضْ من 
ويك 0 

وكان أحدهم إذا جاء الرسول» فوجده ب حجرتة ناداه:يا محمدء: فأنزل الله 
قوله: إن الذين يُتَادُونكَ مِن وَرَاء الْحُجْرَات. ..:00. 

وتروي الأخبار أن بعض هؤلاء حاريوا مع الرسول ولما عادوا من الحرب وجدوا رغاء 
له فانتهبوه وقتلوا حارسه فنزل قوله تعالى: :...قالت الأغراب آمثّا قل لم تُؤْمِنُوا وَلِكِنَ قولوا 


وك الحديث: من بدا جما . 


,٠١4 سورة آل عمران: الآبة‎ -١ 

؟- الثووي: رياض الصالحين. 

د جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ج 7: ص .)١‏ 
4- سورة الحجحرات: الآية 2.١‏ 

5 سورة لقمان: الآية 4اء 

5- سورة الححرات: الأية 4 

/- السورة نفسها: الأبة 154 


6 تاج العروس: 0/4/5 


نه 


ووضف الرسول (25:) أغرابيا بقوله: كان اعتزابيا بوالاً على عقبيه: وه الحديث 
قلات من الكبائر منها التعرب بعد البجرة”. 

وجاء شك الحديث: لا تجوز شهادة يدوي على صاحب قرية”". 

وتروي الأخبارآن آم سنبلة الأسلمية أهدت بيت الرسول لبناء فأبت عائشة قبوله 
يسبب نهى الرسول عن ذلك. ثم دخل الرسول وأمر بقبول البدية مؤكدا أن أم سنبلة 
ليست [أعزابية. 

: إذا يجب عدم الخلط - بين كلمة عربي - كجهاز مقاهيمي يفيد القوم والجتنس - 

وبين الأعرابية كظاهرة اجتماعية: وهذا ما أكده أحمد أمين بقوله: إن العرب كخكل 
الشعوب - لبم معيزاتهم وعيوبهم؛ وإن أي مقارنة مع الآخرين إنما يجب أن تجري على 
أساسن الطور الحضاري الذي مر بك هذا الشعت: فهذه الأعرابية ليست خاصة شعب معين 
هنو العرب. 
وحاصرتها ونظرت إليها نظرة ازدراء. 

- المقوفات القيمية للمجتمع الإسلامي: 
والتعاون والتكامل والعدالة والمساواة والحرية. 

فالشورى أصل هام خ الإسلام قال تعالى: ه...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بيَنَهُمْ...'» وقوله 
تعاكن: «وَشَاورْهُمْ في لمرو" وَحياة المسلمين كانت مترعة بالشورى على عهد الرسول (تيم) 
وعلى عد الْكُلمَاء الراشدينء هقد كان أفراد المجتمع - رجالا ونساءً - يشاركون 


الخليفة ك إبداء الرآي والاغتراض والنقد والتقويم'". 


-١‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العربا ج 7 ص ؟18. 

7- نسان العرب: 33/4 

- طبقات ابن سعد : 1/١‏ 7118 

؛؟- فجر الإسلام: ١1نم‏ 

5 سورة الشورى: الآية 8: 

5- سورة آل عمران: الأية 124, 

- عبد الحميد الأتنصاري: نحو مشهوم عربي إسلامي للمجتمع المدني ص .٠١١‏ 


76م - 


- حق الاختلاف والتعددية: 

الاختلاف حق أساسي من حقوق الإنسان: سواء أكان ذلك 4 المعتقد الديني أم + 
التفكير والرأي. 

فالدين واحد عند الله والاختلاف بين الآديان هو خلاف 2# الوسيلة أو الظريق: قال 
تعالى: َشْرْعٌ لكم من الذّين مَا وَصّى يه تُوحاً وَالذِي أوْحَيَْا إلِيْك وما وَصَيَْا به إبرَاهِيمْ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدّينَ ولا تتقرّقُوا فيهء'" والمعارضة - القائمة على الحرية -من مستلزمات 
الأمو بالمعروف والنفي غن المنكر”". 

وهناك أشكال متعددة للمعارضة: أهمها معارضة المهاجرين للآنصار ك سقيفة 
بني ساعده؛ ومعارضة سيدنا عمر لسيدنا أبي بكر فيما يتعلق بتوزيع الأموال بالتساوي؛ 
ومعارضة طلحة والزيير لرأي أبي بكر يش موضوع توليه عمر بن الخطاب خليفة 
للمسنامية؟؟. 

ويمكننا ان ندخل ك هذا الباب مبدا محاسبة النفس الذي نجده جلياً 4 القرآن 
الكريم: وهناك آيات كثيرة تحض على ذلك منها قوله تعالى: ووَأمّا مَنْ خَاف مَقام رَبّهِ 
ونهَى النْفْسَ عَن الهوَى,'" 

وقول سيدنا أبي بكر 4# خطبته للناس: إياكم وأتباع البوى فقد ظلم من حفظ من 
أتباع البوى والطمع والقضبء وعن أنس قوله: دخلت حائطاً (بستاناً) فسمعت عمرين 
الخطاب أمير المؤمنين يقول بخ بخ: والله ليعذبك الله يا بن الخطاب”©. 

- المجتمع المدني والمجتمع الديتي: 

إن خطاب العلمائية يدل بأن للدين علاقته الخاصة بين اللّه والفرد؛: ولا تتعدى ذلك 
إلى دور الدين 4 الجماعة الإسلامية. 

وقد نبع هذا الرأي من ظروف خاصة مرت بها أورويا على عكس بنيانتا الحضاري 
الذي له منهجه الخاص 2 التقدم والتطورء بحيث لا يسقط الدين التطور والتقدم 


.1 سورة الشورى: الآدة‎ 1١ 

3/8 .5 ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي: ذار التفائس ط‎ -١ 
.,٠١7 المزرجع السايق. صن‎ 

4 سورة النازعات: الأية .4١‏ 

5 ظافر القاسمي: المرجع السايق؛ صن ,1١١4‏ 


-- 


والازدهار ومن جهة آخرى لا سلطة لرجال الدين على المجتمع وإن الفتاوى والاجتهادات 
والتفاسير ليست إلا توجيهات بشرية أ سياق زمني ومكاني: ولكل مسلم أن يفهم 
الإسلام حسب قدراته وإمكاناتة: وعلم الفقه هو علم الخلافيات: والاجتهاد والرأي. 

يقول الشيخ الإمام محمد عبده: ليس ع الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة 
الحستة والدعوة إلى الخيرء والتنفيرمن الشرء وهي سلطة خولبا الله لأدنى المسلمين يقرع 
بها: أنف أعلاهم: ولم يجعل الإسلام لبؤلاء أدنى سلطة على الفقائد وتقرير الأحكام: 
وكل سلطة تناولبا واحد من هؤلاء فهي سلطة مدئية؛ ولا يسوغ لأخدهم السيطرة على 
إيمان أحد أو عبادته لريه أو ينازعه 2 طريق نظره. 

ثم إن العبادات الإسلامية لبا طابع جماعي تحقق وظائف اجتماعية: فهي تغرس 2 
الأنفس قيم المساواة والعدالة والحرية والتسامح بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي؛ 
فالمشروع الإسلامي مشروع إلبي ينضح بالقيم الإنسانية الرقيعة: من ذلك أصل العدل 
والمساواة: والتقوى: والإحسان وأصل الاستخلاف. وأصل غمران الكون والإيمان بالأصل 
المشترك للإنسان «. .ناكم من ذكر وأنشى...»'' وأصل الدعوة إلى كلمة السواء 

علو إلى كلَمَةٍ سُواء بَدُ ْنَا وَبيتَكم. .." وأصل بذل السلام للعالم'": وأصل الخير 

الإسلامي الشامل «أقربكم إلى الله أنقعكم لعياله؛ وأصل عصمة التفس الإنسانية 
«دصيانة الحياة». وأصل الدين مع اختلاف الوسيلة: وأضل حقوق الإنسان وحرياته 2 أول 
إغلان لخدوق الأسيان دن َك ألا تجوع فِيهًا ولا تَعْرَى»” والإسلام ندد بالقهر والتسلطء 
وهو ما كان يعبر عنه بالتنديد بالقيصرية والكسروية. والخيرية آي الإسلام 3 0 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: ... تَْمُرُونَ بالمغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن التكر... 
اتويت :لا خَيْرَ فِي كير من نُجْوَاهُمْ اكه بست عدويو رن 
للبلا 


.17 سورة الحجحرات: الآية‎ -١ 

؟- سورة ال عمران: الآية 54. 

+- سثل الرسول عن أفقضل عمل يعمله المسلم فقال: يذل السلام للعالم, 
؛- سورة ظه: الآية :١14‏ 

ه- سورة آل عمران: الآأبة ,11١‏ 

-114 سورة النساء: الآية‎ ١ 


يتلاح 


وأساس كل سلطة إعمار الأرض قال تعالى: «...هُو أنشأكم مُنَ الأَرْض َاسْتَْمَرَكم 
فِيزهًا...»'" واكسلمون مدغوون رفع الظلم: وما لَكمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ 
مِن الرجَال وَالنّسَاء وَالْولّدَان...'" والإصلاح هو غاية الحياة الإنسانية قال تفالى: 
“ا كد ب ات ان 

والإسلام يندد بالفساد والإفساد: إذا تولى # الأرض ليفسد فيها. 

والإسلام يحض على التعاون بمعناه المطلق: «... وَعَاونُواً عَلَى الب وَالتقَوَى وَل تَعَاوئوا 
عْلَى الإنّم والعدوان. .0 

والعزة ميدأ أساسي 2 الإسلام: «...وَلِله الِْرْة ولِرَسُولِهِ ولِلمُؤْمِنِينَ....'* 

والأنسية 00301506ناذ! ب الإسلام باب واسعاً ويكفينا 4 ذلك قوله (445): تخلقوا 
بأخلاق الله. 

والخلاصة كل نظام قكري يعبر عن نفسه من خلال مقاهيم ومصطلحات» 
وكثيراً ما يدخل هذا النظام الفكري ب صراع مع نظام فكري أخر يستخدم ‏ ذلك 
المفاهيم والمضطلحات التي تتفق مع وجهة نظره... 

ذلك أن المصطلحات والأجهزة المفاهيمية أقوى 4 معركة الوجود من فعل المدافع 
والقوى المادية العاتية وإن الحرب - وحسب قوله الشاعر العربي - أولبا كلام:. 

وعلى هذا يجب أن تختار الأجهزة المفاهيمية التي تعبر عن واقعنا ورنوتا إلى المستقبل 
وحركة حياتنا وواقعنا المعاش: وهذا ما فعلهآباؤنا عندما بنوا حضارتهم من خلال 
التقنيات والضياغات الشي تتفق مع عمق نظرتهم إلى الحياة وقسنيح تعاملهم معها. 

ونعتقد أن مصطاح المجتمع المدني لا يتفق مع فلسفة حياتنا التي تتميز باستقلالها 
وذاتيتهنا: ايل هو كميوْز نه مصاع خطنارة لفرت العائمة هل هدرب من استعلال 
الجسم الاجتماعي عن الجسم السياسيء أما كذ أدبياتنا فهنالك نظرة موحدة إلى 
الكينونة والوجود الاجتماعي والسياسي. 


١ سورة هود ؛ الأبة‎ -١ 

؟- سورة النساء: الآية ه/23, 
*- سورة الأنغال: الأية ,١‏ 
4- سورة المائدة: الآبة ,١‏ 


د سورة المنافقون: الأية 4 


2 


وقد أشرنا سابقاً إلى أن العقيدة هي الأساس الذي يؤطرهذا الجذر السياسي 
والاجتماعيء ويعمل على خلقه وإنشائه. 
وعلى هذا الأساس فإننا نقترح تسمية موضوعنا المجتمع العريي الإسلامي دون 
المصطاح المتداول: آلا وهو المجتمع المدني, 
تقويمنا وتقديرنا للمجتمع العربي الإسلامي: 
يمكننا ‏ 4 هذا الضدد تسجيل الملاحظات الآتية: 
-١‏ إن اتسام مجتمعتا الغربي الإسلامي ببعض سمات المجتمع الأهلي: ثم اضطباغه 
بإيحاءات دينية إسلامية'2: هذا الأمرلا يدفعنا إلى رد ما فيه من تقليد وتحجر 
إلى الإسلام: بل العكس: فالإسلام دين التطور «المصلح القرني. 
وفطلا عن ذلك فحضارتنا كاتت تمسو بروائِظ مُوضَوغية محمولة على التماسك 
والتكامل الاجتماعيين إضافة إلى المعابير الأخلاقية التربوية: وهذا ما يظهر 4 نظم 
الأصناف والطوائف الحرفية التي تحلت بضوابط تربوية وخلقية تقوم على القيمة والواجب. 
؟- إن حضارتنا أقرب 2# روحها إلى الموضوعية والتجرد والعموم؛ وحسينا الرجوع 
إلى الضنحيغة «دستور المدينةة لنرئ أن هذا الدستور همش دوز القبيلة: اللهم إلا 
الجانب التكافلي”" وبالمقابل فقد أقام مجتمعاً مدنياً قوامه المواطنة 
«المؤمنون». 
؟- إن سمنة'الحرخكيّة والكلية الحي تميز المجتمع المدني إنمنا أقيمت على أساس 
فلسفة السوق» أما المجتمع العربي الإسلامي: فقد أرسى بنيانه على أساس 
القيم الدينية: والأخلاق العربية وك مطلعها المروءة: إضاغة إلى القيم الإنسانية. 
وبيان ذلك أن البتية التحتية ذ الإسلام هي الدين ثم السياسة المحمولة على الدين» 
وقد أنطلق الفاتحون العرب المسلمون # أرجاء المعموزة يحملون قَيم الدين: ولم يحملوا 
معهم الروابط الاقتضادية والاجتماعية: وعلى هذه القاعدة الصنلبة الفذة قام بناء الاقتصاد 
والاجتماع: خيث شكل هذان الفاعلان البنية الفوقية.. 
ويرى الأستاذ وليد نويهض أن الدعوة هي البناء التحتي للجماعة: ودولة العقيدة هي دولة 
التوحيد القائمة على العقيدة الروحية وك الوقت نفسه تعبيراً عن وحدة العلاقات ونظم القيم الثابتة. 


.٠١ هقال أبو حلاوة؛ صن‎ -١ 
؟ المتعلق بالمعاقلة «الدية» وفداء الأسير ومساعدة العائي #الققير».‎ 
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وجاء الفققه ليؤسسن لبذا المجتمع: وكما قال الماوردي الدين أهم من الجند» 
فالعقيدة والشريعة هي الأصل خلافاً للدولة الأوروبية التي تجسد هذا الأضل # المصلحة: 
فهي الفوق والمجتمع هو التحت بعكس التاريغ الإسلامي. 

وتظور الجماعة جاء ليندمج بعلاقة الدول التى تجد أساسها وأضلها ث العقييدة؛ 
وعندما يقع انحراف كانت الجماعة المومتة تجٍدد الموقع انطلاقاً من المسجد وتعيد إنتاج 
موقع الدولة؛ وإذا حاصرت السلطة المسجد كائت الجماغة المؤمنة تلجأ إلى كان آخر 
لحجماوو انول وهل إتفاج للق وسو ها اؤال مستقدر تجن القاروع مس0 

4- إن كلية المجتمع العربي الإسلامي لا يقدح بها قادح؛ فإقامة الدين واجب على 

المسلمين لا خيار لبع ‏ ذلك» أي بالتجذر حول المنهج الرباني مع أهل الكتاب: 
فال تعان: :. .أن أَقِيمُوا الذين وَل تتفرقوا فيه...:9) 

والاختلاف مع أهل الكتاب اختلاف بالؤسائل وليس بالغاية «غبادة الله قال تعالى: 

والأمر نفسه بالنسبة لغير الكتابيين: فالإسلام أول من رفع عقيرته داعياً مخاطباً 
كافة الناس على السواء لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى قال تعالى: يا أَيّهَا اناس 
نا خلقناكُم من ذكر وَأنثى وَجََلناكمْ شُوبا وَقبَائِلَ ارقو إن أَكْرمكمْ عند الله أتقاكم...,' 

ه- إن غروب الاغتراب”*' بشتى أشكاله من داثرتنا الحضارية يؤكد أن الروح التي 

تسود حياتنا هي الروح العربية الإسلامية؛ وبذلك فحركة التحديث التي تتم على 
أرطنناء إنما:تلامسن الجاتب اكادي الشيكي: :وليس الروحي التعلق يضمير المجال 
ونفسه ولبابه؛ والفارق كبير بين التحديث والحداثة: التحديث مظهر سيئ: أما 
الجداثة: فهى التجدد الحضاري العام للأمة من خلال عصارتها الباضمة تصبها 


على المنقول» وتختازتعدةامنا تدع ملاكما :قم تررحه ديع حياتها. 


5 وليد تويهضن المرجع السابق؛ ص‎ -١ 

؟- سورة الشورى: الآية 1. 

*- سورة المائدة: الآية 18 

4- سورة الحجرات: الأدة 17, 

5 د. مازن مصطفاني: منهج المستشرق برنارد لويس شي دراسة الفكر الإسلامي. مقال منشور في 
مجلة الاتحاد ص /الاكف :١55‏ لالالء تهارية 5١[4/ؤؤةا,‏ 
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لبذا السبب فحن لا نقر الدكتور برهان غليون بأن هنالك انتقالاً تدريجيا على 
أرضنا من المجتمع التقليدي إلى علاقات المجتمع الحديث» وبصيغة أدق من المجتمع الأهلي 
إلى الإرهاصات الآولن لبني المجتمع المدني”". 

لا نقره على ذلك بل نؤكد أن انتقالنا هذا ب دروب تجددنا الحضاري: ويآلية بث 
الحيوية والشباب .4 روح أمتناء وعلى هذا الأساس فإننا نطرج على الأدبيات العمرانية 
الحضارية العريية مصطاحاً نامل أن يسترعي الانتباة: ونآمل أن تتلقفه الأيدي بالقبول: آلا 
وهو المجتمع العربي الإسلامي: على اعتيار آن هذا المفهوم يعبر بدقة عن صميم حياتقا » 
هذا أفقئلا عن أنه يع مسيرقاء ويداكمدا تخ تميق الأمل المنشود. 

أجل لقد عرضنا لرأي توينبي 4 تحليله الدقيق اللحظة الفلسفية ‏ التقاء 
السيكولوجيا الأوروبية بالعالم» وأتضح لنا أن الغرب لم يستطع أن ينقل روحه للآخر: 
وهذا الأمر يصدق بصورة خاصة على امنتا العربية الإسلامية التي تمتذك أعظم رصيد 
للرأسمال الرمزي؛ وأعظم مخزون روحي وثقافة غذة» وقد أجمع الفكر العريي الحديث 
على غروب الاغتراب بشتى صورة وأشكاله: أي العلماني والمادي والانكفائي: وها هي 
آمتنا تتجدد روحها وأنساقها؛ وتبني مشروعها المجتمعي التاريخي الحضاري العمراني 
انطلاقاً من ذاتها... 

إذاً لماذا نستبعد مضطلح المجتمع العربي الإسلامي: ثم لماذا نرسف 4# قيود 
مفهوم «المجتمع الأهلي» الذي يترك # النفس ظلالاً وإيحاءات تنتمي إلى الانكماش: 
أليس الأجدر بنا أن نصوع المفاهيم التي تعبر عن هويتنا وتألقنا وتشوفنا ورنونا إلى 
عالم أفضل. 

2 لتعغد إلى مقولة الكوثراني بأن الإسلام يسمخ بحالة التنوع: فهو يدخل‎ -١ 

صميم معتقدات الناس» تك شعائرهم وعاداتهم. 

أجل فالإسلام يدخل كل شيء ويعانق ويتعامل مع كل شيء: لكنه دخول يعطي 
لمجال للروح والوجدان: والقول بغيرذلك يعني أن الإسلام حرب على كل شيء: أو أنه 
لاشيء. 

على هذا الأساسن فإذا قلنا إن الإسلام أقرب إلى روح المجتمع المدني: فلأنه 2 
جوهره؛ حقيقة مؤضوعية عامة ومجردة من العلائق والروابط» ومع ذلك فهذا لا يفني أن 
الإسلام ضد المجتمع الأهلي» لسبب بسيط هو أنه ليس ضد القرابة» وضد التعاون الذي 


١787 برهان غليون: بناء المجتمع المدني العربي: العوامل الداخلية والخارجية: / ندوة ببروت 157 ص‎ ١ 


وعم 


ينشا ث ظلها: والدئيل على ذلك ما جاء ‏ الصحيفة - دستور المدينة فهذه الصحيفة لم 
تلغ التكافل الاجتماعي ضمن إطار القبيلة» والأمر نفسه بالتسبة للقصاصء فقد فرضت 
على أظراف التفاقد كافة (المهاجرين والأتضار) أن يكونوا يدأ واحدة ند القائل. 

نخلص من ذلك للقول إن هذا المجتمع العربي الإسلامي هو المرتجى والمبتفى عند 
الناتبات والمضيبات: وهو الدرقة التى صدت عن الأمة الجائحات: ولبذا يجب دراسة هذا 
المخزون النفسي للجماهير دراسة علمية واعية والإحاطة بنقاط الضوء فيها وطميس 
السلبيات: وتتمية هذه الطاقات الخيرة: فهي الحصانة والضمانة الحقيقية والرضيد 
الأكبر تبقاتنا ونماثنا. 


الفرع الثالث - الواقع العربي في روّية المشروع الحضاري النهضوي 
العربي الإسلامي: 

قال غوتة: النظرية رمادية ولكن شجرة الحيادة دائما خضراء. 

وقال بوتول: إن سوسيولوجيا اليوم هي سياسة القد. 

وقال عالم إيطائي: دعني أعنى بأغاني الشعب ولا تهمني آنذاك السياسة. 

وقال أحد علماء الاجتماع: السياسة هي الإبرة التي تحركها الساحة المغناطيسية 
التى هي الآمة: وقال أوغست كونت: السياسة هي تقنية للوافع. 

من هذه الحكم والرؤئ يتضح أن هنالك منهجين لدراسة البنية الفوقية 
(السياسة)» ثم البنية التحتية (الواقع؛ الشعب). 

وهذا ما فعلته ندوة المشروع الحضاري النهضوي المنعقد: يدعوة مركز دراسات 
الوحدة العربية'"': حيث كلفت الدكتور أحمد يوسف أحمد والدكتور محمد جابر 
الأتصاري دراسة الواقع العريي سياسياً واجتماعيا. 

وفملاً فقد عني الكت احمد يوست حَدابالزاوية الصياتي مَرزْسهرا على 
الغاهات العضال التي تنتاب الأمة العربية مقدماً الاقتراحات اللازمة لحلها مثل معضلة 
الأمن القومي ث منطقة الخليج ومعضلة الخلاف بين الفصائل القومية: وغير ذلك. 

أما الدكتور الأنضاري فقد صرف جهده للاصلاح الاجتماعي أو بتعبير أدق تحليله 
للقاع الاجتماعيء حيث درس الموضوعات الآتية: التخلف العقلي (العلمي) - غياب الأخلاق 
والقيم المدنية. غياب قيم السلوك المدني. 


-١‏ نحو مشروع حضاري تهضوي عربي. ديروت مركز دراسات الوحدة العربية ١١٠؟.‏ طااء ص +7 “977ل, 
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وأعتقد أن هذين المتهجين ضروريان لآسيما إذا أدركنا أن واقعنا - بالإجمال - 
سيّئ» وأن حركة إصلاحه تشمل مجمل الواقع العربي سياسياً واجتماعياً. 

والسؤال المطروج هو: هل ننطلق من الواقع العربي «المذهب الوقوعي لا الواقعي»: أم 
نعول على المذهب الإرادوي لا الارادي (مذهب المغامرة). 

لقد نوه الدكتور الأنصاري بنقطة أساسية تتعلق بالتأسيس المعرغ والبحثي فيما 
يختص بمعرفة الذات والآخر والعالم المحيط والعضر المتغيرء وإن الفكر العربي لم 
يتجاوز المقولات العاطفية الوجدانية المرتبطة باللغة والتاريخ والمصير إلى المقولات العقلية 
التي لبا علاقة بالبياكل الاقتضاذية والصراع الاجتماعي والتنمية والسياسة الدولية. 

وقريب من ذلك الرأي الذي أشرنا إليه سابقاً للدكتور حنفي: والمدلل بأن الانتقال 
إلى الكورة الاجتماغية والسياسية لا يمحن أن يتم الااغبرالثقافة الوطنية وغلم اجتماغ 
المعرقة وعلم سلوك الجماهير: وهذا النقص # العلوم المعزقية يقابله التضخم ذخ 
الإيديولوجياء أو حسب تعبيرالدكتور أرغون أو حسب تعبير الدكتور «فهمي جدعان» 
التقصض ‏ العلوم الغاثية» وهوما ركز عليه الدكتور السيد ياسين بقوله: ضزوزة دزاسة 
الفكر والواقع: بعد دراسة البنية المجتمعية التحتية: وما ينطوي عليه الواقع العربي من 
جهل ومرض وفقر معتمداً ضرورة تذويب هذا الوافع الاجتماعي (القاع السوسيولوجي؟: 
مشيراً إلى أن بعض القوى الإسلامية لا تزال تحتمي بهذا القاع الاجتماعي القبلي 
والعشاتري!". 

لذلك فمنهج الإصلاح والتطور هو الأمثل لتلاقي الحكام العرب وشعوبهم 4 مسيرة 
واحدة هدفها بناء المجتمع المدني والوطني الذي هو قاعدة الدؤلة والحكم المستنير: 
ومجال المشاركة الشعبية المتطورة: وباختصار فإذا غاب الإصلاح حضرت القورة وك هذا 
القاع الاجتماعي ترسبت وتكلست فوى عقلية انحطاطية من تاريخ غابر - ليس بمتخلف 
عقلي عضوي أو وراقي دائم 4 الفكر العريي - وأسهم الاستبداد السياسي والاجتماعي 
والفقهي. وبالإضافة إلى البتى التحتية القبيلة والعشيرة: والبنى القوقية الذهنية. 

ثم يات الضلع الثالث للمثلث: وهو الضلع الأخلاقي؛ حيث يقامه ضبط السلوك 
على إشاعة الرهبة وتحويل تعاليم الدين ومقتضيات السياسة وتقاليد الاجتماع وقيم الثقافة 
إلى وسائل الضيط الذي يتحول قهراً واستبداداً جمعياً لا يراعمي حقائق الشعور الإنساني 


-١‏ الطريق إلى المستقبل: افكار وقوى للأزمنة العربية المتطورة. بيروت المؤسسة العربية للدراسات 
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ولا حق التساؤل والمساءلة ولا حق الفرد ع الاعتراض والإبداع والابتكار وارتياد الآفاق 
الجديدة. 

ويتايع الدكتور الأنصارزي القول: إن الاستبداد السياسي يولد أخلاق العبيد 2 
الرياء والكذب والمدافتة ومتخاذعة:النسن:'ولا:يقل عن :للك اشتيدادا استبداذ الجماعة: 
وبالتالي فدكتاتورية الجماعة هي التنٍ تفذي دكتاتورية الفرد'" 
الدين صبحي شك تشريح الانحطاط العريي: فقد لاحظ أن المد القومي لم يقترن بثورة 
أخلاقية”. 

ويشير الدكتور الأنصاري إلى نقطة وثيقة بالأخلاق هي مسألة السلوك المدني لذ 
القيم الحديثة؛ أي مدى التزاع الأغراد والجماعات بآداب التعامل العام كاحترام أنظمة 
المرورء والانتظام # طوابير واحترام الممتلكات العامة ومصابيح الإنارة الخ... 


» وهشذا ما أكذه محى 


تقدير وتفويم: 
نحن لا تنكر جدلية الملاقة بين البناء التحتي والبناء الفوقي: إذ لا نستطيع تصور 
سلامة جسم 4 رأس صغيرجداً يسوّس جسدا كَبِيراًء كما لا نستطيع أن نتصورجسما 
كبيراً تحمله ساقان رفيعتان: بل الآصح القول إن هنالك توازناً يخ فعاليات الأمة وقواها؛ 
وبالتالي فالسياسة القوية تتبثق من شعب قوي واجتماع فوي. 
فتضاريس المجتمع وفيزياؤه هي المصدر المباشر لكل قدرة واقتدار وطاقة. 
على ضوء هذا المنهج نقوم رأي الدكتور الآنصاري فنقول: 
ما قيمة القاعل السياسي إذا كان أجوف محكوماً بالكدر والقحط والفوت 
والفوات. 
ولكن الشيء الذي تخافه أن توضع مقولة الدكتور الأنصاري أ غير موضعها : 
قفي رآأيه يتداعى إيقاع الواقع العربي على الشكل الآتي: التهميش والاستخفاف 
والاحتقار وبالنتيجة فرض الواقع على الإنسان العربي بما يحمله من أوزار. 
ألقاه في اليم مكتوقاً وقال له إياك إياك أن تبتل باللاء 


-١‏ د محمد جاير الأنصاري: تكوين العرب السياسي ومغرّى الدولة القطرية ‏ مدخل في إعادة هم 
الواقع العربي. ببروت. مركز دراسات الوحدة العربية 154, 
-١‏ محي الدين صبحي: الأمة المشلولة تشريح الانحطاط العربي. بيروت ‏ لندن ‏ رياض الريس 


للكتب والنشر وذذا صن ,٠٠١‏ 


د 


تكلم الرسول عن حرية الاقتصاد فقال: الله هو المسعرء ونعتقد أنها إشارة بالغة 
إلى القانون الطبيعي برافده الاقتصادي؛ أي ترك قوانين الاقتصاد حرة دون أي تأثير من 
وه ترفك ذه القوائين طتعتسمانها 

قال تعالى: :.فليتَتَافَس المُتَنَافِسُونَه!'0 

لكن ما العمل ف حال تفطيل هذه القوى الطبيعية؟؟ 

لقد تكلم الأستاذ علن حرب عن هذا الجانب هافترض أن القوانين الطبيمية تبقى 
على مسارها لكن يبقى السؤال مطروحاً ماذا لو عطلت هذه القوانين: أي لم يكن 
هنالك أي فرصة أمام هذا المنهج الذي تكلم عنه الأستاذ حرب (سير قوانين المجتمع 
بمسارات طبيعية).. 

المراة الجميلة ترس حمانيا بقوتها الذاية» وتكوماذا كان هذا الجمال 
مشرحن تقسية إهَواء وإشيتاد!: 

تحن ندعو الإرادة الإنسانية أن تلعب دورها لتصحيح المسارء لكن ليس بالعنف: 
لكن بمعرفة الأسباب ومعالجتها. 

فالديمقراطية السليمة هي العاصم لكل اتحراف: وعندئذ نصل إلى درجة النرفانا 
والشفافية إلى لحظة «... فَليتتافس الْمُتََافِسُونَء'". 

صحيع أننا نخاف من الفعل الثوري فهذا المسار معرض يوماً ما إلى الانحراف» 
فماذا لو تركنا الأمرتحت هيمنة المستعمرين» وتحت دعاوى الواقع: اليس الأمر وقوعا 
لا واقعية. 
الفرع الرابع - حقوق الجماعات: 

الحق هدو الإحاطة التامة بالآمة ومكتوتاتها وما قرست ضميرها من حس 
حضاري وناموس أدبي» ففكرة الحق تعبير عن أنا الآمة المتحرك ونشدان لمستقبل مرتجى 
مأمول. 

والحس الحضاري عند أمتنا منظور جمعي وخطاب فعال متوثب خصب تفاعلي يقبل 
الغير ل سلم قيمه واعتباره: وهذا متأت من كون أمتنا دار ممر ومعبروالآخذ والتلقي 
واكتشاف الإنسان الغير واحترامه وقبولة. 


75 سورة المطففين: الأية‎ -١ 
5 ؟- السورة نفسها: الآية‎ 
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وهذا انلفاعل الحضاري له انفكاس حقوقي ترسب ع فاع وجدان الأمة؛ ثم جاءت 
ذروة القفزة الحضارية الإسلامية مصداقاً وتتويجا للمبادئ العليا عند الجماعة العربية قال 
تعالى: دإنّ هَدًا لَفِي الصّحُف الأولى 4 صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ''" 

لن نتكلم عن حقوق الجماعات: فذلك مقتول إعادة ؤتكراراً: ولكننا نحيل إلى 
بعض ال مراجع الحديثة ‏ هذا الشأن: وإن كنا نسجل نضا للامام الأعظم أبي حنيفة الذي 
تعتبره بياناً حقوقياً عالمياً يشبه - مع القارق - ما تحاول العوللة الحديثة الترويج لقعلتهاء 
كما نلاحظه 4 كتاب صموتيل هنتجتن وغيره: يقول الإمام أبو حنيقة: إن الله إنما بعث 
رسولّه رحمة ليجمع به الفرقة وليزيد الألفة: ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحرض الثاس 
بعضهم على بعضن» إن هذه الوظيفة التوحيدية للإسلام هي التي تعطي لكل أمر آخر 
معتاه المنطقي وسط المثظومة الشاملة منظومة الاستيعاب والتوحيد والوحدة؛ فرسل اللّه لم 
يكونوا على أديان مختلفة؛ ولم يكن كل رسنول منهم يأمر قومه ترك دين الرسول قيله 
لأن دينهم كان واحداً. وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه؛ وينهي عن شريعة 
الرسول الذي كان قبلة لأن شرائغهم كثيرة مختلفة لذلك قال الله تعالى: د.. .ِكل جَعَلْنا 
نكُمْ شِرْعَة وَينْهَاجأً وَلَوْ شَاء اللّهُ لجَعَلَكُمْ أمّةَ وَاحِدَة ..:'' (أي # الشريعة)؛ وأوصاهم 
جحدينا بإقاسة اندي وهو )لتوحية 91 يتفرقوا آنه حمل ذيتهم واجدا الشرع ضوهن 
الدين ما أوصى به نوحاً والذي «... أَوْحَيْئًا إِليِكَ وْمَا وَضَّيْئا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ 
أَقِيمُوا الدين ولا تَتقرٌقُوا...:'" غالدين لم يبدل: والشرائع قد ين لأنه رب شيء كان 
حلالاً لأناسن حردة اللف عل ا لخر . 

فالدين عند أبي حنيفة واحد وإن اختلفت الشرائع أي الوسيلة والطرق # التعبير عن 
الدين. وأمتنا الغربية الإسلامية - بلسان أبي ختيفة - تضع نفسها - لا سيطرة وهيعنة 
وتفولاً وتكبّراً- على قدم المساواة مع بقية الشعوب؛ وعلى عهد الخليفة الأواه المنيب إلى 
الله عمر بن عبد العزيز يخرج الجيش من مدينة سمرقند لأنه دخلها دون إنذار؛ فهل يخرج 


.14-184 سورة الأعلى؛ الآيات‎ -١ 

17 سورة الماندة: الأية 46. 

# سورة الشورى: الأية .١1+‏ 

؟- العالم والمتعلم للإمام أبي حئيفة. نشر الكوثري. الفاهرة 1584 ه وانظر رضوان السيد : مشاهيم 
الجماعات في الإسلام ٠١‏ بيروت دار التنوير للطباعة والنشر ؛خة؛ طداء ص .١1١١‏ 


ا 


القائد الأمريكي من بغداد بحكم القاضي الأمزيكية5 وحير ما كتب ة هذا الموضوع 
عالم الانتريونوجيا الفرنسي السيد لويس دومون''' قال المذكور: هنالك حضارات 
كالمسيحية الغربية والبندوسية ميالة لإعطاء موقع أساسي للفرد وحضارات كالعربية 
الإسلامية تضع تماسك الجماعة # الصدارة”” : ومن هنا استمرار الجماعات الطائفية 
والمذهبية والإثنية: والقبلية # ظل الدولة الإسلامية المتعاقبة”". يقول الإمام علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) ِ كتاب أرسله إلى واليه ِ مصر الأشتر النخعي: يوصيه ‏ 
المواطنين لديه: الثاس قسمان إما أخ لك ث الدين أو نظير لك ث الإنسانية: فهل من قول 
يعدلاًهذا القول 2 المواطنة واحترام حقوق الجماعات. 

إن معادلة الآواتي المستطرفة تقول لنا (الكلام للثائر جمال الدين الأففاني): إذا 
صعدت أسباب القوة هبطت أسباب الضعف والعكس هو الصحيح. 

وك نظرنا إنه كي تتغير معادلة القوة - انون الأواني المستطرقة - يجب أن تعتمد 
على اللباب الحقيقية الكبرى: ألا وهي الحقيقة الشعبية: وأن تعتنق وتبرز ويعتمد منطقها 
وأدواتها وآلياتها ومنطقها ومصلحتها. 

وقد تكون السلطة أداة شعبية تكرس لصالح الوحدة: ولكن السلطة تبقى خخ 
حيز الأدانية أداة 4 يد القوة الحقيقية - الشعب. 

وإذا ما أضبحت الحقيّقة الوحدوية شعبية كاسحة فلن يقف أمامها قوة لآن الله 
معها: قال تعاك: إن هَّدْهِ متك مُه وَاجِدَةٌ وَأنَا ربكم فاعبُدُون) لقد أوضحت لنا الدراسة 
السابقة أن قانون التنوع أزدهر 2# الفرب على يد الاقتصاد؛ وفانون الديمقراطية ازدهر 
على يد الحركات الشعبية التعبوية الجماعية وقانون الديمقراطية الحرة (الزواج بين 
الحرية والديمقراطية) على يد الشعب بعد تصحيح مواقفه ومصالحه وتحقيق أمانيه 
الكبرى من الوحدة وعلى الشعب العربي أن يعيش هاجس الوحدة ويرنو إليها بالشوق 
والأمل والأناة والصبرء وأن يبقى معائقاً لبذا المطلب الذي هو الملاذ الأوفى والعلة الفاعلة: 
بل الغائية لمستقبله ورنوه وأمله وتشوفه: كل ذلك بلطف اللّه ورعايته ومعونته. 


١‏ سبق الإشارة إلى المرجع. 

؟- د. غسان سلامة؛ نحو عقد اجتماعي عربي جديد. بيروت. طاء /ادة مركز دراسات الوحدة العربية 
ص .٠١١‏ 

المرجع تعشف 

؛- سورة الأنبياء : الآية 8. 
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ولكن يجب ألا ننسى أننا لسنا الآن ب عصر ميكافيلي ولا هوبز ولا بوسييه حتى 
نشهر المبدآ الجماعي المتظرف؛ بل يجب أن تحمل على الأكتاف (المذهب الاجتماعي 
الشعبي الحر الذي يكفل الحياة والتقدم للجميع؛ ولندع الزهور تتفتح ب كل بيت ويخ 
دارنا وق كل ارضن ف الغالم 

بقيت كلمة نقولبا وهي أنه إذا كان يد الوحدة والديمقراطية ومعها قانون 
الجماعية والدمج قوة: ففي التنوع وقانون الحرية (ومعها قانون الأقليات العرقية والدينية 
والثقافات الفرعية) قوة أخرى تضاف إلى قوة الوحدة؛ وذلك عثدما يتزاوج القانونان 
«الوحدة والتنوع» ويتناغمان ويبحشان - بالمعرفة والعلم والضدق - عن الصالح العام 
. المشترك:؛ لاأكما نلحظه حالياً ب تظلمات التنوع ‏ العراق: ذلك التنوغ الذي نسي 
الوحدة وَجَعل مقهومها يعترب انر جعيعة الأتتستال او كلصي تمع شتكسا لذ يسن 
النزعات الاقتصادوية لا الاقتصادية التي تظرح الديمقراطية طرحاً خاصاً ذا نزعئة مصلحة 
أقلوية صرقة لا أن يعامل الاقتصاد كاداة 4 يد الحقيقة الشعبية الوحدوية. 

لقد تمكنت البلاد المتقدمة من اللحم والانصهار مع القوى الاجتماعية المختلفة 
كالأقليات والجماعات الجهوية شك إطار وطني جامع يستوعب هذه الجماعات على 
اختلافها ويحتفظ لبا بوجودها وفعاليتها ضمن الانتماء الوطني: وهكذا تكونت ثقافة 
وطنية غامة تستوعب الخصوصيات باعتبارها مظهراً من مظاهر البوية الوطنية والثقافية 
المجتمعية الجامعة أما العصبيات التي تقوم على الشوكة والغلبة فهي تخضع سواها تختزل 
الوطن # كَيانها الخاض”". 


الفرع الخامس - العدل الاجتماعي (المعادلة الاجتماعية): 

قلنا إن هنالك تضاريس (فيزياء اجتماعية) 2 اللوحة الاجتماعية؛ ويجب تحريك 
عناصر هذه اللوحة كافة بشكل متناسق متكامل دون أن تتغول فئة على أخرى: بحيث 
التفاعل الخلاق. 

ويمكن القول إن هذا الأفق الاجتماعي ليس قدرة استاتيكية عاطلة تحافظ على 
ما هو كائن: بل هي صيغة دينامية حركية تنشد ؛ المستقبل الموار المتحرك الذي يرنو إلى 


-١‏ د. مصطفى حجازي: الإنسان المهدور - المركز الثقاشي العربي - الدار النيضاء ‏ المغرب طيعة 


أولى - 03٠؟‏ ص 4ل 
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صَتوَوَدنَطة تاكن مدهو حدق انعا والمتكامل بلتمضح: “ومن هنا دللنا بنضيعة الاعتماد 
المتبادل الحية المتدفقة إلى الأمام بدلاً من صيغة التبعية التي هي حركية إلى الوراء». ويذلك 
فالمحصلة ليست صراع الثيران أو الوحوش: وإنما مياراة الزهور المتفتحة: دع الزهور تتفت 
ولنتبارٌ: أو كما قال تعالى: د.. ‏ فليتنَافْس الْمُتََافِسُون!". 

وعنن للدي حدا هذا المتطق أرسطو للتمييز بين العدل التبادلي والعدل التوزيعي””'؛ 
أما الأول فيحقق القدرة 2 حال السكونء أما الثاني فهو صيغة المستقبل؛ أي الصورة 
الحركية المتحركة كما هو مشترك ومرتجى ذ الجماعة. 

2 هذا القاسم المشترك لنا أن نتساءل عن هذه العطالة الساكنة التي تخمي ظلماً 
كامنا للحقوق المنياسية متسائلين ما:قيمة تذكرة الانتخاب إذا كان حاملها لا يملك 
السفر إلى البلد الذي به الانتخاب؛ وما أهمية وجود منتجع جميل إذا كان المواطن 
لا يملك :كافة ضنرورباته. 

لقد استعرضت مادة هذا البحث فوجدتها فياضة وغزيرة وخصبة ومتشابكة ؛ 
وتحتاج إلى مرجع ضاف يمدنا بالمبادئ دون اللهاث وراء الإيديولوجياء وقد وجدت ضالتي 
ب الميشاق الوطني المصري لعام ١87"؛‏ مع أثنتي كنت حريصا على آلا أتعرض 
للإيديولوجيا إيمانا مني: بالمعرخ والتحري عن مسيرة الأمة وأهدافها تحريا بعيداً عن أي 
وجهة نظر خاصة سياسية أو حزبية. 

وعلى كل إذا كان هنالك أي قصور فيما أتى به الميثاق وأحسه فباستطاعة العقل 
العربي المتوثب والمتجدد أن يتجاوز القصور لا سيما فيما توجده الحياة وما تقترحه وتعززه 
من مستجدات... ما الذي أتى به الميثاق شك هذا المقاه5؟ 

على الصعيد العالمي أعلن الحرب على الاستعمار ورفض الأحلاف الأجنبية وأعلن 
الحياد الإيجابي: وعلى الصعيد الإقليمي رفض القواعد العسكرية الأجنبية؛ ونادى بأن 
على الاستعماز أن يحمل عصناه ويرحل. 

وتصدى لإسرائيل قولاً وعملاً» وقد صرح مناحم بيغين عند وفاة المرحوم عبد 
الناصر بأنه مات أعدى أعداء إسرائيل. 


55 سورة المطفشين: الآبة‎ ١ 

"- د. حسن كبرة: المدخل إلى القانون ص .5١‏ 
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ونادى بالعمل الجماعي واستقلال البلدان العربية ‏ مواجهة التجمعات العدوانية: 
و المجال القطري نادى بالحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة. 

وكان يعني بالحرية حرية الوطن والمواطن: ويعني بالديمقراطية جتاحيها السياسي 
والاجتماعي بكفاية الإنتاج وعدالة التوزيع» وكان لا يسمح بسيطزة رأس المال على 
الحكم: وكان يؤمن بأن الحرية الاجتماعية أساس الحرية السياسية؛ والصوت 
الانتخابي الحر أساسه لقمة العيش الحرة... 

واغتم بالعامل والفلاح وأشركهم 2 اتخاذ القرار: وكان ينادي ويمنع الاحتكار: 
ولم يتضْم إلى الرأسمالية أو الشيوعية فكان له ما يعرف بالطريق الثالك. 

إن الفكرة تنضح وتؤتي شارها الحيئة اليائعة باعتيارها سلما إلى الإنسانية: 
ولكنها مظهراً من مظاهر الغدالة الاجتماعية؛ ويقيّتاً آن وعي الواقع العربي من قبل 
أبنائه: لا بد أن يعود يوماً بعد يوم إلى الإيمان بالوحدة المتاحة بين الفكزة العربية والعدالة 
الاجتماعية”©: فالآمة الغربيّة حقل خصب ينضج ساعة بعد ساعة مفصحاً عن إمكانات 
وكوامن وطاقات الإنسانية: العدالة الاجتماعية: الحرية: التضامن. 

والسؤال المطروح هو: كيف يمكن الكلام عن مجتمع وطني متضامن يشد بعضه 
بعضاً إذا لم يقم على التراحم والتعاون والغيرية وكفالة الغني للفقير؛ وما لم يكن هتالك 
قدر متيقن من توزيع الثروة: أي ما لم يكن هنالك ...حَق مُعْلُوم © للسائل وَالْمَحْرُوم ©" 
١وتُريدُ‏ أن من عَلى الذِينَ اسْتُصَعِقُوا في الأْض وَتَجْعَلهُمْ أثمُة وَتَجَعَلَهُمْ الوارثينَ © م لي 
في الأَرْض.... 18" وقال: «إنْ لك ألا تجوع فِيهًا ولا تَعْرَى!؟" 

لقد أحست الزاسمالية بهذا الشرخ 4ك أعماقها فقامت هنالك محاولات عدة 
للترقيع: وانبرت الدولة تقرر الحد الأدئى اللازم للمعيشة الذي لا يسمن ولا يقني من جوع 
ولا يحقق للمواطن السوي إشباعاته الروحية والمادية الكاملة المفجرة لمواهبه وإنسانيته 
وطفق الديمقراطيون الاشتراكيون خ الغرب يرفعون أصواتهم بالإصلاح:. كما سبق 


١:١ د. عبد الله عبد الدايم: العربي الإنسان. الآداب. الستة 5.: العدد شباط 1536 صن‎ -١ 
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لكن ما الشأن بالنسبة للوظن العربي55. 

لقد برزت اختناقات اقتصادية اجتماعية عدة لا يمكن للمرء أن يشيح الوجه عنها: 
أولبا بروز المجتمعات التعبوية 4 عباءة اشتراكية رافعة أعلام الغدالة الاجتماعية'"': وهذا 
ما يذكرنا بالديمقراطية الجفاعية التي ظهرت # الفرب والتي عالجت أزمتها باعتناق 
الحرية إلى جانب الديمقراظية؛ أما الدول العربية الشعبية التعبوية فلم نقم حتى تاريخة 
بمعالجة أزمتهاء فكان أن ظهرت البيروقراطية خصوصاً من قبل أجهزة الأمنء كما 
تفاقمت الظاهرة الطبقية التي وجهت طفنات مؤلمة للمجتمع المدني وحريته وإبداعاته 2 
شتى ضروب الحياة: يقابل ذلك برزت ش الدول النفطية إلى جانب التفاوت الطبقي الوطتي 
الداخلي والخارجي العريي ظاهرة الشره الاستهلاكي: والانحلال الاجتماعي حيث 
لا تلمح مثلاً إقبال المواطنين على العلم والضناعة والزراعة: وتشكيل جيش وطني قادر 
على حماية الحدود والدفاع عن استقلال الوطن» ولا يمكننا ي هذا العجالة تقديم 
وصفات سحرية جاهزة وإن كان بالإمكان الحديث عن حلول عاجلة وملحة:ء أهمها 
إعطاء قدر متيقن لحرية المجتمع الأهلي كي يستطيع إطلاق أصالته وإبداعاته: يضاف 
إلى ذلك - بالنسبة للدول النفطية - ضرورة تحول الدول الريعية إلى دول منتجة عاملة تطور 
إمكاناتها 2 جميع مجالات الحياة'"'... 

ومن الممكن - اتباع سياسة ضريبية حازمة وراشدة وعلمية ذات أفق وطني وعربي؛ 
تؤمن قاعدة مادية عريضة للدولة تساعد على تجميع خطوط القوة والحياة: ثم توجيهها 
لصلحة المجتمع 2 جميع أوجه التقدم وضروب الإنتاج الروحي والمادي الوطني والقومي. 

والخوف كل الخوف أن تستشري وتستأسد ظاهرة الغيلان البربرية المتوحشة أسوة 
بالغرب تسد كل مسام الجسد وعندثن تضيع الفرصة ويكثر الزؤان إلى جانب الأعشاب 
والأشواكء ويتحول المجتمع إلى جثة هامدة هشة؛ ولقمة سائغة يسهل ابتلاعها من قبل 
الغيلان العربية المتحالفة مع أسيادها الغيلان الغربية, 

والمغزى الحضاري العميق الذي ندلل به هو أن الحضارة الغربية سقطت ي مطب أو 
مقتل هو ذلك الفصل بين الديمةراطية السيئاسية والاقتصاذية”": وعلى حضازتنا أن تدرك 
نفسها وتكتشف ذاتها ولا تقع بهذا الخطأً الذئ يتعارض مع الذات. 


,٠١ د غسان سلامة: نحو عقد اجتماعي عربي جديد ص‎ -١ 

؟- المرجع نقسه. ص ه١٠‏ د محمد عابد الجابري: العقل السياسي العربي؛ بيروت؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية, 

ف حجازي: الإنسان المسهدور . المرجع السابقء ص ؟!, 
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والخلاصة يجب تمَرَيق هذا الحصارالثلاقي”" الذي يحيق بالإنسان الغزيي مشيرين 
إلى أن الدكتور حجازي تكلم عن هدر الإنسان «مصورا مفهوم البدر بأثه أشد من 
القهر»: فكيف إذاً نكتفي بالحصار الثلاثي ولم لا يصح الكلام على أخطبوط يعد 
أذرعه العديدة لخنق الإنسان العربي وسد مسام جسمه كافة: ونحن مع الديمقراطيين 
الاش تراكيين يذ الغرب بالانطلاق من الخريئة الكاملة للإنسان والسير 4 حريته 
الاجتماعية اتكافلة ليس بالقظارة على أسناسن أن الحرية السياسية والحرية الاجتماعية 
هما حفاحا الْخَرَيةالحقيقية. 


الفرع السادس - التنمية المستقلة في منظور المشروع الحضاري العربي: 

لا أجد .هذا المقام قولاً جللاً يسبتشرف فيستشف عمق هذا الجهاز المفاهيمي إلا 
ماجاء 4 قوله (8خ): لا تكن أمعهء بل وطد نفسك. 

فالإنسان الإمعة أو الأمة الإمعة: لا تقوى إلا على حمل الأحجار الثقيلة لا الأحجار 
البندسية تضعها ث موضعها # بناء صروح الحضارة. 

ولا شك آن هذا المقهوم (التنمية المستقلة) مطروح خالياً بشدة بين مثقفي 
وأحرار العالم لا سيما دول الجنوب: نجد مثالاً لبذه الخفقات القلبية ما نشره 
راؤول بريش سنة ١565٠‏ شك مجلة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية 
مستملاً تغبير القلب والتخوم: قاصداً بالقلب «الدول الرأسمالية» وبالتخوم الدول 
اناي : 

ولقد استحث هذا المقهوم أحرار الفالم لا سيما اقتصاديي أمريكا اللاتينية؛ 
فوضعوا لنا نظرية التبعية وقد وصلت إلينا ‏ السبعينيات من القرن الفاثت'": مشيرين إلى 
أن التبعية ذات مضمون موضوعي: ولا يشترط أن تكون مفهوماً سياسياء فأنا عندما 
أحصل على فقرض من دول غنية؛ فهذا القرض ينشئ رباطأ سرياء من مظاهره مثلا الشراء 
من الدولة مائحة القرض؛: والصورة أبشع بالنسبة للاستثمار الأجنبي: وما يفترض به من 
إعفاءات تتعارض مع فلسلفه السوق وحريتهاء ناهيك عن التبعية التكنولوجية وما تجره 
من إشكالات. 
- د على وطفة والدكتور سعد الشريع؛ التربية تازيخا من ص 5 


؟- نحو مشروع حضاري نهضوي عربي؛ سالف الدكر مقال إسماعيل صيري عبد الله صن 077, 


و5 المرجع السابق.: ص /182, 
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والسؤال الملح هؤ:لماذا لا تسيز الرأسمالية المحليية على خطى الرأسمالية الغربية ب 
توحيد السوق الوطنية» وتبني المشروعات التي تنهض بالاقتصاد القومي وحمايته من نفنوذ 
الشركات المتعددة الجنسية وو 

على هذا يؤكد الدككتور إسماعيل صبري عيد الله بأن الرأسمالية كك العالم 
الثالث رأسمالية تابعة وكومبرادوزية؛ وقد تخلت عن دورها الوظني» ويوكد شيخ 
الاكتس وشح كتريقن تلزيطية القجرية القرريةة واستحخالة مساك انها :طالزاسمالية الفربية 
مبدعة » ومدخرة كش حين أن رأسمالية التخوم طيقة مستهلكة ومقلدة. 

والرأسمالية الغربية عززت العلوم والثقاقة؛ ونهلت منها وأنفقت عليها» 2 حين أن 
رأسمالية التخوم ليس لبا من الثقافة إلا الإلمام: وقد أظهرت الرأسمالية الغربية قوتها 
الاقتصادية آولاً كم استولت, على السلطلة: اما :راسمالية التخومء هالقالب فيها هو العفر 
غلى الشلظة تسيتخدسها 2 الاخزاء, 

وجدين بالزكرآن تصورا كاملا للتنمية الاقتسادية المسقلة ف يُتقلتا من ظاهرة 
التبادل الاقتصادي غير المتكافئ بين الدول الضعيقة والأخرى العملاقة الوحشية. 

ثم إن استراتيجية التنمية تنجاوز النمو المادي لتصل إلى شاطئ القيم الحضارية 
والاجتماعية؛ وتحقيق مصالح مجمل السكان؛ فهي ننمية تعتمد على النفس وتعول على 
الذات الحضارية؛ أي الاعتماد الجماعي على النفسء: ومروّجو نظرية التنمية تعاملوا معها 
على أنها ظاهرة؛ وظنية ثقافية؛ والواقع أن الحضارة باتساعها هي الإطار الذي يؤظر 
عنملية التنمية””. 

ويتفرع على ذلك قول بعضهم بضرورة الانسلاخ عن الاقتضاد العالمي بالكامل 
حتئى لوكان شمن ذلك باحهظاً (سميرامين)» بيتما هتائك مبن يرى ضرورة الانسسلاخ 
الانتناكي!*'. 

وك رأينا أنه إذا صعب الانسلاخ الكامل: فهدف الانسلاغ الانتقائي لن يكون 
سوى التخلص تدريجياً من آثار التبعية الاقتصادية: مع الإشارة إلى ما لفت الانتباه إليه 
الدكتور نصز محمد عارف بأن التثمية عملية ذاتية مستقلة شك جوهرها وماهيتها وأصل 


37١ نحو مشروع حضاري نهضوي عربي: سألف الذكر مقال إسماعيل صيري عبد الله ص‎ -١ 
.57١ ؟- المرجع السايق: ص‎ 
مداخلة د. نضّر محمد عارف صن 5/اه,‎ 


5 همداخكئة د. إسماعيل صيري عيد الله صن 288 
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وَجَوَدَها'وهذا اما طنور لثا أبواهلال الستكريء 'فالتماء متي أن الشيء يَرْيدا خالا بعد 
حال مو :تفده : 

والتئمية المستقلة تهيئ المجتمع لبناء الاشتراكية 2 إطار ديمقراطي محمول على 
أغلبية كبرو معبرأ عنها ديمقراطياء :هذا :مصلا عن بناء المجتمع #4 أكافة .مستوياته!", 

وإذا ركزنا على الدعاوى التي ترفع الكوكبة راياتها: السوق:؛ المعرفة: 
الديمقراطية: وبالتالي فالكوكبة تستخدم السوق كايدولوجيا وليس كاآلية اقتصادية. 

وبيان ذلك أن اقتصاد السوق يقترض توفيز كامل الحرية للتحرك والتنافن الحي 

المبراءمن الشف ظ عبرحدود الدؤلة» وقد أكرعن الرسول (285) قؤلة: الله هو التسعن: 
واعتقد أن ذلك بناء لحرية السوق 4 ضوء الآية القرآنية: ...٠‏ فَليْتَافس المُتئافِسون7". 

وبالفعل فقد فرضت سلطة الكوكبة - عن طريق منظمة التجارة العالمية - حرية التجارة 
السلع والخدمات ؤحرية تحرك رأس المال: فهل ينصرف ذلك إلى حرية انتقال العمال؟5... 

الجواب على ذلك بالنفي والشواهد كثيرة على هذا الموقف المتناقض”". 

فلكل مجتمع يشري وجهة هو موليهاء هذه الوجهة هي يؤرة تستقطب طاقاته 
وجهوده وتستلهم روحه وتدفع إبداعاته وتنجزها؛ وكثيراً ما تتمظهر هذه الوجهة 4 صورة 
مشروع فومي أو مشروع حضاري. 

وإذا كان الخاص يتحرك كي إطار العام: ومجموع هذه التحركات تسق 
وتتحكافل: أمكننا أن نتصور حزمة من الأطر المتناسقة؛ وهذا ما يصطنع به علم الدولة 
/إ9مامع]3:؟ الدي يوجه الطاقات كافة : نحو هدف عام نايع من حضارة الأمة: وبمعثتى 
أوضح فالسياسي والإيديولوجي وسيلة الحضازي: والحضاري ينشئ الإيديولوجي ووجهته 
التي ينشدهاء وهو موليها. 

والمقصود هنا بتحديد نموذج معين: ماذا يريد أن يحفق من وراء عملية التنمية؛ أو 
ما الحالة المثالية التى يسعى إلى تحقيقها؛ أو بعبارة الفارابي ما ملامح المدينة الفاضلة التي 
تتشوف العقول والقلوب إلى الوصول إليها وإن لم تصلها'"'. 


.5/1 مداخلة د. نصر محمد عارف في نحو مشروع حضاري تهضوي عرميء سالف الذكر ص‎ ١ 
المر جع السابق؛ ص لاه,‎ - 

'- سورة المطغضين: الآية 57, 

4- سداخلة د. نصر محمد عارف في نحو مشروع حضاري نهضوي عربي: ص :3ه. 

5 المرجع تنفسف ص .08١‏ 
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والتحديد الدقيق لبذا النموذج يستلزم تحديد الصورة التي ينبغي أن يكون عليها 
المجتمع إذا ما تحقق بعض من هذا النموذيع: مع ملاحظة أن تحقيق ذلك البعض لا يعني 
التركيز على جزء دون الآخرء وإنما تحقيق بعض متوازن منسجم مع جميع الآجزاء 
والأيبعاد والمستويات» كأئه صورة مصغرة للنموذج الحقيقي يحتفظ بالأبعاد والنسب 
والعلاقاتء كما هي ف النموذج المثالي”". 

فالتنمية المستقلة عملية تهدف إلى النهوض الشامل المتوازن بالإنسان والمجتمع: 
توأ ازناً يشمل مختلف الأبعاد الاقتصادية: والاجتماعية والثقافية والسياسية والمعنوية 
والقيمية» بحيث لا يكون التركيز على تنمية على حساب أخرق. 

وتحديد ذات هذه الأمة وهويتها لا يمكن أن يكون مجرد قول مفكر أو باحث أو 
حزب أو تيار؛ وإنما هو جوهر وجود الآمة الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بتحليل عقائدها 
وتاريخها وثقاقتها وهمومها وتراثها الشعبي: ومنظومتها القيمية وأعرافها وتقاليدها 
وأمثالباء أي هو محاولة امتصاص رحيق هذه الأمة وإخراجه ي صورة قابلة تلتمثشل 
كمخرجات النحلء وإلى أن نصل إلى ذلك سيبقى الحوار دائراً بين أطروحات كل منها 
يمثل جَزْءا من الحقيقة كلها كعميان ابن المقفع والفيل. 

والتنمية المستغلة متوالية.من: التوازنات: استقلال الدولة تجاه الدول الأشرى: 
استقلال الدولة تجاه المجتمع والعكس استغلال القوى الاجتماعية تجاه بعضها بعضاً. 

ولنتصور ماذا لو كان الإنسان العربي حراً غير خاضع لعبودية الإعلان والدعاية: 
ثم ما النتيجة على المستوى الاقتصادي لواكان أمامنا ذوقاً تكون طبيعياً وريي تربية 
ذاتية: فهل كان يلجآ لاستهلاك السلع الأمريكية مثلاً”. 

والاستقلالية ‏ توظيف الموارد والإمكانات هي بذاتها تحقيق الاستقلال الحقيقي 
بالخروج من الاستعمار البيكلي الذي فرض علينا » ويعني فك وتركيب مجتمعنا بما يحقق 
مصالح الغرب: وهكذا فالجزائر ومصر مثلاً فرض عليهاء زراعة الكرمة أو القطن لتحقيق 
مصالح الغرب؛ والدول التي وصفت على أنها دول نفطية لديها من الإمكانات ما يجغلها دول 
فاعلة لا استهؤقلاكية: ومن الخطأ أن نفهم من مقولة التنميّة المستقلة الاعتماد فقظ على الموارد 
المحلية» فاليابان مثلاً من أكبر الدول الصناعية التي تتجاوز ما لديها من مواد أولية. 
-١‏ مداخلة د, صر محمد عارف في نحو مشروع حضاري نهضوي عربي ص (01. 


- المرجع السابق» ص 7م68 
؟- المرجع نفسه. ص 2384 
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والظاهرة الحديئة على صعيد الحياة الدولية تآكل مفهوم الدولة وأفول السيادة: 
وهذا الأمز يعتبرتحديداً شديدا لغملية التنمية المستقلة: ولاج ذلك: 

-١‏ ضزوزة التدخل الإقليمي ليس كلزومية قومية فقط بل كلزومية وجود استمزاز 

وتنمية. 

1- ضرورة تدعيم دور المجتمع المدني إذ هو الدرع الواقي لتحقيق تنمية مستقلة: 

*- إيجاد كيانات إقليمية تنظيمية تحمي الإقليم من التدخل الدولي السافر”". 

وهنالك ظاهرة لا تقتصر على الصراع السياسي: وإنما على الصراع الأكثر 
خطورة هو الصراع الثقاخ والاجتماعي والاقخصادي» وهنا يجب التفريق بين التبعية 
0 وبين الاعتماد المتبادل ع©مع600م156)08: فالأولى تعني قيادة المجتمع 
لنفسه والثانية هي التفاعل الطبيعي بين مجتمعين ودولتين. 

وناك ظاهرة التضليل باسم المعرهة: والزعم بأن حيازة المعرفة بإ عصر ثورة 
المعلوماتية والاتصالاتة اهم من'رامن الخال 

والحقيقة فمن يزعم بأن المعرفة حلت محل رأس امال خيال وتضليل: فال معرقة هنا 
ملكية غردية تباع وتشترى ولبا قيمة نقدية: هي أصل يضاف إلى أصول الإنتاج؛ وهي د 
االكونات الأساسية لرأس المال الغيني: وبالتالي فالمعرفة ليست يديل عن رأس المال» 

وك النتيجة فا مال قوة والمغرفة قوة: وقد اجتمعت القوتان ب قبضة شركات لبا 
مجموعها وضع فوق قومي: اقمة+53ه]مند لا تقابله قوة سياسية ع الدولة الواحدة”". 

وي العلاقة بين الشركات الكوكبية والحكومات فإنها ني الدول التي فيها مقر 
الشركة لا تلتزم سياسة هذه الدولة الخارجية”"+ فالولايات المتحدة مثلاً كانت ترغب يذ إعادة 
العلاقات الديلوماسية مع فيتتام من أجل حل مشككلة الأسرى: وفجأة تخلت عن هذا الشرط؛ 
تحت ضغط الشركات الكوكبية؛ والقطاع المالي يمثل جانباً أساسياً 2 أنشطة الكوكبة: 
وهنا نجد السيطرة # إطاز السبع الكبار: فمثلاً نجد بين الشركات الكوكبية 44 بنكاً 
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كوكبياً متها /0 مقرها الأضلي ف واحدة أو أخرى من تلك المجموعة”؟. 


-١‏ د نصر محمد عارف: المرجع السابق. ص اردله. 
1 المرجع السايق: ص 3514. 
# المرجع السابقء صن .28١‏ 
4- المرجع السابقء: صن 5017 
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وظاهزة الاستقطاب بين الفقر والثراء ‏ عصر الكوكبة واضحة؛ وهو ما نجده 
جلياً 4 ظاهرة الفجوة العميقة بين الشمال والجنوب التي أخذت تتزايد بشكل ملموس... 

ويتعكس هنا الاستقطاب المتزايند على مكانة الأمم المتحدة ومنظماتها 
الملتخصطة:؛ وعلى القاعدة الأساسية التي حكمت العالم؛ وهي قاعدة صوت واحد لكل 
دولةء أي هيمنة السبع الكبار شك إطار إيديولوجية السوق: ومن خلال البنك الدولي 
وصندوّق النقد الدولي: ومنظمة التجارة العالمية. 

والخلاصة فآليات الكوكبة تعمل أساسأ لصالع الشركات الكركبية: 
ولكن هذه الشركات نشأت حيث كانت الرأسمالية مستقرة » وحيث توافرت 
البنى التحتية المادية والمالية:والاتصالية» وحيث استفادت من تمويل الدولة الضخم 
للبحث العلمي التكنولوجي وتوافرت العمالة المؤهلة وبلفث إنتاجية العمل أعلى 
المستويات.: 

ومن المعروف أن أكثر من ثلثي تدفقات رأس المال من دولة إلى أخرى تركز خلال 
أربعة فيما يمكن أن نسميه الاستثمار المتبادل بين الدول السبع”' وتدخلت الشركات 
الكبرى ش إعادة البيكلية 9 انااعلا اع » وتصغير حجم أجهزتها الإدارية. 


الفرع السابع - التجدد الحضاري: 

الناس الفوات الموات: البمل هم وحدهم الذين ينادون بالجمود والتكلس والارتداد 
وتوثين الذات: وسنة الله #4 الاجتماع والواقع والحياة آخذة لا ريب فيها بالتطور. والإنسان 
- كل إنسان - مدعو للاستجابة للتكامل والارتقاء. 

فالتطور والتغيير فطرة وضرورة وحتمية للأمة: وخيرمن صور لنا هذه الحقيقةء 
القرآن الكريم بقوله تعان: د...إنّ اللة لا يَُيْر ما يعقوم حَتّى يُغيْرُوا ما لمهم ...7 وعلى 
هده الخطى القرآنية نجد هذا التصوير الرائع السرمدي الدقيق لجومر الحياة والزمن .يذ 
قول الرسول الكريم «ما:من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن أدم: أنا خلق جديدء وعلى 


عملك شهيد؛ اغتنم مني فإنتي لا أعود إلى يوم القيامة)!”. 


.588 د تصر محمد عارف: المرجع السابق: هن‎ -١ 
-١١ سدورة الرعد: الأية‎ -١ 
مالك بن بني شروط النهضة؛ ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين: القاهرة دار‎ - 


الفكر؛» 5 ط؟. ص ,"١‏ 


- /اغ؟ - 


لا خلاف على التطور: وإنما على شكله وطريقه وأسلوبه ودرجته وعوامله: قالعقل 
الغربي يعول 2 التطوز على المادة والبناء التحتي للظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها: 

فكونت زعيم الوضعية يرى أن الحركة تنطلق من السكون: تماماً كما يحدث 
النظام الفلكي: وبالتائي فالحركة لا تخرج على القوانين الثابتة للنظام» والتقدم يقوم 
إذاً على اكتستاب المعرفة السوسيولوجية التي تكت شف قنوانين النظام الاجتماعي 
الطبيعية: ونسبة علم الاجتماع إلى السياسة كنسبة الغلم إلى التقنية: فالمعرفة من أجل 
الاستشبراف» والاستشراف من أجل القدرة... 

والعلم الاجتماعي فيزياء تتحول بواسظتها الحركات والتغيرات نظرياً إلى نظام 
ثابت ودائم: ووظيفة السلطة أن تعمل على تنظيم هذه التحولات لكي يكون هناك نقد 


0 30-5 


وكخيرا م اللمتكرين تكلموا عن التظطونء اوقد (وجَركا عانقا دكن اتطارهه 
ومناهجهم ورؤاهم وإن كنا نلخص موففنا من ذلك فيما يلي: 
-١‏ القول بالتطور استجابة لتضج الظروف واستواتها وتلقاتيتها؛ والخطر كل 
الخطر ث لي عنقها وتجاوزها» وقرض حل إرادوي يغفلها ويتغافل عنها. 
؟- إيلاء دور هام للارادة الإنسانية # اقتحام الظروف وإنضاحها وترتيبها وتوجيهها 
وتعجيلها... ولا نستطيع بهذه السرعة تفضيل منهج على آخر: فذلك رهين بكل 
حال على حدتها يستشفها القادة والزعماء والسياسة من وحي الظروف وعواملها 
ومنطقها العام. 
وعلى الشاطئ الثاني. تدليلاً لتفكيرنا ومنهجنا ورؤيتنا للتطور نسمع المفكر مالك 
بن بني يرى أن التطور التازيخي محكوم بالفاعل الأخلاقي الديني عندما يدخل التاريخ: 
فيعمل هذا الفاعل إلى صعود الخط البياني» ثم يدخل العقل فيكون التوازن: ثم تدخل 
الغريزة فيكون الانحدار””. 
ويرى الأستاذ وليد نويهض أن العقيدة (الشريغة) ك2 الدولة الإسلافية: هي الأضّل 
بينما نرى (المصلحة) هي الأساس ع الدولة الأورويية؛ ويتابع قوله: الدولة ش أورويا هي 
الفوق (البتية الفوقية)؛ والمجتمع هو التحت (البئنية التحتية): والعكس بالنسية للتاريخ 


1_- جان وليام لابيار: السلطة السياسية؛ ترجمةه الياس ححنا الباس» ديروت. باريس»٠‏ خارة كل م متنشورات 
عويدات ص أل 


؟- مالك بن بنئي: المرجع السابق»٠‏ ص ١ق‏ 
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الإسلامي؛ وعندما يقع الانحراف كانت الجماعة المؤمنة انظلاقاً من المسجد؛ يتجدد 
الدور وتعيد إنتاج موقع الدوئة (السلطات) ك حياة المجتمع'". 

(العقيدة) صانعة تاريخ الإسلام؛ وهي بحق بناؤه التحتي: والعافلة على تجديده بين 
الحين والآخر. 

لكن هل يجب تنوير موقفنا أم تثويره؟ فالتنوير لا يغني عن التثوير لا سيما إذا 
وجدت أعلاق وقوى غاشمة تسرق الشعب وتمتصن دماءه وتقف حائلة دون انطلاقه... 

بيد أن التثوير لا يغني عن التنوير؛ فهو طريق استشنانتي؛ ضروري؛ والضرورة تقدر 
بقدرهاء والأصل كما أسفر عنه التطور النهاثي للانسانية - أن تتجسد السيادة © الإرادة 
العامة للشعب (الديمقراطية): تطلقها سيادة الفرد (الحرية). 

وهذا ما عَبرعنه الرسول بقولة:لا تجتمع أفتي على خطا: لا تجتمع امنتي على 
ضلال. لقد نشاء العربي الحديث # حضن الدولة: بل وبمبادرة متها ورعاية لها منذ إرسال 
الخلهطاوي إماماً للبعثات إيان حكم محمد علي وتأسيس جريدة «الوقائع المصرية؛ والقيام 
بترجمة رواد التتوير: وإعادة قراءة الترات القديم من منظور التنوير» الحسن والقبح 
العقليان: مقاصد الشريعة المصالح العامة: العقل مناط التكليف... الخ 4 حين كان 
الإصلاح الديني معارضاً للدولة كما هو الحال عند الأفغاني وحسن البناء وكان التنوير 
العلمي العلماثي على هامش الدولة وعلى أطراف الثقافة المصرية؛ وما زال النمظ سائداً 
عند التنويريين الجددء العمل من داخل الدولة و كنفها مما يخلق الصلة بين المثقف 
والسلطة ؛ بين الثقافة والدولة. 

كما تمت صياغة التثوير بناءً على النموذج الغربي ثح القرن الثامن عشر الذي 
عرفه الطهطاوي: الدستوز: والنظام البرلاني والتعددية الحرّبية: وحرية الصحافة: 
والتعليم: وحكم العقل: ثم تعريب «روسو و «فولتير»؛ و دمونتسكيوه: ابن خلدون 
الغرب» لم يرتبط التنوير بجذوره 4 التراث القديم عند المعتزلة والفلاسفة فتحول إلى 
تغريب: تبئته الطبقة الحاكمة والتحتية المثقفةء ولم يتحول إلى ثقافة شعبية عامة التي 
ظلت تغلب عليها المحافظة الديئية. 

لم يتحول التنوير إلى تثوير ولم يتحول العقل إلى ثورة: ظل فكراً عقلانياً خالصاً 
تبناه الإقطاع الحاكم؛ والتعليم الجامعي للظبقات العليا. 


١‏ وليد نويهضى:الإسلام والسياسة. نشوء الدولة في صدر الدعوة. مركز دراسات الاستراتيجية 


والبحوث والتوثيق:؛ بيروث. 444. ظط ١‏ ص ١177‏ وما بعدها. 
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وك موجة التنوير ساد الإقطاع وعم الققر وانفصل المجتمع إلى طبقتين طيقة 
النضف ع المائة التي بيدها الثروة والحكم والتتوير وجِموع الشعب الفقيّرة خارج الحكم: 
تعيش حك موروثها القديم ونتمسك بة: 

وتجح التنوير ‏ اندلاع ثورة ١419‏ باسم الحرية والدستورء الحق فوق القوة::والأمة 
فوق الحكومة: عاشت مصر أزهى فتراتها الليبرالية بعد أن تأسس أول برلمان فيها 2 
سبعينيات القرن التاسع عشر ثم جاءت ثورة 1507 لتضع نهاية لليبرالية والتنوير بعد أن 
كانا أكبر دعامة للرأسمالية الزراعية. 

وبدأ التثوير فقضى على ظبقنة النضف + الماثة بالإضلاح الزراعي الأول والثاني 
والثالث ووزعت الأرض إلى الفلاحين وأممت الشركات الأجنبية: ومصرت الأخرى؛ 
وأعطي العمال الحقوق؛ وعمت مجانية التعليغ كل مراحله حتى التعليم الجامعي: 
وأنشئ القظاع العام منعاً للاستغلال والاحتكار ف القطاع الخاص: وقامت الدولة 
بتدعيم المواد الغذائية الآساسية؛: وأعيد توسيع الدخل القومي فوضع حد أذنى وحد أعلى 
للأجور. 

ولكن هذا التثؤير لم ينشأ من العقول حيث منع التنوير القديم» ولكنه أتى من 
القيادة الثورية بقرارات فوقية» فأخذ الناس حقوقهم: وانشغل الناس 4ك البناء الفوقي» 2 
الحزب الواحد؛ ممثل الرأي الواحد؛ فانزوى التنوير لصالح التثوير وتنازل الناس عن 
حرياتهم لصالح بنائهم القومي وثقة بالقيادة الثورية. 

ويعد وفاة غبد الناصر وحدوث الشورة المضادة خسر الناس التنويز قبل 1١567‏ 
والتثوير بعدها وارتدوا على أعقايهم بعد أن فقدوا الحسنيين. 

هل يمكن إذا الانتقال من التثوير كعمل إبداعي لبذا الجيل عن طريق إحداث ثورة 
الفكر تجمع بين تنوير العقل وتشوير الوافعم5 لا تتم ثورة الفكر إلا بالحوار ومقارنة 
البدائل: وإعادة الاختيار بينها... 

هل يمكن ذلك عن طريق إعادة بناء الثقاقة الوطنية ونقلها من المحافظة إلى 
التحرر: ومن التقليد إلى التجديد؟ وذلك لا يتم إلا بإعادة بناء الموروث من الداخل؛ وليس 
نقل التنوير أو التثوير من الخارج... 

هل يمكن إحداثت تفيير اجتماعي يحافظ على مكاسب التثوير يسند من التنوير 
حتى لا يكون التنوير 4 جاتب العقول» والفساد والاستفلال والاحتكار والتهريب 
والمضاربات خارج العقولة 


داعو د 


وذلك لا يأتي إلا بإحداث تغيير جذري ث مناهج التعليم حتى يتعود الجيل الجديد 
على التفكير: لعله يستطيع أن يبدأ هذه المرة بمهمة «المفكرين الأحرار: بعد أن بدا 
الجيل الماضي بحركة «الضباط الأحرارة!", 

هل يجب أن يكون التطور طليقاً من كل بند أم ينطلق من روح الأصل الحضاري 
ومن داخله5؟؟ إن الشخص الذي لا يكون له ذات وإرادة وشخصية وكيان لا يمكن أن 
يكون إلا إمّعة مقلدأ يحمل الأحجار: ولا يستطيع أن يبدع: قال الرسول (855): لا تكن 
إمّعة :بل وطد نفسك. 

الشخض الإمّعة لا يستطيع أن يون أو يوظد نفسه» ويرفع رَاسَه كناهقا: إن السماء 
يبني الحياة لأخدله الفسروجا حضازية متينة عمتلاقة »بل يقتضي عر سادزا + حمل 
الأحجار ولعلتا لا نبالغ أن نقول إن جميع الثورات 4 العالم اندفعت مع تقرير ويناء الأثا 
ممتلثئة معافاة: ثورة ميجئ ك اليايان: ثورة البندء ثورة الصين الخ... 

وحياة الأمة حركة لا جمود وتحجر وفوات ومواتء:والحركة تفني أيضاً التجدد 
والتطونء أو لنقل هي استجابة تصدر عن الأطر المرجعية الساتدة المعبرة عن أوضاع 
الحضارة السائدة لدى الجماعة: وهي استجاية للمكنونات والمكونات المركوزة 2 
صميم بناء الأمة وقيمهاء وما استقر بها من عقائد وما اختزنته من مواريث التجرية 
التاريخية'", 

وقد اتضح لنا 2 بداية هذا الكتاب: كيف أن بناة حضارتنا شيدوا أصولبا 
وتروسهاء وعمروا حجارتها بسواعدهم وقيمهم» وكانوا إذا استعانوا بالغير» يستعينوا به 
من خلال ذوقهم ونظرتهم إلى الحياةء أي استعانوا بهذه المجلويات من وحي الداخل بعد أن 
صبوا عليها ذوب ذوقهمء وبالفكس فإن الاستمانة من الخارج والذويان: الغير أسموه 
رفضناً «الرافضة): وأحيانا (النابتة): 

لنستلهم مثلاً المنهج الذي عالج به الفيلسوف ابن رشد العلاقة بين الإسلام والعلوم 
القديمة من منطق وطبيعيات وإلبيات» وهي العلوم التي خاض فيها اليونان تحت اسم عام هو: 
الفلسفة أو محبة الحكمة والحكمة هنا تعني المعرفة من أجل المعرفة» معرفة الحقيقة.. 

ذلك أن كثيرا من الأسئلة المزيفة التي تطرح اليوم: مثل السؤال عما إذا كان 
الإسلام يقبل الديمقراطية:ء والليبرالية أو الاشتراكية أو بعبارة جامعة الحداثة الأوروبية» 


١‏ د حسن حنفي: في الثقافة لثفاغة السياسة؛ دمشق. دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة حقة. ص /ؤا. 
؟- مناخلة الأستاذ طارق البشري في نحو مشروع حضاري نهضوي عربي؛ سالف الذدكر: 
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فهذه الشكلة أشبه ما تكون بالمشكلة التي واجهها العرب والمسلمون 2 القرون الوسطى 
والمسماة بمشككلة التوفيق بين الدين والفلسقة: أي بين الإسلام والعلوم العقلية اليونانية 
التي كانت تحتل آنذاك الموقع نفسه الذي تحتله اليوم الحداثة الأوروبية”"”. 

لقد كتب ابن رشد ؛: كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشزيعة من اتصال»: 
وقد بدأ فيلسوف قرطبة وفقيهها وقاضيها يطرح السؤال التالي: هل الفلسفة وعلوم المنطق 
أمر -- بالشرع أ محظور أم مأمور به» على منهج الندب أو على منهج الوجوب””'؟؟ 

والحقيقة فقريب العلاقة بين الدين والفلسفة يجب أن يتم هن داخل الشرع الإسلامي 
لا من خارجه باغتيار أن المسألة تؤول 2# نهاية الأمر إلى التعاس حكم الإسلام؛ أما 
المقارنة بين الإسلام والحداثة الأوروبية: فهي مقارنة غير مشروعة لأن الطرفين ليسا من 
طبيفة واحدة”". 

هل يقيل الإسلام الحداثة ومقتضياتها من ديمقراطية وعقلانية وحقوق الانسان55 
ولعلنا نقرب عبارة ابن خلدون إلى مشاغلنا ولغة عصرنا فنقول: لا بد من الامتلاء.. بالثقافة 
العربية والتراث العربي الإسلامي عند الخوض ع الحداثة الأوروبية الحديثة وإمكانية 
الاقتبامن متهاء فيذا الامتلاء هو امتلاء البوية؛ ودون هوية ممتلئة بمقوماتها يكون الانفتاح 
على الثقافات الأخرىء خاصة المهجنة مدعاة للانزلاق والوقوغ فريسة للاستلاب والاختراق'". 

ذلك أن الاختكاء إلى مرجعية يضفي الأصالة والتماسك إذ يحافظ على وحدتها 
وديمومتهاء ويذهب بالتالي عنها الذوبان والانفراط ‏ الغير. 

وما الانقسام 4 ذات الأمة بنن المرجعية الشرعية والمرجعية التغريبية» إلا تصدع 2 
كيانها وذاتها. 

وحقنيقة الأمر أن النهضة لا تكون إلا بالامتلاء بالذات ثقة واعتزازاً وشموخاً؛ وأن 
حضارتنا 4 جوهرها حضارة عربية إسلامية أشيدت من رونق الذات الغربية الإسلامية 
وجوهرها؛ وفضلاً عن ذلك فثقافة جماهيرها - بعكس النخب - ثقافة عربية إسلامية» 
وإن الحضارة العربية الإسلامية هي المعجزة العريية .. 


7 مداخلة د محمد عابد الجايري: انظر نحو مشروع نهضوي عربي صن‎ -١ 

؟- المرجع السايق؛ 41737 

# المرجع السايق. ص.507. 

4 المرجع السابق+ ص274 

5 مداخلة د. عبد الله عبد الدائم «تحو مشروع حضاري نهضوي عربي. السالف الذكر. 
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فالثقافة أو الحضارة منظومة متكاملة يشد بعضها بعضا وإن انتنزاع عنصر من 
منظوسة وإدخانه يد سياق آخر يؤدي إلى إرباك هذا السياقء اللهم إلا إذا صب علينه 
العصارة الباضمة لتمثلة وهضمة. 

وهنالك ملاحظة هامة؛ هي أنه نشأ علم جديد لاستشراف المستقبل ورصد 
اتجاهاته والقبض على خطوظه العريضة ورسم اتجاهاته ومالاته؛ وقد قام مركز 
الدراسات العربية المعاصرة؛» 2 جامعة جورج تاون ي الولايات المتحدة يعقد ندوة عام 
6 جند لبا عدداً من الياخثين عرب وأجانب بهدف استشراف المستقبل العربي 4 عقد 
التسعيئيات من القرن الماضيء.حيت ركز المساهمون على تخليل الواقع العربي من خلال 
عشرين مؤضوعا. 

ما الذي توقعه هؤلاء الباحثون؟؟ لقد تأرجح الرأي بين سيناريو التغيير إلى أسوأ؛ 
وبين التطور إلى الأقضل!": وحسن ما قالة الدكتور الجَابَرِي بإحماق الاستشراق... 
والمطلوب إرادة المستقبل؛ التي يجب أن تتبعث من جديد يّ عقولنا وقلوينا وسلوكنا.. 

إن من مظاهر تقدمنا قدرننا اليوم على تحليل وأقعنا والتخطيط لمستقيلئنا ؛ وتوظيف 
الماضي بصورة عقلانية 2# تشييد تصور يدعم ما عبرنا عنه (بإرادة المسنقبل العريي)» فهي 
أقوى من قدرة أسلاقنا رواد النهضة 2# القرن الماضيء؛ لعدة أسباب: متها ذلك التقدم 
البائل الذي حصل ع ميدان مناهج البحث وأدوات التحليل: وذلك النمو الكبير الذي 
يحقق لدينا على مستويات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. 

ومتها التجارب ألتي خضناها على هذه المستويات نفسهاء واكتسينا منها دروساً 
وفقناعات تفرض نفسها على المجتمع”". 

إن حضارتنا لا تصد غيرها عن الامتياح من معينها ولا تصد نقسها عن الأخذ عن 
حضارات الفير بالجانب الماذي الشيثيء أما الجانب المعنوي أي حضارة الوجدان فذلك 
يكون بضب عصارتها الباضمة وتملكها للمجلوب'”. 

كاتب هذه الأسنطر متفائل لكنة لا يعتمد استشراف علماء جامعة جورج تاون» 
وإنما حركة الجماهير العربية: فتاريخنا لا يقوم فقط على العنصر الموضوعي 


-١‏ العقد العربي القادم: المستقبلات في البداية ندوة, تحرير هشام شرابي. بيروت؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية. 484 ص24 

؟- مداخلة د. محمد عابد الجابري: انظر نحو مشروع حضاري نهضوي عربي ص:7ل 

*- علال الفاسي: النقد الذاتي. القاشرف 407 ص174. 
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فحسبء :وإثما على الإزادة الإنسانية: هذه الإزادة الممتلئة بالوطن والعقيدة هي البناء 
التحتي. 

والمراقب المدقق للشارع العربيء يحس بنبضه وحضوره ووجودم. 

نلمس ذلك نك المظاهرات التي غص بها الشارع العربي: ونلحظ ذلك 2# الشياب 
الذين قدموا حياتهم م مطار بغداد. 

مما يذكرنا تمقولة الدكتور شاكر مضطفى:» إثنا نضعف لكن لا نموت: 

هذه خلاصة استشراف الحياة العربية وقانونها الأكيد منذ حضارة الأكاذيين 
حتي اليوم: اختلاف بين النهاية العظمى والنهاية الصغرى حتى ليخيل لجامعة جورج تاون 
أننا سنعوت: ولكن أصالة هذه الأمة تقرع ناقوسها فيسرع الشعب العربي إلى الاستيقاظ: 
ورك الثعغاس عن الأعين» إسقاظاً للمستحيل وتحقيقا للواجب!". 


الفرع الشامن - القوى الاجتماعية والسياسية الحاملة للمشروع 
الحضاري النهضوي العربي: 
يكاد لا يوجد علم من العلوم إلا ويبحث ف الأداة بحثه عن الغاية: إذ كيف ينا 
نتصور الغاية دون الأداة؛ وكيف نتصور النتيجة الحسنة الحية دون درجة الوصول 
إليها. 
فعلم الإدارة الغامة'مفلد يربط ونلا وشيجا ببن الوظيفة: 0610لا والجهاز أو 
العضو: 0830: وعلم الآداب يمول على الأساليب التي يتلمسها الأديب: يقول 
الشاعر: 
فلطف لمباني في الحقيقة تابع للطف المعاني والمعاني بها تسمو 
ويقول الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس 
فالتحول الحضاري - على عكس السياسي - رهين بتغيير المناهج والمقاهيم: ولعلنا 
نتساءل كيف ندرس ظواهر حديثة بأدوات قديمة وكلاسيكية””. 
فالحضارة لا تبنى إلا بسواعد الشعب الاجتماعي لا الشعب السياسيء: فقط أي 


بسواعد المواطنين جميعهم: لا جسواعد بعضهم أو بسواعد قو اجتماعية منفضردة»؛ فقد 


-١‏ أن قاع السياسة يَقوم على الممكن لا الواجب؛ وإن كانت الأخلاق والعقيدة والإرادة تقوم على الواجب 
-١‏ تعقيب الأستاذ: حيدر إبراهيم علي انظر نحو مشروع حضاري نهضوي غربي ص1:15 


وو - 


انتهى غاضر انقتراد قوة سياسية أو بلد بالريادة الشياسية أو الثقافيَة”2: فالريادة للأمة 
بكل قواها ونخبها وقئاتها وطبماتها. 
تأبي الرماح إذا اجتمعن تكسراً 2 وإذا افترقين تكسرت آحانذاً 

وعندما نعصد حركة الشعب بكاملة وانتفاضتة بكاملها تقتصد حركة معتزنة 
وملزومة ومحمولة على وعي الشعب بكامله وإدراكه أهمية وتغعطلوقة الرحلة التي يحيا من 
أجلها والموكول إليه تحقيقها ؛ قال تعالن: ف.. من قَثْلَ تفسأ ير ئس أَوْ قَسَّادٍ في الأررض 
فَكأنمَا قَتَلَ النّاسنَ جَهِيعا وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأئُمَا أَحَيًا الثّانَ جَمِيعا...)7 

يقول أندريه أكون: ولم يكن علم الاجتماع ليولد إلا مجتمع يتساءل عن ذاته 
ويضع معاييره موضوع التساؤل: ويجعل من وجوده ووظيفته مشكلة؛ إنه مجتمع لم يعد 
يتصور ذاته مثبتاً بنظام خارجي: أو ينظر إلى مؤسساته كوفائع طبيعية: وغلى هذا 
الأساس فلا يد من مراجعة كل المفاهيمء والتظريات المتبادلة:: يست عملية استاتيكية 
باردة تصور الواقع؛ بل ديناميكية تنفخ به وتحركةه'". 

يقول الدكتور علي نصار: إنه بحث علمي أكاديمي: لأنه لا يستهدف مسح القوى 
والعمليات والنخب الاجتماعية: ثم تحليل ما جمع من معلومات يمنهج حصر الأوزان 
والسببية: لكنه بحث علمي؛ لأنه يطلب منك وضع تصور لاستراتيجيا وبرنامج مستنقبلي 
عملي خروجاً مما لديك من كل المعارف لترشيح القوى والنخب. 

لقد جاءوقت وجب فيه تحريك علم العالم وغايقه وذاتيته ضمانا لتحرك إلى آفاق 
اوس ع للعلوم 

إذاً فبحثنا دراسة اجتماعية لتحريك الوعي العربي ووثوبه وثورته الحية لا الصامتة 
فحسبء .يقول الأستاذ مرتضى معاش: يجب معانقة موضوعات الارتقاء الاجتماعي: ااء50 
0 ]ناا0/» ليصبح أكثر اقتراباً من آليات تحقيق النهضة : وذلك بتوظيف الثورة الصامتة 
وليس وصفها: ويارتقاء المؤسسات والمجتمعات والقيم والبشر وبالتنوير الاجتماعي وليس 
بالضبط الاجتماعي؛ ويآليات توليد الوعي الجديد والمفاهيم الجديدة؛ وليس بإعادة إنتاج 
القناغات نفسها. 


.1١14 تعقيب الأستلا+ حيدر إبراهيم علي انظر نخو مشروع حضاري تهضوي عربي السالف الدكر ص‎ -١ 

؟- سورة المائدة: الآية 21. 

- مناقشة حيدر إبراهيم على السالفة الذكر ص :٠١1‏ 

4- مرتضى معاش: تحديات التاريخ الجديد؛ الثبأ؛ العدد ١١‏ أذار 2٠٠٠١‏ وانظر مداخلة د. علي نصار 


السالقة الذكر ص 44١‏ 


- 7060 - 


ففي قزاءة المشروع الحضاري النهضوي للقوى والنخب يعتبر الانقطاع عن التصورات 
القديمة 4 السياسية والمجتمع؛ أي التحول من الأنموذج الفكري الأساس 32801907م 
غ6أطة 4 إدراك النخب والقوى السياسية مطلب حياة أو موت بالنسبة لحياة المشروع 
الحضاري”". 

وحديشا السابق يكاد يقتصر على البرامج: ولكن ماذا بالنسبة للمؤسسات55 

يجيب عن ذلك د. عصام نعمان بقوله: هذه البرامج على أهميتها لا تغني عن قيام مؤسسات 
إلى جائب مركز دراسات الوحدة العربية وغيره من المراكز البحثية المتقدمة: مثل اتحاد 
المحامين العرب والكتاب العزب ومدقق الحسابات العربية وسواها من المنظمات. 

ولعل أهم المؤسسات المطلوبة هي «مجلس الشعب العريي؛ أي إقامة برلمان شعبي 
عربي من قيادات وشخصيات لبا صفة تمثيلية من جميع الأقطار العربية”". 

وإذا كانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولتدا واللوكسومبوغ هي الدول 
المؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة: فإن المجلس الأوروبي الذي تألف بادئ الأمر من نوا 
مختارين من برمانات الدول الأعضاء: ثم أصبح منتخبا بصورة مباشرة من قبل الشعب ذخ 
الدول الأعضاءء هي المؤسسة التي تولت منهجية بناء التكامل السياسي المتسارع بين 
الدول الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي'". 

الملصدرهوهذه اللوحة المتحركة بقوى وتخب المجتمع الأهلي؛ لاسيما أن هذا 
المجتمع يمور ويغور بالقوى والإمكانيات. 

فالمشروع الحضاري العربي يجب أن يعير وكده وهمه وغايته للشبيبة؛ فهم أصحاب 
المستقبل؛ لكنهم شركاء وليسوا كلاً سياسياً: أو أفواها مقتوحة لحاجات أساسية مادية'؟. 

ولقد عمد د. علي نصار على فحص وتحليل وتلمس القوى كافة التي يمكن أن 
تحتضن المشروع الحضاري النهضوي العربي: العمال - الفلاحين - المثقفين - القوى المؤيدة 
للعولمة (بامعنى الإنساني التعاوني بين الشعوب لا المعنى الأمريكي): القوى أو نخب 
المعلومات الخ... حيث ركز بصورة خاصة على المثقفين بصفتهم مرجعية عقلية؛ 
ومرجعية للسلوك والقيم. 


334 مداخلة د نصار ص‎ -١ 

مناقشة في نحو مشروع حضاري نهضوي عربي ص 21٠١‏ 
المرجع السابق؛ صن 1١0‏ 

4- مداخلة د. علي نصار السالقة الذكر ص ١١١اء‏ 


ه مداخلة السالفة الذككر. 


- جوع - 


واستوققتي جهاز مفاهيمي جديد استخدمه الدكتور علي نصار هو امتلاء 
الجماهير بما اسماه الثورة الصامتة: كما استوقفتي حديث للدكتور حسن حنفي أنه 
تجول 3 العاله كثيراً فلم يجد شعباً يتساءل عن ذاته ومستقبله وحياته كالشعب العربي 
ولعل - يقيناً - التساؤل هويداية الانطلاق الصحيح.. 

وأخيراً استوقفني حديث عالم الاجتماع الفرنسي آلان تنورين القاثل: إن زصن 
الأحزاب السياسية التقليدية والحركات الإيديولوجية: قد انتهى؛ وإن مجتمغات سياسية 
وثقافية من نوع جديد قد حلت محلها: ويضرب مثالاً على ذلك بالتجمعات الشعبية التي 
تمكنت ف أواخر الثمائينيات وأوائل التسعينيات من إسقاط الأنظمة الشيوعية دون تنظيم 


مسبق ودون اللجوء إلى العنف. 


الفرع التاسع - تجسيد اللشروع الحضاري النهضوي في الواقع العربي؛ 

يقول الفكر كولوميل: ينيقي علينا أن نعرف أولاً وبعدثئ أن تريدء وآخيراً أن 
نستطيع التنفيذ”". 

هذه هي الخطوات التي يجب أن يسلكها كل مشروع منذ أن يكون حلما 
يمر .4 مرحلة التخلق والنشأة والتبلور حتى يصير فكرا ورؤية تثير البمم والعزائم 
الضَلبة. 

ولقد عانقنا المرحلتين الأولى والتانية: وبقي علينا العيش مع المرحلة الثالثة فما هذه 
المرحلة؟؟ المتفحص ملياً يجد أنها مرحلة لا تخلو من خطرات الفكر وتجسداته: إذ كيف 
بنا تتصور هذا الخلو وهذه المرحلة هي بيئة الفكر وإنزاله إلى عالم الواقع: ولعل مدرسة 
كلس النمساوية ف القاعدة القانوتية أعظع شارح لذلك: فالقواعد القانونية اعتباراً من 
الدستور تنزلق بالتدريج إلى مستوى أدنئ: وكل قاعدة هي تطبيق لما قبلها وأساس لما 
بعدها # نظام تدريجي تقل فيه كثافة كل قاعدة عما قبلها كما وإن كانت القواعد 
كافة من طبيعية واحذة”": 

إذاً لا نستطيع أن نتصور التنفيذ خلوأ من الفكر: وهمكذا كانت القاعدة 
الفقهية: الإامضاء (التنفيذ) تتمة القضاءء وقريب من هذا المعنى ما عكسه الأستاذ عصام 


-١‏ ذ. فحكمد ارغون: الإسالاف. الأخلاق؛ السياسة» بيروت مركرز الإنماء القومي. ط ا عقفق صن إففة 
-١‏ د ثروت بدوي: تدرج القرارات الإدارية. ومبدا المشروعية. الشاهرة. دار النهضة العربية 


؟ط ق. “لاقء 156 


- باو - 


الغريان قال: يقتضي عند التأمل دراسة ما يلي: الواقع - إزادة التغيير أي القوة النفسية - 
فعل التغيير أي المنهج والخطة'". 

وهذا ما أكده الأستاذ عبد الكريم المخلاك: قفالمشروع النهضوي عنده يجب أن 
يكون مشروع عناوين وتوجهات أكثر من مشروع بنود وقرارات؛: مشروع أفكار وتطلعات 
تفنيهآ الدراسات والأبحات؛: وأن تكون مناقشاته المفكرية ساحة حوار دائم لحل 
إشكاليات التهضنة الموروثة والمعروفة لا سيما تلك العلاقة بين الداخل والخارج: بين النقل 


والاجتهاد””". 
إن أي مشروع يحتاج إلى إستراتيجية ثقافية وإعلافية ووضع التماذج اللازمة للمتابعة 
وا لتطور دا 


وهذا ما يضعنا وجهاً لوجه أمام ذكر المشروع وتوجهاته: كما أكده الأستاذ معن 
بشور بقوله: نحن حيال أفكار أكثر منها مشروع: إنها مشروع توجهات عامة أكثر منها 
مشروع قرارات محددة”*'؛ وعلى ضوء ذلك قدم مداخلته لندوة المشروع الحضاري النهضوي 
العربي: المتضمتة النقاط الآتية: 

اك إرادة ادهو 

ب- آليّات النهوض «حيث يقوم على ثلاثية التواصل والتراكم والتكامل. 

ج- شمولية النهوض. 

د - مؤسسات النهوض. 

ه- ضمانات النهوض. 

«وهذه الضمانات هي التضماثة المبدقية) كم الَصَتمّاتة الأخلاقية وآخيراً التضمانة 
الثقافية». 

"- البرنامج التنفيذي: والإستزاتيجية الإعلامية والتعبوية المطلوبة. 

ويؤكد على أن المشروع حتى ل طور التنفين - مشروع أفكار لا بنود. 

وعلى كل فتنفيذ المشروع - على الرغم من البعد العقلي الذي يؤصله - ذو سمّة 
واقعية عملية تمتد إلى تزبة الواقع. 


.1١51 تعقيبه في نحو مشروع حضاري نهضوي عربي ص‎ -١ 

؟- هداخلته السالفة الذكر. 

'- مداخلته المتشورة في «نحو مشروع حضاري نهضوي عربي ص .1١75‏ 
؟- المرجع السايق. ض 18 ,٠١‏ 


35-00 


وقد تعددت الاقتراحات العملية التى قدمت خش ندوة المشروع الحضاري التي 
عقدت تحت سقف مركز دراسات الوحدة العربية: ولمل أهم هذه الافتراحات 
العملية: 

- لا يمكن تصور قيام مشروع حضاري نهضوي عربي دون يواية انترنيت خاصة 
بالمشروع 0181م 208012 غ1016/06 تقدم فرصة تاريخية لإنشاء مشروع حضاري نهضوي 
عربي وتجمع عناصره المختلفة: وليست موقع انترنيت 5116 عا/لاء بل هي أم المواقع التي 
تستطيع أن تريط بين فتات المواقع والشبكات التابعة لعتاصر المشروع العريي من جمعيات 
واتحادات وأحزاب ونقابات. 

والبوايبة قادرة على تنظيم الاتصالات الفورية وتبادل المعلومات بين عشرات 
المفكرين والباحثين والمتحمسين المنخرطين ث المشروع النهضوي. 

والبواية ليست شيئاً بل عملية» إنها أداة استراتيجية تبني نفسها وتبني المشروع ‏ 
عملية تعاضدية متغضية ومتدائبة وفبدئية [)©0698ل[5: فهي تؤلف نفسها فيما تؤلف بين 
أجزاء المجتمع التهضوي العربي الكبير وتمكنه من تحقيق وجوده: وتنشئ شبكة 
معرفية الكترونية متعددة المستويات والوسائط'!". 

وهذا هو رأى الأستاذ نادر الفرجاني: فهو يقترح أن تقوم الدعوة لمشروع النهضة 
على لغة العلوم الإدارية والمعلومات والاتصالات الحديثة» وأن ينشأً موقع مركزي على 
شبكة الانترنيت (01181م) لمشروع النهضة يتيح فرص المعرفة وإبداء الرأي والحوار 
والمساهمة كك بلورة المشروع على أن يتاح لبذا الموقع المواد الإعلامية والحوارية والاستقلالية 
بآحدث تقسيمات الوسائط المتعددة وأكثرها جاذبية وفعالية؛ وترتبط بقوة بالمواقع التي 
يرتادها الشباب العريي'”: بكثافة على شبكة الانترنيت إلا أن التركيز المطلوب على 
تقناقات المعلوماتية والاتصال الأحدث يجب ألا تحجب استخدام وسائل الإعلام والاتصال 
التقليدية والتي قد تكون أيسر وصولاً للقطاعات الأوسع من الشباب العربي مثل المواد 
المظطبوعة ووسائل الإذاعة. 

ويرى الأستاذ فرجاني ضرورة تبلور دور متميز للشباب ع غماليات المؤتمر القومي 
العربي ويخاصة تلك المرتبطة بمشروع النهضة: ويمكن أن يبدأ هذا التوجه بعقد مؤتمر 
للشياب على هامش المؤتمر العربي؛ ويمتد إلى زيادة عضوية الشباب 2 المؤتمر وآحد 
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الأشنكال التنظيمية المناسبة أن يتعقد سنوياً برلمان للشباب العرب ف مخيّم ويقدم آلية بذ 
كل دوره لمشروع النهضة لمناقشته والعمل على انفتاحه. 

وقد يتحول برلمان شباب العرب إلى منظمة تشكل سابقة لتكوين برلمان العرب 
بالانتهاب الحر المناشرة, 

ولعل الخطوة الأبعد مراماً والآشد أثرأ # المعادلة قيام تنظيم شبابي عربي وتسميته 
شباب النهضة العربية حيث يبني مشروع النهضة العريية: ويتأصل من أجله”"'؛ وي إطار 
ما أسميناه قرارات بنود يقترح أحدهم إنشاء مدن عربية للعلوم تجمع العلماء العرب: 
ولا ينسى الباحث نفسه اقتراح حماية البوية العربية للبحث العلمي العربي بالحفاظ على 
اللقة العربية. 

ويرى الأستاذ نصر محمد عارف أن هذا المشروع ينبغي أن يتحول إلى حركة مجتمعية 
فكرية تقافية تندرج 2 المجتمع بصورة تلقائية» ولذلك لا ينيغي أن يتم تأسيسه ب صورة 
مؤسسة أو رابطة أو هيئة: بل ينبغي المحافظة على طبيعته التلقاتية الاجتماعية الفكرية!*. 

ويدلل الدكتور عصام نعمان بضرورة ولادة مجلس الشعب العربي ليكون البرلان 
الشعبي العربي المطلوبء ولا يفوته أن يثني على المنظمات المهنية القومية مثل اتحادات 
المحامين العرب والمهندسين العرب: والأطباء العرب والكتاب العرب: والاقتصاديين العرب 
والعمال العرب ومدققي الحسابات العرب". 

ويقترح المختار بنعبد لاوي أن تصب المؤسسات العلمية والجامعات ومجموع مراكز 
البحث والدراسات الإستراتيجية» 4 المشروع النهضوي العربي العاه”' ويثير الأستاد محمد 
يشري الانتباه إلى الرقابة الشعبية ودورها ‏ الممارسة السياسية””. 

وإذا كان لنا أن ندلي بدلونا 4 هذا الموضوع فإننا نقترج إصدار ميثاق شعبي تتضح 
ملافحه ومقوماته ف الدراسة المقبلة. 
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الفرع العاشر - الديمقراطية: 
لقد تناولنا هذا الموضوع بإسهاب: وبالتالي فإن تناولنا له بصورة عامة يتطوي ضمنا على 
الإقراذبهدا المطلب كمرك إشماع * حياتناء وإن كنا نظنيف إلى ما سبق النقاظ الآتية: 
-١‏ يتكلم الإسلاميون - وهم على حق - عن الجهاز المفاهيمي والشورى»؛ ويدللون 
بالمبادئ البامة التي يتضفتها هذا المفهوم. 
والقضية 2ت كما هو معلوح - لفظية ومفاهيمية: قالقضية اللفظية: ولا شك 
محكوعة بأولوية الجهاز النابع من التزاث المعبزعن الذات لا سيما أنه جهاز قرآني أدعى 
إلى التأثير النفسي نظراً للشحنات العاطفية والأخلاقية التي يمتلكها : زد على ذلك فلفظة 
الديمقراطية لا توحي للقارئ بشيء كونها مركباً لفظياً بل طلسما قائماً على النموض 
الضادم للنفس المتمسكة بلفتها وكيانها الترائي الشاي: لكن الضرورات العملية - ليس 
إلا - هي التي تفرض ذاتهاء ومن الضروري التخلص من هذا اللفظ لا سيما ك4 الوسط 
الأكاديمي والثقات: وهنالك حرب مفاهيمية تشن على أمتنا؛ فهل على هذه الأمة أن تلقي 
سلاحها المفاهيمي وتقف أمام العدو المدجج بالمصطلحات والمفاهيم والذي يوزع جائزة نوبل 
كل سنة للتعبير عن ذاته بينما لا يسمح لنا يمجرد التفكير يغ ذاتنا. 
أما الخلظ الموضوعي فهو الأكثر أهعية ويجب أن نقرر - بادئ ذي بدء - أن المسالة 
ليست دينية صرفة إلا فيما يتغلق بالمبدأ القرآني: :...وَأْمرُهُمْ شُورى بَيْنْهُمْ...''' وماعدا 
ذلك فتحن حيال قواعند تطبيقية إنسانية قائمة على الخبرة والتجرية والعقل وتحقيق 
الصالح العام. 
- ليست بذات أهمية مسالة إعمال مفبدأ الديمقراظية 4# إطار علاقة الفرد بالغرد 
ققد اتجزت أمتنا هذا اللطلب باجتراحها ميدأ المواظنة المقرر حاليا على اديم 
تريتناء ولغلنا تجد جور هذا المفهوم ‏ الجهاز المفاهيمي الذي نبت 4 وهج 
حضازتنا ألا وهو «التدافع الحضاري؛ الذي نجد أصله ك المفهوم القرآني: 
د.. .فَليَتنَافْس لقتنا فو 
وكما قلنا سابقاً فالتنوع قوة أخرى تضاف إلى قوة الوحدة: بقول الدكتور محمد 
عابد الجايري: تبقى اللغة العربية وحدها قادرة على الاحتفاظ بالتعددية وتجاوزها وآية ذلك 


-١‏ سورة الشورى: الآبة م3 
؟"- سوزة المطغقين: الأية 077 
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هو تعميم منتوجات الثقافات القومية المحلية والشعبية ‏ الوطن العربي ولتعميمها لا بد من 
تمريتها و4 تعريتها تجاوز لبا”". 

وتعتقد أن حضارتنا تملك عصارة هاضمة إنسائية فعالة وتجريتها غنية كي هذا 
المضمار يحسن فهمها واستعمالباء فالأكزاد مثلاً واليرايرة؛ هم حلماء تازيخيون: ويجب 
أن تحسن فهم قوانين هذا التحالف بشرط الا يكون ذلك على حساب وحدة الأرض؛ فع 
العلم أن الدار العربية بأكنافها ورحابتها الإانسانية احتضنت وقادرة على إذاية هؤلاء الذين 
يشتركون معنا ث جذع حضاري هو الدين:. مع تحفظنا لوقف غالبية الأكراد الذين 
ساهموا ك احتلال الأمريكان أرض يغداد المقدسة.. 

لكن اليست الديمقراطية هي أولاً سيادة الذات على قدراتها ثم تمكينها من 
الافصاح والتعبير عن لواعجها ومكنوناتها... ثم أليست الليبرالية (خاصة المذهب الفردي) 
تقع يق مغالطة الذات عندما تتكلم عن عيوب الإرادة حك القانون المدني (التدليس» الفش - 
الغبن - الإكراه) ثم تصمت عن الإرادة 2 التعبير السياسي59... ما قيمة الكلام على 
السيادة الشعبية إذا كانت هذه السيادة على أرضن جرداء تفتقر إلى رغيف الخبز؟؟ 

أليس رغيف الخبز المقدمة الأولى للديمقراطية'"'9؟. 


الفرع الحادي عشر - الحرية: 

نعتقد أن وجهة النظر الفقهية التي تغول على المبادئ المعنوية القطرية السارية + 
أوصال الأمة وتريتها وناموسها الأدبي وحسها للأرض والحياة هي السليمة وليس الأمر خ 
التدبيجات القانونية. 

هل ثقول إن الحياة على عهد الخلافة الراشدة كانت خاوية على عروشها من 
الحرية ظالما افتقرت إلى التشريع المسنون. 

هل نسحب هذا القول على الحياة الجاهلية وقد استشهدنا بقول عنترة لأبيه «العبد 
لا يكر ولكن يحسن الحلب والصبر؛ الذي يعتبر الأصل الخالد لأي كلام ي الحرية. 

إن جذر النفس العربية العميق قائم على الحرية: ولا عجب فعبقرية الإنسان العربي 
تتحكم شي قهره للصحراء من خلال حريته. 


47 ص‎ 3404 01١ كتابة إشكالية القكر العربي المعاصر؛ مركز دراسات الوحدة العربية. دبروت. ف‎ -١ 
وانظر د مصطفى حجازي:‎ 7٠١1 ؟- انظر المقاربة لذلك في تقرير التنمية الإنسائية الغربي لعام‎ 
ص ١؟ وما بعبها‎ 7٠١5 الانسان المهددر. الدار البيضباء: ط؟ط ؟؛‎ 
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قال الخليقة عبد الملك بن مروان لأعرابي؛ قَضْ عليتنا كيف تعيش فأجاب: انصب 
عصاي ف كنف الصحراء : واضع عليها سترتي ثم أنام 4 ظلها وكأني أملك الدثيا 
وما عليها. 

فهل هذا المخلوق يفتقر إلى الحرية؛ ألم تسجل لنا ميسون الكلبية هذا الآصل 
الإنساني: 

لبيت تخفق الأرواح فييه حب :إلى :مسن :ص عتيسنات 

هذا هو الجذر العميق للحرية 4 روح العريي آما ساقها وغصونها ك المفهوم 

السياسي والاجتماعي فقد سبق أن أشبعتا هذا المفهوم ‏ مقدمة أبحاث الكتاب. 


الفرع الثاني عشر - مطلب الوحدة: 

هي عين أمنية النفس العربية ومنتهى وغاية توجه العمل العربي ومرتجاه وأمله 
ومبتغاه إنها حقيقة الذات العربية: حقيقة الكنه العربي: حقيقة الوجود العربي: وهل من 
كلَْمَه تعدل هده الحقيفة ونضاهيها شرف وأهمية ووجودا. 

قانون البوية قانون الكينونة ؛ قانون الماهية؛ هي الحقيقة الأولى ‏ الوجود. 

هكذا يقول المناظقة: وتعمري هي القانون الذي يفرض نفسه على كل قانون: 
وعلى أصغر وأكبرشيء: وبالتالي فأصفر شيء 4 هذا العالم يفرض نفسه بحقيقته 
وبجوهره؛ وبماهيته. أجل أريد أن أقلد حقيقة غيري فأنسى حقيقتي: هكذا صور لنا المثل 
العربي هذه الحقيقة 4 قضية الطائر الذي أراد أن يقلد قفقد الحسنيين. 

لقد أدرك ذلك رواد النهضة العربية الأولى قصاغوا ذلك # مبدأ أساسي بعد أن 
عاشه ضمير الشاغر ووجدان الثائر وروح المقكر وأمل الفلاح والتلميذ والعامل... 

ومع هذا لم تتحقق الوحدة العربية رغم ما يتوفر بأمتنا من مقومات التوحد التي 
تفوق أي أمة أخرئى 2 العالم. 

فكنذا مكلا «الملقبة ذات العزلتين» توحدت رغم وجدود ثقافتين مختلفتين 
«الإتكليزية والفرنسية؛: فأين ذلك من أمتنا التي لا تضاهى ف الثقافة والتراث والروح 
الغ 

نعود لنقول بأتنا لا نكتب 4 أدبيات الوحدة إلا بالقدر الذي يتفق مع موضوغنا 
المدروس:؛ وهو دراسة أصول الأمة وخاصة الحرية والديمقراطية. 

لقد لاحظنا 3 دراستنا أريعة قوانين مهمة تمخضت عن أعماق التجرية وخبرتها 


ومصيرها: وهذه القوانين هي: 
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-١‏ ابتدآت أوروبا - 4 عملية الأولوية والترجيح النهضوي» مجترحة مهتجسة بقانون 
التوحيد». هكذا قام المفكر الوحدوي يساند هذه الحقيقة حتى ولو كانت 
ضد حقوق الأقليات: وهكذا كانت حركة التوحيد 4 إيظاليا وقرنسا 
وإنكلترا والمانيا. وهكذا وجدنا ميكافيلي وهوبز وبوسيبه وبودان ووجدنا 
اليعاقبة والجَيرونديين:' وغيردلك من الجماعات التي تضع الؤحدة هوق كل 
اعتبار: 
-١‏ لاحظنا أن قانون التنوع والبوية الخاصة وقانون الثقاقات الفرعية: أخذ بالظهور 
والبروز بعد تحقيق قانون الدمج ولقد لعبت الحركات الاقتصادية دوراً هاما ذ 
ذلك. 
د الاحظنا :ان هتافك رايا عاننا كارن وخر موفتاء.ولمل الحفيقة الثقافية والروحية 
هي جوهر الرأي العام الثابت. 
؛- إن الغترب لآ ينسى آبدا قانون الوحدة رغم تحقيقهاء همكذا كانت معادلة 
هوريو 2 حوارية ولعبة الشطرتج بين السلظة والحرية 4 إطار دولة الأمة. 
6- لوحظ أن الأسم الت تدرب من طبائع الأشياء تممرعن حقيقتها القاثونية 
بالقانون غير المكتوب (العرف كما ث بريطانيا) أما الأمم الغنية بالتثقافات 
الفرعية فعاد: ما تصوغ حقيقتها القانونية يك دساتير مكتوبة وإعلانات حفوق. 
ولعل ذلك يسود أيضاً ب حالات الخلق الجديد أو الثوري أو العقيدي: وهذا واضح 
تجزية الرسول السياسية التي أفرغها # الصحيفة» وهنذا أمر منطقي لأن هذا الوضع 
الجديد ف المديئة المنورة يجب أن يصاغ سريعاً؛ ولا يمكن انتظار قيام عرف يحتاج إلى 
نشوء بحليء وزمن طويل. 

ولنعد إلى سؤالنا الآأساسي فنقول لم لم تتحقق الوحدة العربية رغم ما يتؤفر لبا من 
نمي حصناري عنام لمعنه اتشرظ الأول :كل عمل وحسدوي: ينول المرحومساطع 
الحصري: أعطني ثقافة أعطك الوحدة. 

هناك من يرد الآمر إلى عامل داخلي: وبالعكس فهناك من يرده إلى سبب خارجي: 
والحقيقة هي قيام السبيين معاً. 

لقد شد المفهوم الوحدوي شك الستينيات شدة قوية وحقق انتصارات مجيدة وأنجز 
على الأرْسَن حنائق قامة: لكان هنذا التيازٌ لم يكن كاتْنَنَا مائفا لكل معارضة 
سلطوية أن تقَفْ أمامه. 
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لقد كانت السالظة العربية المتاوكة للوحدة ليست بالبينة مما امكنها سن التعالف 
مع الاستعمازء وتكشف لنا تفاصيل حرب حزيران 171 أن تلوث ضمير هذم: السلطة بلغ 
بها حد التآمر مع الاستعمار وإسراثيل للقضاء على قاعدة الكورة العربية الوحدوية الصلبة 
ك القاهرة. 

وتكشف لنا ملامح المستقبل - من خلال وجه الحاضر - أن تحقيق الوحدة 
لا يمكن أن يتم إلا من خلال واقع شعبي وحدوي ممتلئ وكاسح وعاصم يسد جميع 
المنافن والترائع # وجه الاستعمار وأعوانه وأذنابه ‏ الداخلء وهذا الأمر ليس مستحيلاً: 
لكنه صعب المثال ويدخل 4 طبيعة الأعمال الوثيدة تكنها الأكيدة إذا ما أحكم العمل 
والنهج: وك مقدمة ذلك أن يكون عملاً شعبياً ذا توجه ديموقراطي أخلاقي يعزل العامل 
الخارجي عن كل طمع وتأثير. 

وقياسنا على تحقيق الوحدة 2 أوزوبا على القوة» قياس مع الفازق بسيب وجود 
شرط الاستعمارء ومن جهة أخرى فالتفكير بمشروع وحدوي جماعي شعبي وعام وجامع 
يعلي من شرط الديموقراطية؛ وقد رأينا الفكر الديمقراطي المستتير لا يهدم مبادثه من 
أجذل صصديى مهسب ريسي كرسي :كد انعو الأمدر سحاد السلطظلة لتعيوون 
وموسوليتي وغيرهما 

فانديمقراظية - من أخَينث المبلد] لا النطبيق الفاسد: يجب أن كُسود وتعلؤ ويرتضع 
يناؤها الخلاق: ويجب ترسخ أقدامها ثابتة تحت أي ظرف وشرط مضاد» ومنا يوضحه 
المثال لا يوضحه المقال: 

مقاطعة مشركي قريش للمسلمين ‏ شعب أبي طالب ومحاصرتهم ليم 
اقتصادياً عز على شخص جافلي مشزك أن يرى آثار هذه المحاصرة؛ سرب بعض 
انحاجات اخادية إلى اكسلمينء. ونا أحست عيون فريش وآذانها بالخبرجيء به لاحساب 
الثقيل: نكن أبا سقيان مستشرفاً العمق البعيد للحياة - قال لا تفسدوا الأخلاق «عندما 
أدرك آن واقع الرجل كان إنسانياً أخلاقيا». 

فالوحدة - الشعبية الديمقراطية - يجب أن تتم بالقليل القليل من الألمء قال تعالى: 
ه...أفأنت تُكرةُ الئاس حَتّى يكوئوا مُؤْمَنِيَنَ!'؟ وسيدههنا النقاش بعيداً ونفترض - على 
طريقة الققهاء الأزايتيين اضحاب المقؤلة الذاهنية أزأيت لو كذا - أن الوحدة قات بين 
إقليمَين ليس بالطريق الديمقراطية. 


45 سورة يونس: الآية‎ -١ 


- وحكلا- 


هناايحضر إل .ذهني مبدا قانوني هو حصائة العمل المنجزه:والمثال عليه 
عندما تغتضب الإدازة 'عقاراً مملوكاً لشخص دون اتباع طريق الاستملاك: فَعملها 
هنذا مجرد:واقعة مادية صرفة والقضاء يرد العقار المفتضبء. لكن إذا مااوقف 
المغصوب له مكتوف الأيدي ولم يحرك ساكناً وينت الإدارة على الأرض المقتضوية 
مدرسة:؛ هنا يتحصن فعل الغضب بيبتاء المدرسة؛ وئيس للمغصوب له إلا 
التعويضن. 

وكذلك الآمر بالنسبة للفعل السياسي''' غير الديمقراطي الذي يتحصن 
بالوحدةء أي لا يجوز هدح الوحدة وبناؤها القائم المكتمل قياساً على موقف الفقه 
الإسلامي الذي برر السلطة الفعلية ولو.كانت قاهرة باعتبارها تصون الدماء 
وتحفظ الأرواح.. لكن هذا الافتراض المقيت لن ينسينا أن معومات وعناصر المشروع 
النهضوي العربي هي مبادئ متلازمة # الماهية ولا يجوز المقايضة أو التضحية 
بعنصر لصالح عنص رآخره وإن كانت ظروف الواقع» قد تدفع إلى نضج وتحقق 
عنصر قبل تحقق العتصر الآخرء فهنا يجب أن يناضل الوحدويون الأحرار من أجل 
امتلاء وإنضاج العنصر غير المحقق وتهيثته للتحقيق كي يقف بجوار توأمه 
الحمق"": 

فعناصر المقوم الحضاري العريبي منظومة ونسق متكامل ماهوياً وكل عنصر يقوي 
ويتطلب ويستدعي قيام العناصر الأخرى, 

فذرى الوجود العربي متكاملة ماهوياً: إذ الحرية الحقة تنتج الاشتزاكية الحقة!" 
وتنتج أيضاً الديمقراطية: والعكس هو الصحيح. 

نقول التواشج ماهوياً وتاريخياً» ومثالنا على ذلك # حميمية وصميمية العلاقة 
التضرة بين العروبة والإسلام: التي ابخدات منذ أن غرس سيدنا إبزاهيم غتراس 
التوحيد 4 رحم العروبة: قكان سيدنا إسماعيل الموحد والأب الكبير للعرب 
اكمتتفزنة: 


١‏ تلاحظ اننا استعملنا كلمة فعل لا عمل للد لالة على الاغتصاب. براجع في ذلك كتنانتا المؤسوم 
قعل القصب - الاعتداء المادي؛ دمشق. المكتبة القآثونية: خرسنا ٠:4‏ 

؟١-‏ قريب من ذلك مداخلة د. عبد الإله بالعزيز في نحو مشروع حضاري نهضوي عربي. مرحز 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت. ط 7٠١١ ١١‏ ص 25 

*- د. عطية: مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية. ص .51١‏ 


جومت 


الفرع الثالث عشر - العوللة في منظور المشروع الحضاري العربي 


الإسلامى: 
«التعريف بالعولمة وتحديد ماهيتها وطبيعتها الذاتية» 
ما التعريف بالعولمة5؟ 


طبعاً فالمدلول اللغوي لا يفي بالقابة المقضودة لسبب بسيط هو أن الحقيقة اللغوية 
شيء: والحقيقة المفهومية شيء آخر.. 

ذلك أن كل علم أو مجال فتي قادر على أن ينشئ المفاهيم المناسبة له؛ والقول بغير 
ذلك يعني حرمان هذ! العلم من مهمته وهدفه وغايته وترك ذلك لعلم اللفة. 

والأصل أن تقارب اللفة المفهوم؛: فذلك أجدى للمفهوم: ولكن قد ينشئ المفهوم 
المصطلحي دلالة خاصة تبتعد قليلاً أو كثيراً عن المدلول اللفوي. 

وإذا تلمسنا الكلمات المستعملة: الكوكبية 5]0أ]981068: العالم 010 - الكون 
6/5 أ0نا؛ لاحظنا أن كلمة الكوكب تمني - لغة - جمع الأحجار ووضعها بشكل غير 
محدد”"'؛ وهو أمرلا يتفق مع الدال المفهومي.. 

لذلك نعتقد أن كلمة 0010لا أو كلمة ع76]5٠أ1انا‏ الحش يهبيزا من كلمة كوكب 
التى لا تعتبر أكثر من العيش على سطح الكوركب: أما الكلمتان الأخريان فتفيدان 
مشتاوكة البشرقة: 

ويرى الدكتور محمد عابد الجابري أن مفهوم الغولمة يعني السيطرة والبيمنة 
والقمع والإقصاء يك حين أن مفهوم العالمية طموح للارتقاء بالخصوصية إلى مستوى عالمي؛ 
ومن ثم فالعولمة احتواء والعالمية تفتح على ما هو إنساني وبشري'". 

يبقى السؤال مطروحا + فما هو التعريف بهذه الظاهرةة؟ 

إذا عدنا إلى الأدبيات التي تكلمت عنها واجهنا سيلا من المضطلحات: ثوزة المعلومات 
- ثورة المواصلات والاتصالات - أتوستراد المعلوماتية- تسارع حركة التبادل التجاري العالمية 
وتضخم حجمها بأرقام فلكية - الشركات المتعددة الجنسيات العابرة للقارات. 

- العالم قرية واحد: - السياحة المتجولة بكثافة ‏ كل بقعة من يقاع العالم - 
التدفق الباثل للصور والأخبار والمعلومات والرسوم والأشكال - ال غعمرعاز 1 - ال ععالم 


-١‏ د جلال صادق العظعم - الرأسمالبة العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية. مجلة الطريق ببروث 
العدد الرايع عام 441 صن 45, 
؟'- مقالة الموسوم بعتوان العولمة والهوية الثقاقية. مجلة المستقبل الغربي العدد 518 لعام 158 ص ,١‏ 


م - 


وتكنولوجيا الأقمار الصناعية - تصاعد التشابك والترابط والتداخل والتعامل بين الدول 
والمجتمعات والثقافات الخ*”"... 

تكن أليس ذلك التعداد يتعلق بأشراط العولمة ومظاهرها دون جوهرهاةة 

لا جرم أن الاطمثنان لتعريف دقيق بالعولمة يبدو أمراً صعباً بسيب تعدد التعريقات 
المتأكرة غالباً بائحياز الباحفين”", وهنا اما حدا بعظلهم للتاكيد بان هذه الظاهرة - ورغم 
ما تقدمة من آمال ساخرة-: صعبة الفهم وتخلق متاخا من عدم التيقن: لإأأمأة ءانا 
والخوف الذي يجعل البحث عن مقاربة ذات توجه دولي واضح أكثر عرضة للتردد. 

ولعل مرد هذه الصعوبة يكمن 2 أن مفهوم العولة يظهر 4ك أدبيات العلوم 
الاجتماعية كاداة تخليلية لوصف عمليات التعبير. مجالات متعدذةء بمعنى أن العولمة 
ليست محض مفهوم مجرد أكثر متها عملية مستمرة يمكن ملاحظتها ياستخدام 
مؤشرات كمية وكيفية ف مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والاتصال”". 

هذه الآلية التحليلية تحدونا لتأمل محاولة نظرية لافتة قام بها جيمسن روزناو: 
مؤكداً ما يلي"': إن إيجاد صيغة واحدة تصف هذه الفعاليات تبدو عملية صعبة : وحتى لو 
تم تطوير هذا المفهوم؛ فمن المشكوك فيه قبوله واستعمالة بشكل واسع. 

لذلك فالمنهج المتبع للتعريف بالعولمة عند روزناو هو التعامل مع المظاهر والمشكلات 
المرتبطة بهاء وهكذا يطرح المذكور الأسئلة الآتية: ما هي العوامل التي آدت إلى بروز العولمة58. 

هل سبب ذلك انهيار نظام الدولة5؟5.. هل تتضمن زيادة التجانس» أم تعميق الفوارق 
والاختلافات55. 

هل اليدف توحيد العالة؛ أم فصل النظم المجتمعة بالحدود المصنوعة؟5... هل ننطلق 
من فصدر واحد أم من مصادر متعددة55 هل ننطلق من العوامل الاقتصادية والثقافية أم من 
الأزمة الإيكولوجية؟5.. هل تتميز بوجود ثقافات عامة؛ أم بوجود ثقافات محلية متعددة؟5.. 
هل هي ملتبسة غامضة: أم وليدة تحول بارز على المدى الطويل بين العام والخاصء والمحلي 
والخارجيء والمقلق والمفتوخ55؟.. هل هي نتيجة اتساع الفجوة بيت المستضعفين والمتجبرين؟؟.. 
هل تتطلب وجود حكومة عالمية؟55 


-١‏ د. جلال صادق العظم: ما هي العولمة ص /0؟, 

؟- السبد ياسين مفهوم العولمة. مجلة المستقبل العربي العدد 718 لعام انةة ص !4: 

+ محمد جواد رضا؛ العرب في القرن الحادي والعشرين. مجلة المستقبل العربي العدد 15٠‏ معام 2ة4. 
4 السيد ياسين: من مفهوع العولمة؛ المرجع السابق. ص .١‏ 


رشك 


وك الواقع فإن أغلب الدارسين تعاملوا معها بالآلية التحليلية التي تعانق تجلياتها 
ومظاهرها؛ وعلىن ضوء ذلك: فقد أكد «باكفرو» أن هنالك أربع عمليات أساسية للفولمة 
هي: المنافسة بِيْنَ القوى العظمى: الابتكار الثقا#: انتشار عولمة الإنتاج والتبادل والتحديث'". 

وقريب من ذلك تأسيسها على ثلاث عمليات: الأولى تتعلق بالانتشار الواسع 
للمعلومات: والثائية تتملق بتذويب الحدود بين الدول؛ أما الثالثة فهي زيادة معدلات التشايه 
بين التجماعات والمجتمعات والمؤسسات””. 

وي نظر بعضهم أن العوللة تنطوي على عنصر مكاني يقبع 2 جوف هذا المفهوم 
(الفضاء العالمي): وعلى بعد زماني؛ هو حقية ما يعد الدولة القومية التي أنتجها العصر 
الحديث إطاراً كيانياً نصياغة أهم وقائع التقدمء وبهذا المعتى» فالعولمة ثورة جديدة 2 
التاريخ قوتها وأسسها المجموعة الإنسانية برمتها'”". 

ولقد عول بعضهم على الفاعل الحركي 2 الظاهرة عير الحدود: بضائع؛ 
خدمات: أفغراذء أقكار ومعلوؤفات::تقود». موؤسشات: أشكال من السلوك 
والتطبيقات*. 

ولقد حدد روزناو القنوات التي تنتقل تلك العناصر ذيما يلي: 

-١‏ التفاعل الحواري لثما عن طريق ثقافة الاتصال. 

؟- الاتصال المونولوجي أحادي الاتجاه. 

؟- المناضنة والمحاكاة. 

غ- تفاعل المؤسسات. 

أما الدكتور إسماغيل صبري عبد الله فقد عانق هذه الظاهرة بالأسلوب الوصفي 
التجليلي الآنف الذكر: ولكته تعامل مع عنصر كياني جوهري فيها : هو أن علاقات 
العرض والطلب ليست مجرد آلية اقتصادية ك العولمة» بل عقيدة إيديولوجية: ويضيف أن 
حرية السوق هي الأساس وأن الدولة شرطها”. 


2 السيد ياسين: في مفهوم العولمة: ص‎ ١ 

؟- جلال آمين: العولمة والدولة: مجلة المستقبل العربي. العدد 778 لعام /ةة؛ ص 77. ف عبد الإله 
بلقزيز : العولمة والهوية الثقافية: مجلة المستقبل العربي: العدد 518 لعام 554 ص .4١‏ 

*- المرجع السابق. 

4 السيد ياسين: في مفهوم العولمة ص /, 

د قراءة لكتاب د. محمد عابد الجابري: العولمةء راجع مجلة المستقبل العربي» العدد 775 لعام ؛يةة 


صن ليقة 


م - 


ولقد أكد الاقتصادي عمرو محي الدين أن العولمة ترعرعت # رحم ومشتل النظام 
الاقتصادي القديم:؛ حيت بدأت بذّورها 4 منتصف الستينيات: واتضحت توجهاتها 2 
السبعيتيات» كم تسارعت وتائره اث الثمانيتيات: حيت تبلورت معالمها مع بداية 
التسعينيات. 

هذا وإن هيكل النظام الاقتصادي الجديد يتسم بما يلي: 

5 انهياز نظا بريتون وورد يإعلان الولايات المتحدة عام 151/1 وقف تحويل الدولار 

إلى ذهب. 

7- غولمة النشاط الإنتاجي. 

"- عولمة النشاط المالي واندفاع أسواق المال. 

؛- تغيير مراكز القوى المالية. 

ه- تغيير هيكل الاقتصاد العالمي وسياسات التنمية”". 

وك حديثه عن تجليات العؤلة: يركز السيد ياسين على ما يلي''': 

التجليات الاقتصادية: كما تظهر 4 نمو وتعمق الاعتماد المتبادل بين الدول 
والاقتصادات القومية: و4 وحدة الأسواق المالية: وتفمق المباذلات التجارية 2# إطار 
نزعت عنه قواعد الحماية التجارية وهو الأمر الذي يتضح من أخردورة 
للجحات. 

وهذه التجليات الاقتصادية نجد آليتها يك مؤسسات متهددة» مثل منظمة التجارة 
العالمية؛ والتكتلات الاقتصادية العالمية: ونشاط الشركات الدولية» والمؤسسات الدولية 
الاقتصادية كالبنك الدولي وغيره. 

وتنهض بالنسبة للتجليات الاقتضادية للعوللة مشكلة الدولة القومية: وتأثير العولة 
على مَسَألة السياذة الوطنية» كم نظام حرية السوقء وأخيراً المخاطر التي يمكن أن تنجم 
عن التنمية الوحيدة البعد”". 

أما التجليات السياسية لبذه الظاهرة فتبرز 4 سقوط الشمولية والسلطوية: والنزوع 
إلى الديمقراطية السياسية: واحترام حقوق الإنسان. 


١‏ عمرو محي الدين: المحاور الأساسية لاقتصاديات التثئميةء وظاهرة العولمة (مخطوطة قيد 


النشر). 57ة. 
؟- السبد باسين: الكوئية والأصولية وما بعد الحداثة. جح #ء القاهرة المكتبة الأكاديمية؛ 5ؤ4 


#- السيد ياسين: في مشهوم العولمة صن ,١١‏ 


دجتمجاد 


وهناك عولمة اتصالية تبرز من خلال البث التلفزيوني عن طريق الأقمار الصناعية: 
ومن خلال شبكة الانترنيت التي تربط أنحاء المعمورة وتؤذن يقيام أكبر ثورة ععرفية 2 
تاريخ الإنسنان!". 

ويرى السيد ياسين ضرورة التمييز بين آنماط مختافة للعولمة؛ فهنالك العولة 
المؤمركة: وهنالك عولمة «متأورية» تقاوم سيادة النمط الأمريكي: وهنالك عولمة على 
الطريق الآسنيوية”". 

ويتكلم الدكتور عبد الله عبد الدائم عما أسماه بالاتجاه الأخلاقي الماجن السائد 
ظل العولمة والذي يعير عن جوهر الديمقراطية الفاسدة السائدة فيها. 

وك نظر المذكورء تتحدد عمد الحضارة الإنسانية © الآتي: 

-١‏ التضامن الإنساني - استلهام القيم الحضارية للثقافات الإنسائية - إشاعة 

المشاركة والتواصل والتراحم - الاضطلاع بالمسؤولية الخلقية. 

تقديرنا وتقويمنا للعوللة: 

تعتقد أن العولمة بقيادة أمزيكا - وقد بلقت من الجنون والمجون والوحشية 
والاستكبار - فلتت من عقالبا؛ وانسلخت من أي قيمة: مثلها + ذلك مثل فيل كبير 
حبس غرفة زجاج فأخذ يكسر ويكسر والشاهد على ذلك غزو العراق ومحاولة طمس 
حضارته وسبرقة آثاره. 

والواقع أننا حيال ظاهرة وحشية بربرية لا هم لبا إلا الاندفاع نحو المال 900 (5نا؟؛ 
وعبادة العجل الذهبي التي تحدث عنها القرآن الكريم. 

وإذا أردنا أن نصف هذه الظاهرة بعبارة حقيقة على اللسان ثميلة 2 الميزان لا نجد 
أبلغ من تلك العبارة الت تحدث عنها الرسول العربي (85)ء والتي نقلها لنا عنه ' حديث 
متواتر الصحابي الجليل أويس القرني: هذه العبارة هي «المقت» يقايلها ل الفرنسية كلمة 
5 وهي 4 نظرنا جهاز مفاهيمي أكثر من مدلول لفوي؛ وتعتي تردي الإنسانية إلى 
و...أْسْفَلَ سَافِلِينَة كما جاء 3 الآية الخامسة من سورة التين. 

ماهو موقفنا من هذا الوحتّن الكاسر؟9”” 


1١ السيد ياسين: شي مفهوم العولمة ص‎ ١ 

؟- الشاذلي العياري: الوطن العربي وظاهرة العولمة. الوهم والحقيقة؛ المنتدى (عمان) سنة ؟! العدد 
5 العام 1ؤة, 

*- الحديث التبوي عن المقت كان دائماً يدقع المسلمين وبحثهم على مقاومة الباطل. 


- الام - 


علينا أن تقوم بمزيد سن الحفر العلمي للقبض :على الطبقنات الفميقة للعولة 
بمفهومها الأمريكي:؛ وعلى آلية عملهاء انظلاقاً من هذا التداعي المقاهيمي: استشراق 
معدرقة قوق 

ذلك أن معرقة الظاهرة هي المقهوم المفتاحي: لا00100+6]6 للسيطرة عليها والخلاص 
من شرورهاء وبالتالي علينا عدم الاستهانة ما أفرزتة وسترره فلك الظاهرة من شرور: 

إذاً فالمدماك الأول 4 سياستنا مع العولمة أن نقول لبا الثلاثية التي رددها بِصَوت 
عال مفكر عربي كبير: يقول المذكور: حي على الكفاح: حي على الغفلاح: حي على 
خير العمل'"'. 

ولاتظر اللذكورا إن الإجابّة عن سَؤالها الل يكم بَطبَيْمَة الخال اكباشرة 
العمل؛ بل ثمة حاجة ماسة لإيقاظ الشعور بالمسؤولية والوعي بالأخظار التي تواجه الأمة: 
أقطاراً وشعوباً ومواطنين وتهيئة الجهود : ومباشرة الجهاد قولاً وعملا". 

ومع ذلك فنحن نسجل - على جواب ما العمل - الملاحظات الآتية: 

تدور حالياً معارك كبرى إيديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية حول العولمة: 
فهنالك اتجاهات رافضة بالكامل: وهي اتجافات تقنف ضد مسار التاريخ: وهنالك 
اتجاهات تقبلها دون تحفظ ياعتيارها لغة العصر القادم: وهي اتنجاهات تتجاهل السلبيات 
الخطيرة لبعض جوانب ظك الظاهرة وهتالك اتجافات تحاول نهم القوانين الحاكمة لناء 
وتدرك سلفاً أنها عملية تاريخية؛ ولكن ليس معنى ذلك التسليم بحتمية القيم التي تقوم 
عليها ‏ الوقت الراهن: والتي تميل إلى إعادة إنتاج نظام البيمنة القديم 2 صورة جديدة» 
وهذه الاتجاهات المعارضة برزت # أوزوبا وفرنسا على وجه خاض من خلال الموقف 
الرافض:للحزب الاشتراكي الفرنسي: كما يتضح من تقريره الصادر ف 7/ 5/ ١455‏ 
بعتوان «العولمة وأوروبا وفرنساء المتضمن نقداً عنيفاً للمولمة الأمريكية. 

وفضئلاً عَنَ ذلك اد يدات خصاعن :3 الولايات التحدة نفسها جركات هكرية 
مضادة للعولمة: ولعل أبلغ ما يعبرعن ذلك كتاب أدوار سميت الصادز عام 1557 وعنوائه 
«القضية ضد الاقتصاد الكوني ونحو تحول إلى المحلية'”. 


١‏ د. عصام نعمان: خمسون سنة على الاحتلال الصهِيو ني ماذا بعد؛ وماهو المطلوب. مجلة المستقبل 
العربي العدد 771 تعام نةة صن .1١‏ 

؟- المرجع السابق. ص 16, 

*- السبد ياسين: في مقنهوم الغولمة ص ١17‏ 


امت 


وهنالك ملاحظة بسيطة تتعلق بخطأً القول بأن العؤلة ثقافة إنسائية تغب ر عن الشأن 
الإنساني العام: ومصدر هذا الخطأ هو التمييز بين الثقافة كمنتوج عقلي يقوم على 
أحكام تقريرية محايدة تفرض نقسها على كافة العقول؛ وبين الثقافة كمنتوج اجتماعي 
يقوم على أحكام تقويمية خاصة بكل جماعة بشرية. 

إن الحياة الدولية محكومة منذ معاهدة وستفاليا 4 القرن السابع عشر بقاعدة 
التوازن» وأي خلل ة هذا التوازن كان يؤدي إلى استعاز الحروب: كما حدث ي الحرب 
العالمية الأولى والثانية» هذا فضلاً عن أن بروز دولة قوية يهدم التوازن: ويؤدى إلى قيام 
فكع منذهاء 

والسؤال المطروح هو لماذا لم يحدث ذلك ضد الولايات المتحدة بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي؟؟ العولة كما فلنا نظام هيمنة: وذراعها الطويلة هي الشركات المتعددة 
الجنسية؛ تكن هل يلقت هيم هذه الشركات جد تتااسى أمامة سنيادة الذولة6ة, 

إن علم الدولة: /ا3]3660108 يؤحكد أن الدولة تقوم بوظاتف 06]100لا] هامة 
ومتعددة: وتحقق أهداف دأناط يصعب حصرها: و4 مقدمتها تحقيق العدل والنظام العام: 
«الخير المشترك» وجميع هذه العناصر تدخل ع مفهوم الوظيفة الإيديولوجية أو السياسية: 
حيث يتموضع الاقتصادء ويتخذ له موقماً لإ9ها0م0 4 منظومة السياسة: ولا يمكن أن 
نتصور ع يوم من الأيام أن نختزل الدولة إلى اقتصاد. 

ولو انتقلنا إلى الصعيد الدوليء ثم تساءلنا هل تشكل حكومة عالمية؟؟ 

يجيب عن ذلك الأسنتاذ بول سال بقولة: لد أوزوبا القزرية'متجفة اقتصادا أضهم 
من الاقتصاد الأمريكيء ولدى روسيا ترسانة من الأسلحة النووية توازي الترسانة 
الأمريكية: هذا فضلاً عن أن كلاً من اليابان والبند والصين عملاق اقتصادي””. 

ولا ننسى صمود شعبنا العريبي السوري والعراقي والليبي والسوداني ثم مؤدمر 
الدوحة؛ وموقف مؤتمر القمة الإسلامي: أضف إلى ذلك تحدي إيران وتركيا: 
أدركنا أن هذا التحدي فائم من خلال سياق تحد إيديولوجي حضاري متماسك وله 
أصداؤه ‏ أرجاء العالم الإسلامي وكذلك 2 المجتمعات الإسلامية المهاجرة 2 أورويا 
وأمريكا الشمالية”"'؛ وهذا ما أكدته المظاهرات ث العالم التى قامت بها الشعوب 


,/4 مقالة الولاياث المتحدة والعوئمة صن‎ -١ 


؟- المرجع السايق. صن 1ل 


لع 


الإسلامية للدفاع. عن مقدسها الرسول محمد (85) بصدد تجديف.بعض الصحف 
الدانماركية فيه. 

لقد أثبت التاريغ أن النجاح والبقاء يسجل لصائح الدولة القومية كحامل للحياة 
الدولية؛ ويذلك يتعذر علينا تصور حياة دولية تختزل باسم ظاهرة تجارية صرف هكذا 
يؤكد الدكتور محمد الأطرشء أن الدولة لا تزال تقوم بدور كبير ث الاقتصادات 
القومية؛ فضلاً عن أدوارها الأخرى ‏ مختلف مجالات الحياة؛ ويكفي أن نذكر بأنها 
أنفقت خلال عام 1950 # أمريكا ؟7/ من ناتجها المحلي الإجمالي؛ وك ألمانيا 744 وي 
السبويد 214. 

إن ما يسمى العومة الحالية مبالغ فيه: وتوضيح ذلك أن الغالبية الكبرى للشركات 
الدولية ليست شركات عولمة حقيقية: لآن أغلب القيمة المضافة حوالى ٠١‏ إلى #070 من 
إنتاجها العالمي يتم موطنها الأصلي: كما أن أغلب آصولبا الثابتة موجودة ث الوطن 
الآم: والأمر نفسه بالنسبة لمبيعاتها!". 

زد على ذلك فلا توجد عولة حقيقية بالنسبة لانتقال قوة العمل البشري ولعولمة رأسس 
المال"©؛ ولا يمكن أن تكون البيمنة سند نسياسة أو اجتماع أو حضارة؛ وقد اتضح لنا 
مدى الخلل # بنية الولايات المتحدة التي تقود البيمنة العالمية» وبالطبع فذلك يعطي القوى 
المحبة للإنسائية والعدالة أن تطرح القنوط وتوطد التفس والعزيمة للبذل والغطاء من أجل 
مستقبل إنساني واعد ومرتجى. 

هل سيؤدي أخن العولمة مجراها الطبيعي إلى سيادة نمط إنتاج عالمي واحد له قواه 
المنتجة: وعلاقات إنتاجه الملائمة والمتميزة: وبنيته القومية المناسبة: ودائرته التبادلية 
والتوزيعية التسويقية والتجارية الملائمة: وإيديولوجياه وفكره وثقافته: وأدبه المعبر عنه؟5.. 
له ]عض أن نهدا يقوف اكيوات9: 

نفهم من كلام الدكتور العظم أن الأساس الوحيد ش الحياة هو العنصر 
الاقتصادي الذي يعود إلى التجاسن 107720965686109 : وهذا الفاعل سيتحكم بالبنية 
التحتية التي تتحكم بدورها ميكانيكياً بالبنية الفوقيه بشتى مظاهرها ومعالمها: وهو 
الأمر الذي يجعلنا نخضع للتفسير الخطي والميكانيكي والواحديء وئيس الجدلي - 
-١‏ المرجع السايق؛ ص .٠١١‏ 


؟- د الأطرش: المرجع السايق؛ ص ٠١5‏ ولا١اء‏ 
*- د. العظم: المرجع السابق. ص 44, 


د علا 


للتاريخ: فضلاً عن أن هذا التفسير يفقدنا الثقة بالذات والبوية الثقافية التاريخية لأمتناء 
ويجعلنا نسلم بغنزو ثقافة الكؤكاكولا والجينزء تلك الثقافة الخواثينة والمسطحة 
واكيكالة. 

إن الثقافة العربية الإسلامية....ولا شك --ضعيفة 4# طبقاتها العليا (التحديثية)؛ 
ولا نستطيع الصمود راهناً أمام ثقافة الغرب لجهة قيم الديمقراظية والحرية والسلظة 
والدولة: اللهم إلا إذا حفت الخطىء وولدت قَيماً جديدة باتجاه الشرط البشري. 

ومع ذلك فالأهمية 4 أي ثقافة لما تسمى بثقاقة اللياب»: التي هي العناصر الثابتة 
والعميقة المكونة تقسنمات البوية التاريخيئة::والتي تقود بقية عناصر المنظومة الثقافية 
للجماعة البغترية: 

وب نظرنا إن باستطاعة الثقافة العربية الإسلامية أن تستخلض من مخزونها الثقل 
الحي والضخم ما يبدع قيماً عصرية حديثة تحقق الشرط البشري؛ وتشارك بفعالية ذخ 
الشأن الإنساني العام... 

ومن جهة أخرىء فثقافة العولمة لا تستطيع أن تكون ثقافة لباب تصارع ثقافتنا 
الغزبية الإسلامية لجهة الصيروزة البشرية والتصوز العام للحياة وللحب والخير والجمال 
وامتؤولية الخلقية "لقن قتمعادزاتتات متعلاذة اكبتت قدرة قنافتنا على الصمود' وَالتججدد 
الخضاري والاستجابة الخلاقة للمتغيرات. 

ومما لا شك فيه أنه ليس جديداً مقاومة ثقافتنا لكل وحشية وبريرية: منذ لامست 
حملة نابليون تراب وطننا؛: كما أثبتت تقاقتنا قدرتها على الوفقوف آمام الضخ الثقالج 
الغربي: بل يمككن القول - مع الرأي السا<ق لمفكرينا - إن التغريب”". حمل عصاه: 
ورخل؛ وهو راهناً أضعف مما كان عليه 2 القرن الماضي. 

زد على ذلك فثقافتما استطاعت أن تواجه تقافة 2# أوج شبابها أي ثقافة الأنوار 
والنهضة والثورة الصناعية؛: فهل يصعب عليها القدرة على مواجهتها ب طور الشيخوخة 
والتآكل55. 

ومع ذلكء فالقضية المطروجة على ضميرنا وعقلنا لا تعني تجنب الانخراط ذخ 
العولمة: والتعامل معها ليس من موقع رد الفعل: بل يجب أن يكون هاجسنا. كيف 
يمكن احتلال مواقع مميزة تتيح لنا المشاركة 4 تشكيل حضارة عالمية جديدة تقوم على 


-١‏ يحب التميز بين الحداثة والتحديث أو التغريب, إذا الحداثة تقوم على النقل 9 الانتقال؛ تقوم غلى 
الخبار والاستتساب أما التغريب فهو اتخماس واستسلام 


ا - 


إطلاق الطاقات الإبداعية للانسان 4 مختلف المجالات؛ على اساس تمكينه من التمتع 
بحقوقه الشخصية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية: وعلى الاعتراف المتبادل 
بالخصاتص الثقافية للأمم والمجتمعات''". 

والواقع يشير إلى أن معارك كبرى إيديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية سوف 
تفْرض علينا خوضها # مواجهة التعولم الذي يعيد إنتاج نظام اليمنة القديمة تحت 
شعارات جديدة براقة”". 

علينا أن نعيش زمانية الموجة الثالثة التي تطرح كل يوم حقائق جديدة: وإلا قليس 
أمامنا إلا ضصدمة الحداقة: لا سيما أننا تدخل القرن الحادي والعشرين::ونحن أضعف 
ما كنا عليه 2 القرن العشرين'". 

لقد انتهت - كما قال فرانز فانون - اللعبة الأوروبية'''» لكن اللعبة الأمريكية 
الجديدة أشد وأدهى وعلى عقلنا العربي أن يستجيب بكفاءة لتلك التفيرات القاسية. 

لقد كانت تحديات القرن الماضي تنحصر 4 اللحاق بالتقدم الغربي» أما التحديات 
ظل العوة المتسارعة قتطال الأسس النظرية للاثنين معا". 

بمعنى آخرء تتكون اليوم منظومة جديدة للأفكار حول قيم الرأسمالية: المنتصرة 
ملتصقة بالنموذج الأمريكي: بقيم الاصطفاء الطبيمي والبقاء للأفضلء: وتتولى وسائل 
الإعلام تسويق هذه القيم المنتصرة الثلاثية الشعب: السوق» الديمقراطية» نموذج الحياة 
الفربية. 

ولا ريب أن الاتطواء على الذات وممارسة الرفض صونا لبويتتا التاريخية» هذا الأمر 
لا يمنع الاختراق المنظم لبنائنا القيمي والثقا لا سيما بآلية شروط التقدم الراهنة لوسائل 
الاتصال والإعلام: وبالمقابل فالانفماس والقبول غير المشروط لآليات العولة لا يؤدي 2 
شروط الغلبة الحالية إلا إلى مزيد من ضمورز الذات» وبالتالي فليس أمامنا إلا ملكة 
الاختيار التي تفتح الباب للاجتهاد الديمقراطي ي كل المسائل والإشكاليات التي 
تفرضها التحديات الجديدة على المجتمع العربي... 


," زهشير حطب. مجلة الفكر العربي العدد الواحد والتسعين لعام 494 ص‎ 1١ 

؟ المرجع السابق. ص 4. 

+ سمير أمين. 852581180 1 لع رعطقعة ,ع60000 غاغء عناوا”] ه 

؛- د. فهمية شرف الدين: الفكر العربي وتحديات العصرء مجلة الفكر العربي؛ العدد 4١‏ تعام 454 
5 المرجع السابق؛ ص 28/8 419. 

5 المرجع السابق. ص 15. 


الات 


إن أمام دول العالم الثالك أكثر من تحد سياسيء اقتصادي: تربوي - لغوى - 
علمي - ثقاك تنظيمي: وهذا يعني أن الاستجابة الحقيقية لثورة المعلومات إنما تقتضي ثورةٌ 
شناملة”"'.'وهنه الثورة الشافلة لذى السيد ياسين:ذات أبعاد كلاقة9: 

أ- ثورة سياسية تعني الانتقال من الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية والتعددية 

. وحقوق الإنسان. 
ب- ثورة قينمية: وتعن الانتقال من القيم المادية إلى القيم الروحية. 
ثورة معرفية : وتتركز 2 الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة: 
ويؤكد الدكتور ياسين أن تلك الثورات ستكون نتيجة حوار الحضارات شك عالم 
متغيرء وليس خصيلة «بداية صراع حول المجتمع العالمي»””". 
وبذلك فهو يضع ملامح للقرن العشرين تتسم بما يليا *: 
-١‏ التسامح الثقاغ المبتي على مبدأ النسبية الثقافية 4 مواجهة العتصرية 
والمركزية الأوروبية والغربية. 

؟- النسبية الفكرية منتصرة على الإطلاقية الإيديولوجية. 

؟- إطلاق الطاقات الخلاقة للانسان ‏ سياقات ديمقزاطية على المستويات كافة: 
بقصد الانتصار على نظريات التشريظ السيكولوجي: والتي تقوم على أساس 
محاولة ضب الإنسان 3 قوالب جامدة باستخدام العلم والثقافة. 

+- المودة إلى إحياء الممتجمات المحليق وتقليص مركدَية الدولة. 

0- إحياء المجتمع المدني 4# مواجهة الدولة. 

1- التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية والإنسانية. 

وك نظرنا إننا يحاجة لشرارة روحية - كما قال مالك بن بني - تفجر طاقات الأمة 
بحيت تقوم هذه الشرارة على عنصريها: الأخلاق الإسلامية وأخلاق المروءة (العربية): وقد 
قال رسول الله (5): لا دين لمن لا عروءة له. 

ونختتم قولنا بالسؤال التالي: هل يمكن مقارنة عولمة بوش بالعالمينية الإسلامية 
كما رأينا بعض سماتها شك بعضن الأسطر السايقة؛ وقد سثل الرسول (ويع) عن أحسن 


.١9١7 مغال مجدي حماد السابق الذكر. ص‎ -١ 
مقال في مفهوم العولمة ص ه.‎ -١ 
.5 ص‎ ٠» و المرجع نفهسه‎ 


4- المرجع تقسك. ضن 0. 


عمل يعمله الإنسان فأجاب: بذل السلام للعالم: ولغمري هل يبذل السلام للعراق ‏ ظل 
البيمنة الأمريكية5آ5 

ما العملة؟ 

رددنا سابقاً الثلاثية المتداعية المتوالية الآتية: استشراف- إرادة - عمل: وقلنا إن 
الإجابة عن سؤال ما العمل لا تكفي بطبيعة الحال لمباشرة العمل: بل ثمة حاجة ماسة 
لإيقاظ الشعور بالمسؤولية والوعي بالأخطاز التي تؤاجه الأمة؛ أقطاراً وشعوباً ومواطنين 
وتهيكة الجهوى كول وطللا: 

ولقد رددنا قولة الدكتور شاكر مصطفى وخلاصتها: لقد بنت اليونان حضارة 
واحدة وكانت كالنجم تسقط بسرعة: أما نحن فقد بئيتا سبع حضارات إننا نضعف 
لكننا لا نموت. 

إن أحسن وصنف لحالقنا هوانتنا 4 طور تشكلء والتشكل يتميز بزوال بعض 
الظواهر وبروز ظواهر أخرى جديدة كما يحدث # الأواني المستظطرقة: 

نحن أمام ظاهرة تصدع الظاهرة الحاكمية لسبب بسيط هو قيامها على القطرية 
التي لا تتضمن النجاح لأي نظام سياسيء وبالمقايل فنحن أمام مد شعبي عربي واضح نجد 
تجلياته ‏ قوة الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطية. 

وقد لا يكون لدينا القدرة ك هذه الرقعة الضيقة للاجابة عن متضمنات سؤالنا 
ما العملة؟ بيد أنه 4 الخظوة الآون يجب الاستشراف لوضع صليّغة ميثاق شعبي عربي 
يضع ويلتف حوله الشعب العريي؛ وفق التصور المتواضع الذي تتجلى ملامحه وسماته 
كالاتي: 
الفرع الرابع عشر - ميثاق عمل شعبي عربي بمصائر الإنسان العربي 
وحفوقه الأساسية وحرياته العامة: 

خرج الإنسان الغربي من دياجير القرون الوسطى وهو يجرّ ذيول العطالة والبطالة : 
وقد تهشمت مَزَآة حياته ب كل شيء بأيدي السلظة الحاكمة ورجال الدين وأمراء 
الإقطاع الخ وخرج من سباته: ليؤسس بناءه الحقوقي على قاعدة فلسفية كبرى مآلبا أنه 
يحمل 4 طبيعته الذاتية حقوقاً كامنة أودعها الله فيه: وهي حقوق ملتصقة يك ماهيته 
لا يمكن تصوره دونهاء وإكسالاً للخطى أفرغ هذه الحقوق ف وثائق كبرى أسماها 
«إعلانات» لأنها تفصح عن هاتيك الحقوق القائمة وتكتشفها وتعلن عنها. 
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ولا شك أن هذا الإشهار والإعلان عن الحق يقنوى من عزيمة الفرد ويوطن من ثمته 
بنفسهء ويؤكد بأنه ساهم 4 إنشاء هذه الوظيفة وبناتها؛ ومن ثم يضعه ع حذر دائم 
ويقظة مستمرة 4 إخاطة الإعلان بالتريص الدائم خشية الانقضاض عليه. 

هذا هو الوعي بإعلانات الحقوق والمبرر الفلسفي لإصدارهاء لكن بعد هذا 
السؤال الغوووكن تقندا فلن هي ظاهرتنا المدروؤسة: ما هو كنهها : ثم لماذا. .4 المقام الأول 
- هذه التسمية «ميثاق: وليس عقداً اجتماعياً أو إعلان حقوق. 


الطلب الأول - أسباب وسم الموضوع بتسمية الميثاق: 
لقد ابتعدنا عن الالتزام الحرك بعقيدة التكوين التعاقدي للمجتمع. وعن أجهزتها 
المقاشيمية: تلك العقيدة:التي أشادت الحضارة الغربية الحديفة”'': ونظامها القانوني 
وفلسفتها السياسية على التفاقد: ولقد انظلقنا 4 ذلك من الأسباب الآتية: 

-١‏ إن فكزة العقد الاجتماعي موضع نقد من قبل فقهاء القانون الغامء إذ من 
الخطأ القول بأن العقد أنشأ الجماعة ونقلها من حال القطرة إلى الحال 
الاجتماعية : ذلك لأن القوة الإلزامية للعقد لا توجد إلا بوجود وفيام سلطان فيها 
يفرض العقود ويطبق الجزاءات: فالعقد هو نتيجة وجود الجماعة لا سيب 
قيامها!”. 

؟- إن لفظة إعلان: 0661386107 تعبير عن الرؤية الغربية الرأسمالية وفلسفتها 
الحرة خّ نشأة تلك الفلسفة المدللة بأن الإنسان نشأاً مكتمل الحقوق 
والحريات: وجاء هذا الإعلان ليدون ويكشف عن الوعاء الذي احتوى هذه 
الحقوق. 

*- لقد أطلقنا على الصحيفة التي أنشأت دستور المدينة المذورة: تسمية المياق تعبيراً 
عن هذه الإرادة الواحدة وباعتبار المؤمنين الموقعين على الصحيفة لم يكونوا 


أظراقا متهارضنين”". 
النياض. 


.174 أندريه هوربو ؛ القائون الدستوري والمؤسسات السياسية جا ص‎ ١ 
.٠١ د. شروت بدوي: النظم السياسية. ج١ ص‎ ١ 
,345 راجع كتابنا الصحيفة؛ ميثاق الرسولء دار التميرء دار معد‎ + 
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ه- إن كلمة الميثاق تتكرر كثيراً 2 القرآن الكريم حافله شحنة إيمانية وروحية 
وأخلاقية كبرى. 

ولعلتا نجد أساسن هذه الميثاقية وجذرها العميق 2 ذلك الميثاق الأيدي الأعظم 
المفتوح على الأزل والدي يريط بين الله وأبناء آدم ويكشف عن جوانب آساسية من 
الانطولوجيا القرآنية وعن القيم الأخلاقية المؤسسة عليها!؟: وهذه الحكاية الموجزة 
نجدها ف الآية العرآنية القائلة: وود أَحَدْ رَبك من بَنِي آَم من ظَهُوريِم دُرَيْتَهُمْ وَأَشْهّدَهُمْ 
عَلَى أَنشيِهمْ ألَسْت يربك قالوا بلَى عَهذئا أن تقولوا يَوْم الْقَامَةِ إن كنا عَنْ هذا غَافِلينَ”" 
والخلاضة: إن الميتاق السياسي (صحيفة المدينة) يحمل خصائص الميثاق الروحي الإيماني 
ويتزل منهمتزلة النبوة: ويجمل تشوفاتة ودتوم: فلماذا إذا لاتصدر عن هذه الروج وعنن 
هذا التأسيس لجذر أمتنا وألقها الروحي ولعقلها وتجريتها الحضارية:؛ وبالتالي لماذا 
لا ندخل هذه اللفظة إلى معجمنا المفاهيمي لا سيما كما قال أحدهم إن هئالك حرب 
مقاهيمية ومصعلاخات تشن غلينا من قبل الاستممان: 

-١‏ هذا الميشاق متسع الوجود والحضور ث معجميتنا التراثية: ققد حرص 
متكلمو المعتزلة على تحديد علاقة الإنسان ياللّه على أساس ميثاق معرة أخلاقي 
يجعل من التكليف تككليفاً معقلنا نظريا ومعرفياًء الأمر الذي جعلهم يعممون ذلك 
الميشاق الممري والكلامي حتى على المستوى السياسي: فيما يخض علاقة الناس 
بعضهم ببعض على وجه الخصوص علاقة الإمام بالجماعة بالدولة» ولبذا اعتبر المعتزلة 
الدولة تحقيقاً للطفين من الألطاف الإلبية الضرورية ألا وهما العقل والنبوة الضامنان 
لشرغية الميثاق ووجودهء مثلما كانا الوسيلتين لإدراك ذلك الميثاق المعرغ على المستوى 
الكلامي والميتافيزيقي: وعليه فإذا كان العقل والنبوة يشكلان مظهرين للطف 
الضروري: فإن الدولة والأمة مجال واسع لتجلي ذلك العقل ولاكتمال رسالة التبوة 
ومقاصد التشريع”". 


.:-١‏ محمد أركون: الإسلام. الأخلاق والسياسة. مركز الإنماء القومي؛ ببروت :494 ص 58؟ كتابتا 
السالق الذكر ص :* وانظر الآيات ١١‏ و17١ء‏ الماندة ولاو #ارا البقرة و11 ولاذا آل عمران ولاوم 
الأحجزاب. فقد غرضت هذه الآيات للميثاق مع الله 

1 سورة الأعراف: الآية 1/7 

+ عبد المجيد الصغير : الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام. دار المنتخب العربي؛ 


طاء 544 والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت صن هد 


ع 


المطلب الثاني - أهمية تجربة الميثاق: 

وتبدو أهمية هذه التجرية 4 أنها تعبير وإخصاح دقيقين عن الارادة العامة ب لحظة 
تاريخية حساسة وهامة تمثل إصرار الجماعة وتنمسكها العميق 2 التغيير والإصلاح ووضع 
أسس للمستقيل تستشرّفة وتزنو إليه. 

وإذا سلمنا جدلاً بأن الميثاق لا يبلغ أو يرقى إلى الحقيقة القانونية الملزمة فإنه على 
الأقل يبقى عاملاً من عوامل الإرشاد وتنوير الأذهان وهداية الشعوب ع0 غ2©0عاء انا 
5565 600636100065+ ويحتفظ رغم ذلك بعيمته التوجيهية ع/األاةء لال ععناءعاق/ 7 
المعنوية باعتباره يستر رغية عميعة وأمل دفيق ونشدان روحي ورغبة صادفة # العمل. 

ولا شك فترداد الوقائق الدستورية العليا لمثل ما أوردته ديباجة إعلان استقلال 
الوا لايات المتحدة الأمريكية ؤأونا-كاقأء وعل ععمءل0معمع160 | ع0 لمأةممداءعم:م 13 
الصادر 4 7/15 ١7777‏ أو كمثل ما أوردته مقدمة دستور الجمهورية المصرية المعلن 2 
1561/15 من شأئه أن بهيئ وعياً قومياً مناسبا للحرية الفردية بما يفرسه ف الأذهان 
من إيمان عميق بعقيدة الحرية””. 

قالت ديباجة إغلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية: وإننا نعتبر الحقائق التالية 
أمراً واضحاً من تلقاء نفسهاء فإن الناس كَافَة خلقوا متساوين وأن الخالق حباهم حقوقا 
مؤكدة غير قابلة للتخلي عنهاء ومن ضمن هذه الحقوق الحياة والحرية وتقصى السعادة 
ولضمان هذه الحقوق شيدت الحكومات التي تستمد سلطتها المشروعة من رضباء 
المحكومين: فإذا صضارت حكومة ما مهما كان الشكل الذي تتخذه: هدامة لتلك 
الأغراض كان من حق الشعب أن يعد لبا أو يلغيها وأن يقيم محلها حكومة جديدة. 

وتقتضي الحكمة .4 الواقع ألا تفير الحكومات التي قامت منذ مدة طويلة لأسباب 
تافهة أو عابرة. 

وقد أباتت التجارب كافَةٌ أن البشر أكثر استعداداً لتحمل ما يمكن تحملة من شرور 
من أن يقتضوا لأنفسهم بإلفاء الأوضاع التي ألفوهاء ولكن إذا ما اضطرد التعسف وإساءة 
استعمال السلطة يشكل يدل على أن البدف هو إخضاع الأفراد لحكم مستبد مطلق: فإن 
من حقهم بل واجبهم هو إشقاط مكل هذه الحكومة وتتصيب حماة جدد:لسلامتهم المستقيلة”". 


,5 مبير كين جونز فتيش: الاتجاهات الدستورية الحديثة ص‎ ١ 

؟- د. عطية: مساهمة في النظرية العامة للحرية الشردية ص 7:4 

راجع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ نشرة كاملة أوردها د. حسن صعب: علم السياسة بيروت» 
دار العلم للماذيينء ط ؟. /ل3 ص 701/. 
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أمااما: ردق ةمقدمة نسهر الجمهورقة الكتطبرية الماك مهفيك نيك 
العبارات القوية التي تهز المشاعر وتحفز العزيمة والإيمان: تحن الشعب المضري الذي انتزع 
حقنه 2 الحرية والحياة» بعد معركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة 
المستقلة َي الداخل. 

نحن الشعب المصري الذي تولى أمره بنفسه وأمسك زمام شأنه بيدة؛: غداة النصر 
العظيم الذي حققه بثورة 71 من يوليه 1507 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ. 

نحن الشعب المصري الذي استهلم العظمة من ماضيه واستمد العزم من حاضره 
فرسم معالم الطريق إلى مستقبل متحرر من الخوف: متحرر من الحاجة؛ متحرر من 
الذل.. 

تحن الشعب المضري الذي يؤمن بأن لكل فرد حقاأ 4 يومه؛ ولكل فرد حقا ب 
غده؛ ولكل فرد حقاً ب عقيدته؛ ولكل فرد حقا ب فكرته: حقوقاً لاسلطان عليها 
اند اغتر الفقل والظتمير 

نحن الشعب المصري الذي يندس الكرامة والعداثة والمساواة باغتبارها جَدُورا 
أصيلة للحرية والسلام. 

نحن الشعب المصري نملي هذا الدستور ونقره ونعلنه» باعتباره يمثل مشيئتتنا 
وإرادتنا وعزمنا الأكيد ونكفل له القوة والمهابة والاحترام. 

المطلب الثالث - الإطار القانوني للتجربة الحضارية الغربية في الإعلان: 

قال رجل القانون الأول ديارنا المرحوم الدكتور السنهوري: لو تصورنا أن الحياة 
جمداً: ثم حدثت حركة بسيطة فيها؛ لوجب أن تنشا رابطة قانونية تؤطرهذه الحركة: 
إذاً لا بد من إطار قانوني يتسع للتجارب الوطنية والقومية # الغرب. ومن ثم لنا أن نتساءل: 
عن هذا الغظاء. 

الواقع هنالك تجريتان كبيرتان هما التجرية الإنكليزية ثم التجرية الفرنسية 
والأمريكية وفقا لما هواموضخ أدنام 

التجرية الإنكليزية: 

هذه التجربة تقوح على اعتبارات عفلية واقعية محددة الآثار يْ صدد المستقبل 
واستشرافه تتمثل # تسجيل الشعب المنتصر ع وثيقة انتصاره حقوقاً محددة: تستند إلى 
نظام قانوني واقمي لا تثيرآمالاً ‏ مستقبل أسعد: وإنما هي خاتمة ضراع مع السلطة 
كلل بالظفرء فاستقر شكل قانوني لم يعد يثير حماساً أو يلهب خيالاً. 
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وهذا ما تعبر عنه وثائق الحقوق الإنجليزية: فهي مئذ البداية تستند إلى 
أسس وضعية واعتبارات محلية: ولا تصدر عن فلسفة أو فكرة إنسانية شاملة 
ويتميز وضع الحريات ي النظام الإنجليزي: عن سائر النظم الديمقراطية من 
وجهنين: 

أولبما - أنه لا يقوم على أساس دستور مكتوب تسمو تصوصه على نصوص 
التشريعات العادية: إذ # حين تؤجد 4 النظم الدستورية الأوزوبية والأمريكية 
قلات مراتب للقواعد القائونية الدستورية العاذية والإدارية) تشفل قواعد الحريات 
فيها ك الغالب أسماها مرتبة (وهي القواعد الدستورية): لا توجد #4 انجلترا سوى 
مرتبتين للقوامد القانونية لآ تتمَيَزّقيها القواعد الدستورية عن سائر 
القواعد. 

ثانيهما - أن الحريات الإنجليزية لا تتمتع بحصانة خاصة حيال المشرع: وإنما يملك 
الأخير بالتسبة لبا ما يملكه بالنسبة لسائر المواد الأخرى. 

ذلك أن تطور الكفاح السياسي ي انجلتزا أدى إلى فرض سيادة البرلمان على الملك» 
وليس إلى فرض سيادة الدستور على البرلمان» ولذلك اعتبرت سيادة البرلمان المبدأ 
الدستوري الأول: بل والمبدأ الأصيل # تأكيد الحرية". 

ولا تثور 4 مثل هذا النظام المشكلة الدستورية الخاصة بالتعارض بين سلطة المشرع 
والحرية: لأن المركز القانوني الممتاز الذي يشغله البرلمان يجعله مصدر الشرعية مما يجعل 
الحريات خقوقاً غير محصنة # مواجهة البرلان: ولا يوجد عاصم لبا يحميها من أي تشريع 
وليس هناك حد قانوني للمدى الذي يستطيع البرلمان أن يبلغه ع الانتقاص منهاء فحتى 


زفق 


موافيق الحرية الإنجليزية العتيقة ليست معضومة من سلظان البرلان''". 


.41 د. عصغور : الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي صن‎ -١ 

1- «إن الحريات في بريطائيا لا ترتكز على أي قوائين أساسية وضعت خصيصاً - كما في الدسنور 
الأمريكي - لكي تكون بمنأى من التعديل والإلغاء وللمشرع سلطة مطلقة:؛ إذ يستطيع أن يعدل أي 
نص ذي اهمية دستورية بنفس السهولة التي يعدل بها قانوناً خاصا؛ ومع ذلك هناك وثائق تاريخية 
قديمة قلبلة العدد مثل العهد الأعظم سنة 8١؟١‏ وملتمس الحقوق سنة 17؟13, ولائحة الحقوق سنة 
44. وقائون التسوية سنة 17٠١‏ وهي وكائق ينردد المشرع في المساس بهاء لأن صقتها التاريخية 
تضمي عليها شيمة خاصة» مقال «للسير سيسيل كار عن الحرياث في النظام الإتجليزي في «كتاب 
حقوق الإتسان الستوي 41545 


ات 


ولكن على الرغم من ضعف المركز القانوني للحريات الإنجليزية ٠‏ فإن الفقه 
الدستوزي الإنجليزي يرى أن الضمانات السياسية المستمدة عن تطبيق النظام الديمئقراطي 
تطنيها سليمًا تاهيه كحهانة الحرنات7: 
التجربة الفرنسية ,أنموذجأ: 

تكميز هزه التجرية بوجود إعلاتات الحقوق المدرجة 4 رأش الدساتينالمكتوية 
وفائدة هذه الإعلانات الرسمية أن المشرع العادي لا يستطيع النيل منها'". 

لقد ولدت إعلانات الحقوق خ أمريكا الشمالية: إذ على الرغم من وجود سوابق 
إنكليزية أكيدة إلا أن هذه الإعلانات الإنكليزية اضطبغت بصبغة أكثر خضصوضية 
ومحدودية من الإعلانات الأمريكية؛ ويالأخص من الإعلانات الفرنسية. 

إن إعلانات الحقوق ش العصر الكلاسيكي بررزت أ الدول الجديدة من أمريكا 
الشمالية وإبان إعلان استقلالباء وكان أول إعلان اقترح عليه هو إعلان ولاية فيرجينيا 2 
١"‏ حزيران ه11 

ولم يكن هناك إعلان حقوق يتوج الدستور القدرالي لسنة 17417: إنما استعيض 
عنه بالتعديلات العشرة الت أدخلت على الدستورء ستة ,١951١‏ 

وعقب التجرية الأمريكيةء انتقلت عملية إعلانات الحقوق إلى فرنسا. حتى إن كل 
الدساتير القورية توجت بإعغلاتات الحقوق» وََذْلَك دسيتوزستة 144 وَإن كان دسنتوز 
سنة ١/5‏ أشهرها. 

ونشيرأيضا إلى أنه؛ عقب الحرب العالمية الأولى: توجت الدساتير الأؤروبية 
والجديدة بإعلانات الحقوق مثال دستور ويمار لسنة 1415: وكذلك أغلب الدساتير التي 


ظهرت عقب سنة 2714156 


-١‏ ويقول «جيننجز»: «إن الديمقراطية لا ترتبط بشكل خاص من أشكال الحكومة. ولا سي تقوم على 
تحديد سلطة المشرعء وعلى أي شيء كمين في صفة قوائينها الجزائية؛ بل ترتكز على حقيقة 
واحدة هي أن تكون السلطة السياسية في النهاية وليدة الانتخايات الحرة الني تجري في دولة لا يكون 
تقد الحكومة فيها مباحاً فحسب. وإنما هو أمر إيجابي. فحيث يمَوم هذا الطراز من الحكم فإنه 
لا بد وان بكفل انطلاق إرادات الشعب النشيطة. على أن ما يترتب على قيام نظام حكومة حرة هو خلق 
جو للحرية. وهو أمر يسهل الإحساس به أكثر مما يحلل ويستيعد حتماً القيود غير الضرورية على 
حريات النقد والرأي والفكر وهو أنسب الأجواء لحياة الحزية القانونية. فهو التربة الصالحة لنموها 
وازدهارها و إثمارها» مؤلف: .259-60 100]غأل»ع 20 3 وتان أأكومء عطا لد كعمتممعل 
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ولم يتضمن دستور فرنسا لسنة 1476 إعلاثاً للحقنوق» ولكن العرف اتبع ثانية ب 
دستور 77 تشرين أول سنة ١5435‏ المتوج لمقدمة أشيرفيها يضورة رسمية إلى بيان الحقوق 
الصادر سنة 1785 وإلى المبادئ الأساسية المعترف بها بعقوانين الجمهورية ثم ألحق دستور سنة 
71 بجدول ذكرت فيه المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية «الضرورية 2 عصرنا 
هذاه وقد احتفظ دستور + تشرين أول سنة 1508 بهذه المقدمة وطبقتها بصورة رسمية. 

ونشير إلى أن التأكيد على حقوق الإنسان يتجاوز حدود القومية إلى مجال أزحب 
هو المجال العالمي الكوني؛ قغد صوتت الجمعية الوطتية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على 
إعلان عالمي لحقوق الإنسان كما أنشثت لبذه الغاية لجنة سميت بلجنة حقنوق الإنسان'". 
و سئة 1500 أقر المجلس الأوروبي اتفاقاً أوروبياً لحقوق الإنسان. 

البند الأول - الأساس الفلسفي للتجرية الفرنسية: 

هذه التجزية قامتث على أسس فلسفية» وسياسية: أهمها فلشفة القانون الطبيعي 
وما يتفرع عليها من عقيدة التكوين التعاقدي للمجتمع”'؛ كما عرضها وشرحها 
الفيلسوف لوك ف بحثه حول الحكومة المدنية الصادر سنة .155٠-‏ 

ولقد صيفت أفكار لوك صياغة حقوفية من الفقيه الإنكليزي بلاكسنون ؛ 
والبدف من ذلك هو الحرص على تأكيد الحرية ش مواجهة سلطات الدولة يما فيا 
المشرع: حيث سلك المشرع الدستوري الفرنسي هذا الأسلوب ع معظم دساتيره المتعاقبة مع 
بعض الاختلاف؛ إذ ف حين صدر سنة 11744 إعلاتاً مستقلاً بالحقوق صدركلاً من 
دستوري سنة 1947 وسنة ١408‏ يمقدمة أشارت إلى إعلان حقوق سنة ١785‏ وأضافا إليها 
حقوقاً جديدة. 

وكان أثر لوك وبلاكستون عظيماً جداً على المستعمرات الإتكليزية وخاصة 
لائحة بلاكستون 2 الحريات العامة. 

هذه العوامل - لا سيما السياسية والاقتصادية - تجمعت وتضافرت وتمخضت 
فائبتقت وانبجست منشئة التيار الليبرالي وفكرته الرئيسية: وهي أن الأفراد يجب آلا 
يعتمدوا إلا على أنفسهم من أجل تحقيق مصاترهم. 


١‏ في جلسة لجنة الأمسم المتحدة الثالثة والعشرين؛ المنعقدة في جنيف. شي شباط سنة 1951 حول 
حقوق الإنسان. اتخذت اللجثة قرارا يوصى يإنشاء مركز لمفوض سام من اجل زعاية حقوق 
الإنسان تراجع لوموئد تاريخ ١؟‏ و19 آذار 18117. 
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البتد الثاني - القيمة القانونية لإعلانات الحقوق: 

ثار الجدل 4# الفقه والقضاء الفرنسيين حول القيمة القانونية لبذه الحقوق التي نص 

عليها إعلان الحقوق: أو نضت عليها المقدمة؛ ومدى تقييذها لسلطة المشرع وهل تنال من 
الحماية ما تناله الخريات التي نض عليها 2 صلب الدسستوز ومواده. 

5 «ديجي» إلى أن لاعلان حقوق سنة ١989‏ (وللاعلانات كافة التي تضدر عن 
الجمعية التأسيسية) قيمة أسمى من النصوص الدستورية: لأنها تمثل المبادئ السامية التي 
تسبق الدولة وتقيد سلطاتها كافة بماك ذلك السلطة:التأسيسية؛ ومعتى ذلك أن المشرع 
الدستوري لا ينشئ حقوقاً وإنما هو يكشف عنهاء وعلى العكس من ذلك يرى «كاريه 
دى ما لبيرج؛ أنه ليس لإعلان الحقوق قوة تسمو على قوة الدستور: بل أنكر أن تكون لبا 
قوة إلزام القوانين العادية': ولقد أيد هذا النظر كل من «لافيرزير؛ و «إسمان»'”". 

ومن الفقهاء من أكد أن إعلان الحقوق أو مقدمة الدستور لا يتجردا من أي قيمة 
وضعية (ومن هذا الرأي 396 ,غ06ناءط ر5ع6[) ؛ غير أنهم مختلفون © تحديد طبيعة 
هذه القيمة الؤضعية. 

فيذهب 003096 إلى أن لبا قيمة دستورية”" كما يذهب. 1626 إلى أنها ذات 
قيمة وضعية لا تلزم البرئان ولكنها تقيد جهة الإدارة. 

أما مجلس الدولة الفرنسي فهو يرى أن المباذئ التى تتضمنها إعلانات الحقوق أو 
مقدهة الدستوز لا تمتبرنضوصاً قانونية ذات طبيعة دستورية أو حتى ذات طبيعة تشريعية: 
وإنما هي مبادئ قانونية عامة غ601ل نال *ناة]8606 1865م101)م يجب أن يستوحيها العمل 
التشريعمي أو عمل الحكومة أو جهة الإدارة ؛ أي أن القاضي يستطيع أن يستند إلى 
قيمتها 2 بعض ضوابط السلوك الإداري. 

على أن ضعف مركز الحريات الفرنسية لا يرجع إلى كفالتها يإعلان للحقوق أو 
مقدمة للدستور يقدرما يرجع إلى تخاذل القضاء 4 إخضاع المشرع لأحكام الدستور. 

فقد ذهب الفقيه الأمريكي ه«لوئشتاين؛ إلى أن ضمانات الحريات الفرنسية تعد 
عنواتاً أو واجهة لجميع الإعلاثات الجمهورية: وهي بهذا الوضع قد احتفظت بقيمتها 
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الزستدية وسلظتهة السجرية وحاقيرها الناظفي :بعيو مبادض الحرقة السياسة الق ابيع من 
إعلان الحقوق ليست طيقا للعبارة الذائعة «لبنري برجسون» أكثر من تمرة مباشزة للضمير 
الفرنسي؛ فلا أثر لها 4 النطاق الوضعي. 

فالبركان يستطيع أن يقيدها بقوانين عادية وهو كثيراً ما فعل: وهذا هو السبب '# 
أن أوجه التضييق على المعاني المجردة للحرية السياسية كانت جسيمة وعديدة تمثلت يذ 
إجرانات وَقَاقيَة وسؤافية: مان سياريدة الضررات شتواع 1 كان ذلك من قبل البريان ام من قبل 
جهة الإدارة حيث تخضع تصرقاتها ‏ هذا الشأن لرقابة مجلس الدولة. 

وقد أشارز دلونشتاين؛ إلى ما قرره:بعض الفقهاء الفرنسيين من أن وضع الحريات قد 
استهر ف فرنسا بمقتضى قنوانين خَاضة اعتزفت بحريات الاجتفاع وَالجَمعيات والدين 
والضتحافة 

وعلى الرغم من أن الشورة الفرنسية عبرت عن إيمانها العميق بفلسنفة الحقوق 
الطبيعية للإنسان: إلا أنه لم تدوفر للحريات - .4# العمل - الحماية التي قصدت فلسفة 
إعلان حقوق الإنسان إسباغها عليها: وليس السبب ع ذلك أن هذا الإعلان أكد مبدأ 
سيادة القانون فحسبء بل لأن التقاليد القومية قد رجحت:4 التطبيق العملي هذا على 
ما سواه: وقد ساعد على ذلك ضعف الحكومة وهيتة التاخيين أمام البرلمان والأحزاب؛ 
وتبرم البيثات الشعبية المنتخبة من أي تقوية للسلطة القضائية. 

ولقد تادى عغديد من الققهاء الفرنسيين بوجوب القزام المشرع العادي حدود 
التشريع: وآلا يمس الخقوق الفردية التي تكفلها نصوض: موكدين أن يذ الرقابة على 
دستورية القوانين ضماناً أساسيا للجريات: وأنها تبلغ أهميتها مبدأ الفصل بين 
السلطات: وهم يشيرون إلى أهمية هذا الضمان بصفة خاصة © النظام الديمقراطي الذي 
يقوم على الأحزاب: إذ تبدو المعارضة غير كافية 4 مواجهة حزب يحوز الأغلبية المطلقة: 
فيستطيع أن يصدر قوانين يمكن أن تضطهد الشعب؛ وهم يرون أنه حيث تؤدي فلسفة 
الديمقراطية ف التطبيق العملي إلى سيطرة العدد يكون الطعبن القضائي هو الوسيلة 
الوحردة: 

وعلى الرغم من قوة هذا التيار وأهميته ي الفكر الدستوري الفرنسيء فلقد 
أعرضت عنه النظم الدستورية المتعاقبة ولم تتقبله. بل ولم تتصور أبداً تقييد إرادة 
اليوكاتكات وقو د اسييل حمانة الحريبات العامة لأنها اعخيرت أن ذلك أمرا متاهضا 
للديمقراطية؛ وهي قد رجحت 2# التطبيق العملي المبدأ الديمقراطي على مبدأ الحريةء 


للك 


وبهذا ظلت صورة مبدأ الشرعية (الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين) غريبة عن 
القانون الوضعي الفرنسي... 

ومرد ذلك اعتبار «القانون» - لا الدستور - ث فرنسا مصدر الشرعية: فمنذ قيام 
الثورة الفرنسية نظر إلى القانون على أنه المعبر عن الإرادة القومية» وكان هدف النظم 
السياسية التي أقامتها الثورة الفرنسية إحلال سيادة القانون محل الإرادة الشخصية 
تلشاكم: وق اغتبرت هنذة ا السنيادة'مظهرا من هظاهن الخرية. 

البند الثالث - العمل الحضاري التراكمي # الغرب «القانون أتموذجا»: 

والمسألة لم تبق 4 إطار المبادئ الصادرة عام ١1/45‏ وعام ١0/41١‏ 4# الإعلانين» وإنما 
نحن حيال تخلق وتوهج ونمو وعطاء مستمر أخذ يمتد وينتشر إلى كل جوانب القاتون 
وفيما يلي بعض مظاهر هذه التخلقات: 

أولاً: ضمانات الحقوق: 

نجد 4 الدستور الأمريكي و2 الدساتير الفرنسية: وبالأخص 2# دستور 7 أيلول 
سنة ١174١‏ إلى جاتب إعلانات الحقوق: ضمانات الحقوق. 

وهذه المؤشنسة سيبها وجود مبادئ أخرى: ‏ الإعلانات» غير المبادئ المتعلقة 
بالحقوق الفردية: السيادة الوطنية: فصل السلطات؛ ومسؤولية الموظفين الخ. 

هذا المزيج من مبادئ التنظيم السياسي وحتى الإداري مع ما يرافقه من حقوق 
أساسية للفردء يمكن أن يخلق الشك ث ذهن المشرع بالنسية إلى القيمة الضاغطة للحقوق 
القردية #4 هذا المجموع. 

فضمانات الحقوق تبدو أو تحاول أن تبد وكقواعد وضعية ملزمة؛ ذات قيمة 
إكراهية تفرض نفسها على المشرع وبالأخص المشرع العادي. 

تنص الفقرة ؟ من العنوان الأول من دستور سنة 1751١‏ (العنوان الذي يتضمن 
ضمانات الحقوق): وإن السلطة التشريعية لا يمكنها أن تسن أي قانون يمكن آن يمس أو 
يعيق ممارسة الحقوق الظبيعية الملذكورة تحت هذا العنوان والمضمونة بالدستور”". 

والدساتير التي تتضمن إعلاناً بالحقوق ظلت محافظة على التقليد بذكرها 
ضمانات الحقوق: وهذا التقليد بدأ مع دستور السنة الثامتة واستمر مع شرعة ١414‏ 
وشرعه +18١‏ مع دستور سنة 107 (الكلام عن فرنسا). 
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وانتشرت ضمانات الحقوق يفد ظهورها 2ح الدساتير الأمريكية والفرنسية 2 
الحركة السكرية الأورويية وتكسوصا مان عوتب 153/2112 
ويبدو أن الجهود المبذولة من أجل إصباغ قيمة الشرعية المطلعة على الحقوق 
والحريات الفردية تتفرع عن ضمانات الحقوق أكثر مما تتأتى عن الإعلانات ذاتها؛: وعلى 
كلء :فالقضية مطروحة اليوم خصوصا بالنسبة إلى بيانات الحقوق!". 
مقدمة دستور 0 تشرين أول سنة 1945: ما تزال هذه المقدمة سارية المفعول: كما 
توكد ذلك مقدمة دستور ؛ تشرين أول سنة 1598 (الدستور الفرنسي الحالي): لذ 
فقرتها الأولى. 
(يعلن الشعب الفرنسي يصورة علنية نمسكه يحقوق الإنسان ويمبادىّ السيادة 
الوطنية:» كما عرفت بإعلان سئة ١189‏ ؛ وأكدت وأكملت بمقدمة دستوز سنة 41547. 
وهكذا نجد أنفسنا هنا أمام صرح من القانون الدستوري الكلاسيكي: يستمر 
دوامها اليوم - وهذا أمر يدعو إلى الغبطة - شرط بذلك الجهد من أجل تكييفها. 
تجد 4 رأس هذا المستند.أولاً إشارة ضمنية إلى نظرية الحقوق الطبيعية للإنسان: 
«كل كائن بشري: دون تمييز يك العزق أو الدين أو بخ المعتقد» يملك حقوقاً ثابتة 
ومقدسة). 
و4 هذا صدى بعيد لكنه أكيد للنزعة العالئية 4 إعلانات الحقوق الصادرة 2 
أواخر القرن الثامن عشر»؛ وبالأخص 2 الإعلان الفرنسي لسنة 11/85. 
ويذكر النص بعدها غثّتين من العناضصر المختلفة: الأولى مبادئ سنة ١1/85‏ : ثم 
المبادئى المقررة كك قوانين الجمهورية:» والثانية ما تسميها المقدمة «المبادئ الجديدة» 
الضرورية جداً ب عصرناء. 
مبادئ سنة 1/83 وقوانين الجمهورية: تنص المقدمة: «يؤكد الشعب الفرنسي بصورة 
علنية على حققنوق وحريات الإنسان والمواطن المكرسة ب بيان الحقوق لسنة !١1١/84‏ وعلى 
المبادئ الأساسية المعترف بها 4 قوانين الجمهورية». 
ويجدر بنا أن نوضح مدى إعادة التأكيد على المبادئ الأساسية «المعترف بها يذ 
قوانين الجمهورية: فالآمر يتعلق هنا بالحريات التقليدية أو بالحقوق ذات الطابع الاجتماعي 
أو النقابي المكرسة بالقواتين العادية ة ظل الجمهورية الثالتة أو ث ظل الأنظمة السايقة 
التي لم تكن داكماً جمهورية: 
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- حق الإضراب: المعتبر غير مشروع ش ظل الإمبراطورية الثانية بموجب قانون 50 
أيار 1834. 

- حرية الصحافة: المكرسة إن حد كبير بقانون 19 تموزسنة 18/1. 

- حرية التجمع:؛ المقررة # قانون "١‏ حزيران سنة 14/1. 

- الحرية النقابية : المكرسة بقانون 7١‏ آذار سنة 1444. 

- حرية الجمعيات المقررة بقانون أول تموز سنة 1501 

- حرية المعتقد والأديان: المنظمعة على أسس جديدة (قصل الكنائس عن الدولة) 

يموجب قانون ؟ كانون الأول سنئة '150, 

وهناك مجال لإبداء لبعض الملاحظات: 

أ- إن حرية التعاديم لم تكرس فيها ؛ فخلال المناقشات حول المقدمة» وتجاه 
فعارضة الحزبين الشيوعي والاشتراكي: حرصت الحركة الجمهورية الشعبية 
بأنها لن تجعل من هنذا الإغفال سبباً للتقناطع: ولكثها تحتفظ لنفسها بالعمل 
على الاعتراف رسمياً» ذيما بسد بحرية التعليم» مثلاً بموجب قانون عادي» 
ومعلوم أن مكل هذا الاغتراف قد تكرس فعلاء منذ بضع سئوات: 

ب- هناك عدد من المبادئ المؤكدة منذ سنة 1744: والتي يمكن أن تكون 
مقصودة بالتعبير: بالمبادئ الأساسية المعترق بها يقوانين الجمهورية: أقرت 2 
ملحق المقدمة: وكذلك الحالء خصوصاً بشآن الحرية النقابية وبشآن حق 
الإضراب: 

ونشير إلى وجود تناقضات بين التذكير بمبادئ سنة 17/85 والقسم الثاني من 
المقدمة: ومثاله أن إعلان سنة ١785‏ يعتبر الملكية كحق مقدس لا يمس» 2 
حين أن الفقرة /5/ من المقدمة: بتأكيندها على ضزوزة تأعيم بعضن 
الممتلكات: هي متطقياً لا تتوافق مع هكذا مفهوم لحق الملكية. 

د- نذكر: بأنه و معرض الحديث عن أحد هذه المبادئ الأساسية المقررة بقوانين 
الجمهورية : أصبح من الحق إقامة جمعيات دون ترخيص مسبق؛ هذا المشروع 
لم يراع الأحكاء المهمة لقانون سنة .15١١‏ فدمج الديباجة: ولا سيما الجزء 
الأول بالدستوز الحالي يظهز كذلك جلياً مع مراعاة التناقضات التي أشرنا 
إليهاء ولكن تحل عند الاقتضاء بفضل سلطة تحكيم المجلس!. 
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ا 


ثانيا؛ المبادى: الجديدة ومعناها العام: 

وتقصدء المبادئ السياسية والاقخضادية والاجتماعية: هذه المعادلة: اليسارية 
تقريباً. هي اعتراف بالضعوبات التي واجهها واضعو الدستور: لا من أجل صهر مبادئُ سنة 
5 والميادئ الجديدة: بل من أجل إيضاح تعريف المقدمة الحديثة بالنسبة إلى مقدمة 
سنة ١/4‏ 

ويجب الإشارة إلى الفوارق النظرية التي تفرق:بين المبادئ التقليدية والمبادئ 
الجديدة: بإعلان الحقوق لسنة ١/84‏ : ككل الاعلانات الصادرة ة آخر المرن الثامن 
عشر نظاماً سلبياً للفردء فهو يعرف الأهليات التصرفية المفنوحة لكل فزدء دونما أى 
عون أو مطللب خاص يقدمه المجتمع: من شأنه تسهيل مهمة صاحب الحق بهذه الحريات: 
وإعلانات الحقوق 2 القرن الثامن عشر تهتم فقظ بالفرد : وليس بالمجموعات الاجتماعية 
التي تحيط به: كالعائلة والمهنة الخ.. 

والاتجاهات الحديثة التي أخذت تبرز منذ أكثر من قرن» وعقب سنة 1844 بصورة 
خصوصية ؛ والموجوده كانية 4 إعلانات الحقوق المرفقة بالدساتير المنشورة عقب الحرب 
العالمية الأولى (دستور ويمار مثلاً) تجهد ك4 تنظيم نظام إيجابي للفردء إنها تنظر إلى فرد 


موضوع ع المجتمع آو محاط به. 
أ- الحقوق التي تكرسها هذه الدساتير تتحول إلى التزامات تتعهد الدولة بتقديمها 
للأفراد. 


ب- لبذه الحقوق: الصغة الجماعية؛ فهي تكرس أماني العائلة والمهنة: الخ.. 

ج- وأحياناً يتعلق الأمرء بمبادئ السياسة الاقتضادية كالتاميم مثلا. 

وهذا الفرق © التوجيه: # الحقوق المعترف بها للمواطنين يودي إلى تغيير ‏ 
«الممثلنن الحموقيين»: 

المقهوم الليبرالي: يعتبر الأفراد أنفسهم هم الممثلون القانوتيون المكلفون بتحقيق 
الحقوق والحريات ووضعها موضع التنفين. 

وذ المفهوم الحاضر. تفتضي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عملا إيجابياً من 
جانب الدؤلة؛ الصانع القانوني الرتيسي للخقوق والحريات الجديدة. 

والدولة: المعنية بهذا الشكل: تتلقئى» دعوات أكثر مما تتلقئ أوامر: 
والإخلال :بالحقوق - الموجبات»: أصعب إثباتاً من الإخلال بالحريات الفردية 
الكلاسيكية. 


زوع - 


ثالتاً: تعداذ المبادئ الجديدة: 

81 تجن هريناء لول > الشاوادكين الجسشين! الكوسةتنويدة الكاباك :2 الفقكرة 
//. 

«يضمن القانون للمرأة: ' كل المجالات: حقوقاً مساوية لحقوق الرجل:. 

وقد وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ: منذ سئة 1547: بموجب قوانين متعددة تفسح 

المجال أمام النساء خول الوظيقة العامة. 

جب ومقرفة القدسة يتقو التطان انكل النتى اي النول)والتق ني الصو عل 
وظيفية ولا يسعارا أغنن مله ]و + وظيفكه يسيب اضلة أو آزاكة أو عتمهداته 
وكل إنسان يستطيع الدفاع عن حقوقه وعن مصالحه عن طريق العمل النقابي 
كما يستطيع الانتساب إن النقابة التي يختاز». 

وهذا الحكم الأخيرء هو ركيزة الحق النقابي للموظفين: فحتى سنة ١541‏ كان 

مجلس الدولة يعترف للموظفين بحق التجمع # جمعيات تعاونية: استناداً لقانون أول تموز 
سنة #1511 ولكنه كان ينكن إمكائية التذزع بقانون ١١‏ آذارسنة م1 المتفلق 
بالنقايات المهنية» و الوقت الحاضرء يمكن للموظفين - شرط التقيد بالصفة المهنية 
النقابية: لأن «النقابة السياسية) غير مشروعة - أن يتجمعوا 4 نقابات مهنية».وأن ينتسبوا 
إلى الاتحاد الكونمدرالي العمالي العام. 

ج- وتوضح المقدمة أيضاً: «أن حق الاضطراب يمارس في نطاق القوانين انتي ترعاه؛ 
وكل عامل يساهم جماعياً بؤاسظة مندوبية ‏ تحديد شروط العمئل وك إدارة 
المشاريم»: وقد وضعت هذه المبادئ الأخيرة موضع التنقيذ بالقوانين المتعلقة 
بالاتفاقات الجماعية وبقوانين لجان العمل وفيما يتعلق بمشكلة إضراب 
الموظفين الصعبة: وضع القرار (مجلس الدولة ب تموز )156٠‏ المبادئ التالية: 
«فناك حق للموظفين بالاضراب: ولكن هذ؛ الحق يمكن أن يكون محدوداً 
بمقتضيات اللصلحة العاعة»:وجاء قانون 1 قوسن 1512 :فينظة معاوساة 
خق الإضراب الذي يقوم به المؤظفون العموميون: خطر الإضراب «المتحرك» 
وجوب توجيه علم مسيق إلى السلطة التسلسلية (مئعاً للاضراب المقاجئ؛ الخ.. 

الحقوق الاجتماعية الصرقة+ 

هذه الحقوق مذكورة 4 الفقرات ١١/‏ و١1و17‏ و17/ من الدستون الفرتسي: 

أ- «تؤمن الأمة للفرد وللعائلة انظروف اللارّمة لتعوها» 


له 


> «وهي تضمن للجميع: وخصوصاء للطفل وللام: وللعمال العجحزة؛ حماية 
يسبب عمرى أو حالته الجسدية أو العقلية؛ أو بسبب الظروف الاقتصادية » 
الحق بالحصول على سيل الميقن الكريم من المجمؤعة»: 

ج- «تعلن الآأفة تضامن ومساواة جميع الفرنسيين أمام الأعباء الثاتجة عن 


الكوارث:. 
د- «تعلن الأمة تضامن ومساواة جميع الفرنسيين أمام الأعباء الناتجة عن الكوارث 
الوطنية». 


ه- #تضمن الأمة توفير الفرص المتكافثة لحصول الولد والراشد على التعليم وعلى 
التثقيف المهني وعلى الثقافة. وتنظيم التعليم الرسمي: المجاني والعلماني: على 
جميع المستويات هو واجب على الدولة». 

- قواعد التنظيم الاقتصادي - تضع الفقرة/ 5/ مبادئ التنظيم الاقتصادي» وعلى 


الأخص:. القواعد الدستورية للتأميم «كل مال: وكل مشروع يكون لاستثماره؛ أو 
يكتسب استثماره صفات المركق العام الوطني أو صفة الاحتكار الفعلي يجب أن يصيح 
ملكا للمجتمعة. 


أحكام القاثون الدولي: 

تضع الفقرتان ١5/‏ و0١/‏ عدداً من مبادئ القانون الدولي: 

أ- تلتزم الجمهورية الفرنسية: بحكم تمشيها مع تقاليدها؛ بقواعد القانون الدولي 
العام. «ذهي لا تقوم بأي حرب من أجل مقاصد توسعية؛ ولا تستعمل أبداً قواتها 
ضد حرية أي شعب. 

ب- «تلتزم فرنساء شرط المعاملة بالمثل: بحدود السيادة الضرورية لتنظيم وحفظ 
السلام». 


تقويم عام لتجربة الإعلان في الغرب: 
مما تقدم يبدو لنا أن الغرب اجترخ تجريته الحضارية يه صيغة الإعلان لحقوق 


والتعمق إلى أنواع جديدة لم تكن موجودة ؛ وإذا يبنا ثرى هذا الصرح القانوني الذى 
تواكب مع مراحل التهضة: عصر التنؤيز - الثوزة الصناعية - الحداثة - الخ. 


الات 


وواقع الأمرآن كل مخلوق يتحجر ويتكلس إذا لم يئم ويتقدمء فهل هذه شيمة 
وسمة بنائنا القانوني. 

لا شك أن القانون حجر الزاوية # أي نهضة ويتعذر علينا تصور وجود تقدم دون 
تهوش قانوتن يُتواكب مع التفوطن العلم: 

ماذا حدث ' الدار العربية؟5 ما نلمسه يقيناً هو التراجع الحقوقي المتواكب مع 
التراجع الغام؛ وهو ما المسه وأعيش فيه روحياً وبصفتي محاميا منذ ثلث قرن: فما هو 
الحل القانوني العام العربي المبتغى والمرتجى ومتى تعلق الأجراس وكيف تعلق 


الأجراهئن؟؟ 


-64- 


خائمة 


مضمون الميثاق العربي المقترح: 

قلنا إن هنالك عوافل عدة دقعت القرب إلى الملاذ بهذا الإطار القانوني تعبيراً عن 
مريت الحساوية: 

ولعل ‏ مطلع تلك العوامل انتصار الإنسان واكتشافه والركون إليه - كصاحب 
حق وحرية - والتدليل بوجوده خارج الدولة وقبل أن تنشأ الدولة تعبيراً عن روحه وعقله 
وعواطفه وسياذته على غالم عيَاته 4 مواجهئة سنيادة السلطة أ اعتراقاً بسيادة مقابل 
عنادة . 

هذه هي المشكلة التي انطلقت منها الأشعة» وعلى هدي ذلك تتابعت الخطى بحثا 
عن المداميك التي ترسخ الأقدام وتعلي البنيان. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تصلح هذه التجربة القانونية تقنية لخطانا 
وإطاراً لخبرتنا بي اكتشاف وإعلاء بنائنا الحضاري: وتحقيق مصائرنا المرتجاة لا سيما إن 
إعلانات الحقوق الغربية صدرت عن جمعيات وطنية لبا الصفة الوضعية بعكس منظماتنا 
الشعبية التي لها ئيس لبا هذا الحول والطول. 

نحن ندرك هذه الحقيقة: لكن لا أحد يستطيع أن يستخف بواقع التقاء الإزادة 
الشعبية العربية بطلاثفها وقياداتها على الأفكار الأساسية المستشرفة والمستشقة؛: زد على 
ذنك فنحق تواجَة إقلانتا تحاذا :ف الثقنة انامز الحاكتميَة: ولي سآمامنا إلا الطريّق 
الشعبي المحض: ويجب أن تبتدئ رحلة الألف ميل بخطوة واحدة؛ لكنها الخطوة العلمية 
الرشيدة الوئيدة ولكن الأكيد:. 

وفضلاً عن ذلك فتجريتنا مع لياق الشعبي يجب أن تحتضن الصبروالأناة واليقظة 


والثمة: والتوثب والعيون الساهرة. 
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والميفاق آداة التوحيد إذ بالإمفكان تضمينه الخطوط العريضة المحفوفة بالتنوع 
والمرونة ومراعاة الواقع. 

إن وطننا العربي يضم عدداً من الإثنيات والجماعات الدينية: والميثاق يستوعب هذا 
التنوعء وهذا اللون الخاص شريظة الالتزاغ بالصير المشترك الذي أداته المواطنة: وبالتالي 
فإنه إذا كانت القوة يف الوحدة إن 4 الضوع قوة اخرى تضاف إلى القوة الأصلية الأم, 
وتعدد أقاليم الوطن العربي وتجاريه التاريخية يحتاج إلى مثل هذه الوثيقة التاريخية التي 
تع لوجهات النظر المتعددة. 

ونكررما أكدناه من إن الميثاق كاداة للإرادة العامة يتعامل مع المستقبل وعياً 
وثقة ويقظة وأملاًء ويتعامل مع الماضي بمقاومة التراجع ورغبة الحاكم بالانقضاض على 
المكتسبات: وهذا الميفاق يورث الثقة بالمواطن الذي ساهم يذ إنشائه ويعطيه المزيد من 
التقازل كما أنه يُعطيه جرعات من المرارة الإتهاضية# حال التكاس الحاكم: قال 
تمان: و :قْمَنَ تكنك فَإئْمَا يُنِكَتُ عَلَى كفسبه...»'"' والميكاق المقترح يجب أن يتضمن ذ 
ديباجته نصا موجزاً عن خصوصية كل قطر عربي وثوايت خبرته وثمرة نضاله ومواقفه 
الإنسانية وبداهةٌ أن النص العام يأتي تتويجاً جامعاً لما جاء ب خصوصية وتتوع الديياجة: 
وهذا الميثاق يجب أن ينص على مكونات البوية: الإيمان بالله ثم العروية كياناً ووجوداً 
تكن واقتذازا 

كما يتضمن المسائل المضيرية: المواظنة - الوحدة - الحرية - الديمقراطية - القيم 
الروحية النابعة من الأديان: 

وإذا ما قبلت دولة عربية الميثاق» فإن هذا القبول يضبح وضعياً قانونياً فوق الدستور 
بحيث إن الرقابة الشعبية والقاثونية تفصمه من كل اعتداء... 

والآراء التي رضنا لبا مجرد وجهات نظرء ويبقى الرأي الأخير للمؤتمر الشعبي 
العربي الذي يعقد لبذا الخصوص ابتداء من منظمة عريية جامعة - كامؤتمر القومي 
العربي أو لنقايه المحامين العرب أو الأطباء العرب - تضع الخطوط العريضة للميثاق ثم 
تدعو منظمة عربية أخرى لذلك: وهكذا! دواليك 2# دعوة التعابير العربية الشعبية. 

فلنشرع ثم ندق أبواب المستقبل العربي المشرق بكل إزادة مفعمة بالثقة والعزيمة 
والتضر:والله:اللستمان الموفق. 


.٠١ سورة الشتح: الآية‎ ١ 


كوك 


ا رحاس اك رونم ايت اكيت كروك ارين سووسة ا عسي روك الي ابو 2 ا ايشا 0010 
الفصل الأول 2 12 121212121212414 1 1 1 1 اما 00 


الوط روا لوو عد اا ا 
الاتجاه التاريخي في الغرب نحو ولادة الدولة الحديية 
الفرع الأول في العصور الوسطى 


تس ب سس ا ير ل ع ب ل ست 19 


الفرخ الثاني عصر النهضة ونظام الملكيات المطلقة .... ا 
الفرع الثالث ‏ المحادر الفلسفية للدولة الحديتة .... 2-98 ا 
الت ل عت ا 1 ا 
المُظلب الثاتي د شيادة | الشعب سس سس سس نس سس سسا سس سس 08 
تَعَو يم عنام لتظر يني لبيك مس ست سس سي سس يم سي تس وت ممم سيم مسي يس دس وس مس ]3 
النحت الثانة ل ا لاا يي سس امم ةم ممم سسست ستت/1 
خصائص الدوئة الحديثة 
مقد مل ..... سمي ست ا 


القرع الأول - فى المعار ضدة سس سس اس سس سد مسد سوسس سس 2 6ك 
المطلب الأول - عمومية التوأمين «سلطة - معارضة» ‏ -- سر 
المطلت الكاقي لان ارو م م 
اتمظلاك: القالك 2 تتاف | لأ نا ند ا ا و ا ا 
الفرع الثائي - التُشَة اشر سس سس سس 3173 


المعللت الأون- دون العصون العو ل 13 


]ا - 


المطلب الثاني دور المسيحية... 


المطلب الثالت ‏ دور القرون الوسطى والإقطاع مسمس سه سس 317 
المطلب الرابع ب الاتدماح في عصر التقضية سس سسسمسستب. 104 
الفرع الثالث ‏ الايمان بفصييلة التكوآأر سسسسسي. لمع لي و ا 3-1 
ل 1 1 لين 
المطلب الثاني - الحوار في المؤسسات السياسية الغربية الكالاسيكية .سسب ٠١”‏ 
الفرع الرابع ‏ الميل إلى التنظيم العقلائي... ا عع لح ل ا يت 


المطلب الأول - التنظيم السياسي يجب أن يكون بصورة رئيسية تمثيلياسس 78 
المظلب الثانى ‏ :الممثلوؤن: وقباء علئ لكام ١‏ | سس ”س1 
المطلت الثالث - الانتخاب لمدة معيئة سس ا 


علدب الوات جالا لتو ا ع ل ل 
المطلب الخامس - اتباع رأي الأكثرية دون التقيد بميداأ الإجماع سسب 4١‏ 
الفرع الخامس - التوازن 
المطلت الأول - المعادلات الاجتماعية ا ل و سن ست 3 


سي بسي سس سيا ام 7 


المطلب الثاني المعاد لات السياس يف ست “1 
الفصل الثانو) ل مح ب ل ساد لوس ري 3 
الحرية 
اعد 0 ججح دروو كو اا ا ا اي 
التنظيم الوضعي للحرية ومسألة الحرية في وسط اجتماعي سياسي 

11 بم تناد . الات كد 3 
الفرع الأول الهدف الاجتماعي ست 43 
المظلب الأول - الخير العام آو الصالح المشتكرز للك ا سس ست 53 
تقديم عام عمد ماله إن 


الفرع الثاني السلطة السياسية في ضوء المشروع الديمقراطي الخر سب 5ه 
المطلب الأول - السلطة السياسية في غلاقتها مع الخر بة ...08 
المظلب الثاني - السلطة ضرورة اجتماقية سس سس يآ 8 


َ. 
ماك شا سس 00 


المطلب الثّالت تأسيس السلطة 


- بايةا - 


المظلب الرايع .نقد بعضن التصورات للسطظة سس 1 
المطلب الخامسن :دوز السلظة الددمقراطية الحرة س ا/1 
المطلب السادس ‏ أساس الخضوع للسلطة 
المطلب السابع ‏ عمليات التوازن بين السلطة و الجر ية ...4 7 
المظلب الثامن - السلظة السياسية في مجَتمع مؤسس على النيمغراظية قريئة على الخريقلة! 
الفرع الثالث ‏ الطبيعة الذاتية لجر د سسس ا سس سس هسه سس 1 


1. 


المطلب الأول - التعريف بالخر يقت 4 
المطلب الثاني الصالح المشترك إطار للحرية.ب الل سس تتمستس تسمل ساس سس | ,04 
المطلب الثالث ‏ المفهوم الإيجابي الطو عي للكر سس سس مس1 
المطلب الرابع - الحرية ثمرة العلاقة بين الإرادة والاستطاعة 24 
المطلب الخامس ‏ يعض التصورات والمفاهيم حول الخر .82م 

الفرع الرابع ‏ أزمة الحرية قي الحضارة الغربية من منظور قانوتي ...11 
المطلب الأول - اهتزاز مبدا توازن السلطات ومسألة تضخم السلطة التنفيذية 
وَتَقَولَيا عاذي ]الحو وات ست سما تت ريل ردت سق ل لس ص تش ل + ةليف ش18 


المطلب الثاني العقيدة السياسية ودورها في إزكاء الأزمة-.-. ١7/‏ 


المطلب الثالث - الوضعية القانونية تتأبى تقَيد الدولة بالقاتون 1١41...‏ 
المطلب الرابع ‏ غزو الوضعية القضاء في الغرب 114 


المطلب الخامسس - مذهب الموازتة بين الحرية والسلطة يجعل ممارسة الحرية 


لوه ا .151 
المطلب السادس - واجب القضاء في الظروف الاستثنانية المعاصرة. لحن ا 
المطلب السابع ‏ تعارض الملكية الخاصة مع الجر يسبب ونلا 

المطلب الثامن - السيطرة الاقتصادية على الحريات التقليدية. 11 
الفرع الخامس ‏ عصمة الحرية وحصانتها وضمانات عدم الاعتداء عليها 1 


الونسلت+ 30ت اراق الها عح سي سن حا اس ل كا عع را اج 1 11 
المطلب الثاني المجتمع الديمقراطي إزاء وسائل التعبير عن الرأي دلا 
الونختلت: الكالث< التوعية علق ةد ناا ا احور سا ا ا 11 
المطلب الرابع ‏ الحكومة الذاتية 901/6000 ]أء5 سس ىلا1 


الوتع تلكا سر عا ق 153 | لوا كك نس سبي يوقا بحو اتابن عجري 


-ؤؤ 1 - 


الفظيت السادسن الإومان الع ا .1 
المطلب السابع ‏ عوامل التقارب الاجتماعي 1800106172/007506131 ©0 «الاعا320] اانا 
المطلب الثامن ‏ مقاومة الطغيان في القّاتوني الوضعي والشريعة الإسلامية .141 


الفجل الثالت. 


البحث ليلب ا ا 
النظرد بة العامة للديمشر اطية 

لفاس اا ا 11 لات لاس الس ا ا 13 

الفرع الأول - التعريف بالديمقراطية 66٠٠‏ ا سس 19# 

الفرع الثاني أنواع الديمقراطية 154 

المطلب الأول - الديمقراطية الاجتماعية و «مسألة التخرير» ا 183 


المطلب الثاني - مظهر الوحدة قي أنواع الحكم الديمقراطي. ا 7 ال زا ١‏ 
الفرع الثالث - ميالاد الديمهر اطي سس سس سس سس سس مس سس سس مم 14 
الفرع الرابع المبادئ العامة للديمقراطظية الْتَهَ يشال سس م سس م يس سس 17 

المطلب الأول - السيادة القومية «اشكال ممارستها والتعبير عنها» 76 

المطلب الثاني - المثالية الديمقراطية في السيادة الشوهية.س... ”> 


المظلب الثالت ‏ أشكال ممارسة المسيادة القو مي 31 
المطلب الرايع -. المجتمع التعددي والمجتمع الا جماهي تسسسسسسسب.. 1١8‏ 
المطلب الخامس - فصل السئطات 0115/الا0م 065 8136100مع5 


بتمبيب يتفيس بيب يسسييف أإ1]9 


المطلب السادسسن - اختيبار الدنرشحين الح ات ل ا 

ذ 1112 1 1 1 111 ل 
العلاقة بين الحرية والديمقراطية 

ل نم ل لم 9 

الفرع الأول التكامل والاتساق بين الحرية واللتمقر ا طوس 51١...‏ 


الفرع الثاني - الحرية بوصفها الكلمة اللباب في الفقه الديمقراطي الحديث 
«ومسانه تاشيسن لحري ة للحي هراظيه وتعينتها وهلشهته» 2ت 71 
الفرع الثالت ‏ الهوة بين التصور القائوني وبين الواقع #ومسألة معالجة الديمقراطية لنلك»_؛!7 


6ت 


المطلب الأول النظام العام وتقييد الحريات.. اح ست هسب 
المطلب الثانى - تصوير الديمقراطية لسلطة الضبط الإداري «البوليس» ...519 


المطلب الثالث - تنظيم انحرية وتقييدها في الفقه العربي «مسألة انحراف 


05200002-3 


السلحلة التشر بعية» 70 2 2 <> >< ><2<2<2 2< ز12 1 1 1212121212 2121212 2 12 ز 1 ز2 212 ز ١111‏ 
ا 01 


مرتكزات ودعائم التوازن والاتساق بين الحرية والسلطة 
« القاضي الإداري العربي (أنموذجا) » 
الفرع الأول - المبادئ العامة للقائونسى.-. معدا ال 2 1 ار 
الفرع الثاني الاعتداء على الحر ناث القأهة سس مستت 
المطلب الأول الحرية الشخصية ع1/ع17010101 1061| 12 «حرية المواطن في ذاته4-)؛4 1 
المطلب الثاني حرمة المسكن 1أ00171 لال 7110031186 سس سس 1814 


سس 122 


المظلب الثالث - حربة الرأي وَالْتَأكيم عليه سس سس سس سس سس سس ”8 
المطلب الرابع - حرية التته ل سس سس يت مس مسمس سس سم سم 161 


المطلب الخامس ‏ حرية تكوين الجمعيات1هب. 0001110101 نا 
المطلب السادس ‏ حرية عقد الا جتماعات العامة سس سس سبي ]121 


المطلب السابع - الاعتداء على الحرية الاقتصادية «مسألة التذرع بأعمال السيادة» 


كا ا 1-0-0 
النهمضة الصعربية الإسزامبة ««الثالثة » 
«ومسألة اسشراف ربة حضارية عرببة إسرامبة» 


1 ران 
البحث الأول نلف 


توجهات النهضة العربية الراهنة 
البحث الثائى تسب سم ب ب ا م م مس مس سي ات 


النهضة العربي المرتجاة في ظل الثنائيات المتصارعة 


ا 


التحف العالع تت حصت حا ع اه ل عا يواه اح ل ا 714 
عناصر المشروع النهضوي العربي 

الفرع الأول مقّولة الشخص البشري «اكتشاق الإنسان الإتسان» تب 7.9 

1”1/ الفرع الثاتي - المجتمع المدتي أو الأهلي سس | | | سس‎ ٠ 

المطلب الأول - المجمم القدفي 222222722777 

المطلب الثاني «المجتمع العر بي الإسالامي) سس سس سس سس “80 

تقويمنا وتقدير نا للمجتمع العر نس ١ل‏ سالاه ي سس سس سس |84 

الفرع الثالث - الواقع العربى في رؤية المشروع الحضاري التهضوي العربي الإسلاميس"”١‏ 


تقدير وتقويم 5 
الشرع الرايع - حقوق الحا ةا سي سس 0 
الفرع الخامس - العدل الاجتماعي (المعادلة الاجتماعية) سس .1778 

8 


الفرع السادس - التنمية المستقلة في منظور المشروع الحضاري العربي 
ب 0غ 
الفرع الثامن ‏ القوى الا جتماعية والسياسية الحاملة للمشروع الحضاري النهضوي العربي :75 
الفرع التاسع - تجسيد المشرو : هد سسسب لاة» 
الفرع العاشر ‏ الديمقراطية 
الفرع الحادي عشر ‏ الحرية 


را 
الفرع الثالث غشر - العولمة في متظور ي العربي الإسلامي--- 77 
الفرع الرابع عشر - ميشاق عمل شعبي عربي بمصائر الإنسان العربي وحقوقه 
د ا ال 222 6222م 
المطلب الأول - أسباب وسم الموضوع بتسمية الميثاق 
المطلب الثاني - أهمية تجربة الميثاة ا 
المطلب الثالت - الإطار القانوني للتجربة الحضارية الغربية في الإعلان 
لووك لوو د ل ا وف و لو ل 53 
تقووض هام ككجرئة الإهلون في الال ودب اي ال ا د ا 041 
:]عه و سوسوم سوس سه درج سوسم جما راوخابسي كات انا جز رو درج :سودت مك را ارق 


مضهون الميثاق العربي ا لمقترح 


+ 


وطاقة 2 مشزوع أمتتاء: ثكم 3 ذلك بكلمة 0 عاد 
سلم الاعتبار والقيمة المطلقة لهاتين المقولتين. 

و الحديث عن الحرية والديمقراطية ك مستقبل الأمة 
العربية ينقسم الرأي بين متفائل ومتشاتم .ولقد راهنا داقما 
وتراهن على خصائص هذه الأمة لأتها مبتية على الروج 

9 والعقيدة, والإيمان والأخلاق ؛ بينما البثاء التحتي للحضارة 
شْ الغربية هو العوامل الاقتصادية والاحتجاعنة والسامشية قها 
ٍْ : الذي يجعلنا ننكر مقولة ديقول "الأمة العربية محورسياسة 
ش الستقبل "9 لأسيما أن أي أمة مسن الأمم تَؤسس ذاتها على 
التطوسة التجاملة من السرؤى والأمال والأريج الروحجى ؛وأن 
الانتقاص من أي عنتضر 2 هذه المنظومة يقودثا إلى 2 ' 
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